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ملاحظة 

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقـام. ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز 
الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 

وهذه الوثيقة تتضمن المرفقين العاشر والحـادي عشـر مـن تقريـر اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان. أما الد الأول، فيتضمن الفصـول مـن الأول إلى السـادس والمرفقـات مـن الأول إلى 

التاسع. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٣١٨ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢٥تذييل 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٠٥، أسنسيو لوبث ضد اسبانيا (القرار المعتمد في ٢٣ تموز/يوليه يـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠١٣٢٦، الدورة الثانية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٥، محمود ضد سلوفاكيا (القرار المعتمد في ٢٣ تموز/يوليه  كاف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠١٣٣٠، الدورة الثانية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٧، هارت ضد استراليا (القرار المعتمد في ٢٥ تشرين الأول/  لام -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣٧أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٨، ديفغان ضد كندا (القرار المعتمد في ٣٠ تشرين الأول/  ميــم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٢أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٩، كيشفجي ضد كندا (القرار المعتمد في ٢ تشرين الثاني/  نون -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٥نوفمبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٥٢، بارون وبولمر ضد نيوزيلندا (القرار المعتمد في ٢٢ آذار/  سين -

٣٤٩مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون)  
البلاغ رقم ٢٠٠١/٩٦٣، أوبيرغانغ ضد استراليا (القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس  عين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠١٣٥٢، الدورة الحادية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠١/٩٩١، السيد نيريمبرغ ضد ألمانيا (القرار المعتمد في ٢٧ تموز/يوليه  فـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠١٣٥٦، الدورة الثانية والسبعون) 
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المرفق العاشر 
الآراء التي اعتمدا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجـب الفقـرة ٤ مـن 
المــادة ٥ مــن الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخــــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية 
البــلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٤٧، أبيرانا وآخرون ضــد نيوزيلنـدا  ألف-  

 (الآراء المعتمدة في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون)* 
أبيرانا ماهوئيكا وآخرون (تمثلهم الخدمة القانونية للماوري)  المقدم من:

أصحاب البلاغ  الأشخاص الذين يدعون أم ضحية:
نيوزيلندا  الدولة الطرف:

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة ٩١ والـذي أُحيـل إلى  القرارات السابقة: -
الدولـة الطـرف في ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣ (لم يصـــدر في شــكل 

وثيقة) 
CCPR/C/55/D/547/1993، القـــــرار المتعلـــــق بـــــــالقبول والمــــــؤرخ  -

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥. 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 

ــوق  وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٤٧ المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحق
الإنسـان مـن قبـل أبيرانـا ماهوئيكـا وآخريـن بموجـــب الــبرتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 
 

شـارك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيســـوكي  *
آندو، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، اللورد كولفيل، السيدة إليزابيث إيفات، السيدة بيـلار غيتـان 
دي بومبـو، السـيد لويـس هنكـين، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد دافيـد كريتزمـير، السـيدة سيسـليا مدينـــا 
كيروغـا، السـيد مـارتين شـاينين، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد رومـان ويروزفســـكي، الســيد 

ماكسويل يالدن، السيد عبد االله زاخيا. 
ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي موقع من قبل عضو من أعضاء اللجنة. 
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وقد أخذت في اعتبارها، جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا أصحـاب البـلاغ 

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
أصحاب البلاغ هم أبيرانا ماهوئيكا و١٨ فرداً آخـر ينتمـون إلى الشـعب المـاوري في  -١
نيوزيلندا. ويدعي هؤلاء أم ضحايا انتـهاكات مـن قبـل نيوزيلنـدا للمـواد ١ و٢ و١٦ و١٨ 
و٢٦ و٢٧ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. ويمثلـهم محـام. وبالنسـبة إلى 
ــاري في  نيوزيلنـدا بـدأ نفـاذ العـهد في ٢٨ آذار/مـارس ١٩٧٩، وبـدأ نفـاذ الـبروتوكول الاختي

٢٦ آب/أغسطس ١٩٨٩. 
في دورا الخامسة والخمسين نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في قبـول البـلاغ  -٢
ورأت أن مقتضيات الفقرة ٢ من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري لا تمنعـها مـن النظـر في 
البلاغ. غير أن اللجنة أعلنت عدم قبول ادعاءات أصحاب البلاغ المقدمـة في إطـار المـواد ١٦ 
و١٨ و٢٦ لعدم إقامة الدليل، لأغراض القبـول، علـى الادعـاء بـأن حقوقـهم القائمـة بموجـب 

هذه المواد قد انتهكت. 
وعندما أعلنت اللجنة قبول ادعاءات أصحاب البلاغ المتبقيـة مـن حيـث أـا قـد تثـير  -٣
مسائل في إطار المادتين ١٤(١) و٢٧ مقترنتين بالمـادة ١، ذكـرت اللجنـة أن النظـر في جوهـر 
الدعوى وحده يمكّن اللجنة من البت في مسـألة صلـة المـادة ١ بادعـاءات أصحـاب البـلاغ في 

إطار المادة ٢٧. 
وفي الرسـائل المتعلقـة بـالقبول علـق الطرفـان تعليقـاً مفصـلاً علـــى جوهــر الادعــاءات  -٤
المعروضة على اللجنة. وبعـد إعـلان قبـول البـلاغ، قدمـت الدولـة الطـرف ملاحظـات إضافيـة 

لم يعلق عليها أصحاب البلاغ.  
الوقائع الأساسية 

يبلغ عدد الشعب الماوري في نيوزيلندا قرابة ٠٠٠ ٥٠٠ نسـمة، ينتمـي ٧٠ في المائـة  ٥-١
منهم إلى إيوية واحدة أو أكـثر مـن الإيويـات البـالغ عددهـا ٨١(١). وينتمـي أصحـاب البـلاغ 
إلى سـبع إيويـات ممـيزة (اثنتـان همـــا مــن أكــبر الإيويــات وتضمــان في مجموعــهما أكــثر مــن 
١٤٠ ٠٠٠ مـاوري)، ويدعـون أـم يمثلـون هـذه الإيويـات. وفي عـــام ١٨٤٠، وقــع شــعب 
الماوري وسلف حكومة نيوزيلندا، وهو التاج البريطاني، معاهدة وايتانغي التي أكـدت حقـوق 
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المـاوري بمـا فيـها حقـهم في تقريـر المصـير وحقـهم في السـيطرة علـى مصـائد الأسمـــاك القبليــة. 
وجاء في المادة الثانية من المعاهدة أن التاج يضمن للماوري ما يلي: 

�الحيـازة الخالصـة والمطلقــة كاملــة لأراضيــهم وغابــام ومصــائد أسماكــهم 
وغيرها من الممتلكات التي قـد تكـون في حيـازم مجتمعـين أو فـرادى طالمـا رغبـوا في 

الاحتفاظ بحيازا ...�(٢). 
لا تنفذ معاهدة وايتانغي في القانون النيوزيلندي إلا بقدر ما يمنحها تشريع برلماني قوة القــانون 
كلياً أو جزئياً. غير أا تفرض التزامات على التاج ويمكن لهيئة معـاهدة وايتـانغي أن يحقـق في 

مطالبات تقدم بموجب المعاهدة(٣). 
لم تجر أية محاولة لتحديـد نطـاق مصـائد الأسمـاك حـتى إنشـاء نظـام إدارة الحصـص في  ٥-٢
الثمانينات. وهذا النظام الذي يشكل الآلية الرئيسية لحفظ موارد مصائد الأسماك في نيوزيلنـدا 
وتنظيم الصيد التجاري للسمك في نيوزيلندا يـوزع حقـوق الملكيـة الدائمـة والقابلـة للتحويـل 

في شكل حصص تتعلق بكل نوع من الأنواع التجارية في إطار هذا النظام. 
وقد شهدت صناعة صيد السمك في نيوزيلندا نمـواً مثـيراً في أوائـل السـتينات بتوسـيع  ٥-٣
حـدود المنطقـة الخالصـة لمصـائد الأسمـاك إلى تســـعة أميــال ثم إلى اثــني عشــر ميــلاً. وفي ذلــك 
الوقت، كان بإمكان جميع النيوزيلنديين بمن فيـهم المـاوري أن يطلبـوا ويمنحـوا رخصـاً للصيـد 
التجاري؛ وكانت أغلبية الصيادين التجاريين من غير الماوري وكـان معظـم هـذه الأغلبيـة مـن 
الصيادين غير المتفرغين. وبحلول أوائل الثمانينات، كانت مصائد الأسماك في المناطق السـاحلية 
ـــدة وأخرجــت  مسـتغلة اسـتغلالاً مفرطـاً وفرضـت الحكومـة وقفـاً علـى إصـدار الرخـص الجدي
الصيادين غير المتفرغين من هذه الصناعة. وأحدث هذا الإجراء أثـراً غـير مقصـود هـو إخـراج 
العديد من الصيادين من أبناء الماوري من الصناعة التجاريـة. وبمـا أن الجـهود الراميـة إلى إدارة 
مصائد الأسماك التجارية لم تف بالمطلوب فقد عدلت الحكومة في عـام ١٩٨٦ قـانون مصـائد 
الأسمـاك القـائم وأنشـأت نظـام إدارة علـى أسـاس الحصـص لأغـراض الاسـتخدام والاســـتغلال 
التجـاريين لمصـائد الأسمـاك في البلـد. وينـص البـاب ٨٨(٢) مـن قـانون مصـائد الأسمـــاك علــى 
ما يلي: "ليس في هذا القانون ما يؤثـر علـى أي حـق مـن حقـوق المـاوري في صيـد الأسمـاك". 
وفي عام ١٩٨٧، قدمت قبائل الماوري طلباً إلى المحكمة العليا في نيوزيلندا تدعي فيه أن تنفيـذ 
نظام الحصص مـن شـأنه أن يؤثـر علـى حقوقـها القبليـة القائمـة بموجـب المعـاهدة تأثـيراً مخالفـاً 
ـــى أوامــر مؤقتــة ضــد  للبـاب ٨٨(٢) مـن قـانون مصـائد الأسمـاك، وحصلـت هـذه القبـائل عل

الحكومة. 
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وفي عام ١٩٨٨، بدأت الحكومة مفاوضات مــع المـاوري الذيـن مثلـهم أربعـة ممثلـين.  ٥-٤
وقد منح ممثلو الماوري ولاية للتفاوض من أجل الحصول علـى ٥٠ في المائـة مـن جميـع مصـائد 
الأسمـاك التجاريـة في نيوزيلنـدا. وفي عـــام ١٩٨٩، وافــق المــاوري، بعــد التفــاوض وكــإجراء 
مؤقت، على تطبيق قانون عام ١٩٨٩ لمصائد الأسماك للمـاوري الـذي نـص علـى القيـام فـوراً 
بنقل ١٠ في المائة من جميع الحصـص إلى لجنـة لمصـائد أسمـاك المـاوري تتـولى إدارة هـذا المـورد 
ــانون،  نيابـة عـن القبـائل. وأتـاح ذلـك تطبيـق نظـام الحصـص حسـب المقـرر. ووفقـاً لذلـك الق
ـــادة بأهميــة خاصــة  يمكـن للمـاوري أيضـاً أن يطلبـوا إدارة مصـائد الأسمـاك في منـاطق تتسـم ع

لقبيلة أو لفرع من قبيلة سواء كمصدر للغذاء أو لأسباب روحية. 
ورغم أن قانون مصائد أسماك المـاوري لعـام ١٩٨٩ كـان قـد فُـهم علـى أنـه ليـس إلا  ٥-٥
تدبيراً مؤقتاً، كانت فرص شـراء أيـة كميـات كبـيرة مـن الحصـص في السـوق فرصـاً محـدودة. 
وفي شباط/فبراير ١٩٩٢، علم الماوري أن شركة سيلوردز، وهي أكبر شـركة لصيـد الأسمـاك 
في أستراليا ونيوزيلندا، يرجح أن تطرح أسهمها على الجمهور للبيع في وقـت مـا خـلال تلـك 
السنة. فاتصل مفاوضو مصائد الأسماك الذين يمثلـون المـاوري وشـركة مصـائد أسمـاك المـاوري 
بالحكومـة مقـترحين عليـها أن تقـدم لهـم التمويـل لشـراء شـركة سـيلوردز كجـزء مـــن تســوية 
لادعـاءات تتعلـق بمصـائد الأسمـاك بموجـب المعـاهدة. وفي البدايـة رفضـت الحكومـــة الاقــتراح، 
ولكنـها قـررت لاحقـاً الدخـول في مفاوضـات بعـد أن صـدر في آب/أغسـطس ١٩٩٢ تقريــر 
هيئة وايتانغي عـن مصـائد الأسمـاك البحريـة لقبيلـة نغـاي تـاهو، هـذا التقريـر الـذي اسـتنتجت 
الهيئة فيه أن لقبيلة نغاي كاهو، وهي أكبر قبيلة في سـاوث آيلنـد بنيوزيلنـدا حـق تطويـري في 
حصـــة معقولـــــة مــــن مصــــائد الأسمــــاك في الميــــاه العميقــــة. وأدت هــــذه المفاوضــــات في 
٢٧ آب/أغسـطس ١٩٩٢ إلى التوقيـع علـى مذكـــرة تفــاهم بــين الحكومــة والمفــاوضين عــن 

الماوري. 
وتقضـي هـذه المذكـرة بـأن تقـدم الحكومـة للمـاوري الأمـوال المطلوبـة لشـــراء ٥٠ في  ٥-٦
المائة من أسهم شركة الصيد النيوزيلندية الرئيسية سيلوردز التي تملك ٢٦ في المائة مـن الحصـة 
التي كانت متوفرة آنئذ. ومقابل ذلك، يسحب المـاوري جميـع القضايـا الـتي ينتظـر البـت فيـها 
ودعم إلغاء البـاب ٨٨(٢) مـن قـانون مصـائد الأسمـاك وكذلـك إلغـاء تعديـل لقـانون معـاهدة 
وايتـانغي لعـام ١٩٧٥، وهـو تعديـل يسـتبعد مـن اختصـاص هيئـة وايتـانغي المطالبـات المتصلـــة 
بصيـد الأسمـاك التجـاري. ووافــق التــاج أيضــاً علــى تخصيــص ٢٠ في المائــة لشــركة مصــائد 
المـاوري مـن الحصـة الصـادرة للأنـواع الجديـدة الـتي تقـع في إطـار نظـام إدارة الحصـص، كمـــا 
وافق التاج على ضمان أن يكون الماوري قادرين على المشاركة في "أية هيئات منشـأة بقـانون 
تعـنى بسياسـات إدارة وتعزيـز صيـد الأسمـاك". وإضافـــة إلى ذلــك، وافــق التــاج، فيمــا يتعلــق 
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بمصـائد الأسمـاك غـير التجاريـة، علـى منـح صلاحيـة وضـع أنظمـة بعـــد التشــاور مــع المــاوري 
تتضمن اعترافاً وأحكاماً بشأن جمـع الغـذاء التقليـدي وبالعلاقـة الخاصـة بـين المـاوري وأمـاكن 

جمع الغذاء التقليدية المهمة. 
وطلب المفاوضون عن الماوري تفويضاً من الماوري بالموافقة علـى الصفقـة الموجـزة في  ٥-٧
مذكرة التفاهم. وقد بحثـت مذكـرة التفـاهم ومـا تنطـوي عليـه مـن آثـار في الهوئـي (الـس) 
الوطني(٤) وفي هوئيات (جمعيات) ٢٣ ماراي (منطقة مخصصـة لممارسـة تقـاليد المـاوري)(٥) في 
جميع أنحاء البلاد. وبين المفـاوضون عـن المـاوري في تقريرهـم أن ٥٠ إيويـة تضـم ٦٨١ ٢٠٨ 
ماورياً أيدت التسوية(٦). وبناء على هذا التقرير، اقتنعت الحكومة بوجود ولاية للموافقة علـى 
ــرام  تسـوية، وفي ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢ توصلـت حكومـة نيوزيلنـدا وممثلـو المـاوري إلى إب
صك تسوية. وهذا الصك ينفذ مذكـرة التفـاهم ولا يتعلـق بمصـائد الأسمـاك البحريـة فحسـب 
بل أيضاً بجميع مصائد الأسماك في المياه العذبة وفي الميـاه الداخليـة. وعمـلاً ـذا الصـك، تدفـع 
الحكومـة إلى قبـائل المـاوري مـا مجموعـه ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ دولار نيوزيلنـدي لتطويـــر صناعــة 
صيد السمك لديهم وتمنح الماوري ٢٠ في المائة من الحصة الجديدة للأنـواع. ولم تعـد حقـوق 
الماوري في الصيد تنفذ من خلال المحاكم وإنما تحكمها أنظمة خاصة ا. وتنـص الفقـرة ٥-١ 

من الصك على ما يلي: 
�يوافـق المـاوري علـى أن سـند التسـوية هـذا والتسـوية القائمـة علـى أساســـه 
يلبيان جميع المطالب الحالية والمستقبلية وينـهيان ويلغيـان جميـع حقـوق ومصـالح صيـد 
السمك التجاري للماوري سواء فيما يتعلق بمصـائد الأسمـاك البحريـة أو السـاحلية أو 
الداخلية (بما في ذلك أي جانب تجـاري مـن جوانـب حقـوق ومصـالح صيـد السـمك 
التقليدية)، سواء أكانت ناتجة عن تشريع أو قـانون عـام (بمـا في ذلـك القـانون العـرفي 
وحق الشعوب الأصلية) أو معاهدة وايتانغي أو غيرها، وسـواء أكـانت هـذه الحقـوق 

أو المصالح أو لم تكن موضوع توصية أو مقاضاة في المحاكم أو في هيئة وايتانغي�. 
وفيما يلي نص الفقرة ٥-٢: 

�فيما يتعلق بجميع حقوق ومصالح الماوري في صيد السمك خلاف الحقــوق 
ـــى أن وضــع تلــك الحقــوق  والمصـالح في الصيـد التجـاري، يوافـق التـاج والمـاوري عل
والمصـالح يتغـير بحيـث لا يعـود ينشـأ عنـها حقـوق للمـاوري أو التزامـات علـى التـــاج 
يكون لها أثر قانوني (من شـأنه أن يجعـل هـذه الحقـوق والالتزامـات قابلـة للتنفيـذ مـن 
خلال إجراءات مدنية أو من خـلال الدفـاع عنـها في إجـراءات جنائيـة أو تنظيميـة أو 
ـــن تحصــل علــى اعــتراف تشــريعي ــا. وهــذه الحقــوق  غيرهـا مـن الإجـراءات). ول
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والمصالح لا تلغى بفعل سند التسوية هذا والتسوية القائمـة علـى أساسـه. وتظـل هـذه 
الحقوق والمصالح تخضع لمبادئ معاهدة وايتانغي وتنشـأ عنـها عنـد الاقتضـاء التزامـات 
على التاج بموجـب المعـاهدة. وهـذه المسـائل يمكـن أيضـاً أن تكـون موضـوع طلبـات 
يقدمها الماوري إلى الحكومة أو موضوع مبادرات من الحكومة بالتشاور مـع المـاوري 
لوضع سياسات تساعد علـى الاعـتراف بطـرق المـاوري في الاسـتعمال والإدارة لـدى 

ممارسة حقوقهم التقليدية�. 
وسجل في السند أن اسم لجنة مصائد أسماك الماوري يغـير إلى "لجنـة معـاهدة وايتـانغي لمصـائد 
الأسماك"، كما نص السند على أن تكون هذه اللجنة مسؤولة أمام المـاوري وأمـام التـاج بغيـة 
تمكـين المـاوري مـن الســـيطرة ســيطرة أفضــل علــى مصــائد أسماكــهم الــتي تضمنــها معــاهدة 

وايتانغي. 
ووفقاً لأصحاب البلاغ فإن محتويات مذكرة التفاهم لم تكشف أو تفسر دائمـاً علـى  ٥-٨
نحو كاف للقبائل وفروعها. وبالتالي أثـر ذلـك جديـاً في بعـض الحـالات في اتخـاذ القـرار علـى 
أساس المعلومات بشـأن المقترحـات الـواردة في مذكـرة التفـاهم. ويؤكـد أصحـاب البـلاغ أنـه 
فيما أيد بعض أعضاء الهوي صفقـة سـيلوردز المقترحـة، قـام عـدد كبـير مـن القبـائل وفروعـها 
إما بمعارضة الصفقة معارضة تامة أو كانوا مستعدين لدعمها دعمـاً مشـروطاً فقـط. ويلاحـظ 
أصحاب البلاغ كذلك أن المفاوضين عن الماوري بذلوا جهوداً لبيان أنه ليست لديـهم سـلطة 
تمثيـل فـرادى القبـائل وفروعـها ولم يدعـوا أن لهـم هـذه السـلطة فيمـا يتعلـق بـــأي جــانب مــن 

جوانب صفقة سيلوردز، بما في ذلك إبرام وتوقيع سند التسوية. 
وقـع السـند ١١٠ موقعـين، منـهم ٨ مفـاوضين في موضـــوع مصــائد أسمــاك المــاوري  ٥-٩
(الممثلون الأربعة والمنـاوبون عنـهم)، واثنـان منـهم يمثلـون منظمـات لعمـوم المـاوري(٧)؛ و٣١ 
مدعياً في قضايا ضد التـاج بشـأن حقـوق صيـد السـمك، منـهم ممثلـو ١١ قبيلـة؛ و٤٣ موقعـاً 
يمثلـون ١٧ قبيلـــة؛ و٢٨ موقعــاً وقعــوا الســند في وقــت لاحــق ويمثلــون ٩ قبــائل. ويلاحــظ 
أصحاب البلاغ أن إحدى الصعوبات في التأكد على وجه الدقة من عــدد القبـائل الـتي وقعـت 
على سند التسوية صعوبة تتصل بالتثبت من سلطة التوقيع نيابة عن القبائل، ويدعـي أصحـاب 
البلاغ أنه مـن الواضـح أن سـلطة التوقيـع لم تكـن ممنوحـة لعـدد مـن الموقعـين، أو أن حيـازم 
لهـذه السـلطة كـانت موضـع شـك. ويلاحـظ أصحـاب البـلاغ أن القبـائل الـتي تطـالب بمــوارد 

رئيسية من موارد مصائد الأسماك التجارية لم تكن من الموقعين. 
في أعقاب التوقيع على سند التسوية أقام أصحاب البلاغ وآخرون دعـوى قانونيـة في  ٥-١٠
المحكمة العليا في نيوزيلندا مطالبين بإصدار أمر مؤقت بمنع الحكومة من تنفيـذ السـند بتشـريع. 
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وحاججوا بجملة أمور من بينها أن إجراءات الحكومة هي بمثابة خرق لقانون حقوق الإنسـان 
لعــام ١٩٩٠ في نيوزيلنــدا(٨). وفي ١٢ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٢ رفـــض طلـــب رفـــع 
الدعـوى فاســـتأنف أصحــاب البــلاغ الدعــوى عــن طريــق تقــديم طلــب تدخــل إلى محكمــة 
الاستئناف. وفي ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ قررت محكمة الاستئناف أا لا تستطيع منـح 
التعويض المطلوب بحجة أن المحاكم لا تستطيع التدخل في إجراءات برلمانية وبحجة عدم نشـوء 

قضية في إطار قانون حقوق الإنسان في ذلك الوقت. 
وقدمـت الدعـــاوى بعدئــذ إلى هيئــة وايتــانغي الــتي أصــدرت تقريرهــا في ٦ تشــرين  ٥-١١
ـــر أن التســوية لم تكــن مخالفــة للمعــاهدة إلا في بعــض  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢. واسـتنتج التقري
الجوانب التي يمكن تصحيحها في التشريع المرتقـب. وفي هـذا الصـدد، رأت هيئـة وايتـانغي أن 
اقتراح إلغاء و/أو إبطال المصالح القائمة، بموجب المعـاهدة، في مصـائد الأسمـاك التجاريـة وغـير 
التجارية لا يتفق ومعاهدة وايتانغي أو ومسؤوليات الحكومـة الماليـة. وأوصـت الهيئـة الحكومـة 
ـــأن يؤكــد  بـألا يتضمـن التشـريع حكمـاً يتعلـق بإلغـاء المصـالح في مصـائد الأسمـاك التجاريـة وب
التشريع فعلاً تلك المصالح ويعـترف بأـا تحققـت، وبوجـوب أن تخضـع الأنظمـة والسياسـات 
المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك للمراجعـة في المحـاكم في ضـوء مبـادئ المعـاهدة، وبـأن تخـــول المحــاكم 
صلاحيـة مراعـاة التسـوية في حالـة تقـــديم دعــاوى في المســتقبل تؤثــر في قوانــين تنظيــم صيــد 

السمك التجاري. 
وفي ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ قـدم مشـروع قـانون تسـوية (مطالبـات مصـائد  ٥-١٢
الأسماك) في إطار معاهدة وايتانغي لعام ١٩٩٢. وبسبب ضيـق الوقـت الـذي يسـتغرقه عـرض 
شركة سيلوردز، فإن مشروع القانون لم يحل للاستماع في اللجنة المختارة المختصـة، بـل قُـدم 
فوراً إلى البرلمان ونوقـش فيـه. وأصبـح مشـروع القـانون قانونـاً في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر 

١٩٩٢. وجاء في ديباجة القانون ما يلي: 
�إن تنفيـذ السـند بواسـطة التشـريع والعلاقـة المسـتمرة بـــين التــاج والمــاوري 
يشكلان تسوية كاملة وائية لجميع مطالبات الماوري المتعلقة بحقوق الصيد التجاريـة 
ومن شأما أن يغيرا وضع حقوق الصيـد غـير التجـاري تغيـيراً لا تنشـأ عنـها بموجبـه 
حقوق للماوري أو التزامات على التـاج يكـون لهـا أثـر قـانوني ولكنـها تظـل خاضعـة 

لمبادئ معاهدة وايتانغي وتنشأ عنها التزامات على التاج بموجب المعاهدة�. 
وينص القانون على جملة أمور منها دفع مبلغ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠ دولار نيوزيلندي للمـاوري. 
وينـص القـانون أيضـاً في بابـه ٩ علـى مـا يلـي: "جميـع مطالبـات المـاوري (الحاليـة والمسـتقبلية) 

بصدد صيد السمك التجاري ... سويت ائياً ذا"، ووفقاً لذلك فإن 
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�التزامات التاج تجاه المـاوري بصـدد صيـد السـمك التجـاري هـي التزامـات 
بـاتت ـــذا منفــذة ومســتوفاة ومقضيــة؛ وليــس لأي محكمــة أو هيئــة اختصــاص في 
التحقيـق في صحـة هـذه المطالبـات أو في وجـود حقـوق ومصـــالح للمــاوري في صيــد 

السمك التجاري، أو في تحديد قيمة كمية لهذه الحقوق والمصالح، ...� 
�تكون ذا جميع المطالبات (الحاليـة والمسـتقبلية الـتي تتعلـق بحقـوق ومصـالح 
المـاوري أو تسـتند إليـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة في صيـد الســـمك التجــاري 

مسواة ومستوفاة ومقضية على نحو تام وائي�. 
وفيما يتعلق بتأثير هذه التسوية في الحقوق والمصالح غير التجارية للمـاوري في صيـد السـمك، 
أُعلن أن هذه الحقوق والمصالح ستظل منشأ لالتزامات تعاهديـة علـى التـاج، وأعلـن أن أنظمـة 
سوف توضع للاعتراف بالجمع العرفي للغذاء من قبل الماوري وإيـراد أحكـام في هـذا الصـدد. 
أما حقوق أو مصالح الماوري في صيد السـمك غـير التجـاري الـتي تنشـأ عنـها هـذه المطالبـات 
فلم يعد لها أثر قانوني ووفقاً لذلك لا يمكـن إنفاذهـا بـإجراءات مدنيـة ولا يمكـن الدفـع ـا في 
أيـة إجـراءات جنائيـة أو تنظيميـة أو غـير ذلـك مـن الإجـراءات إلا بقـدر مـا تتضمـــن الأنظمــة 
أحكاماً بشأن هذه الحقوق أو المصالح. ووفقاً للقانون، غُـير اسـم لجنـة مصـائد أسمـاك المـاوري 
فـأصبح لجنـة معـاهدة وايتـانغي لمصـائد الأسمـاك، ووسـعت عضويتـها فزيـد عـدد الأعضـاء مــن 
سبعة أعضاء إلى ثلاثة عشر عضواً. كمـا وسـع نطـاق مهامـها. وبصفـة خاصـة، تتـولى اللجنـة 

الآن الدور الرئيسي في ضمان مصالح الماوري في مصائد الأسماك التجارية. 
لقد نجح المشروع المشترك لشـراء شـركة سـيلوردز. وبعـد التشـاور مـع المـاوري عـين  ٥-١٣
أعضاء جدد في لجنة معاهدة وايتانغي لمصائد. ومنـذ ذلـك الحـين، زادت قيمـة حصـة المـاوري 
في صيد السمك التجاري زيادة ســريعة. وفي عـام ١٩٩٦، زاد صـافي أصـول الشـركة فبلغـت 
ــــة في شـــركة  قيمتــها الدفتريــة ٣٧٤ مليــون دولار. وإضافــة إلى حصتــها البالغــة ٥٠ في المائ
سيلوردز، تسيطر اللجنـة الآن أيضـاً علـى شـركة مؤانـا لمصـائد أسمـاك المحيـط الهـادئ المحـدودة 
(وهي أكبر شركة صيد سمك داخلي في نيوزيلندا)، وشركة تي واكا هوئيا المحـدودة، وشـركة 
المحيـط الهـادئ للمـزارع البحريـة المحـدودة، وشـركة تشـاتم للتجـهيز المحـدودة. وقدمـت اللجنـــة 
مساعدات ضخمة في شكل تأجير سنوي مخصوم للحصص، وفي شكل منح دراسـية تعليميـة، 
ومسـاعدة للمـاوري في مسـاهمتهم في تطويـــر نظــام تقليــدي لصيــد الســمك. وقــد وضعــت 

تفاصيل أنظمة صيد السمك التقليدي من قبل التاج بعد التشاور مع الماوري. 
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الشكوى: 
يدعي أصحاب المطالبة أن قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسمـاك)  ٦-١
يصـادر مواردهـم في مجـال صيـد السـمك، ويحرمـهم مـن حقـهم في تحديـد وضعـــهم السياســي 
بحرية، ويتدخل في ممارسة حقهم في حرية متابعـة تنميتـهم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. 
ويحـاجج أصحـــاب البــلاغ بــالقول إن قــانون معــاهدة وايتــانغي لتســوية (مطالبــات مصــائد 
الأسمـاك) لعـام ١٩٩٢ يشـكل انتـهاكاً لالتزامـــات الدولــة الطــرف القائمــة بموجــب معــاهدة 
وايتانغي. وفي هذا السياق، يدعي أصحاب المطالبة أن حق تقرير المصير بموجـب المـادة ١ مـن 

العهد لا تأثير لـه إلا عندما يكون للشعب مجال للوصول إلى موارده والسيطرة عليها. 
يدعي أصحاب البـلاغ إن إجـراءات الحكومـة ـدد حاليـاً طريقتـهم في الحيـاة وثقافـة  ٦-٢
قبائلهم على نحو يشكل انتهاكاً للمادة ٢٧ من العـهد. ويحـاججون بـالقول إن صيـد السـمك 
هو أحد العناصر الرئيسية في ثقافتهم التقليدية، وإن لهم اليوم مصالح في صيد السمك، ورغبـة 
قويـة في إظـهار ثقافتـهم مـــن خــلال صيــد الســمك إلى أبعــد حــد ممكــن في إطــار أراضيــهم 
التقليدية. ويحاججون كذلك بالقول إن ثقافتهم التقليدية تتضمن عناصر تجارية ولا تميز تميـيزاً 
واضحاً بين صيد السمك التجاري وغير التجاري. ويدعون أن التشـريع الجديـد يلغـي حقـهم 
في ممارسـة الصيـد التقليـدي إلا بشـكل محـدود يحـافظ عليـــه القــانون، ويحــاججون بــالقول إن 
الجانب التجاري لصيد السمك محرم عليهم في الوقت الحاضر مقابل نصيب في حصـص صيـد 
الســـمك. وفي هـــذا الصـــدد، يشـــير أصحـــــاب البــــلاغ إلى آراء اللجنــــة في البــــلاغ رقــــم 
١٩٨٤/١٦٧ (أوميناياك ضد كنـدا) حيـث اعـترفت اللجنـة بـأن "الحقـوق المحميـة بالمـادة ٢٧ 
تتضمن حق الأشـخاص كجماعـة في المشـاركة في أنشـطة اقتصاديـة واجتماعيـة تشـكل جـزءاً 

من ثقافة الجماعة التي ينتمون إليها"(٩). 
ويذكر أصحاب البلاغ أن هيئة وايتانغي قد وجـدت أن نظـام إدارة الحصـص مخـالف  ٦-٣
ـــد الســمك لغــير المــاوريين،  لمعـاهدة وايتـانغي لأنـه يمنـح حيـازة خاصـة لحقـوق الملكيـة في صي
ويشيرون إلى أن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في نيوزيلندا قـد أصدرتـا بضعـة قـرارات في 
الفـترة بـين عـامي ١٩٨٧ و١٩٩٠ توقـف اسـتمرار العمـــل بنظــام إدارة الحصــص لأنــه "مــن 
الممكن المحاججة بوضوح" أن هـذا النظـام ينتـهك علـى نحـو غـير مشـروع حقـوق المـاوري في 
صيد السمك التي يحميها الباب ٨٨(٢) من قانون مصائد الأسماك لعام ١٩٨٣. وبسن قـانون 
معـاهدة وايتــانغي في عــام ١٩٩٢ لتســوية (مطالبــات مصــائد الأسمــاك)، أصبــح نظــام إدارة 
الحصص سارياً لجميع الأغراض. ويذكر أصحاب البلاغ أنه بإلغـاء البـاب ٨٨(٢) مـن قـانون 

مصائد الأسماك لعام ١٩٨٣ لم تعد حقوق الماوري في صيد السمك محمية. 
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ويزعم بعض أصحاب البلاغ أنه لم توقع باسم قبائلهم أو فروعها أية إعلانات وقـف  ٦-٤
للدعـاوى بصـدد مطالبـات مصـائد الأسمـاك الـتي كـانت تنتظـر البـت فيـها في المحـاكم، ويزعــم 
هؤلاء أن هذه الإجراءات كانت قد أوقفـت دون موافقـة قبائلـهم أو فروعـها وذلـك بموجـب 
البـاب ١١(٢) (زاي) ��١ مـن قـانون معـاهدة وايتـانغي لتسـوية (مطالبـات مصـــائد الأسمــاك) 
ـــهم القــائم بموجــب المــادة ١٤(١) مــن  لعـام ١٩٩٢. ويقولـون إن ذلـك يشـكل انتـهاكاً لحق
العهد، وهو الحق في اللجوء إلى المحاكم لتحديـد حقوقـهم والتزامـام مـن خـلال دعـوى أمـام 
هـذه المحـاكم. وفي هـذا السـياق، يحـاجج أصحـاب البـلاغ بـالقول إن مـن الواضـح أن حقــوق 
الماوري في صيد السمك هي "حقوق والتزامات موضع دعوى قانونيـة" بحسـب مفـهوم المـادة 
١٤(١) من العهد لأا حقوق والتزامات في مجال الملكية. وقبل سـن قـانون معـاهدة وايتـانغي 
لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) في عام ١٩٩٢، رفع الماوري دعاوى عديدة في المحـاكم في 
موضوع صيد السمك. ويحاجج أصحاب البلاغ بـالقول إن المـادة ١٤(١) مـن العـهد تضمـن 
لهم ولقبائلهم أو فروعها الحق في أن تبت في هذه المنازعات هيئة تمتثل لجميع مقتضيات المـادة 
١٤. وفي هذا السياق، يحاجج بالقول إنـه بـالرغم مـن أنـه لا يـزال مـن الممكـن أن تنظـر هيئـة 
وايتـانغي في حقـــوق أو مصــالح تقليديــة تعــود للســكان الأصليــين في ضــوء مبــادئ معــاهدة 

وايتانغي، إلا أن صلاحيات هذه الهيئة لا تزال في باب التوصيات فقط. 
ـــلاغ بــالقول إنــه قبــل ســن قــانون معــاهدة وايتــانغي لتســوية  ويحـاجج أصحـاب الب ٦-٥
(مطالبـات مصـائد الأسمـاك) في عـام ١٩٩٢ كــان لهــم الحــق في اللجــوء إلى محكمــة أو هيئــة 
بالاستناد إلى الباب ٨٨ من قانون مصائد الأسماك لحماية قانوم العام وتحديـد طابعـه ونطاقـه 
وإنفاذه وكذلك حقوقـهم أو مصالحـهم في صيـد السـمك القائمـة بموجـب معـاهدة وايتـانغي. 
وإلغاء هذا الباب بقانون عام ١٩٩٢ يشكل مساسـاً وانتقاصـاً مـن حقـهم في جلسـة اسـتماع 
نزيهـة وعامـة بشـأن حقوقـهم والتزامـام في إطـار دعـوى قانونيـة تضمنـها المـادة ١٤(١) مــن 

العهد لأنه لم يعد يوجد أي إطار قانوني يمكن فيه التقاضي بشأن هذه الحقوق أو المصالح. 
ملاحظات الدولة الطرف 

فيما يتعلق بادعاء أصحاب البـلاغ بموجـب المـادة ٢٧، تقـر الدولـة الطـرف بـأن تمتـع  ٧-١
الماوري بثقافتهم يشمل الحق في الاشتغال في أنشطة صيد السـمك وتقـر بـأن عليـها التزامـات 
إيجابية لضمان الاعتراف ذه الحقوق. وتحـاجج بـأن قـانون تسـوية مطالبـات مصـائد الأسمـاك 
قـد حققـت ذلـك. ووفقـاً للدولـة الطـرف، فـإن الحـق في العوائـد مـــن خــلال نظــام الحصــص 
ومشاركة الماوري في صفقة شركة سيلوردز يشكلان التجسيد الحديث لمطالبـات المـاوري في 
مجال صيد السمك التجاري. ونتيجة قانون تسوية مطالبـات مصـائد الأسمـاك هـي أن المـاوري 
الذين يشكلون قرابة ١٥ في المائة من سكان نيوزيلندا باتوا الآن يسيطرون سيطرة فعلية علـى 
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أكبر أسطول لصيد الأسماك في الميـاه العميقـة في نيوزيلنـدا، وعلـى أكـثر مـن ٤٠ في المائـة مـن 
حصـة نيوزيلنـدا مـن صيـد السـمك. وقـانون التسـوية هـذا هـــو الأداة الــتي ضمنــت مشــاركة 
ـــارس فيــها  المـاوري في صناعـة صيـد السـمك التجـاري بشـروط يحددهـا المـاوري في شـركة يم
الماوري سيطرة فعلية مـن خـلال ملكيتـهم للأسـهم وممثليـهم في مجلـس الإدارة. ووفقـاً للدولـة 
الطــرف، جعــل قــانون تســوية مطالبــات مصــائد الأسمــاك المــاوري في وضــع غــير مســـبوق 
يستطيعون فيه توسيع نطاق وجودهم في السوق من خلال الحصول علـى مزيـد مـن الحصـص 
والأصول في صيد السـمك، وكذلـك مـن خـلال التنويـع في الصيـد والتجـهيز والتسـويق علـى 
الصعيد الدولي. وهذا سبيل تسير فيه بصـورة مـتزايدة لجنـة معـاهدة وايتـانغي لمصـائد الأسمـاك 
وشركاؤها وقبائل فرادى. ويوفر قانون تسـوية مطالبـات مصـائد الأسمـاك أيضـاً الحمايـة علـى 
نحو محدد لحقـوق المـاوري في صيـد السـمك غـير التجـاري، ووضعـت أنظمـة قانونيـة تتضمـن 
أحكاماً تتعلق بجمع الغذاء التقليدي وتضمن الاعتراف بالعلاقة الخاصة بين الماوري والأمـاكن 

الهامة لجمع الغذاء التقليدي. 
وإضافة إلى ذلك، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن حقـوق الأقليـات الـواردة في المـادة ٢٧  ٧-٢
ليست بدون حدود. فيجوز أن تخضع هـذه الحقـوق لأنظمـة وقيـود أو حـدود أخـرى معقولـة 
شـريطة وجـود مـبرر معقـول وموضوعـي لهـذه التدابـير وشـريطة أن تكـون متفقـة مــع أحكــام 
العهد الأخرى ولا تكون بمثابة إنكار لتلك الحقوق. وفي حالة قانون تسوية مطالبـات مصـائد 
الأسماك كان على الدولة الطرف عدد مـن الالتزامـات الهامـة الـتي يتعـين عليـها التوفيـق بينـها. 
فقد كان من الضروري الموازنة بين هموم معارضين فرادى وبــين التزاماـا إزاء المـاوري ككـل 
لضمـان التوصـل إلى حـل للمطالبـات المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك وضـرورة وضـع تدابـــير تضمــن 

استدامة هذا المورد. 
وإضافـة إلى ذلـك، تؤكـد الدولـة الطـرف أنـه مـن الواضـح في مذكـرة التفـاهم وجــود  ٧-٣
فـهم مشـترك بـين الحكومـة والمفـاوضين عـن المـاوري بشـأن مصـائد الأسمـاك وهـو أن التســوية 
مشروطة بوجود إثبات لولايتهم في التفاوض باسم جميع المـاوري. ورهنـاً ـذا الإثبـات، جـاء 
في نص الاقتراح أن شراء شركة سيلوردز يؤدي إلى تسوية جميع حقـوق ومصـالح المـاوري في 
مصائد الأسماك التجاريـة في نيوزيلنـدا، وأن التسـوية تشـمل سـن تشـريع يلغـي البـاب ٨٨(٢) 
مـن قـانون مصـائد الأسمـاك لعـام ١٩٨٣ وجميـع التشـريعات الأخـرى الـتي تجـيز جميـع حقـــوق 
ومصـالح المـاوري في مصـائد الأسمـاك، ووقـف جميـع الدعـاوى الـتي تطـالب بحقـوقٍ أو مصــالح 
ـــاوري لنظــام إدارة الحصــص. وتشــير الدولــة  للمـاوري في صيـد السـمك التجـاري، وتبـني الم
ـــتئناف في قضيــة تي رونانغــا أو هواريكــاوري ريكوهــو ضــد  الطـرف إلى قـرار محكمـة الاس
المدعـي العـام، وهـو القـرار الـذي رأت المحكمـة فيـه أن الاقـتراح الـذي تم التفـاوض عليـه بـــين 
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الحكومة والمفــاوضين بشـأن مصـائد الأسمـاك للمـاوري هـو اقـتراح يتمشـى وواجـب الحكومـة 
القـائم وفقـاً لمعـاهدة وايتـانغي، وأن عـدم اغتنـام فرصـة شـراء شـركة ســـيلوردز يكــون مخالفــاً 
لذلـك الواجـب. وتشـير الدولـة الطـرف كذلـــك إلى آراء مماثلــة أعربــت عنــها هيئــة معــاهدة 

وايتانغي. 
وفيما يتعلق بقول أصحاب البلاغ إن التسوية لم تلق إلا تـأييداً محـدوداً مـن المـاوري،  ٧-٤
تشير الدولة الطرف إلى عملية التشاور التي أجراها المفاوضون عن المـاوري في أعقـاب التوقيـع 
بالأحرف الأولى على مذكرة التفاهم، هذه المشاورات الـتي علـى أساسـها اسـتنتج المفـاوضون 
عن الماوري ثم التاج وجود ولاية كافية للتفاوض علـى سـند التسـوية وتنفيـذه. وتشـير الدولـة 
الطرف إلى رأي هيئة معاهدة وايتـانغي الـذي يفيـد بـأن تقريـر المفـاوضين عـن المـاوري يعطـي 
انطباعاً يفيد بوجود ولاية فعلاً للتسوية، شريطة ألا ينتقص من المعاهدة نفسها، وتـرى أنـه في 
ضوء ذلك التقرير يكون من المعقول أن يعتقد التاج بوجود مبرر لإبرام تلك التسـوية. وتشـير 
الدولة الطرف أيضاً إلى رأي هيئة معاهدة وايتانغي "بوجوب استمرار التسـوية رغـم المسـاومة 
الحتمية على الرانغتيراتانغا(١٠) المستقلة للمعترضين على التسـوية ... . إذن، بالاسـتناد علـى أن 
التسوية ترمي إلى الأخذ بسياسـة وطنيـة جديـدة لمنفعـة القبـائل، وإلى اسـتكمال الحقـوق بـدلاً 
من إلغائها، وإلى حماية الموقف التقليدي، نرى أن هذه التســوية يمكـن تناولهـا لا علـى مسـتوى 
الإيوية فحسب بل أيضاً على مستوى عموم الإيويات حيث لا تكون الموافقة الفعلية من قبـل 
ـــى توافــق عــام في الآراء". وتؤكــد الدولــة  كـل إيويـة شـرطاً مسـبقاً، وأنـه يمكـن الاعتمـاد عل
الطرف أن مسؤولية إقناع الحكومة بأن الاقتراح لقي دعم المــاوري هـي مسـؤولية المفـاوضين، 
كما تؤكد الحكومة أن عملية اتخاذ القرار داخل الماوري ليست مسألة تعـني الحكومـة مباشـرة 
فـهي لهـا الحـق في أن تعتمـد علـى تقريـر المفـاوضين. وتشـير الدولـة الطـــرف كذلــك إلى قــرار 
اللجنة في قضية الزعيم الأكـبر دونـالد مارشـال وآخـرون ضـد كنـدا(١١) وهـو القـرار الـذي 
رفضت فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ادعاء أن لجميـع الفئـات القبليـة حـق في المشـاركة في 

المشاورات التي تتعلق بمسائل السكان الأصليين. 
أمـا فيمـا يتعلـق بانتقـاد أصحـاب البـلاغ لنظـام إدارة الحصـص، فــإن الدولــة الطــرف  ٧-٥
تقول إا أخذت ـذا النظـام بدافـع الحاجـة إلى تدابـير فعالـة للمحافظـة علـى مصـائد الأسمـاك 
السـاحلية النضيبـة. وفي هـــذا الســياق، تحــاجج الدولــة الطــرف بــأن مــن واجبــها إزاء جميــع 
النيوزيلنديين المحافظة على الموارد وإدارا من أجل الأجيال القادمة. وتشير الدولة الطـرف إلى 
أن قـرارات هيئـة معـاهدة وايتـانغي ومحكمـة الاسـتئناف، رغـم انتقادهـــا للتنفيــذ الأولي لنظــام 
إدارة الحصـص، سـلمت بـأن الغـرض والقصـد مـن هـــذا النظــام لا يتعارضــان بــالضرورة مــع 
مبادئ وشروط معاهدة وايتانغي. وتؤكد الدولة الطرف أنـه فيمـا فـرض نظـام إدارة الحصـص 
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نظاماً جديداً غير طبيعة مصالح الماوري في صيـد السـمك التجـاري اسـتند هـذا النظـام الجديـد 
إلى المقتضيات المعقولة والموضوعية للإدارة المستدامة عموماً. 

وفيما يتعلق بقول اللجنة في إعلان قبول البلاغ أا لن تتمكن مـن تحديـد صلـة المـادة  ٧-٦
١ بادعـاءات أصحـاب البـلاغ المقدمـة بموجـب المـادة ٢٧ إلا عنـد تحديـد الأسـاس الموضوعــي 
للقضية، فإن الدولة الطرف تحاجج بأا ستكون قلقة بالغ القلق إذا ما خرجـت اللجنـة المعنيـة 
بحقوق الإنسان عن الموقف الذي اتخذته الدول الأطراف في العهد واللجنة ذاا وهو أنه ليـس 
مـن اختصـاص اللجنـة النظـر في ادعـاءات تتعلـق بـالحقوق الـواردة في المـادة ١. فـهذه الحقــوق 
معترف ا منذ أمد بعيد كحقوق جماعية. وبالتالي فهي تقـع خـارج نطـاق ولايـة اللجنـة الـتي 
تعنى بالنظر في شكاوى الأفراد، ولا تقـع في إطـار إجـراءات الـبروتوكول الاختيـاري في حالـة 
أفـراد يدعـون أـم يمثلـون المـــاوري لإثــارة موضــوع انتــهاكات مزعومــة للحقــوق الجماعيــة 
المذكورة في المادة ١. وتحاجج الدولة الطرف كذلـك بـالقول إن الحقـوق الـواردة في المـادة ١ 
تتعلـق بمجمـوع "شـعوب" الدولـة وليـس بأقليـــات، ســواء أكــانت أصليــة أم لا، موجــودة في 
ـــترض الدولــة الطــرف علــى صلاحيــة  حـدود دولـة ديمقراطيـة مسـتقلة. وإضافـة إلى ذلـك، تع

أصحاب البلاغ في الكلام باسم أغلبية أفراد قبائلهم. 
فيمـا يتعلـق بزعـم أصحـاب البـلاغ أـم ضحايـا انتـهاك للمـــادة ١٤(١) مــن العــهد،  ٧-٧
تحاجج الدولة الطرف بأن شـكوى أصحـاب البـلاغ تقـوم أساسـاً علـى فـهم خـاطئ وتشـكل 
محاولة لإدخال معنى على المادة لا يتفق وصيغة المادة ولم يكن مقصوداً ا عند صياغـة العـهد. 
ووفقـاً للدولـة الطـرف، فـإن المـادة ١٤ لا تمنـح حقـاً عامـاً بـاللجوء إلى المحـاكم في حالـة عـــدم 
وجود حقوق واختصاص معترف ما في القانون. وبدلاً من ذلك، فإن المادة ١٤ تنص علـى 
معايير إجرائية ينبغي الأخذ ا لضمان الإدارة المناسبة للقضاء. ومقتضيات المـادة ١٤ لا تنشـأ 
في فـراغ. وتحـاجج الدولـة الطـرف بـالقول إن مسـتهل المـادة يبيـــن بوضــوح أن ضمــان تلــك 
المعايـير الإجرائيـة لا ينشـأ إلا عندمـا يتوقـع اللجـوء إلى إجـراءات جنائيـة أو مدنيـة؛ أي عندمــا 
يوجد داع قانوني لرفع دعوى في محكمـة مختصـة. أمـا الموقـف الـذي يطرحـه أصحـاب البـلاغ 
ـــؤدي إلى اســتنتاج مفــاده أن الســلطة التشــريعية للدولــة لا يمكنــها أن تحــدد  فمـن شـأنه أن ي
اختصاص محاكمها وأن اللجنة تتخذ قرارات أساسية بشأن المقاضاة على أساس هـذه الحقـوق 

في النظم القانونية المحلية، وفي هذا تجاوز كبير للضمانات الواردة في العهد. 
وتضيـف الدولـة الطـرف القـول إن شـكوى أصحـاب البـلاغ تسـعى إلى إلقـاء ظـــلال  ٧-٨
الغمـوض علـى العنصـر الرئيسـي في قـانون التســوية لعــام ١٩٩٢. وتــرى الدولــة الطــرف أن 
محاججة أصحاب البلاغ بأن هذه التسوية ألغـت حقـاً في اللجـوء إلى المحـاكم بشـأن مطالبـات 
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قائمة قبل التسوية هي محاججة تتجـاهل تسـوية قـانون التسـوية لتلـك المطالبـات بتحويلـها إلى 
حق مضمون في المشاركة في مصائد الأسماك التجارية. وبما أن تلك المطالبات قد سـويت فإنـه 
لا يمكن حكماً أن يبقى حق في اللجوء إلى المحاكم سعياً إلى توسيع نطاق ذلك الحـق. غـير أن 
الدولة الطرف تبين أنه فيمـا لا يمكـن بعـد الآن رفـع دعـاوى بشـأن أي مطالبـة مـن المطالبـات 
السابقة للتسوية إلا أن قضايا مصائد الأسماك للماوري لا تزال تقع ضمــن اختصـاص المحـاكم. 
وأما القرارات التي تتخذها لجنة معاهدة وايتانغي لمصائد الأسمـاك بشـأن توزيـع منـافع التسـوية 
فتخضـع للمراجعـة في المحـاكم بالطريقـة ذاـا الـتي تخضـع ـا لهـذه المراجعـة قـرارات أيـــة هيئــة 
أخرى منشأة بقانون. وكذلك فإن الأنظمة المتعلقة بحقوق صيد السمك التقليــدي والقـرارات 
المتخذة بموجب هذه الأنظمة تخضع للمراجعة في المحاكم وفي هيئة معاهدة وايتـانغي. واللجـوء 
ــاكم  إلى المحـاكم لا يـزال متاحـاً كمـا يتبـين علـى نحـو قـاطع مـن الدعـاوى حديثـة العـهد في مح
نيوزيلنـدا، بمـا في ذلـــك الدعــوى القائمــة في محكمــة الاســتئناف بشــأن مــدى تمتــع المــاوري 
الحضريين غير المنتمين إلى منظمات إيوية بالحق في الاستفادة من قانون التسوية وبشأن توزيـع 
مقـترح لمنـافع قـانون التسـوية. وإضافـة إلى ذلـك، يتمتـع المـاوري المشـــتغلون في أنشــطة صيــد 
الســمك بــالحقوق ذاــا تمامــاً الــتي يتمتــع ــا أي نيوزيلنــدي آخــر في اللجــوء إلى المحكمـــة 
للاعتراض على قرارات الحكومة التي تؤثر على تلك الحقوق أو لطلب الحمايـة لتلـك الحقـوق 

من انتهاك الغير لها. 
وفي الختام تؤكد الدولة الطـرف أن قـانون تسـوية مصـائد الأسمـاك لم يشـكل انتـهاكاً  ٧-٩
لحقـوق أصحـاب البـلاغ أو حقـوق أي مـاوري آخـر في إطـار العـهد. بـل علـى العكـــس مــن 
ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار قانون التسوية إنجازاً من الإنجازات الإيجابيـة إلى 
أبعـد حـد في السـنوات الأخـيرة مـن حيـث ضمـــان الاعــتراف بحقــوق المــاوري وفقــاً لمبــادئ 
معاهدة وايتانغي. وتذكر الدولـة الطـرف أـا ملتزمـة بحـل وتسـوية تظلمـات المـاوري بطريقـة 
ـــذا النــوع مــن التســوية الــذي يتطلــب قــدراً مــن المســاومة  مشـرفة ومنصفـة. وتسـلم بـأن ه
والتساهل من الجانبين لا يرجح أن يلقى دعماً إجماعياً مـن المـاوري. وفي هـذا السـياق، تذكـر 
أن قانون التسوية لم يحصل على تأييد إجماعي من غير المـاوريين في نيوزيلنـدا. وقـد تبـين فعـلاً 
من ردود الفعل العامة في حينه أن نسبة كبيرة من غير الماوريين في نيوزيلنـدا كـانوا معـارضين 
للتسوية ولم يقبلوا بمنح الماوري حقوقاً متميزة في مصائد الأسماك النيوزيلنديـة. غـير أن الدولـة 
الطرف علقت بالقول إنه ليس بوسـعها أن تقبـل الشـلل بسـبب عـدم وجـود توافـق في الآراء، 
مضيفـة إلى ذلـك قولهـا إـا لـن تسـتخدم عـدم موافقـة بعـض المعـارضين مـن المـاوريين أو غـــير 
الماوريين كمبرر لعدم اتخـاذ إجـراء إيجـابي لمعالجـة تظلمـات المـاوري حيـث يلقـى هـذا الإجـراء 
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دعمـاً واضحـاً مـن أغلبيـة المـاوريين المعنيـين. ولذلـك تحـاجج الدولـة الطـرف بوجـــوب رفــض 
اللجنة لشكاوى أصحاب البلاغ. 

تعليقات أصحاب البلاغ على رد الدولة الطرف: 
يحاجج أصحاب البلاغ بالقول إن المادة ٢٧ من العهد تقتضي قيام حكومة نيوزيلنـدا  ٨-١
بتقديم أدلة مقنعة ومتينة تثبت ضرورة وتناسـب تدخلاـا المتعلقـة بحقـوق وحريـات أصحـاب 
ـــلاغ  البـلاغ وقبائلـهم أو فروعـها علـى النحـو الـذي تضمنـه المـادة ٢٧. ويحـاجج أصحـاب الب
بالقول إن الدولة الطـرف لم تقـدم أيـة أسـباب تفسـر أو أيـة أدلـة عمليـة تثبـت أن الأبـواب ٩ 
و١٠ و١١ و٣٣ و٣٤ و٣٧ و٤٠ مـن قـانون معـاهدة وايتـــانغي لتســوية (مطالبــات مصــائد 
ـــة" لبلــوغ الأهــداف الــتي تضمــن الإدارة المناســبة  الأسمـاك) لعـام ١٩٩٢ "معقولـة أو ضروري
ــة.  لمصـائد الأسمـاك، بمـا في ذلـك الوفـاء بالالتزامـات الدوليـة بحفـظ وإدارة المـوارد الحيـة البحري
ويحاجج أصحاب البلاغ أيضاً بأنه "إذا كانت حكومة نيوزيلنـدا ترغـب في أن تدعـي لنفسـها 
سلطة تنظيم مصائد أسماك الماوري دون موافقة أصحاب البلاغ وقبائلـهم أو فروعـها المعـترف 
لهم بالرانغتيراتنغا والسلطة على مصائد الأسماك تلك ومصـالح ملكيتـهم فيـها بموجـب معـاهدة 
وايتانغي، فإن المادة ٢٧ مــن العـهد تقتضـي قيـام حكومـة نيوزيلنـدا بتقـديم أدلـة مقنعـة ومتينـة 
تثبت ضرورة وتناسب تدخلاـا في حقـوق وحريـات أصحـاب البـلاغ وقبائلـهم أو فروعـها، 
هذه الحقوق والحريات التي تضمنها المادة ٢٧". ويحاجج أصحاب البلاغ بأن الدولـة الطـرف 

لم تقدم أية أدلة من هذا النوع. 
وإضافـة إلى ذلـك، يحـاجج أصحـاب البـلاغ بـالقول إن المـادة ٢٧ مـن العـهد تقتضــي  ٨-٢
قيام الدولة الطرف باتخاذ خطـوات إيجابيـة لمسـاعدة المـاوري في التمتـع بثقافتـهم. ويحـاججون 
بالقول إن الدولة الطرف كانت أبعد ما تكون عن هذا الجانب مــن جوانـب التزاماـا القائمـة 
بموجب المادة ٢٧ من العهد إذ تدخلت تدخلاً خطيراً، بسنها قانون معاهدة وايتـانغي لتسـوية 
ـــها  (مطالبــات مصــائد الأسمــاك) لعــام ١٩٩٢، في تمتــع أصحــاب البــلاغ وقبائلــهم أو فروع
بحقوقـهم أو حريـام القائمـة بموجـب المـادة ٢٧. ويحـاجج أصحـاب البـلاغ أيضـاً بـــالقول إن 
المادة ٢٧ من العهد تقتضي قيام حكومة نيوزيلندا بتنفيذ معاهدة وايتـانغي. ويؤكـد أصحـاب 
البلاغ أن صيد السمك يعتبر جانباً أساسياً من جوانـب ثقافـة المـاوري ودينـهم. وكتعبـير عـن 
هـذه العلاقـة الوثيقـة يشـيرون إلى النـص التـالي في تقريـر موريـهوينوا عـن صيـد السـمك الــذي 

وضعته هيئة معاهدة وايتانغي(١٢). 
�إن فـــهم مغـــزى كلمـــات رئيســـية في المعـــاهدة مثـــل "تاونغـــــا" و"تينــــو 
رانغتيراتانغا" يوجب النظر في كل واحدة منها في ســياق القيـم الثقافيـة الماوريـة. ففـي 
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المصطلـح المـاوري تقـابل كلمـة "تاونغـا" فيمـا يتعلـق بمصـــائد الأسمــاك كلمــة مــورد، 
ومصدر غذاء، ومهنة، ومصدر سلع لتبادل الهدايا، وهي جزء مـن علاقـة مركبـة بـين 
الماوري والأراضي والمياه التي ورثوها عن أجدادهم. وتتضمن تاونغا مصـائد الأسمـاك 
نظرة تعود إلى الماضي علـى مـدى ألـف سـنة مـن التـاريخ والأسـاطير، وتنطـوي علـى 
المغزى الأسطوري للآلهة والتاينهوا، وللتيبونا والكايتياكي. وتدوم التاونغا من خـلال 
التقلبات في شغل المناطق القبلية وحيازة الموارد طوال فترات زمنية، وتندمج كلـها في 
واحد هو كل الأرض والمياه والسماء والحيوان والنبــات والكـون نفسـه، جسـم كلـي 

يشمل العناصر الحية وغير الحية. 
وتقتضـي هـذه التاونغـــا ممارســات محــددة في مجــال المــوارد والصحــة وصيــد 
السـمك وحسـاً بالوصايـــة الموروثــة علــى المــوارد. وعندمــا يســاء اســتخدام أراضــي 
ـــراط في الاســتغلال أو بســبب  الأجـداد ومصـائد الأسمـاك اـاورة لهـا مـن خـلال الإف
التلوث، ان التانغاتاهونوا وقيمها. ويشـعر ـذه الإهانـة  الكايتيـاكي (الأوصيـاء) في 

الوقت الحاضر لا كإهانة لهم فحسب ولكن لتيبوناهم في الماضي. 
وتاونغا الماوري في مجـال مصـائد الأسمـاك لـه عمـق وسـعة يتجـاوزان المسـائل 
الكمية والمادية لحجم المصيد والإيرادات النقدية. التاونغا تنطوي على إحساس عميـق 
بحفظ البيئة ومسؤولية إزاء المستقبل يؤثران في طريقة تفكـيرهم ومواقفـهم وسـلوكهم 

إزاء مصائد الأسماك. 
وتنطـوي توانغـا مصـــائد الأسمــاك علــى صــلات بــين الفــرد والقبيلــة، وبــين 
السمك ومواقع صيده لا بمعنى صلات الملكيـة أو "الانتمـاء" فحسـب بـل أيضـاً بمعـنى 
الصلات الشخصية أو القبلية من حيث الهوية، والدم والنسب، وبمعـنى الـروح. وهـذا 
يعـني أن "إيـذاء" البيئـة أو مصـــائد الأسمــاك يمكــن أن يولــد إحساســاً شــخصياً لــدى 
الماوري أو قبيلته بذلـك الأذى الـذي قـد لا يقتصـر علـى الكيـان المـادي فحسـب بـل 

يصيب أيضاً المكانة والعواطف والمانا. 
ـــن أنــواع التاونغــا تعتــبر مظــهراً لتصــور  وتاونغـا مصـائد الأسمـاك كغيرهـا م
مـاوري مـادي - روحـي معقـد للحيـاة وقـوى الحيـاة. وتنطـوي التاونغـا علـــى منــافع 
اقتصادية ولكنها تمنح أيضاً هوية شخصية وتمثل رمزاً للاستقرار الاجتماعي ومصـدراً 

للقوة العاطفية والروحية. 
وهذه النظرة توفر المايوي (الحياة - القوة) التي تضمن اسـتمرار بقـاء الإيويـة 
الماورية. ومصائد أسماك الماوري، الـتي لا تقتصـر علـى نظـرة ماديـة ضيقـة إلى مصـائد 
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الأسماك، تشمل السمك ومواقع صيد السـمك وطـرق صيـده وبيـع هـذه المـوارد لقـاء 
كسب نقدي؛ ولكن مصائد أسماك الماوري تشمل أيضاً أبعاداً أعمق مـن ذلـك كثـيراً 

في العقل الماوري�. 
وفي هـذا السـياق، يشـير أصحـاب البـلاغ إلى التعليـق العـام الـذي أبدتـه اللجنـــة علــى  ٨-٣
المادة ٢٧ ويحاججون بأن المادة ٢٧ من العهد تحمي علـى نحـو واضـح تمتـع المـاوري بحقوقـهم 
في صيـد السـمك. ويعـترضون علـى موقـف الدولـة الطـرف القـائل إن حـق المـاوري في القيـــام 
ـــانغي لتســوية (مطالبــات  بأنشـطة في مصـائد الأسمـاك "مضمـون" بأحكـام قـانون معـاهدة وايت
مصائد الأسمــاك) لعـام ١٩٩٢ وقـانون مصـائد أسمـاك المـاوري لعـام ١٩٨٩. بـل إن أصحـاب 
البلاغ يزعمون أن هذه الحقوق قـد أُسـقطت و/أو أُلغيـت فعليـاً وأن المنـافع المقدمـة للمـاوري 
ـــاء مشــروعاً لهــذا الحــق. ويحــاججون بــالقول إن قــانون  في إطـار هـذا التشـريع لا تشـكل وف
التسـوية يفـرض تقسـيماً مصطنعـاً لحقوقـهم أو مصالحـهم في الصيـد في مصـائد أسماكـــهم دون 
اعتبار للطابع المقدس للعلاقة (الشخصية والقبليـة) القائمـة بـين أصحـاب البـلاغ وبـين مصـائد 
أسماكهم؛ بل إن قانون التسوية يقلل فعلياً من قدرة أصحاب البلاغ وقبائلهم أو فروعها علـى 
حماية مصائد أسماكهم للأجيال المقبلـة؛ ويسـقط و/أو يلغـي فعليـاً قـانوم العـام وحقوقـهم أو 
مصالحهم القائمة بموجب معـاهدة وايتـانغي؛ ويؤثـر علـى قدرـم علـى حصـاد وإدارة مصـائد 
أسماكـهم وفقـاً لعـادام وتقـاليدهم الثقافيـة والدينيـة. ويفـرض نظامـاً ينقـل الســـلطة التنظيميــة 

لمصائد أسماك الماوري إلى المدير العام لمصائد الأسماك. 
ويحـاجج أصحـاب البـلاغ أيضـاً بـأن هيئـة معـاهدة وايتـانغي قـد عـبرت بوضـوح عــن  ٨-٤
الرأي القائل إن مقبولية أي "مساومة حتمية بشأن الرانغتيراتانغا المستقلة للمعــترضين" تفـترض 
ـــذا الصــدد وفقــاً لتوصيــات هيئــة معــاهدة  تعديـل حكومـة نيوزيلنـدا للتشـريع التنفيـذي في ه
ـــوى الزعيــم  وايتـانغي. ويحـاجج أصحـاب البـلاغ كذلـك بـالقول إن دعواهـم تختلـف عـن دع
الأكـبر دونـالد مارشـال وآخـرون ضـد كنـدا لأن دعـــوى الزعيــم الأكــبر لا تتعلــق بضــرورة 
الحصول على موافقة جماعة الأقلية علـى إسـقاط و/أو إلغـاء حقوقـها في الملكيـة وحرماـا مـن 

اللجوء إلى المحاكم لإعمال تلك الحقوق. 
وفيمـا يتعلـق بوقـف الإجـراءات القانونيـة في المحكمـــة، يحــاجج خمســة مــن أصحــاب  ٨-٥
ـــك  البـلاغ بـأن إعلانـات وقـف الإجـراءات القانونيـة الموقعـة نيابـة عـن قبيلتـهم لم يوقعـها أولئ
ـــع أي  الذيـن لديـهم صلاحيـة التوقيـع. ويقـول خمسـة آخـرون مـن أصحـاب البـلاغ إنـه لم يوقَّ

إعلان وقف للإجراءات القانونية من قبل قبائلهم. 
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المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات المقدمـة  ٩-١

إليها من الأطراف وفقاً للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وتلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري ينص علــى إجـراء يسـتطيع الأفـراد بموجبـه  ٩-٢
الادعاء بانتهاك حقوقهم الفردية. وهذه الحقوق مبينة في الجزء الثالث من العـهد في المـواد مـن 
٦ إلى غاية ٢٧(١٣). وكما يتبين من الفقه القانوني للجنة لا يوجد اعتراض علـى قيـام مجموعـة 
مـن الأفـراد، الذيـن يدعـون أـم تـأثروا بالانتـهاك مجتمعـــين، بتقــديم بــلاغ بشــأن انتــهاكات 
مزعومة لهذه الحقوق. وإضافة إلى ذلـك، قـد تكـون أحكـام المـادة ١ مهمـة في تفسـير حقـوق 

أخرى يحميها العهد، لا سيما المادة ٢٧ منه. 
وبالتـالي فـإن المسـألة الأولى المعروضـة علـى اللجنـة هـي مسـألة مـا إذا كـانت حقـــوق  ٩-٣
أصحاب البلاغ القائمة بموجب المادة ٢٧ من العهد قد انتـهكت بفعـل قـانون تسـوية مصـائد 
الأسمـاك، كمـا تظـهر هـــذه التســوية في ســند التســوية وفي قــانون معــاهدة وايتــانغي لتســوية 
(مطالبات مصــائد الأسمـاك) لعـام ١٩٩٢. ولا نـزاع في أن أصحـاب البـلاغ ينتمـون إلى أقليـة 
بمعنى الأقلية الوارد في المادة ٢٧ من العهد؛ ولا نزاع كذلـك في أن اسـتخدام مصـائد الأسمـاك 
والسيطرة عليها يعتبران عنصراً أساسياً مـن عنـاصر ثقافتـهم. وفي هـذا السـياق، تذكـر اللجنـة 
أنـه يجـوز أن تقـع الأنشـطة الاقتصاديـة في نطـاق المـادة ٢٧ إذا كـانت هـــذه الأنشــطة تشــكل 
عنصـراً أساسـياً مـن عنـاصر ثقافـة اتمـع(١٤). واعـتراف معـاهدة وايتـانغي بحقـوق المـاوري في 
مصـائد الأسمـاك في معـاهدة وايتـانغي يؤكـد أن ممارسـة هـذه الحقـوق تشـكل جـزءاً مـهماً مــن 
ثقافة الماوري. غير أن مسألة انسجام قانون عـام ١٩٩٢ مـع معـاهدة وايتـانغي ليسـت مسـألة 

من المسائل التي تبت فيها اللجنة. 
وحق الفرد في التمتع بثقافته لا يمكن تحديده تحديداً مجرداً بل ينبغي وضعه في سـياق.  ٩-٤
فالمـادة ٢٧ خصوصـاً لا تقتصـر علـى حمايـة سـبل العيـش التقليديـة للأقليـــات بــل تتيــح أيضــاً 
تكييف هذه السبل بحسب طريقة العيش الحديثة وما تستتبعه من تكنولوجيـا. وفي هـذه الحالـة 
فـإن التشـريع الـذي سـنته الدولـة يؤثـر بطـرق متنوعـة في إمكانيـات اشـتغال المـاوري في صيـــد 
السـمك التجـاري وغـير التجـاري. والمســـألة هــي مســألة مــا إذا كــان ذلــك يشــكل إنكــاراً 

للحقوق. وفي مناسبة سابقة، رأت اللجنة أنه:  
�وممـا يمكـن فهمـه أن دولـة مـن الــدول قــد تــود تشــجيع التنميــة أو تمكــين 
المؤسسات من ممارسة النشاط الاقتصادي. ولا ينبغي تقييم نطاق حريـة الدولـة في أن 
تفعـل ذلـك علـى أسـاس تمتعـها بدرجـة معينـة مـن السـلطة التقديريـة بـل علـى أســـاس 
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الالتزامات التي تعهدت ا في إطار المادة ٢٧ من العـهد. وتقتضـي المـادة ٢٧ ألا يتـم 
حرمان أي فرد من أفراد الأقليـات مـن حقـه في التمتـع بثقافتـه. وبالتـالي فـإن التدابـير 
التي يترتب عليها أثر إنكار هذا الحق لا تكون متسقة مع الالتزامـات المحـددة بموجـب 
المـادة ٢٧. إلا أن التدابـير الـــتي تنطــوي علــى أثــر معــين محــدود علــى طريقــة حيــاة 
الأشخاص المنتمين إلى أقلية من الأقليات لا تشـكل بـالضرورة إنكـاراً للحـق بمقتضـى 

أحكام المادة �٢٧(١٥). 
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام على المادة ٢٧ الذي ترى فيه أن التمتـع بحـق الفـرد في  ٩-٥
ثقافتـه، خاصـة في حالـة الشـعوب الأصليـة، قـد يقتضـي اتخـاذ تدابـير قانونيـة إيجابيـــة مــن قبــل 
الدولـة الطـرف لحمايتـه وتدابـير تضمـن مشـاركة أفـراد مجتمعـات الأقليـات مشـاركة فعليــة في 
القــرارات الــتي تؤثــر عليــهم(١٦). وقــد أكــدت اللجنــة في قــــانون القضايـــا لديـــها في إطـــار 
الـبروتوكول الاختيـاري أن مقبوليـة التدابـير الـتي تؤثـر في الأنشـــطة الاقتصاديــة المهمــة ثقافيــاً 
للأقلية أو تمسها تعتمد على ما إذا كان لأفـراد هـذه الأقليـة فرصـة للمشـاركة في عمليـة صنـع 
القــرار المتصلــة ــذه التدابــير وعلــى مــا إذا كــانوا ســــيواصلون الاســـتفادة مـــن اقتصـــادهم 
التقليدي(١٧) وتسلم اللجنة بـأن قـانون معـاهدة وايتـانغي لتسـوية (مطالبـات مصـائد الأسمـاك) 

لعام ١٩٩٢ وآلياته تقيد حقوق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافتهم. 
ـــة أن الدولــة الطــرف أجــرت عمليــة تشــاور معقــدة ــدف ضمــان  وتلاحـظ اللجن ٩-٦
الحصـول علـى تـأييد واسـع مـن المـاوري لتسـوية ونظـام لأنشـطة صيـد السـمك علـى الصعيـــد 
الوطني. وقد استشيرت مجتمعـات المـاوري ومنظمـات المـاوري الوطنيـة وأثـرت مقترحـام في 
ـــاوري  تصميـم ذلـك الـترتيب. ولم يسـن قـانون التسـوية إلا في أعقـاب صـدور تقريـر ممثلـي الم
الذي يفيد بوجود دعم كبير في أوساط الماوري لقانون التسوية. فرأى العديد من المـاوري أن 
قانون التسوية يشكل تسوية مقبولة لمطالبام. ولاحظت اللجنة أن ادعاءات أصحـاب البـلاغ 
أم وغالبية أفراد قبائلهم لم يوافقوا على قانون التسوية وأن حقوقهم كأفراد في أقلية المـاوري 
قد أهملت. وفي حالة وجود تعـارض بـين حـق الأفـراد في التمتـع بثقافتـهم وبـين ممارسـة أفـراد 
آخرين من الأقلية أو الأقلية ككل لحقـوق موازيـة، يجـوز للجنـة أن تنظـر فيمـا إذا كـان تقييـد 
هـذه الحقـوق في مصلحـة جميـع أفـراد الأقليـة وفيمـا إذا كـان يوجـد مـبرر معقـول وموضوعــي 

لتطبيق هذه القيود على الأفراد الذين يدعون أم تأثروا ا تأثراً سلبياً(١٨). 
وفيمـا يتعلـق بآثـار الاتفـاق، تلاحـظ اللجنـة أن المحـــاكم قــد قضــت في وقــت ســابق  ٩-٧
للمفاوضات التي أدت إلى قانون التسوية بأن نظام إدارة الحصص ربما انتـهك حقـوق المـاوري 
لأنـه لم يكـن للمـاوري دور فيـه عمليـاً وحرمـوا بالتـالي مـن مصـائد أسماكـــهم. وبســن قــانون 
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التسوية منح الماوري فرصة الحصول على نسبة مئوية كبيرة من الحصص، وبذلك أُعيدت لهـم 
فعلياً حيازة مصائد الأسماك. وفيما يتعلـق بمصـائد الأسمـاك التجاريـة، كـان أثـر قـانون التسـوية 
هو إحلال نظام رقابة جديد محل سلطة الماوري وطرقهم التقليدية في السيطرة المعـترف ـا في 
المعاهدة، وفي هذا النظام الجديد الذي لا يشارك الماوري في دور ضمان مصالحـهم في مصـائد 
الأسماك فحسب بل يشاركون أيضاً في السيطرة الفعليـة عليـها. وفيمـا يتعلـق بمصـائد الأسمـاك 
غير التجارية، لا تزال التزامات التاج بموجـب معـاهدة وايتـانغي قائمـة، والأنظمـة الـتي توضـع 

تعترف بالجمع التقليدي للغذاء وتنص على ترتيبات له. 
ـــاه خــاص للأهميــة الثقافيــة والدينيــة لصيــد الســمك في  وفي عمليـة التشـاور أولي انتب ٩-٨
أوساط الماوري، ومن ذلك ضمان إمكانية مشاركة أفراد الماوري ومجتمعام في أنشـطة صيـد 
السـمك غـير التجاريـة. ورغـم الخشـية مـــن أن تثــير التســوية وعمليتــها الإنقســام في أوســاط 
الماوري، فإن اللجنة تستنج أن الدولة الطـرف، باشـتراكها في عمليـة تشـاور واسـعة قبـل سـن 
التشـريع بإيدائـها اهتمامـــاً محــدداً باســتدامة أنشــطة مصــائد الأسمــاك للمــاوري، قــد اتخــذت 
الخطـوات الضروريـة لضمـان الامتثـال للمـادة ٢٧ في قـانون تسـوية مطالبـات مصـائد الأسمــاك 

الذي صدر في تشريع يشمل نظام إدارة الحصص. 
وتؤكد اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال ملزمة بالمادة ٢٧ التي تقتضــي وجـوب إيـلاء  ٩-٩
الاهتمـام الـلازم للأهميـة الثقافيـة والدينيــة لصيــد الســمك في حيــاة المــاوري في تنفيــذ قــانون 
معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسمـاك). وبالإشـارة إلى قـانون الدعـاوى السـابقة 
ـــي للتدابــير الــتي تؤثــر في  في اللجنـة(١٩)، تؤكـد اللجنـة أنـه لأغـراض الامتثـال للمـادة ٢٧ ينبغ
ـــري بحيــث يظــل أصحــاب البــلاغ يتمتعــون بثقافتــهم،  الأنشـطة الاقتصاديـة للمـاوري أن تج
ويجهرون ويمارسون دينهم مع غيرهم من أفراد فئتـهم. ومـن واجـب الدولـة الطـرف أن تضـع 

ذلك في اعتبارها لدى تنفيذ قانون التسوية. 
وأمـا شـكاوى أصحـاب البـلاغ مـن وقـف الدعـاوى المعروضـــة علــى المحــاكم بشــأن  ٩-١٠
مطالبام المتعلقة بمصائد الأسمـاك فينبغـي النظـر إليـها في ضـوء مـا جـاء أعـلاه. ففيمـا يعتـبر في 
الأحوال العادية قيام الدولة الطرف عن طريق القانون بوقف دعـاوى تنتظـر بـت المحـاكم فيـها 
عمـلاً مثـيراً للاعـتراض ويشـكل انتـهاكاً للحـــق في اللجــوء إلى المحــاكم، إلا أنــه في الظــروف 
المحددة لهذه القضية حـدث وقـف الدعـاوى ضمـن إطـار تسـوية علـى صعيـد البلـد كلـه لتلـك 
القضايا تحديداً التي تنتظر بت المحاكم فيها  والتي أُجل البـت فيـها انتظـاراً لنتيجـة المفاوضـات. 
وفي هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أن وقـف دعـاوى أصحـاب البـلاغ المعروضـة علـــى القضــاء 

لا يشكل انتهاكاً للمادة ١٤(١) من العهد. 
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فيما يتعلق بادعـاء أصحـاب البـلاغ أن قـانون التسـوية يمنعـهم مـن رفـع دعـاوى أمـام  ٩-١١
المحاكم بشأن نطاق مصائد أسماكهم، تلاحظ اللجنة أن المادة ١٤(١) تشمل الحـق في اللجـوء 
إلى المحاكم للبت في الحقوق والالتزامات في دعوى قانونية. وفي ظروف معينة قـد يمثـل تخلـف 
دولة طرف عن إنشاء محكمـة مختصـة للبـت في الحقـوق والالتزامـات انتـهاكاً للمـادة ١٤(١). 
ـــتبعد اختصــاص المحــاكم في النظــر في صحــة  أمـا في الدعـوى الحاليـة، فـإن قـانون التسـوية يس
مطالبات الماوري المتعلقة بصيـد السـمك التجـاري لأن قـانون التسـوية يرمـي إلى تسـوية هـذه 
المطالبات. وفي أية حـال، فـإن حـق المـاوري في اللجـوء إلى المحـاكم لتحقيـق مطالبـام المتعلقـة 
بمصـائد الأسمـاك كـان حقـاً محـدوداً حـتى قبـل قـانون التسـوية لعـام ١٩٩٢؛ ولم تكـن حقـــوق 
الماوري في مصائد الأسمـاك التجاريـة قابلـة للتنفيـذ عـن طريـق المحـاكم إلا بقـدر مـا نـص عليـه 
صراحـة البـاب ٨٨(٢) مـن قـانون مصـائد الأسمـاك وهـو أنـه ليـس في قـانون مصـــائد الأسمــاك 
ما يمس حقوق الماوري في صيد السمك. وترى اللجنة أنـه سـواء اعتـبرت مصـالح المـاوري في 
صيد السمك مشمولة بتعريف الدعـوى القانونيـة أم لا، فـإن قـانون التسـوية لعـام ١٩٩٢ قـد 
حـلّ بأحكامـه المحـددة محـل وسـائل البـــت في المطالبــات الــتي تنشــأ في إطــار المعــاهدة. إلا أن 
جوانب أخرى من جوانب الحق في مصائد الأسماك لا تزال تمنح الحـق في اللجـوء إلى المحـاكم، 
مثلاً بصدد توزيع الحصص وبصدد الأنظمة التي تحكم حقوق صيد السـمك العرفيـة. ولم يقـم 
أصحاب البلاغ الدليل على زعمهم أن سـن الإطـار التشـريعي الجديـد قـد حـال دون لجوئـهم 
إلى المحاكم في أية مسألة من المسائل التي تقع في إطار الفقرة ١ من المادة ١٤. ونتيجـة لذلـك، 
ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وجود انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤. 

وبالاستناد إلى الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخـاص  -١٠
ـــها  بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، تـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن الوقـائع المعروضـة علي

لا تكشف عن وقوع خرق لأي من مواد العهد. 
[اعتمـدت الآراء بالإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً أن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 

الأصلي. وتصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
 

الحواشي 
كلمة إيوية (Iwi) باللغة الماورية تعني قبيلة تضم عدداً من الهابوات (hapu) أو فروع القبيلة.  (١)

يحاجج المحامي بالقول إن النص الماوري يحتوي على ضمانة أوسـع نطاقـاً ممـا يبـدو مـن قـراءة النـص الإنكلـيزي  (٢)
وحده. ويوضح قائلاً إن أحد الفوارق الأهـم في المعـنى بـين النصـين يتصـل بالضمانـة، فـالنص المـاوري يتضمـن 
عبارة "te tino rangatiratanga" (السلطة الكاملة) على "taonga" (كل الأشياء المهمة لهـم)، بمـا في ذلـك أمـاكن 
صيد السمك ومصائد الأسماك. ووفقاً لقول المحامي، توجد ثلاثة عناصر رئيسية في ضمانة rangatiratanga هي: 
ـــالمصدر الروحــي للتاونغــا  الحمايـة الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والروحيـة للقـاعدة القبليـة، والاعتــراف ب
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(taonga)، وكون ممارسة السلطة لا تقتصـر علـى الممتلكـات وحدهـا بـل تشـمل الأشـخاص الذيـن ينتمـون إلى 

مجموعة الأقارب وفرص حصولهم على موارد القبيلة. ويحاجج أصحاب البلاغ قائلين إن النص الماوري لمعاهدة 
وايتانغي هو نص حجي. 

هيئة معاهدة وايتانغي هي هيئــة قانونيـة متخصصـة أُنشـئت بموجـب قـانون معـاهدة وايتـانغي لعـام ١٩٧٥ ولهـا  (٣)
وضع لجنة تحقيق مخولة جملة أمور منها التحقيق في بعض الادعاءات المتصلة بمبادئ معاهدة وايتانغي. 

هوئي تعني مجلس.  (٤)
ماراي تعني منطقة مخصصة لممارسة عادات الماوري.  (٥)

بين التقرير أيضاً أن ١٥ إيوية تمثل ٥٠١ ٢٤ ماوري قد اعترضت على التسوية وأن ٧ مجموعـات إيويـة تضـم  (٦)
٢٥٥ ٨٤ ماورياً كانت منقسمة الرأي. 

المؤتمر الوطني الماوري هو منظمة غير حكومية تضم ممثلين عما يبلـغ ٤٥ إيويـة، ومجلـس نيوزيلنـدا المـاوري هـو  (٧)
هيئة تمثل مجالس إقليمية للماوري في جميع أنحاء نيوزيلندا. 

زُعـم ارتكـاب انتـهاكات للبـاب ١٣ (حريـة التفكـير والضمـير والديـن)، و١٤ (حريـة التعبـير)، و٢٠ (حقــوق  (٨)
الأقليات)، و٢٧ (الحق في العدالة). 

C، الفقرة ٣٢-٢.  C PR/C/38/D/167/1984 ،البلاغ رقم ١٩٨٤/١٦٧، آراء اعتمدت في ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٠ (٩)
rangatiratanga تعني القدرة على ممارسة السلطة على الأصول المادية وغير المادية.  (١٠)

 .CCPR/C/43/D/205/1986 ،البلاغ رقم ١٩٨٦/٢٠٥، آراء اعتمدت في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ (١١)
هيئة معاهدة وايتانغي Muriwhenua Fishing Report، ص ١٨٠-١٨١، الفقرة ١٠-٣-٢.  (١٢)

انظـر آراء اللجنـة في القضيـة رقـم ١٩٨٤/١٦٧ (أومينايـــاك ضــد كنــدا)، آراء اعتمــدت في ٢٦ آذار/مــارس  (١٣)
 .CCPR/C/38/D/167/1984 ،١٩٩٠

انظر عدداً من البلاغات منها آراء اللجنة في قضية كيتوك ضد السويد، البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٧ الذي اعتمــد  (١٤)
في ٢٧ تموز/يوليه ١٩٨٨، CCPR/C/33/D/197/1985، الفقرة ٩-٢. انظر أيضاً آراء اللجنة في قضيـتي لانزمـان 
وهما القضية رقم ١٩٩٢/٥١١ المؤرخة ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ (CCPR/C/52/D/511/1992) والبلاغ 

 .(CCPR/C/58/D/671/1995) رقم ١٩٩٥/٦٧١ المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦
آراء اللجنة في القضية رقم ١٩٩٢/٥١١، لانزمـان وآخـرون ضـد فنلنـدا، (CCPR/C/52/D/511/1992)، الفقـرة  (١٥)

 .٩-٤
التعليق العام رقم ٢٣ الذي اعتمدته اللجنة في أثناء دورا الخمسين في عام ١٩٩٤، الفقرة ٣-٢.  (١٦)

ـــــة رقــــم ١٩٩٢/٥١١، لانزمــــان وآخــــرون ضــــد فنلنــــدا، الفقرتــــان ٩-٦ و٩-٨  آراء اللجنـــة في القضي (١٧)
 .(CCPR/C/52/D/511/1992)

انظر آراء اللجنة في القضية رقم ١٩٨٥/١٩٧، كيتوك ضد السويد، التي اعتمدت في ٢٧ تمــوز/يوليـه ١٩٨٨،  (١٨)
 .(CCPR/C/33/D/197/1995)

ـــــــرة ٩-٨،  آراء اللجنــــــة في القضيــــــة رقــــــم ١٩٩٢/٥١١، لانزمــــــان وآخــــــرون ضــــــد فنلنــــــدا، الفق (١٩)
 .(CCPR/C/52/D/511/1992)
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تذييل 
 رأي انفرد به السيد مارتن شينين (مخالف لجانب من آراء اللجنة) 

إنـني أوافـق علـى الاسـتنتاجات الرئيسـية الـتي توصلـت إليــها اللجنــة في هــذه القضيــة 
المتصلـة بالمـادة ٢٧ مـن العـهد. غـير أنـني أعـرب عـن مخـالفتي لمـا جـــاء في الفقــرة ٩-١٠ مــن 
الآراء. وإنـني أرى أن اعتبـار تسـوية شـاملة للمطالبـات المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك تسـوية متفقــة 
والمادة ٢٧، على أن تستوفي شروط التشاور الفعلي وضمان استدامة أشكال مهمة ثقافيـاً مـن 
أشكال صيد السمك لـدى المـاوريين، لا يعفـي الدولـة الطـرف مـن التزاماـا القائمـة بموجـب 
الفقرة ١ من المادة ١٤. وإنني أرى وقوع انتـهاك لحقـوق أصحـاب البـلاغ بموجـب الفقـرة ١ 

من المادة ١٤ وذلك: 
بقدر ما أدى التشريع المعني إلى وقف الدعاوى الـتي أقامـها أصحـاب البـلاغ أنفسـهم  -

أو أشخاص يمثلوم حسب الأصول والتي تنتظر بت المحاكم فيها؛ 
وبقدر ما لم يكن هذا الوقف بموافقـة أصحـاب البـلاغ أو أشـخاص آخريـن أُذن لهـم  -

حسب الأصول بسحب الدعوى المعنية؛ 
ـــاهدة  وبقـدر مـا لم يـؤد تنفيـذ قـانون تسـوية (مطالبـات مصـائد الأسمـاك) في إطـار مع -
وايتانغي أو تدابير أخـرى وضعتـها الدولـة الطـرف لم تـؤد إلى جعـل أصحـاب البـلاغ 
الذين يخضعون لهذا الوقف لم يـؤد إلى حصولهـم علـى انتصـاف فعـال وفقـاً للفقـرة ٣ 

من المادة ٢ من العهد. 
مارتن شينين [توقيع] 
[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية والإسـبانية، علمـــاً أن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 

الأصلي. ويصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٠، مازو ضد الكاميرون  باء-
 (آراء اعتمدا اللجنة في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون)* 

السيد عبداللاي مازو  المقدم من:
الشخص الذي يدعي أنه ضحية: مقدم البلاغ 

الكاميرون  الدولة الطرف:
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٠ الذي قدمه السيد عبدالـلاي مـازو 
إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد أخذت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولـة 

الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتـاح عمـر، السـيد برافولاشـاندرا  *
نـاتوارال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد موريـس غـلالا آمنـهترو، السـيد لويـس هنكـــين، الســيد 
إيكـارت كلايـن، السـيد دافيـد كريتسـمر، السـيد راجسـومر لالاه، السـيد رافـائيل ريفـاس بوســـادا، الســيد 
نايجل رودلي، السيد مـارتين شـاينين، السـيد ايفـان شـيرر، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد أحمـد 

توفيق خليل، السيد باتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
مقــدم البــلاغ المــؤرخ في ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٤ هــو عبدالــلاي مــازو،  -١
مواطن كاميروني مهنته قـاضٍ ويعيـش حاليـاً في يـاوندي بالكامـيرون. وهـو يدعـي أنـه ضحيـة 
انتهاك الكاميرون للفقرة ٣ مـن المـادة ٢ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ والفقـرة الفرعيـة (ج) مـن 
المــادة ٢٥ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية. وقــد بــدأ نفــاذ العــــهد 

والبروتوكول الاختياري بالنسبة لكاميرون في ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤.  
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

علـى إثـر محاولـة لقلـب نظـام الحكـم في الكامـــيرون جــرت في نيســان/أبريــل ١٩٨٤  -٢
اعتقــل صــاحب البــلاغ الــــذي كـــان في ذلـــك الوقـــت قاضيـــاً مـــن الدرجـــة الثانيـــة يـــوم 
١٦ نيسـان/أبريـل ١٩٨٤. وقـد اشـتبه في أنـه آوى أخـاه الـذي كـــان مطلوبــاً للشــرطة علــى 
أساس اشتراكه في المحاولة الانقلابية. وقد ثبتت إدانة صاحب البــلاغ وحكـم عليـه مـن طـرف 
محكمة عسكرية في ياوندي بالسجن لمدة خمس سنوات. ويفيد صاحب البـلاغ أن التـهم الـتي 
وُجهت إليه كانت كاذبة ولم يقدم أي دليل ولم يتم الاسـتماع إلى أي شـاهد أثنـاء المحاكمـة. 

وقد تمت المحاكمة في جلسـة مغلقة(١). 
وأثنـاء وجـود صـاحب البـلاغ رهـن الاحتجـاز وقّـع رئيـس الكامـيرون علـــى مرســوم  ٢-٢
مـؤرخ ٢ حزيـران/يونيـه ١٩٨٧ (رقـم ٧٤٧/٨٧) يقضـي بعـزل صـاحب البـلاغ مـن منصبــه 
كأمين عام في وزارة التعليم ورئيـس لـس إدارة مكتـب الرياضـة الوطـني. ولم يقـدم المرسـوم 
أية أسباب للإجراء المتخذ ويفيد صاحب البلاغ أنـه صـدر علـى نحـو ينتـهك المـادة ١٣٣ مـن 

نظام الخدمة المدنية. 
وفي ٢٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٠ أُفـرج عـن صـاحب البـلاغ مـن السـجن ولكنـه وضـــع  ٢-٣
تحت الإقامة الجبرية في ياوندي مسقط رأسه في أقصى شمال البلاد. ولم ترفع القيـود المفروضـة 
عليـــه إلا في أواخـــر نيســـان/أبريـــل ١٩٩١ إثـــر اعتمـــاد قـــانون العفـــو العــــام الصــــادر في 
ـــد أن المرســوم الصــادر في ٢ حزيــران/يونيــه  ٢٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩١ (رقـم ٠٠٢/٩١). بي
١٩٨٧ كـان لا يـزال نـافذاً في تـاريخ إحالـة البـلاغ ولـن يسـمح لصـاحب البـــلاغ باســتئناف 

مهام عمله. 
وفي ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ طلب صـاحب البـلاغ مـن الرئيـس إعادتـه إلى منصبـه  ٢-٤
في الخدمة المدنية. وفي ١٨ تموز/يوليه ١٩٩١ تقدم بطلـب اسـتئناف إلى وزارة العـدل يلتمـس 
فيه إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في ٢ حزيران/يونيه ١٩٨٧. ولما لم يتلق أي رد تقـدم في ٩ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩١ بطلب للانتصـاف القضـائي لـدى القسـم الإداري بالمحكمـة العليـا طالبـاً 
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اعتبار المرسوم غير قانوني ويجب لذلك إبطاله. ويشـير صـاحب البـلاغ إلى أنـه بـالرغم مـن أن 
المحكمة العليا قد قضت بانتظام بإبطال مفعول مراسيم من هذا النوع اعتبـاراً مـن ٣١ تشـرين 

 .الأول/أكتوبر ١٩٩١ إلا أن القضية لم تسو
وفي ٤ أيـار/مـايو ١٩٩٢، صـدر المرسـوم رقـم ٠٩١/٩٢ والمرســـوم رقــم ٠٩٢/٩٢  ٢-٥

يبينان أحكام الإعادة إلى المنصب والتعويض بالنسبة لمن يشملهم قانون العفو العام. 
وفي ١٣ أيار/مايو ١٩٩٢ طلب صاحب البلاغ من وزارة العدل إعادتـه إلى منصبـه.  ٢-٦
وعملاً بالمرسوم رقم ٠٩١/٩٢ أُحيـل طلبـه إلى اللجنـة المسـؤولة عـن رصـد عمليـات الإعـادة 
إلى الخدمة المدنية. وفي ١٢ أيار/مايو ١٩٩٣ أصدرت هذه اللجنة رأيـاً يدعـم إعـادة صـاحب 
البلاغ إلى منصبه في الخدمة المدنية. إلا أن الوزارة، حسب إفادة صـاحب البـلاغ لم تتخـذ أي 

إجراء بشأن هذا الرأي. 
وفي ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢ تقـــدم صــاحب البــلاغ بدعــوى إلى القســم الإداري  ٢-٧
التابع للمحكمة العليا للطعن في المرسوم رقم ٠٩١/٩٢ والمرسـوم رقـم ٠٩٢/٩٢. وفي نظـره 
أن هذين المرسومين ينطويان على مسعى إعاقة التنفيذ الكـامل لقـانون العفـو العـام الصـادر في 
٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩١ الذي نص، حسب دعواه، على الإعادة التلقائية إلى المنصب. وهـذا 

الطلب بقي عالقاً حتى وقت تقديم هذا البلاغ. 
وبين صاحب البلاغ في رسالته الأولى أنه ظل عاطلاً عن العمل منذ الإفراج عنـه مـن  ٢-٨
السجن. وادعى أنه يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه وبسبب أصله العرقـي. وأضـاف إلى ذلـك 
قـائلاً إن الأشـخاص الذيـن أفـادوا مـــن قــانون العفــو العــام قــد أُعيــدوا إلى منــاصب عملــهم 

السابقة. 
وذكـر صـاحب البـلاغ أنـه في ذلـك الوقـــت وبــالنظر لســكوت الســلطات القضائيــة  ٢-٩

والسياسية لم تكن هناك سبل إضافية للانتصاف متاحة له. 
بيـد أنـه منـذ تقـديم هـذا البـلاغ تحسـنت الحالـــة بصــورة ملحوظــة بالنســبة لصــاحب  ٢-١٠
البـلاغ، وقـد أُعيـد إلى منصبـه في ١٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨ وفقـاً للأمـر الصـادر عـن المحكمــة 
العليا في ٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ القاضي بإلغاء المرسـوم رقـم ٧٤٧/٨٧ وهـو المرسـوم 

الذي قضى بتنحيته عن منصبه. 
الشكوى 

يفيد صاحب البلاغ بأن الوقـائع المبينـة أعـلاه تشـكل انتـهاكاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢  -٣
ـــلاغ  والفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ والفقـرة الفرعيـة (ج) مـن المـادة ٢٥ مـن العـهد. وصـاحب الب
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ـــي ومنحــه  يطلـب مـن اللجنـة حـث الدولـة الطـرف علـى إعادتـه إلى الخدمـة المدنيـة بـأثر رجع
التعويضات جبراً لما لحق به من ضرر. 

ملاحظات الدولة الطرف 
في مذكرة مؤرخة في ١٣ أيار/مايو ١٩٩٧ أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بـأن القسـم  -٤
الإداري التـابع للمحكمـة العليـا قـد أبطـل، بمقتضـــى أمــر صــادر في ٣٠ كــانون الثــاني/ينــاير 

١٩٩٧ المرسوم رقم ٧٤٧/٨٧ (القاضي بتنحية صاحب البلاغ عن منصبه). 
قرار اللجنة بشأن المقبولية 

نظرت اللجنة في دورا الثالثة والستين في مقبولية هذا البلاغ.  ٥-١
ولاحظـت اللجنـة في ذلـك الوقـت أن الدولـة الطـرف لم تكـن تنكـــر مقبوليــة البــلاغ  ٥-٢
ولكنها أبلغت اللجنة أن المحكمة العليا قد أبطلت المرسوم القـاضي بطـرد صـاحب البـلاغ مـن 
منصبـه. وفي الوقـت نفسـه لم تبـين الدولـة الطـرف مـا إذا كـان صـاحب البـلاغ قـــد أُعيــد إلى 
منصبـه وإذا كـان الأمـر كذلـك بمقتضـى أي الشـــروط وإن لم يكــن الأمــر كذلــك فعلــى أي 

أُسس. ولذلك قررت اللجنة بوجوب النظر في البلاغ بالاستناد إلى أُسسه الموضوعية. 
وتبعاً لذلك قررت اللجنة في ٦ تموز/يوليه ١٩٩٨ بأن البلاغ مقبول.  ٥-٣

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية للبلاغ 
بمقتضـــى رســـالة مؤرخـــة في ١٠ آب/أغســـطس ٢٠٠٠ أحـــالت الدولـــة الطــــرف  ٦-١

ملاحظاا بشأن الأُسس الموضوعية للبلاغ. 
وتفيد الدولة الطـرف أنـه عمـلاً بقـرار المحكمـة العليـا المـؤرخ ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير  ٦-٢
١٩٩٧ أُعيـد صـاحب البـلاغ إلى مكـان عملـه بوصفـــه قاضيــاً مــن الدرجــة الثانيــة في وزارة 
العـدل اعتبـارا مـن ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨ واحتســب مرتبــه علــى أســاس رجعــي 
اعتباراً من ١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ وهو التاريخ الذي تم فيه توقيفه عن العمل بغـير وجـه حـق 

وطرده في وقت لاحق. 
ملاحظات صاحب البلاغ على الأُسس الموضوعية للبلاغ 

في رسالة مؤرخة ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ أحال صاحب البـلاغ تعليقاتـه علـى  ٧-١
ملاحظات الدولة الطرف. 

ويؤكد صاحب البلاغ أولاً أنـه أُعيـد إلى منصبـه بـالفعل في وزارة العـدل وأن الإدارة  ٧-٢
قد دفعت له عملياً مرتبه بصورة رجعية اعتبارا من تاريخ ١ نيسان/أبريل ١٩٨٧. 
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ــا  بيـد أن صـاحب البـلاغ يـرى أن الإدارة لم تـع الوعـي التـام أهميـة قـرار المحكمـة العلي ٧-٣
ــة  الصـادر في ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧. وبـالنظر إلى أن آثـار ذلـك القـرار كـانت رجعي
يرى صاحب البلاغ أن من حقه أن يعاد له الاعتبار المهني، أي أن يعاد إلى منصبـه في الدرجـة 
التي كان سيصلها لو لم يطرد من الخدمة. وبالرغم مما قدمه من طلبـات إلى وزارة العـدل ـذا 

المعنى إلا أن صاحب البلاغ لم يحط علماً بأي قرار. 
كما يطلب صاحب البلاغ تعويضاً عما كابده من الأذى إثر طرده من الخدمة.  ٧-٤

مداولات اللجنة بشأن الأُسس الموضوعية 
ـــة بحقــوق الإنســان في البــلاغ في ضــوء المعلومــات المقدمــة مــن  نظـرت اللجنـة المعني ٨-١

الأطراف وفقاً للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وعلمـت اللجنـة أنـه، عمـلاً بقـرار المحكمـة العليـا الصـادر في ٣٠ كـانون الثـــاني/ينــاير  ٨-٢
١٩٩٧، أُعيد صاحب البلاغ إلى منصبه ودُفع له مرتبــه بـأثر رجعـي اعتبـارا مـن تـاريخ فصلـه 
من الخدمة. غير أنه لا يبدو هناك أي شـك في أن الدولـة الطـرف لم تسـتجب للطلـب المتعلـق 
بدفع تعويضات عن الأذى الذي لحق بصاحب البلاغ كما لم تسع لإعادة الاعتبار إليـه مـهنياً 

الأمر الذي كان من شأنه أن يعاد إلى عمله بالرتبة التي كان سيصل إليها لو لم يفصل. 
بيـد أن اللجنـة تلاحـظ أن صـاحب البـلاغ اختـار أن يثـير شـكواه لـدى وزارة العــدل  ٨-٣
بواسطة رسالة ولم يقدم أي دليل يبين أن السلطة القضائية قد طلــب منـها فعـلاً إصـدار حكـم 
بشأن مسألة التعويضات. وهذا الجزء من البلاغ لا يتمشى مع مبــدأ اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحلية كما هي مبينة في الفقرة ٢(ب) من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري ويجـب لذلـك 

اعتباره غير مقبول. 
أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن الدولـة الطـرف انتـهكت المـادة٢ والمـادة  ٨-٤
٢٥ من العهد ترى اللجنة أن إجراءات المحكمة العليا التي أسـفرت عـن صـدور القـرار المـؤرخ 
في ٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ القاضي بتلبية الطلـب المقـدم مـن صـاحب البـلاغ في بلاغـه 
تأخرت بشكل لا موجب له واستغرقت أكثر من عشر سنوات بعد طرد صاحب البـلاغ مـن 
عمله ولم تشفع برد الاعتبار لصاحب البلاغ في مهنته وهو أمـر يحـق لـه قانونـاً الحصـول عليـه 
بالنظر لإلغاء القرار الصادر في ٣٠ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧. ولذلـك لا يمكـن اعتبـار تلـك 

الإجراءات سبيلاً مرضياً للانتصاف بالمعنى الوارد في المادتين ٢ و٢٥ من العهد. 
وتبعـاً لذلـك فـإن الدولـة الطـرف ملزمـة بإعـادة صـاحب البـلاغ إلى منصبـه مـــع كــل  -٩
ما يترتب على ذلك من نتائج بموجب القانون الكامـيروني ويجـب عليـها كفالـة عـدم حـدوث 

انتهاكات مماثلة في المستقبل. 



01-6030229

A/56/40  (Vol II)

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندمـا أصبحـت طرفـاً في  -١٠
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك لأحكـام 
العهد أم لا وأا قد تعهدت بمقتضى المادة ٢ من العهد، بأن تضمن لجميع الأفـراد الموجوديـن 
في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ا في العهد وأن توفر سبيلاً للانتصـاف فعـالاً 
وقـابلاً للإنفـاذ في حالـة ثبـوت الانتـهاك، فإـا تعـــرب عــن رغبتــها في أن تتلقــى مــن الدولــة 
الطرف في غضون تسعين يوماً معلومات عـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ آرائـها. كمـا أن الدولـة 

مدعوة لنشر آراء اللجنة. 
[اعتمدت بالإنكليزية والفرنسـية والإسـبانية علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. 

وتصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من التقرير.] 
  

الحاشية 
ملحوظة من الأمانة: لم يرفـق صـاحب البـلاغ أي مسـتند لـه صلـة بالمحاكمـة الجنائيـة. ويركـز البـلاغ بالدرجـة  (١)

الأولى على حقيقة أنه لم يعد إلى منصبه. 
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البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٧٥، تووالا ضد نيوزيلندا  جيم-
 الآراء المعتمدة في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السـيد سـيمالاي تـووالا وآخـــرون (تمثلــهم الســيدة أولينــدا  المقدم من:
وودروف) 

أصحاب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
نيوزيلندا  الدولة الطرف:

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
قرار المقرر الخاص بموجب المادة ٩١ الذي أحيل إلى الدولـة  - المقررات السابقة:
الطرف في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ (لم يصدر في 

وثيقة) 
CCPR/C/63/D/675/1995 - قــرار بشــأن مقبوليــــة البـــلاغ  -

بتاريخ ١٠ تموز/ يوليه ١٩٩٨ 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـــم ١٩٩٥/٦٧٥ الــذي قدمــه الســيد ســيمالاي 
تـووالا وآخـرون إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بموجـب الـــبروتوكول الاختيــاري الملحــق 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ــلاغ  وقـد أخـذت في اعتبارهـا كافـة المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا أصحـاب الب

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر والسـيد برافولتشـاندرا  *
ناتوارلال باغواتي والسيدة كريسيتين شانيه واللورد كولفيل والسـيدة إلـيزابيث إيفـات والسـيدة بيـلار غايتـان 
دي بومبـو والسـيد لويـس هنكـن والسـيد إيكـارت كلايـن والسـيد ديفيـد كريتزمـير والسـيدة سيســيليا مدينــا 
كيروغـا والسـيد مـارتن شـاينن والسـيد هيبوليتـو سـولاري يـيريغوين والسـيد رومـــان فييروشيفســكي والســيد 

ماكسويل يالدن والسيد عبد االله زخيا. 
ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي شخصي وقعه أعضاء اللجنة السيد عمر والسيد باغواتي والسيدة غايتـان 

دي بومبو والسيد سولاري ييريغوين. 
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
أصحاب البلاغ هم السيد سيمالاي تــووالا والسـيدة فايـاوو تـووالا وولدهمـا بـالتبني،  -١
إيكـا تـووالا المولـــود في ١٩٨٤، والســيد بيتــا فاتــا ميســا بيتــوو توفــايونو والســيدة أنوفــالي 
توفايونو، الذيــن كـانوا جميعـهم مقيمـين في نيوزيلنـدا وقــت تقـديم البـلاغ. ويزعــم أصحــاب 
البـلاغ أـــم ضحايــا انتــهاك نيوزيلنــدا للمــواد ٢(١)، و٢(٣)، و١٢(٤)، و١٤(٣)، و١٧، 
ــدا  و٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. وتقـوم بتمثيلـهم السـيدة أولين

وودروف من مكتب نيوزيلندا القانوني "وودروف وكيل". 
الوقائع التي عرضها أصحاب البلاغ 

ولد أصحاب البـلاغ جميعـهم في سـاموا الغربيـة: ولـد السـيد تـووالا في عـام ١٩٣٢،  ٢-١
ـــام ١٩٨٤(١)، والســيد  والسـيدة تـووالا في عـام ١٩٣٤، وولدهمـا بـالتبني، إيكـا تـووالا، في ع
توفـايونو في عـام ١٩٣٤ والسـيدة توفـايونو في عـام ١٩٣٣. وكـانت العائلتـان، وقـت تقـــديم 
البلاغ، تقيمان في نيوزيلندا حيث صـدرت بحقـهم أوامـر إبعـاد منـذ فـترة وجـيزة. واضطـرت 
العائلتـان إلى الاختبـاء في نيوزيلنـدا تفاديـاً للإبعـاد. ويدعــي أصحــاب البــلاغ أــم مواطنــون 
نيوزيلنديـون وأن إجـراءات الحكومـة النيوزيلنديـة الراميـة إلى إبعـــادهم مــن نيوزيلنــدا تنتــهك 

العهد الدولي المذكور. 
وصل السيد تووالا إلى نيوزيلندا في كانون الثاني/يناير ١٩٧٩، ومنح تصريح زيـارة.  ٢-٢
وعاد إلى ساموا الغربية في تموز/يوليه ١٩٧٩. وفي آذار/مـارس ١٩٨٠ أديـن بتهمـة اغتصـاب 
ـــعة أشــهر في الســجن ثم أخلــي  في سـاموا الغربيـة، وحكـم عليـه بالسـجن سـنتين. وقضـى تس
سبيله. ودخل من جديد إلى نيوزيلندا في كانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦، وطلـب عـدة مـرات 
تصريح إقامة دائمة، ولكن طلباته رفضت. وفي آذار/مارس ١٩٩٢، صـدر بحقـه في نيوزيلنـدا 
أمر بالإبعاد عملاً بأحكام قانون الهجرة النيوزيلندي لعام ١٩٨٧ (بصيغته المعدلة). وطعـن في 
هــذا الأمــر في نيســان/أبريــل ١٩٩٢ محتجــاً بأســباب إنســانية. وفي آب/أغســـطس ١٩٩٣، 
رفضت الهيئة المعنيـة بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد الطعـن الـذي قدمـه، واضطـر إلى الاختبـاء 

لكيلا يبعد. 
ووصلـت السـيدة تـــووالا مــع إيكــا إلى نيوزيلنــدا في حزيــران/يونيــه ١٩٨٦ ومنحــا  ٢-٣
تصريح زيارة انتهت مدته في أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٩. وقدمـت عـدة مـرات طلبـات للحصـول 
على إقامة دائمة. ويتمتع سبعة من أولادها الثمانية بحق الإقامة الدائمـة في نيوزيلنـدا وبعضـهم 
يحمل جنسيتها. وصدر بحقها وحق ابنها أمران بالإبعاد في نيســان/أبريـل ١٩٩٢. وطعنـت في 
الأمريـن في أيـار/مـايو ١٩٩٢ باسمـها الخـاص ونيابـة عـن ابنـها، محتجـة بأسـباب إنســانية. وفي 
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آب/أغسطس ١٩٩٣، رفضت الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد الطعن الـذي قدمتـه. 
وذكـر أن السـيدة تـووالا أبلغـت بأـا لا تسـتطيع البقـاء في نيوزيلنـدا بسـبب إدانـة زوجــها في 

ساموا الغربية. واضطرت السيدة تووالا وابنها إلى الاختباء كذلك تجنباً للإبعاد. 
ووصـل السـيد والسـيدة توفـايونو إلى نيوزيلنـدا في أيـار/مـايو ١٩٩٣ ومنحـا تصريـــح  ٢-٤
إقامة صالحاً حتى حزيران/يونيه ١٩٩٥. ولهم عشرة أولاد، خمسة منـهم يقيمـون في نيوزيلنـدا 
بصورة شرعية. وذكر أنه يحق للسيد والسيدة توفايونو الإقامـة في نيوزيلنـدا في إطـار "لم شمـل 
الأسـرة" ولكـن ذلـك رفـض لهـم بسـبب مشـاكل صحيـة مزعومـــة. وطعــن الزوجــان في أمــر 
الإبعـاد الصـادر بحقـهما أمـام الهيئـة المعنيـة بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد. ورفـض طلبـــهما في 
٢٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦. وعـادا إلى سـاموا الغربيـة حيـث تـوفي الســـيد توفــايونو. وبقيــت 

السيدة توفايونو في ساموا الغربية. 
ويدعـي أصحـاب البـلاغ أـم مواطنـون نيوزيلنديـون بموجـب قـرار اللجنـــة القضائيــة  ٢-٥
 .(٢)

2 A.C.20 [١٩٨٣] لس الملكة الخاص بشأن قضية ليسا ضـد النـائب العـام لنيوزيلنـدا
ـــة بــين  ورأى مجلـس الملكـة الخـاص في هـذه القضيـة، أن الأشـخاص المولوديـن في سـاموا الغربي
ـــون  ١٣ أيــار/مــايو ١٩٢٤ و١ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٤٩ (ونســلهم) مواطنــون نيوزيلندي

بمقتضى قانون الجنسية البريطانية ووضع الأجانب (في نيوزيلندا) لعام ١٩٢٨. 
وذكر أن القرار الذي أصـدره مجلـس الملكـة الخـاص بشـأن قضيـة ليسـا في تمـوز/يوليـه  ٢-٦
١٩٨٢ أثار رد فعل معارضاً واسع النطاق في نيوزيلندا. وقدر عدد من سيشملهم هذا القـرار 

بحوالي ٠٠٠ ١٠٠ شخص من مجموع سكان ساموا البالغ عددهم ٠٠٠ ١٦٠ نسمة. 
وكان رد حكومة نيوزيلنـدا هـو التفـاوض حـول بروتوكـول يلحـق بمعـاهدة الصداقـة  ٢-٧
بـين نيوزيلنـدا وســـاموا الغربيــة. وصــدق الطرفــان علــى الــبروتوكول في ١٣ أيلــول/ســبتمبر 
١٩٨٢ وفي خلال شهر واحد، أقرت حكومة نيوزيلندا قانون الجنسـية (سـاموا الغربيـة) لعـام 
١٩٨٢ الذي جعل البروتوكول نافذاً في نيوزيلندا وألغى مفعول القرار المتعلـق بقضيـة "ليسـا" 

ما عدا فيما يخص السيدة ليسا نفسها وعدداً محدوداً جداً من الأشخاص. 
الشكوى 

يدعـي أصحـــاب البــلاغ أن قــانون الجنســية (ســاموا الغربيــة) لعــام ١٩٨٢ أدى إلى  ٣-١
حرمان جماعي لحوالي ٠٠٠ ١٠٠ ساموي من الجنسية مما يشكل انتهاكاً للفقرة ٤ مـن المـادة 

١٢ والمادة ٢٦ من العهد، ويحرمهم من حقهم المشروع في الجنسية النيوزيلندية. 
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ويدعـي أصحـاب البـلاغ أن بروتوكـول عـام ١٩٨٢ بـــاطل بموجــب المــادة ٥٣ مــن  ٣-٢
اتفاقيـة فيينـا بشـأن قـانون المعـاهدات طالمـا أنـه أجـاز سـن قـانون ١٩٨٢، لأنـه ينتـهك قــاعدة 

قطعية، إذ يسمح لنيوزيلندا بممارسة التمييز العنصري ضد السامويين. 
ويشير أصحاب البلاغ في هذا السياق إلى بيانات صدرت عـن لجنـة حقـوق الإنسـان  ٣-٣
ـــة حقــوق الإنســان تــرى أن مشــروع قــانون  في نيوزيلنـدا في عـام ١٩٨٢ جـاء فيـها أن "لجن
الجنسية (ساموا الغربية) ينطوي علـى إنكـار لحقـوق الإنسـان الأساسـية إذ يسـعى إلى حرمـان 
ـــن النيوزيلنديــين مــن جنســيتهم لأــم بولينــيزيون مــن أصــل ســاموي ...  مجموعـة محـددة م
ومشروع القانون بصيغته ينطوي على رواسب عنصرية مؤسـفة ... ويبـدو هنـا أن ثمـة خلطـاً 
بين مبدأ حقوق المواطنة والآثار العملية لدخول عدد كبـير مـن الأشـخاص مـن سـاموا الغربيـة 

 ."...
ويحتج أصحاب البلاغ، فضلاً عن ذلك، بالمناقشات البرلمانية التي سبقت إقرار قـانون  ٣-٤
١٩٨٢ دعماً لادعائهم أن للقانون آثاراً ذات صبغة، ويقتبسون من المناقشـات المقطـع التـالي: 
"لدينـا مواطنـون كثـيرون آخـرون يملكـون جنسـية مزدوجـة، ويمكنـني القـول إن العـدد الأكــبر 
منهم من المملكة المتحدة ... أما الأشخاص الذين يشـملهم القـانون فجلـهم مـن غـير البيـض" 
ويضيفون "لفتت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الانتباه إلى المادة ١٢ من العهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. وينص هذا العهد علـى ألا يحـرم أحـد، بصـورة تعسـفية، مـن حـق 
الدخول إلى بلده. وسأعجب لو قيل إن نيوزيلنـدا لا تنتـهك هـذا الحـق حـين ترفـض السـماح 
لمواطني ساموا الغربية الذيـن يعتـبرون، وكـانوا كذلـك دائمـاً، مواطنـين نيوزيلنديـين بـالدخول 

إلى نيوزيلندا بحرية". 
ـــا في نيوزيلنــدا، القــاضي  ويشـير أصحـاب البـلاغ أيضـاً إلى بيـان رئيـس المحكمـة العلي ٣-٥
ريان(٣): "يميز [القانون] تمييزاً واضحاً ضد الأشخاص الذين أعلنت أعلى محكمـة في نيوزيلنـدا 
أم مواطنون نيوزيلنديون". ويشير أصحاب البلاغ أيضـاً إلى المناقشـة المتعلقـة بـالتقرير الأولي 
الـذي قدمتـه نيوزيلنـدا إلى اللجنـــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بتــاريخ ١١ كــانون الثــاني/ينــاير 
١٩٨٢، حيث أشار ممثلو الدولة، في قضية ليسا، فيما أشاروا إليـه، إلى الانتـداب الـذي أقرتـه 
عصبـة الأمـم. ويلاحظـون أنـه أعلـن أن سـكان الأراضـي الواقعـة تحـت الانتـداب لا يمكـــن أن 

يصبحوا مواطنين للدولة التي تدير الانتداب. 
ـــط أصحــاب البــلاغ بنيوزيلنــدا حيــث للأســرتين عــدة أولاد  وثمـة أواصـر وثيقـة ترب ٣-٦
يعيشـون في نيوزيلنـدا. وللسـيد والسـيدة تـووالا ثمانيـة أولاد يتمتـع ســـبعة منــهم بحــق الإقامــة 
الدائمـة في نيوزيلنـدا وبعضـهم مواطنـون نيوزيلنديـون. أمـــا الســيد والســيدة توفــايونو فلــهما 
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ـــكاً  عشــرة أولاد، خمســة منــهم يعيشــون في نيوزيلنــدا. وهاتــان الأســرتان متماســكتان تماس
شديداً. وتدعي المحامية أن حرمان أصحاب البلاغ مـن الجنسـية يشـكل انتـهاكاً لحقـهم في أن 

يجمع شمل أسرم وفقاً لما تنص عليه المادة ١٧ من العهد. 
ـــة يدعــي أصحــاب البــلاغ أنــه  وفيمـا يتعلـق بضـرورة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحلي ٣-٧
لا يوجد في نيوزيلندا أي سبيل انتصاف لمن تتعدى علـى حقوقـه قوانـين تنتـهك أو يزعـم أـا 
تنتهك العهد. ولا يمكن لأية محكمة أو هيئة قضائية أخرى في نيوزيلندا أن تعلن بطلان قـانون 
يسنه البرلمان حسـب الأصـول. ويشـير أصحـاب البـلاغ إلى قـانون حقـوق الفـرد في نيوزيلنـدا 
لعـام ١٩٩٠ الـذي ينـص علـى التـالي: "... لا يجـوز لأيـة محكمـة (أ) أن تعتـبر أي حكـم مـــن 
أحكـام أي تشـريع (سـواء أقـر أو وضـع قبـل سـريان قـانون الحقـوق هـذا أم بعـده)، لاغيـــاً أو 
باطلاً ضمناً أو غير شرعي وغير نافذ بأي شكل من الأشـكال، أو (ب) تمتنـع عـن تطبيـق أي 
من أحكام التشريع رد أا متعارضـة مـع بعـض أحكـام قـانون حقـوق الفـرد هـذا". ويؤكـد 
أصحاب البلاغ أن هذه الفقرة فسرت بمـا يفيـد أن أي قـانون، سـواء صـدر قبـل إقـرار قـانون 
حقوق الفرد لعام ١٩٩٠ أم بعده، هو فوق هـذا القـانون. وبمـا أن هنـاك إشـارات في ديباجـة 
قانون حقوق الفرد إلى "التزام نيوزيلنـدا بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية"، 
فإن أي قــانون (سـواء أسـن قبـل قـانون حقـوق الفـرد لعـام ١٩٩٠ أم بعـده) يحظـى بالأولويـة 

على أية حماية يمنحها العهد كما ورد في قانون حقوق الفرد لعام ١٩٩٠. 
ويدعي أصحاب البلاغ أنه لا توجد أية سبل انتصاف محلية يسـتنفدها متظلـم تضـرر  ٣-٨

بقانون ينتهك العهد، ومن ثم فإن الدولة الطرف انتهكت المادة ٢(٣) من العهد. 
وإضافة إلى ذلك، يدعي أصحاب البـلاغ أن عـدم نـص قـانون الخدمـات القانونيـة في  ٣-٩
نيوزيلنـدا لعـام ١٩٩٠ علـى تقـديم مسـاعدة قانونيـة لإعـداد البلاغـات الـــتي تقــدم إلى اللجنــة 

المعنية بحقوق الإنسان أمر يمثل انتهاكاً للمادة ١٤، الفقرة ٣(د) من العهد. 
وفي الختام، يطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن تعتمد تدابـير حمايـة مؤقتـة للحيلولـة  ٣-١٠
دون وقـوع ضـرر لا يمكـن جـبره، وأن تطلـب علـى وجـه الخصـــوص مــن حكومــة نيوزيلنــدا 

ألا تتخذ أية خطوات لإبعاد أصحاب البلاغ إلى أن تبت اللجنة في موضوع البلاغ(٤). 
تعليقات الدولة الطرف وملاحظات المحامية عليها 

تؤكـد الدولـة الطـرف في رسـالة بتـــاريخ ٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٦ أن البــلاغ بــلاغ  ٤-١
ينبغي اعتباره غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدعي أن السيد تـووالا 
وزوجته وابنهما ذكروا أم يعتزمون رفـع دعـوى إلى المحـاكم لطلـب مراجعـة قضائيـة لأوامـر 
الإبعـاد، بينمـا باشـر صاحبـا البـلاغ الآخـران إجـراءات قانونيـة محليـة. أمـــا بالنســبة إلى ادعــاء 
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أصحـاب البـلاغ عـدم وجـود سـبل انتصـاف محليـة متاحـة لهـم، الأمـر الـذي اعتـــبروه انتــهاكاً 
للعـهد، فـإن الدولـة الطـــرف تؤكــد أن الســبب في أن أصحــاب البــلاغ لا يجــدون أي ســبل 
انتصاف متاحة فيما يخص شكاواهم يرجع إلى أن هذه الشكاوى لا تقـع ضمـن نطـاق العـهد 

وليس لأن نيوزيلندا لا توفر سبل انتصاف فيما يخص الانتهاكات الممكنة للعهد. 
وتـرى الدولـة الطـرف أنـه ينبغـي اعتبـار البـلاغ غـير مقبـول مـــن حيــث الزمــان، لأن  ٤-٢
البروتوكول الاختياري أصبح نافذاً في نيوزيلنـدا في ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٨٩، بينمـا وقعـت 
الأحـداث موضـوع شـــكوى أصحــاب البــلاغ في عــام ١٩٨٢. وتؤكــد أيضــاً أن الظــروف 
الوحيدة التي يمكن أن تكسب اللجنة صلاحية النظر في هذه القضية هــي وجـود آثـار مسـتمرة 

تشكل في حد ذاا انتهاكاً للعهد، وهو ما تنكره الدولة الطرف بصورة قطعية. 
وترى الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبـول مـن حيـث الموضـوع  ٤-٣
باعتباره مناقضاً لأحكام العـهد. أمـا بالنسـبة إلى الادعـاءات بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢ 
من العهد، فإن الدولة الطرف تؤكد أن شكوى أصحاب البلاغ هـي في الواقـع طعـن في عـدم 
منحهم تصريح الإقامة في نيوزلندا وفي الأمر بالإبعاد، ولكن أصحاب البلاغ طعنـوا بـدلاً مـن 
ذلك في قانون عام ١٩٨٢. وتنفي الدولة الطرف أن يكون أصحاب البـلاغ قـد حرمـوا بـأي 
شكل من الأشكال من إمكانية الدخول إلى بلدهم بمـا أـم كـانوا دائمـاً مواطنـين مـن سـاموا 

الغربية وليس هناك قيود على دخولهم إليها. 
أما بالنسبة إلى ادعاء انتـهاك المـادة ١٧ والحـق في الحيـاة الأسـرية فـإن الدولـة الطـرف  ٤-٤
تلاحظ، في قضية السيد والسـيدة تـووالا وابنـهما، أـا أخـذت بـالفعل في الاعتبـار، الظـروف 
العائلية عند البت في طلب أصحاب البلاغ بالإقامة. ولكن لما كان صـاحب الطلـب الرئيسـي 

مهاجراً ممنوعاً، فقد رفضت الإقامة للعائلة. 
وفيما يتعلق بادعــاء انتـهاك الدولـة الطـرف للفقـرة ٣ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد بعـدم  ٤-٥
توفير المساعدة القانونية لهم لتقديم شكواهم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، تلاحـظ هـذه 
الدولة أن الفقرة ٣ مـن المـادة ١٤ تتعلـق بالتـهم الجنائيـة فقـط. وعـلاوة علـى ذلـك، لا ينـص 

البروتوكول الاختياري أو نظامه الداخلي، على توفير مساعدة قانونية لمقدم بلاغ. 
وفيما يخص ادعاء التعرض للتمييز على أسـاس العـرق انتـهاكاً للمـادة ٢٦ والفقـرة ١  ٤-٦
من المادة ٢ من العـهد، لأن قـانون ١٩٨٢ لا يسـري إلا علـى مواطـني سـاموا الغربيـة، تؤكـد 
الدولة الطرف أن القانون سن لإزالة الشذوذ الذي كان موجـوداً في تشـريع نيوزيلنـدا والـذي 
كشفه مجلس الملكة الخاص في القرار الصادر بشأن قضية ليسا المتعلق فقـط بـالأفراد المولوديـن 
في ساموا الغربية بين عام ١٩٢٤ وعـام ١٩٤٩. وتؤكـد الدولـة الطـرف أنـه لـو وجـد مجلـس 
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الملكة الخاص أن مجموعة أخرى من النـاس لا تربطـها صلـة حقيقيـة وفعليـة بنيوزيلنـدا كذلـك 
أعطيت خطأً مركز المواطن النيوزيلندي، لعوملت هذه اموعة أيضاً بالطريقة نفسها. 

وتكرر المحامية تأكيد الادعاءات المقدمة في البلاغ الأصلي فيما يتعلق برفض السـماح  -٥
لأصحـاب البـلاغ بـالدخول إلى بلدهـم، وبحرمـام مـن الجنسـية والتميـيز ضدهـم فيمـا يخـــص 

إمكانية الحصول على تصريح الإقامة وإنكار حقهم في أن يجمع شمل أسرم. 
قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ: 

نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ خلال دورا الثالثة والستين.  ٦-١
وفيما يتعلق بادعـاء أصحـاب البـلاغ أن حقـهم بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٤ قـد  ٦-٢
انتـهك لأن نيوزيلنـدا لم توفـر لهـم مســـاعدة قانونيــة لتقــديم بــلاغ إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان، لاحظــت اللجنــة أن المــادة ١٤ تشــير إلى الإجــراءات القضائيــة المحليــة فقــــط وأن 
لا وجود لحكم مستقل في العهد أو في البروتوكول الاختياري يتناول الالتزام بتوفير المسـاعدة 
القانونية لأصحاب الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة في هذه القضيـة، 
أنه ليس لمقدمي البلاغ حق يطالبون به بموجـب المـادة ٣ مـن الـبروتوكول الاختيـاري ومـن ثم 

فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولاً. 
ادعى أصحاب البـلاغ، اسـتناداً إلى قـرار ليسـا، أـم مواطنـون نيوزيلنديـون، ومـن ثم  ٦-٣
فإن لهم الحق في الدخول والإقامة بحرية في أراضي نيوزيلندا وذلك على الرغم من قـانون عـام 
١٩٨٢ الذي جردهم من جنسيتهم النيوزيلندية. وقـد سـن هـذا القـانون في عـام ١٩٨٢ بعـد 
تصديق نيوزيلندا على العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية ولكـن قبـل تصديقـها 
على البروتوكول الاختياري في عام ١٩٨٩. بيد أن اللجنة رأت أنه قد يكـون للقـانون المعـني 
تأثيرات مستمرة يمكن أن تشـكل في حـد ذاـا انتـهاكاً بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢ مـن 
ـــهاكاً للعــهد أم لا فــهي  العـهد. أمـا مسـألة مـا إذا كـانت هـذه التأثـيرات المسـتمرة تشـكل انت
مسألة يجب أن تبحث بالاستناد الى الأسس الموضوعية. لهذا اعتـبرت اللجنـة أن لا مـانع، مـن 

حيث الزمان، أن تعلن أن البلاغ مقبول. 
وفيما يتعلــق بادعـاءات أصحـاب البـلاغ، بموجـب المـادتين ١٧ و٢٦ مـن العـهد، أنـه  ٦-٤
كـان لهـم الحـق في البقـاء في نيوزيلنـدا علـى الرغـم مـن أوامـر الإبعـاد والحـق في أن يجمـع شمــل 
أسرم من دون تمييز، أحاطت اللجنة علماً برأي الدولة الطرف التي أكدت أنـه ينبغـي اعتبـار 
البلاغ غير مقبول بسبب عدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ولكـن لم يبـد للجنـة أن سـبل 
الانتصـاف الـتي قـد تكـون مـا زالـت متاحـة لمقدمـــي البــلاغ ســتكون فعالــة في الحيلولــة دون 
ـــا بموجــب المــادتين ١٧ و٢٦ وكذلــك  إبعـادهم. وعليـه يمكـن أن تثـير هـذه الادعـاءات قضاي
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بموجب المادة ٢٣ من العهد، وينبغي النظر فيها بالاستناد الى الأسـس  الموضوعيـة. ويمكـن أن 
تثير أيضاً قضايا بموجـب المـادة ١٦ مـن العـهد فيمـا يخـص السـيدة تـووالا وابنـها ايكـا تـووالا 
اللذين لم يعاملا كشخصين يتمتعان بالأهلية الكاملة وإنما كتـابعين للسـيد تـووالا الـذي اعتـبر 
مهاجراً ممنوعاً بسبب جريمة جنائية ارتكبها في ساموا الغربية، ويجب أن ينظر في هذه القضايـا 
بالاستناد الى الأسس الموضوعية. ولم تجد اللجنة أن ثمة ما يمنعها من النظـر في البـلاغ بموجـب 

الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وطلبت اللجنة من الدولة الطرف ومـن المحاميـة عـن أصحـاب البـلاغ إخبارهـا بمـا إذا  ٦-٥
كانت سبل الانتصاف المتاحة حالياً لأصحاب البلاغ أو التي كانت متاحة لهم سبلاً يمكـن أن 

توقف إبعادهم. 
وفي ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٨، قررت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن البـلاغ مقبـول  -٧
إذ يبـدو أنـه يثـير قضايـا بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢، والمـواد ١٧ و٢٣ و٢٦ مـن العــهد 
ــها  بالنسـبة إلى جميـع المشـتكين وبموجـب المـادة ١٦ مـن العـهد بالنسـبة إلى السـيدة تـووالا وابن

ايكا تووالا. 
رسالة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية وتعليقات أصحاب البلاغ عليها 

ـــكاوى  تؤكــد الدولــة الطــرف في رســالة مؤرخــة ١٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، أن ش ٨-١
مقدمي البلاغ تركز على تـأكيد أن حكومـة نيوزيلنـدا تصرفـت، عنـد إصـدار قـانون الجنسـية 

(ساموا الغربية) لعام ١٩٨٢، بصورة تعسفية وغير سليمة ومخالفة للعهد. 
وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلـة تثبـت أن سـاموا الغربيـة لم تكـن عمومـاً تعـد  ٨-٢
جزءاً من الأراضـي الخاضعـة لسـيادة صاحبـة الجلالـة وأن سـكان سـاموا الغربيـة لم يكونـوا في 
الفترات المعنية يعتبرون رعايا بريطانيين/أو رعايا نيوزيلنديين على التوالي وإنما كأشـخاص لهـم 
وضع خاص آخر يتماشى والطابع الخاص للانتـداب والوصايـة. وتؤكـد الدولـة الطـرف أيضـاً 
ـــك، أن يحمــل ســكان  أنـه كـان يتوقـع عنـد اسـتقلال سـاموا الغربيـة في عـام ١٩٦٢ وبعـد ذل
ساموا الغربية جنسية ساموا الغربية وحدها وألا يمنحـوا غيرهـا، وأن الإجـراء التشـريعي الـذي 
اتخذته حكومة نيوزيلنـدا في عـام ١٩٨٢ (بعـد التشـاور مـع حكومـة سـاموا الغربيـة والاتفـاق 
معها) لتصحيح نتائج قضية ليسا، كان يستهدف معالجة المشـكلة الكبـيرة وغـير المتوقعـة علـى 
الإطلاق لازدواجية الجنسية التي نشأت جراء ذلك. وتؤكد الدولة الطرف أيضـاً أن إجراءاـا 
في هـذا اـال كـانت مبنيـة علـى معايـير معقولـة وموضوعيـة ومطابقـة للقـانون الـدولي العـــام، 
ومشروعة في غرضها العـام بموجـب العـهد (بمـا في ذلـك المـادة ١ بشـأن تقريـر المصـير)، وأـا 
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لا تشـكل بالتـالي تميـيزاً يحظـره العهــد فيمـا يتعلـق بالأشـخاص المشـمولين ـا. وعليـــه، تؤكــد 
الدولة الطرف أا لم تنتهك المادتين ٢٦ و٢-١ من العهد. 

وفيما يتعلق بالفقرة ٤ من المـادة ١٢ مـن العـهد، تؤكـد الدولـة الطـرف أن أصحـاب  ٨-٣
ـــأن  البـلاغ ليسـوا مواطنـين نيوزيلنديـين ومـن ثم يخضعـون قانونـاً لأحكـام قـانون نيوزيلنـدا بش
الهجـرة لعـام ١٩٨٧ الـذي أصـدر بموجبـه أمـر إبعـادهم مـن نيوزيلنـدا، وأن أصحـــاب البــلاغ 
يملكون حق الدخول إلى ساموا الغربية وأم، بناء على ذلك، لم يحرموا تعسـفاً مـن حقـهم في 

دخول بلدهم انتهاكاً للفقرة ٤ من المادة ١٢. 
أما بالنسبة إلى تعليقات مقدمي البلاغ واللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان الـتي تشـير إلى  ٨-٤
احتمال أن يكون لقانون الجنسية النيوزيلنـدي لعـام ١٩٨٢ "آثـار مسـتمرة" يمكـن أن تشـكل 
في حد ذاا انتهاكاً للفقرة ٤ من المادة ١٢ من العـهد، فـإن الدولـة الطـرف تتمسـك بموقفـها 
مؤكدة أنه لا توجد أي آثار مستمرة ومن ثم يجــب اعتبـار هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول 

بحكم الزمن. 
وفيما يتعلق بالمـادة ١٧(١) مـن العـهد، تشـير الدولـة الطـرف إلى أن السـيد والسـيدة  ٨-٥
تووالا وإيكا تووالا ليسوا مواطنين نيوزيلنديين ومن ثم يخضعون قانوناً لأحكام قـانون الهجـرة 
لعام ١٩٨٧، وأن السلطات النيوزيلندية، بمـا في ذلـك محكمـة اسـتئناف مختصـة (سـلطة إعـادة 
النظـر في أوامـر الإبعـاد) قيمـت وضعـهم العـائلي بعنايـة ومعقوليـة وخلصـت إلى عـــدم وجــود 
أسباب كافية لإلغـاء أوامـر إبعـادهم. وتؤكـد أن أوامـر الإبعـاد لم تشـكل بالنسـبة إلى مقدمـي 

البلاغ تدخلاً تعسفياً أو غير شرعي في شؤون أسرة تووالا يخالف المادة ١٧(١) من العهد. 
وفيمـا يخـص المـادة ٢(٣) مـن العـهد، تشـير الدولـة الطـــرف إلى أن أصحــاب البــلاغ  ٨-٦
لم يثبتوا ما أكدوه من أنه لا توجـد في نيوزيلنـدا أي سـبل انتصـاف محليـة يمكـن أن يسـتنفدها 
من يتعدى على حقوقه قانون ينتـهك أو يزعـم أنـه ينتـهك العـهد. وتشـير الدولـة الطـرف، في 
هـذا الصـدد، إلى مجموعـة مـن القـرارات الصـــادرة عــن محــاكم نيوزيلنــدا تم الاحتجــاج فيــها 
ـــلاغ يخطئــون عندمــا يدعــون، معممــين، أنــه "لا توجــد في  بالعـهد. وتؤكـد أن أصحـاب الب
نيوزيلنـدا سـبل انتصـاف متاحـة لمـن يتعـدى علـى حقوقـه قـانون ينتـهك أو يزعـم أنـــه ينتــهك 

العهد". 
ومهما كانت الظروف، تلاحظ الدولة الطرف كذلك، انه ليـس للمشـتكين بموجـب  ٨-٧
الـبروتوكول أن يؤكـدوا مـا أكـدوه تجريـداً لأن الـــبروتوكول الاختيــاري يقضــي بــأن يــبرهن 
المشتكون على أم تضرروا بصورة خاصة وملموسة بسـبب انتـهاك مـادة مـن العـهد، هـو في 
هـذه الحالـة، غيـاب سـبل انتصـاف فعالـة. وبمـا أن أصحـاب البـلاغ يحـاجون فيمـا يبـدو بعــدم 
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وجود أي سبيل فعال للتظلم من المادة ٦ من قانون الجنسية (ساموا الغربية) لعام ١٩٨٢ الـتي 
تحرم من الجنسـية النيوزيلنديـة فئـة مواطـني سـاموا الغربيـة المشـمولين ـا، فـإن الدولـة الطـرف 
تؤكد أن مسألة غياب سبيل فعال للتظلم من تطبيق هذه المادة لا تدخــل في الاعتبـار لأن هـذا 

التدبير في حد ذاته لم ينتهك أي مادة من العهد. 
أما فيما يتعلق بطلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من حكومة نيوزيلندا ومن المحاميـة  ٨-٨
عن أصحاب البلاغ أن تعلماها بما إذا كانت سبل الانتصاف المتاحـة حاليـاً لأصحـاب البـلاغ 
أو الــتي كــانت متاحــة لهــم ســبلاً يمكــن أن توقــف إبعــادهم، فــإن الدولــة الطــرف توضــــح 
الإجراءات التالية التي تسري بموجب قانون الهجرة لعام ١٩٨٧ على الأشخاص الذيـن كـانوا 

موضوع أمر بالإبعاد. وتشمل ما يلي: 
الطعن في الأمر لدى الهيئة المعنية بإعادة النظـر في أوامـر الإبعـاد في غضـون ٤٢ يومـاً  �
من تاريخ تسليم أمر الإبعاد. ويمكن أن يتم هذا الطعـن إمـا علـى أسـاس عـدم وجـود 
الشخص في نيوزيلندا بصورة غير شرعية، أو على أساس اعتبارات إنسانية اسـتثنائية. 

ولا يمكن تنفيذ أمر بالإبعاد ما دام النظر في الطعن جارياً. 
لا يمكن الطعــن في قـرار صـادر عـن الهيئـة المعنيـة بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد لـدى  �
المحكمـة العليـا إلا فيمـا بتعلـق بالمسـائل القانونيـة، وفي غضـون ٢٨ يومــاً مــن إخطــار 
الطرف بقرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعـاد. ولا يمكـن تنفيـذ أمـر الإبعـاد 

ما دام النظر في هذا الطعن جارياً. 
يجوز للطرف، بعيد المغادرة، أن يستأنف قرار المحكمة العليا لدى محكمـة الاسـتئناف،  �
فيما يتعلق بنقطة قانونية. ويعلق تنفيذ أمر الإبعاد إلى حين البت في هذا الاستئناف. 

يجوز أيضاً لطرف أن يقدم إلى المحكمة العليا طلب مراجعة قضائية لقـرار الهيئـة المعنيـة  �
بإعادة النظر في أوامر الإبعـاد. ويمكـن تقـديم طلـب مـن أجـل إنصـاف مؤقـت لتعليـق 
ـــوز اســتئناف قــرار  تنفيـذ أمـر الإبعـاد. وليـس ثمـة قيـد زمـني رسمـي لهـذا الطلـب. ويج

المحكمة العليا أيضاً لدى محكمة الاستئناف باعتباره خاطئاً من الزاوية القانونية. 
يجوز لطرف أن يطلب أيضاً من وزارة الهجرة توجيهاً خاصـاً. وهـذا السـبيل مفتـوح  �

أمام المشتكين حتى لو استنفدت كافة السبل القانونية الأخرى. 
وفيما يتعلق بمدى استفادة أصحاب البلاغ مـن الإجـراءات المذكـورة أعـلاه، تلاحـظ  ٨-٩
الدولة الطرف أن كلاً من السـيد والسـيدة تـووالا وابنـهما ايكـا تـووالا طعنـوا في أمـر الإبعـاد 
لــدى الهيئــة المعنيــة بإعــادة النظــر في أوامــر الإبعــــاد. ورفضـــت هـــذه الأخـــيرة طعوـــم في 
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١٣ آب/أغسطس ١٩٩٣. وطعن السيد والسيدة توفـايونو في أمـر الإبعـاد لـدى الهيئـة المعنيـة 
بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد ورفضـت هـذه الهيئـة طعومـا في ٢٨ حزيـران/يونيـــه ١٩٩٦. 
ولم يطعـن أي مـن أصحـاب البـلاغ في قـرار هـذه الهيئـة لـدى المحكمـــة العليــا كمــا لم يرفعــوا 
دعوى لمراجعته قضائياً. وفي نيسان/أبريل ١٩٩٥، أبلـغ ممثـل الزوجـين توفـايونو إدارة الهجـرة 
في نيوزيلندا أنه يجري إعداد دعوى للمطالبـة بمراجعـة قضائيـة. ولم ترفـع أي دعـوى مـن هـذا 
القبيل. وبالمثل، أخطر ممثل الزوجين تووالا إدارة الهجرة بأما سيطلبان مراجعة قضائية لقـرار 
الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد. ولم تتخذ مثل هذه الإجراءات، فأعيد تفعيـل أوامـر 
الإبعاد بحق عائلة تووالا في عــام ١٩٩٤. ومنــذ صـدور قـراري الهيئـة المعنيـة بإعـادة النظـر في 
أوامر الإبعاد، في عامي ١٩٩٣ و١٩٩٦، على التوالي، قدمت عائلة تـووالا وحدهـا طلبـاً إلى 
ـــانون الهجــرة لعــام ١٩٨٧.  وزيـر الهجـرة مـن أجـل توجيـه خـاص بموجـب البنـد ١٣٠ مـن ق
ويلتمس في هذا الطلب المؤرخ في ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ إلغـاء أوامـر الإبعـاد الخاصـة 
بأسـرة تـووالا ومنحـها تصريـح إقامـة ليتسـنى لهـا البقـاء بصـورة شـرعية في نيوزيلنـدا إلى حــين 

ظهور نتيجة البلاغ الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
وفيما يخص تعليق اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان(٥) الـذي ذكـرت فيـه أن البـلاغ قـد  ٨-١٠
يثير بالنسبة إلى السيدة تووالا وابنها ايكا، قضايا بموجب المادة ١٦ مـن العـهد، تؤكـد الدولـة 
الطرف أنه لم ترفع شكوى بموجب المادة ١٦ من العهد من قبل أصحـاب البـلاغ أو ممثليـهم. 
وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه كان لأفراد أسرة تووالا بالتأكيد ولا يزال لهم الحـق في أن 
يعترف م كـأفراد يتمتعـون بالشـخصية القانونيـة، عنـد الاحتجـاج بقـانون الهجـرة، ولكنـهم 
اختاروا في عام ١٩٨٧، ومرة أخرى في عام ١٩٨٩، أن يطلبـوا الإقامـة الدائمـة في نيوزيلنـدا 
بصفتهم وحدة أسرية وليس بصفتـهم أفـراداً سـاعين إلى الإفـادة مـن سياسـة الحكومـة الخاصـة 

بإقامة الأسر وذا تنازلوا فعلاً عن ذلك الحق كخيار. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أنـه لا يوجـد في الإجـراءات بموجـب قـانون الهجـرة ونظامـــها  ٨-١١
ما يلزم بجمع أفراد أسرة مقدم الطلب في طلـب واحـد؛ ويمكـن عـادة إدراج الزوجـة والأولاد 
في طلب واحد لمقدم الطلب الذي يصبح، في هذه الحالـة، صـاحب الطلـب الرئيسـي. وبذلـك 
كان من الممكـن النظـر في الحقـوق الخاصـة للسـيدة تـووالا وايكـا تـووالا باعتبارهمـا أصحـاب 
طلب رئيسيين لو اختارا تقـديم طلبـات منفصلـة. وتوضـح الدولـة الطـرف أنـه في حـال تقـديم 
طلب عام، يكون صاحب الطلب الرئيسي هو من تطبق عليه المعايير العاديـة لسياسـة الإقامـة، 
وإن كـان علـى كافـة الأشـخاص المشـمولين بـالطلب أن يسـتوفوا الشـروط المتصلـــة بالســلوك 
والصحة. وكان السيد تـووالا صـاحب الطلـب الرئيسـي في طلـب الإقامـة الـذي شمـل السـيدة 
تووالا وايكا تووالا ولكنه لم يستوف الشـروط المتصلـة بالسـلوك. وتؤكـد الدولـة الطـرف أن 
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الخيار الذي تبناه طوعاً أفراد أسرة تـووالا بغيـة الإفـادة مـن مراعـاة الظـروف العائليـة بموجـب 
قوانـين الهجـرة هـو الـذي حكـم معاملتـــهم مــن قبــل ســلطات الهجــرة النيوزيلنديــة بصفتــهم 
مجموعة. وذا لم تنتهك السلطات النيوزيلنديــة المـادة ١٦ مـن العـهد فيمـا يخصـهم. وتلاحـظ 
الدولة الطرف كذلك، أن أوامـر الإبعـاد سـلمت بصـورة منفصلـة إلى السـيد تـووالا والسـيدة 
تووالا وابنها ايكا على التوالي. وطعن السيد تـووالا ثم السـيدة تـووالا وايكـا في هـذه الأوامـر 
لـدى الهيئـة المعنيـة بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد بصـــورة منفصلــة. وتشــير الهيئــة في قرارهــا 
ــــد، إلى أن قضيـــة الســـيد تـــووالا  الصــادر في ١٣ آب/أغســطس ١٩٩٣ علــى وجــه التحدي

و"قضيتي زوجته وابنهما" "بحثتا بحثاً وافياً". 
وتبـين المحاميـة في تعليقاـا أن الـتراع بـين نيوزيلنـدا وأصحـاب البـلاغ لا يـزال قائمــاً.  ٩-١
وتؤكد أن الجزء الأكبر من الرسالة التي قدمتها الدولــة الطـرف مكـرس للطعـن في قـرار مجلـس 

الملكة الخاص بشأن قضية ليسا ضد النائب العام لنيوزيلندا. 
ـــلاغ ســامويون وأن اللجنــة  وتكـرر المحاميـة الادعـاء الأصلـي مؤكـدة أن أصحـاب الب ٩-٢
القضائية لس الملكة الخاص بينت بوضـوح أن نيوزيلنـدا هـي بلـد أصحـاب البـلاغ. وتجـادل 
بأن نيوزيلندا، حين أصدرت قانوناً يحرم أصحاب البـلاغ مـن الجنسـية النيوزيلنديـة، وضعتـهم 
في فئة الأجانب الذين يمكـن لحكومـة نيوزيلنـدا طردهـم مـن نيوزيلنـدا بصـورة شـرعية. وبنـاء 
عليـه تؤكـد أن أصحـاب البـلاغ حرمـوا مـن حقوقـهم بموجـب الفقـرة ٤ مـــن المــادة ١٢ مــن 
العـهد. وتقـول المحاميـة إن مـا تنـص عليـه الفقـرة ٤ مـــن المــادة ١٢ هــو عــدم جــواز حرمــان 
الأشخاص من الجنسية بعد منحهم إياها إذا كـان الحرمـان يعـني الحـد مـن حقـهم في الدخـول 
إلى موطنـهم. وهـذا مـا فعلـه برلمـان نيوزيلنـدا للكثـير مـن الســـامويين، بمــا في ذلــك أصحــاب 

البلاغ. 
وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المواد ١٧ و٢٣ و٢٦، تكرر المحامية المزاعـم الـواردة  ٩-٣
في الرسـالة الأصليـة أي أن أصحـاب البـلاغ تعرضـوا للتميــيز بســبب أصلــهم البولينــيزي وان 
الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد لم تول الاعتبار الواجب للظروف العائلية والإنسـانية 

في قضية أصحاب البلاغ. 
أما فيما يخص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فتعيد المحامية تأكيد ما يلـي: لمـا كـانت  ٩-٤
الحجج التي يسوقها أصحاب البلاغ ضد إبعادهم مبنية على لا شرعية قـانون الجنسـية (سـاموا 
الغربية) لعام ١٩٨٢ ولما كانت المراجعة القضائية لقانون غير ممكنــة بموجـب قوانـين نيوزيلنـدا 

فإن الانتصاف من خلال المراجعة القضائية غير متاح لأصحاب البلاغ. 
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إعادة النظر في مقبولية البلاغ 
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات عـن الإجـراءات المتاحـة لأصحـاب  -١٠
البلاغ من أجل التماس المراجعـة القضائيـة لقـرار الهيئـة المعنيـة بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد. 
ويبدو أن أصحاب البلاغ أشاروا إلى أـم ينـوون اسـتخدام هـذا الإجـراء ولكنـهم لم يفعلـوا. 
ولم يذكر أصحاب البلاغ أسباب عدم استخدامهم سبل الانتصاف هذه فيمـا يخـص ادعائـهم 
أن إبعـادهم مـن نيوزيلنـدا ينتـهك حقوقـهم بموجـــب المــادتين ١٧ و٢٣ مــن العــهد ويشــكل 
انتهاكاً للمادة ١٦ من العهد في حالة السيدة تووالا وابنها ايكا تووالا. وترى اللجنـة في هـذه 
الظروف، أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة لهـم في هـذا الشـأن. 
ـــر في قرارهــا بشــأن مقبوليــة البــلاغ، وفقــاً للمــادة ٩٣(٤) مــن نظامــها  ومـن ثم، تعيـد النظ
الداخلـي، وتعتـبر هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول بموجـب الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
النظر في الأسس الموضوعية 

نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـــتي  ١١-١
قدمها الطرفان طبقاً لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وفيمـا يتعلـق بطلـب أصحـاب البـلاغ الدخـــول إلى نيوزيلنــدا والبقــاء فيــها، تلاحــظ  ١١-٢
اللجنة أن هذا الطلب يعتمد على ما إذا كانت نيوزيلندا بموجب الفقرة ٤ مـن المـادة ١٢ مـن 
العهد، بلدهم في الوقت الراهن أو في أي وقت من الأوقات، وإذا كانت كذلك فـهل حرمـوا 
تعسفاً من حقهم في الدخول إلى نيوزيلندا. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصـدد، أنـه لا أحـد مـن 
أصحـاب البـــلاغ يملــك الجنســية النيوزيلنديــة حاليــاً وليــس لهــم الحــق فيــها بموجــب قــانون 
نيوزيلندا. وتلاحظ أيضاً أن أصحاب البلاغ هم جميعاً من مواطني ساموا الغربية وفقـاً لقـانون 

الجنسية في ذلك البلد المعمول به منذ عام ١٩٥٩. 
ـــام ١٩٨٢ أدى إلى منــح  وتلاحـظ اللجنـة أن القـرار الصـادر بشـأن قضيـة ليسـا في ع ١١-٣
أربعة من أصحاب البلاغ الجنسية النيوزيلندية منذ تاريخ ميلادهم. أمـا مقـدم البـلاغ الخـامس 
ايكا تووالا فولد في عام ١٩٨٤ ولا يبدو أن القرار المتعلـق بقضيـة ليسـا يسـري عليـه. وكـان 
ـــرار الحــق في  لأصحـاب البـلاغ الأربعـة الذيـن اكتسـبوا الجنسـية النيوزيلنديـة بموجـب هـذا الق
الدخــول إلى نيوزيلنــدا بموجــب ذلــك. وعندمــا جردهــم قــانون عــام ١٩٨٢ مــن الجنســــية 
النيوزيلنديـة جردهـم مـن حقـهم في دخـول نيوزيلنـدا بصفتـهم مواطنـين. وأصبحـــت إمكانيــة 

دخولهم إلى نيوزيلندا فيما بعد محكومة بقوانين الهجرة النيوزيلندية. 
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وتلاحظ اللجنة في تعليقــها العـام علـى المـادة ١٢ أن "علـى الدولـة الطـرف ألا تقـوم،  ١١-٤
من خلال تجريدها شخص مـن الجنسـية أو مـن خـلال طردهـا فـرد إلى بلـد ثـالث، بمنـع ذلـك 
الشخص تعسفاً من العودة إلى بلده". وتـرى اللجنـة، في هـذه الحالـة، أن مـن الـلازم النظـر في 
الظروف التي اكتسب فيها أصحاب البلاغ الجنسية النيوزيلنديـة ثم فقدوهـا في سـياق القضايـا 

التي تنشأ بموجب المادة ١٢(٤). 
وتلاحظ اللجنة أنه لم يكـن لأصحـاب البـلاغ في عـام ١٩٨٢ صلـة بنيوزيلنـدا سـواء  ١١-٥
عن طريق المولد أو الانحدار من مواطن نيوزيلندي، أو من خلال روابط في نيوزيلندا أو إقامـة 
فيها. ولم يكونوا مدركين لحقهم في طلب الجنسية النيوزيلندية في الفترة التي صـدر فيـها قـرار 
ليسا واكتسبوا الجنسية النيوزيلنديـة تلقائيـاً. ويبـدو أيضـاً أن أصحـاب البـلاغ لم يـزوروا أبـداً 
نيوزيلندا باستثناء السيد تووالا. وجميع هذه الظروف، تجعل مـن الممكـن الدفـع بـأن نيوزيلنـدا 
لم تصبـح "بلدهـم" بموجـب قـرار "ليسـا". ولكـن، مـهما كـانت الظـروف، لا تـرى اللجنــة أن 
ـــروف المذكــورة ســابقاً،  تجريدهـم مـن الجنسـية النيوزيلنديـة كـان تعسـفياً. وبالإضافـة إلى الظ
لم يكن أحد من أصحاب البلاغ في نيوزيلندا في الفترة الممتدة بين تاريخ القرار المتعلق بقضيـة 
ليسا وإقرار قانون عام ١٩٨٢. ولم يكن قـد سـبق لهـم أن قدمـوا طلبـاً للحصـول علـى جـواز 
سفر نيوزيلندي أو طالبوا بممارسة أية حقوق بصفتهم مواطنين نيوزيلنديين. لهذا تـرى اللجنـة 

أن المادة ١٢(٤) لم تنتهك في قضية أصحاب البلاغ. 
وفيما يتعلق بادعاء أن قـانون عـام ١٩٨٢ تميـيزي تلاحـظ اللجنـة أن القـانون يسـري  ١١-٦
فقـط علـى السـامويين الغربيـين الذيـن لم يكونـوا مقيمـــين في نيوزيلنــدا وأن أصحــاب البــلاغ 
لم يكونوا مقيمين فيها آنذاك ولم تكن لهم روابط ذا البلـد. ولا يوجـد أسـاس للاسـتنتاج أن 

تطبيق القانون على أصحاب البلاغ تمييزي ومخالف للمادة ٢٦ من العهد. 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، إذ تتصـرف بموجـب الفقـــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  -١٢
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 

الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك لأية مادة من مواد العهد. 
[اعتمدت بالإنكليزية والفرنسـية والإسـبانية علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. 

وتصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
ذُكر أن إيكا تووالا ابن للسيد والسيدة تووالا بالتبني وله، بصفته خلفاً لهما، جميع ما لهما مـن حقـوق، وأشـير  (١)
إلى قانون التبني النيوزيلندي لعـام ١٩٥٥، المـادة ١٦(٢) الـذي ينـص علـى مـا يلـي: "يعتـبر المتبنـى ولـد المتبـني 

ويعتبر المتبني والد المتبنى كما لو كان قد ولده في إطار زواج قانوني". 
حكم صادر في ٢٨ تموز/يوليه ١٩٨٢.  (٢)

المرجع الدستوري: بخصوص: الطلب المقدم من الأب يوان نيتو وآخرين [١٩٨٨] .S.P.L.R ٤٢٩ إلى ٤٣٥.  (٣)
رفضت اللجنة اعتماد هذه التدابير.  (٤)

انظر الفقرة ٦-٤ أعلاه.  (٥)
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تذييل 
رأي شـــخصي لأعضـــاء اللجنـــة الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر والســــيد 
برافولتشــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي والســيدة بيـــلار غايتـــان دي بومبـــو 

 والسيد هيبوليتو سولاري ييريغوين 
أعاد أغلبية الأعضاء النظر في مقبولية البلاغ ورأوا أنه يجب اعتبار البلاغ غـير مقبـول 
بسـبب عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ونـرى أن مـن الصعـــب الســير في هــذا الاتجــاه 
السهل فيما يبدو، لتجنب اتخاذ قرار بشأن جوهر القضية قد يؤدي إلى نتيجـة محرجـة إلى حـد 
ما. وقد نظرت اللجنة في مسألة المقبوليـة في مرحلـة القبـول واعتبرـا مقبولـة، في جملـة أمـور، 
بموجب المادتين ١٧ و٢٣. ولا نرى أي سبب يبرر تغيير هذا الرأي. لقـد درسـنا قضيـة تافيتـا 
ضد وزارة الهجرة [١٩٩٤] وكذلك قضية بولي اوفيا ضـد الهيئـة المعنيــة بإعـادة النظـر في 
أوامـر الإبعـاد [١٩٩٦]، ونـرى في هـاتين الحـالتين أن قـرار وزيـر الهجـرة في القضيـــة الأولى 
وقـرار الهيئـة المعنيـة بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد في القضيـة الثانيـة كانـا موضـوع طعـن مـــن 
ـــة لنيوزيلنــدا. ولكــن  حيـث الجوهـر أمـام محكمـة الاسـتئناف لأمـا يخرقـان الالتزامـات الدولي
التشريع البرلماني لنيوزيلندا هو الذي يقف عقبة في طريق أصحاب البلاغ فيما يتعلـق بالادعـاء 
المقدم بموجب المـادة ١٢(٤) مـن العـهد في هـذه القضيـة، ومـن المشـكوك فيـه جـداً أن يكـون 
لمحكمـة الاسـتئناف صلاحيـة تجـاهل قـانون برلمـاني وإنصـاف أصحـاب البـلاغ. وعـــلاوة علــى 
ذلك، صدر قرار الهيئة المعنيـة بإعـادة النظـر في أوامـر الإبعـاد في آب/أغسـطس ١٩٩٢، ومـن 
المشكوك فيه جداً، أن تكون الالتزامات الدولية آنذاك واجبة النفاذ في المحـاكم النيوزيلنديـة في 
غياب تشريع محلي. ولم يتضح الموقف إلا بعد البت في قضية تافيتا عام ١٩٩٤، ولكن الفـترة 
المحددة لتقديم طعن إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة ١١٥ ألف كانت قد انقضت في هـذا 
التاريخ. لهذا نرى أن من غير الممكن اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس عـدم اسـتنفاد سـبل 

الانتصاف المحلية. 
ونلاحظ أن السيد والسيدة تـووالا ليـس لهمـا في سـاموا الغربيـة أولاد يمكنـهم العنايـة 
ـــة. وقــد  مـا وأن أولادهـم الموجوديـن في نيوزيلنـدا هـم الوحيـدون الذيـن يوفـرون لهـم الرعاي
ـــة قويــة هنــاك.  عـاش أصحـاب البـلاغ في نيوزيلنـدا منـذ العـام ١٩٨٦ ونسـجوا روابـط عائلي
ورفض الدولة الطرف جعل إقامـة أصحـاب البـلاغ الثلاثـة قانونيـة يسـتند بصـورة رئيسـية إلى 
الحكم الجنائي الذي صدر بحق السيد تووالا في العام ١٩٨٠. ولا يتبين مـن المـواد المقدمـة إلى 
اللجنة أن الحياة العائلية لأصحاب البلاغ أعطيت مـا تسـتحقه مـن وزن. ونـرى، في الظـروف 
الخاصـة الـتي تكتنـف هـذه القضيـــة، أن رفــض الســماح لأصحــاب البــلاغ، الســيد والســيدة 
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تووالا، بالإقامة في نيوزيلندا مـع أولادهمـا البـالغين الذيـن يتولـون وحدهـم رعايتـهما قـرار فيـه 
شطط ويمكن بالتالي أن يشكل تدخـلاً تعسـفياً في حيـام العائليـة. وبنـاء علـى ذلـك نـرى أن 

هناك انتهاكاً للمادتين ١٧ و٢٣ فيما يتعلق بالسيد والسيدة تووالا وابنهما إيكا. 
عبد الفتاح عمر [توقيع] 
برافولتشاندرا ناتوارلال باغواتي [توقيع] 
بيلار غايتان دي بومبو [توقيع] 
هيبوليتو سولاري ييريغوين [توقيع] 
[حـرر بالإنكليزيـة والفرنسـية والإسـبانية علمـــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من هذا التقرير.] 
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البــلاغ رقـم ١٩٩٦/٦٨٧، روخـاس غارسيـا ضـد كولومبيا  دال-
 الآراء المعتمدة في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١، الدورة الحاديـة السبعون* 
السيد رافائيل أرماندو روخاس غارسيا  مقدم من:

صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:
كولومبيا  الدولة الطرف:

٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٥ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣ نيسان أبريل ٢٠٠١، 

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٧ الذي قدمه السيد رافائيل أرمـاندو 
روخـاس غارسـيا إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحــق 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحها صاحب البـلاغ والدولـة 

الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو رافائيل أرماندو روخـاس غارسـيا، وهـو مواطـن كولومـبي يكتـب  -١
باسمـه وبالنيابـة عـن أمـه العجـوز، وطفليـه، وأخيـه، وأختيـه، وثـلاث بنـات لأخوتـه، وخـــادم. 
ويدعـي أـم ضحايـا لانتـهاكات كولومبيـا للمـادة ٧ والفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ١٤ والفقرتـــين 
١ و٢ من المادة ١٧، والفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ١٩ والمـادة ٢٣ والمـادة ٢٤ مـن العـهد الـدولي 
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. والوقـائع كمـا قدمـت تثـير علـــى مــا يبــدو قضيــة أيضــا 

بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد. 
 

 
 

اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التالية أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر،  *
السـيد نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاشـاندرا نـاتوارالال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـــانيه، الســيد إيكــارت 
كلاين، السيد دافيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد نـايجل رودلي، 
السيد مارتين شينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليتو سولاري إيريغوين، السيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد 

باتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
لم يشترك السيد رافائيل ريفاس بوسادا في النظر في القضية، بموجب المادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة. 

أرفق ذه الوثيقة نص رأي فردي لعضوي اللجنة نيسوكي أندو وإيفان أ. شيرر. 
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الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ 
في الساعة الثانية مـن صبـاح يـوم ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣، قـامت مجموعـة مـن  ٢-١
 (C uerpo الرجال المسلحين الذين يرتدون ملابس مدنية، والذين يتبعون لمكتب المدعي العـام
(Técnico de Investigaciòn de la Fiscalía، بدخـول بيـت صـاحب البـلاغ بـالقوة مـن خـلال 

ـــوس أفــراد أســرة  السـقف. وقـامت اموعـة بتفتيـش البيـت غرفـة غرفـة، بـاثين الرعـب في نف
صاحب البلاغ، بمن فيهم الأطفال الصغـار، ووجـهوا إليـهم عبـارات نابيـة. وخـلال التفتيـش، 
أطلق أحد المسؤولين طلقة نارية. ثم دخـل شـخصان آخـران المـترل مـن البـاب الأمـامي؛ وقـام 
أحدهما بطبع بيان على الآلة الكاتبة وأجبر الرجل البالغ الوحيـد في الأسـرة (الفـارو روخـاس) 
علـى التوقيـع عليـه؛ ولم يسـمح لـه بقراءتـه أو الاحتفـاظ بنســـخة منــه. وعندمــا ســأل الفــارو 
روخـاس عمـا إذا كـان مـن الضـروري التصـرف بمثـل هـذه الوحشـية، قيـل لـــه أن يتكلــم مــع 
المدعـي العـام، كـارلوس فرينـاندو منـدوزا. وفي هـذه اللحظـة أُبلغـت الأسـرة أن البيـت يجـــري 

تفتيشه كجزء من التحقيق في مقتل عمدة بوشاليما، واسمه سيرو آلونسو كولمينارس. 
وفي نفــس اليـوم، قــدم الفـارو روخـاس شـكوى لـــدى مكتــب النــائب العــام لمنطقــة  ٢-٢
كوكوتا (Procuraduría Provinical de Cúcuta). بدعـوى دخـول مسـكن الأسـرة بغـير وجـه 
شرعي بدأت سلطات المنطقة تحقيقا في الشـكوى، ولكنـه لم يسـتكمل علـى النحـو الواجـب، 
واكتفى وبحفظها في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣. ولم يبلغ صاحب البلاغ بوقف التحقيـق 
 Pr ocuraduría General deفي شكواه. وقدم شكوى جديدة لـدى الشرطة الإدارية في بوغوتـا
Procuraduría Delegada de la Policía Judicial y Administrativa (,la Nación). وحفظـت 

الشـكوى الجديـدة أيضـا في ٢٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، علـى أسـاس مبـدأ عـدم جـواز النظـــر 
المزدوج في الشكوى، على نحو ما يدعى. وبعد ذلك قدم صاحب البـلاغ دعـوى إلى المحكمـة 
الإداريـة في كوكوتـا بغيـة الحصـول علـى شـكل مـن أشـكال التعويـض بســـبب مداهمــة مترلــه 

واستخدام سلاح ناري. 
الشكوى 

يدعـي صـاحب البـلاغ أن الهجـوم العنيـف علـى بيـت أسـرته أدى إلى إصابـة شـــقيقته  ٣-١
المقعدة، فاني إيلينا روخـاس غارسـيا، بصدمـة عصبيـة شـديدة، أثـرت علـى حالتـها النفسـانية. 
وماتت بعد ذلك في ٨ آب/أغسـطس ١٩٩٣، واعتـبر أن عمليـة التفتيـش العنيفـة كـانت هـي 
السبب غير المباشر لوفاا. وبالمثل، فإن والدة صاحب البلاغ، التي تبلـغ ٧٥ سـنة مـن العمـر، 

لم تتعافى أبدا على نحو كامل من أثر صدمة التفتيش. 
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ويقول صاحب البلاغ إن السلطات، بدلا من القيام بتحقيق سريع في المسألة، فعلـت  ٣-٢
كل ما يمكن لتغطية الحادث. ولم تجر قط محاولة لتحديد المسؤولية، سواء مسـؤولية السـلطات 
التي أذنت بالمداهمة أم السلطات التي قامت ا، بما في ذلك الضابط الذي أطلـق النـار في غرفـة 

ا أطفال صغار. 
ويؤكد صاحب البلاغ أن الأحـداث الـتي وصفـها تمثـل انتـهاكات للمـادة ٧ والفقـرة  ٣-٣
٣(أ) مـن المـادة ١٤ والفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١٧ والفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ١٩ والمــادة ٢٣ 

والمادة ٢٤ من العهد. 
ملاحظات الدولة الطرف ورد صاحب البلاغ 

في رســالة مؤرخــة ١٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٦، ذكــرت الدولــة الطـــرف أن  ٤-١
صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصـاف المحليـة، إذ يجـري تحقيـق يمكـن أن يـؤدي إلى إجـراء 

تأديبي بحق الضباط الذين داهموا مترل صاحب البلاغ. 
ـــلاغ يســتوفي الشــروط  وتحـاجج الدولـة الطـرف أيضـا بـأن دخـول مـترل صـاحب الب ٤-٢
القانونيـة المنصـوص عليـها في المـادة ٣٤٣ مـن قـانون الإجـــراءات الجنائيــة ومــن ثم فقــد تم في 
حدود القانون. وقد أمر ذا التفتيش أحد المسؤولين في المحكمة، واسمـه ميغيـل أنخـل فيلاميثـار 
بيثـيرا، ونفـذ بحضـور وكيـل نيابـة. وفي هـذا الصـدد، يذكـر أن مكتـب المدعـــي العــام الوطــني 
v) تقـديم جميـع المسـتندات  eedurís) طلب من فرع التحقيق الداخلـي فيـه (Fiscalia General)
ذات الصلة بالمسؤولية المحتملة للموظفين الذيـن اشـتركوا في المداهمـة، كيمـا يقـرر مـا إذا كـان 
مــن الضــروري اتخــاذ أي إجــراء تــأديبي. ويشــار أيضــــا إلى تحقيـــق تـــأديبي أجـــراه مكتـــب 
التحقيقde Investigación (Dirección Seccional del Cuerpo Técnico) وأشـار كذلـك إلى 
 P rocuraduría) Delegada para la Policíaتحقيق وكيل النيابـة المعني بالشؤون الداخليـة للشرطة

Judicial)، وحفظ التحقيقان. 

وفي ٢٢ كـانون الثـــاني/ينــاير ١٩٩٧، أكــد صــاحب البــلاغ مــن جديــد أن عمليــة  -٥
التفتيش كانت غير قانونية لأن المادة ٣٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية لا تنـص علـى القيـام 
بعمليات "شبيهة بالغارات" الليلية، والدخول من الأسـقف، وإطـلاق النـار في الهـواء، ومـا إلى 
 (Fiscal Delegado ante las) Fuerzas Armadasذلـك. وذكـر أن وكيـل النيابـة العسـكرية
لم يكن حاضرا، وأن وكيل النيابة، لم يظهر إلا عند اية الأحداث تمامـا وذلـك فقـط لتحريـر 
محضر، ولم يمنح شقيق صــاحب البـلاغ نسـخة منـه. ويكـرر صـاحب البـلاغ مـن جديـد ذكـر 
الآثار البالغة التي أصابت أسرته، مشيراً إلى أن أسرته قد وصمت بالعـار نتيجـة لعمليـة تفتيـش 
المـترل، بوصفـهم قتلـة العمـدة السـابق، وأن شـقيقته قـد مـــاتت في أعقــاب المداهمــة، وأن أمــه 
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والأطفـال مـا زالـوا يعـانون مـن آثـار هـذه الصدمـة. ويلاحـظ صـاحب البـلاغ أن الإجــراءات 
الإدارية التي بدأت في عام ١٩٩٣ لم تسفر عن أي نتيجة حتى هذا التاريخ. 

وفي ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بما توصلـت إليـه  -٦
في تحقيقـها في وضـع الإجـراءات الإداريـة المتعلقـة ـذه الدعـوى. وذكـرت أن مكتـب المدعــي 
العـام الوطـنيNacíon (Fiscalia General de la) طلــب معلومــات مــن مكتــب التحقيــق في 
كوكوتاInvestigación (Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de) لمعرفة ما إذا كـان قـد 
بـدأ اتخـاذ إجـراءات فيمـــا يتعلــق بالضــابط غــابرييل رويــس خيمينيــث. وتبــين أنــه لم تتخــذ 
إجراءات بشأن هذه الدعوى حتى ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧. وكُـرر هـذا الطلـب مـن جديـد 
في حزيران/يونيه وتموز/يوليه وآب/أغسطس ١٩٩٧، وكانت النتائج سـلبية في هـذه الحـالات 
كلها. وتؤكد الدولة الطرف أن التحقيقـات مـا زالـت جاريـة، وبالتـالي فـإن سـبل الانتصـاف 

المحلية لم تستنفذ. 
قرار اللجنة بشأن المقبولية 

ـــا بطلــب  نظـرت اللجنـة في دورـا الثانيـة والسـتين في مقبوليـة البـلاغ وأحـاطت علم ٧-١
الدولة الطرف إليها أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاذ سـبل الانتصـاف المحليـة. 
ورأت اللجنة أنه في ظروف هذه القضية، لا بــد مـن الاسـتنتاج بـأن صـاحب البـلاغ قـد بـذل 
جهوداً حثيثة للوصول إلى سبل الانتصاف لكنه لم يوفق في هذه الجهود التي استهدفت تحديـد 
المسؤولية عن مداهمة مترله. وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه الأحـداث (في اتخـاذ 
القرار بشأن المقبولية) لم تحـدد بعـد هويـة المسـؤولين عـن هـذه الحادثـة ولم يوجـه اـام إليـهم، 
نــاهيك عــن محاكمتــهم. وخلصــت اللجنــة إلى أنــه نظــرا إلى هــذه الظــروف، تكــون ســـبل 
الانتصاف المحلية قد "تطاولت تطاولاً غير معقول" وفقا لمعنى الفقرة ٢(ب) مـن المـادة ٥، مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاءات صـاحب البـلاغ بموجـب الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ١٤ والفقــرة  ٧-٢
ــاءات  ٣(أ) مـن المـادة ١٩ والمـادة ٢٣ والمـادة ٢٤ مـن العـهد، لاحظـت اللجنـة أن هـذه الادع
بقيـت ذات طبيعـة عامـة ولم تدعـم بمزيـد مـن الأدلـــة. ولم يــرد شــيء يشــير مثــلاً إلى توجيــه 
اامات جنائية إلى صاحب البلاغ ولم يبلغ ـا فـوراً (المـادة ١٤، الفقـرة ٣(أ)) أو إلى أنـه قـد 
حرم من حرية التعبـير (المـادة ١٩)، ولم يوصـف كيـف تدخلـت الدولـة في حياتـه الأسـرية أو 

كيف انتهكت حقوق أولاده (المادتان ٢٣ و٢٤). 
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وفيما يتعلق بباقي الادعاءات بموجـب المـادة ٧، والفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١٧ مـن  ٧-٣
العهد، رأت اللجنة أا مدعمة بالأدلة على نحو كاف لأغراض المقبولية، وبالتالي يتعـين النظـر 

فيها على أساس وقائعها الموضوعية. 
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ 

في رسـالة مؤرخـــة ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، تؤكــد الدولــة الطــرف مــن  ٨-١
جديد موقفها بشأن عدم مقبوليـة الشـكوى وتذكـر أنـه في رأيـها، لم يحـدث انتـهاك لأي مـن 

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وتلاحــظ الدولــة الطــرف، كمــا فعــل صاحــب البـــلاغ، أن مكتــب التحقيـــق فـــي  ٨-٢
كوكوتا (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalia, Seccional Cúcuta) قـد أجـرى 
ـــترل  تحقيقـاً إداريـاً في الحـادث الـذي وقـع في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ في أثنـاء مداهمـة م
أسرة روخاس غارسيا، وأا أمرت في ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣ بوقـف التحقيـق لعـدم 
وجود أساس له. وبالإضافة إلى ذلك، صدر بعد التحقيق في هذه الأحداث أمر بـإجراء تحقيـق 
ابتدائي في حق غابريل رويث خيمينيث، الشخص الذي أطلـق النـار في أثنـاء المداهمـة. ووفقــا 
لوكيل النيابـة للشـؤون الداخليــة للشـرطة (Procuraduría Delegada)، ليـس هنـاك أي سـبب 
لمواصلة التحقيق الابتدائي، حيث تبين أن مكتب النائب العـام قـد فتـح تحقيقـا تأديبيـا في هـذه 
 (S eccionalالأحداث نفسها واستكمله، وذلك من خلال مدير مكتب التحقيـق في كوكوتـا
(del Cuerpo Técnico de Investigación de Cúcuta، وحفظ التحقيق بعد ذلـك (انظـر الفقـرة 

 .(٢-٢
وفي رسالة رسمية مؤرخة ١٠ أيار/مايو ١٩٩٩، أكد مكتب النائب العـام مـن جديـد  ٨-٣
أن مدير مكتب التحقيق في كوكوتا، الذي فتــح التحقيـق الأولي التـأديبي ضـد غـابريل رويـث 
خيمينيث، قد قرر حفظ الدعوى إذ تبين له أن الطلق النـاري الـذي أطلقـه خيمينيـث لم يكـن 
مقصوداً ولم يكن نتيجة لإهمال أو سوء تصرف من قبل المتهم، ومـن ثم فليـس هنـاك مـا يـبرر 

فتح تحقيق رسمي. 
وفيمـا يتعلـق بالصدمـات النفسـية الـتي أصيـب ـا المقيمـون في المـترل مـن أثـر الفــزع،  ٨-٤
تصر الدولة الطرف على أنه يتعين أن يقرر خبير طـبي وجـود هـذه الصدمـات خـلال التحقيـق 

الإداري الجاري حاليا. 
وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد قدم دعوى أمام المحكمة الإدارية لشـمال  ٨-٥
سـانتاندير يطـالب فيـها بتعويـــض عــن الأضــرار الــتي يدعــي أنــه تكبدهــا فيمــا يتصــل ــذه 

الأحداث. 
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ولا تشارك الدولة الطرف اللجنة آراءها، بأنه بعد أكثر من خمس سنوات مـن وقـوع  ٨-٦
هذه الحادثة، لم يجـر تحديـد هويـة المسـؤولين عنـها أو اامـهم. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه مـن 
 ( Cuerpo Técnico de Investigación de la الواضح أن أعضاء مكتب التفتيش في كوكوتـا
ــــانون  (Fiscalia, Seccional Cúcuta قــد قــاموا بعمليــة تفتيــش بموجــب المــادة ٣٤٣ مــن ق

الاجراءات الجنائية، التي تنص على ما يلي: 
ـــة للاعتقــاد بــأن  �التفتيـش وإجراءاتـه وشـروطه. عندمـا توجـد أسـباب جدي
ـــه، أو الأســلحة أو الأدوات أو الأشــياء الــتي  الشـخص الـذي صـدر أمـر بـالقبض علي
استخدمت في ارتكاب جريمة أو التي مصدرهـا جريمـة، يمكـن العثـور عليـهما في مبـنى 
أو سفينة أو طائرة، يجوز لمسؤول في المحكمة أن يصـدر أمـرا مـن المحكمـة للتفتيـش أو 

المصادرة مع ذكر الأسباب على النحو الواجب. 
�لا يشترط صدور إخطار بأمر المحكمة المشار إليه في الفقرة السابقة�. 

وبالتالي ترى الدولة الطرف أن المسؤولية عن أي مخالفات تتعلق بأداء واجباـا ينبغـي  ٨-٧
أن تقرر من خلال تحقيقات تقـوم ـا هيئـات الدولـة المختصـة. وفيمـا يتعلـق بمسـؤولية السـيد 
غابريل رويث خيمينيث المزعومة، فقد تبين لمكتب المدعي العام أا كانت نتيجة لحادث غـير 

مقصود. 
وفيما يتعلق بإشارة اللجنة إلى التطاول غير المعقول في إتاحـة سـبل الانتصـاف المحليـة،  ٨-٨
وفقا لمعنى الفقرة ٢(ب) من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، تـود الدولـة الطـرف إبـداء 

التعليقات التالية: 
منذ تاريخ وقوع هذا الحادث، لجأ شـقيق صـاحب البـلاغ إلى سـبل  (١)
الانتصاف المنصوص عليـها في القـانون المحلـي وذلـك أمـام مكتـب المدعـي العـام، مـن 
خلال الشرطة الإدارية في بوغوتا، بـإصدار أمـر في ٢٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤ بحفـظ 
ـــام الوطــني، كــان قــد فتــح تحقيقــا تأديبيــا  التحقيـق، نظـرا إلى أن مكتـب المدعـي الع
ـــــا يتعلــــق بنفــــس الأحــــداث، مــــن خــــلال ضابــــط التحقيــــق في  واستكملـــه فيم
كوكوتا(Cuerpo Técnico de Investigación de Cúcuta). وتشـير الدولـة الطـرف إلى 
أن كون سبيل الانتصاف المحلــي لم يسـفر عـن نتيجـة لصـالح المدعـي، لا يعـني في حـد 
ذاته أن سبل الانتصاف المحلية الفعالة غير موجـودة أو أـا اسـتنفذت. ومـن الواضـح، 
في قضية كهذه، أنه إذا كان سبيل الانتصاف غير ملائم، فلا ينبغي اسـتنفاذه، ولكـن 

ينبغي اللجوء إلى إجراء آخر أكثر ملاءمة. 
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قدم السيد روخاس غارسيا شكوى أخرى ضد الدولــة أمـام المحكمـة  (٢)
الإدارية لشمال سانتاندير، مستخدما بذلك سبيلا آخر للانتصـاف؛ وكـانت المحكمـة 
على وشك أن تصدر قرارها وقت كتابة هذه الرسالة. ومـن ثم فـإن سـبل الانتصـاف 
هذه لم تتطاول تطاولاً غير معقـول، علـى حـد تعبـير اللجنـة، فقـد جـرى اسـتخدامها 
علـى النحـــو الأكــثر ملاءمــة وفاعليــة، في ظــروف هــذه القضيــة. إن ملاءمــة ســبيل 
ـــانوني المحلــي، أن يكــون ســبيلاً ملائمــاً لحمايــة  الانتصـاف تعـني، في إطـار النظـام الق
الوضع القانوني الذي جرى انتهاكه. والهـدف مـن سـبيل الانتصـاف هـو التوصـل إلى 
نتيجة ولا يمكن تفسيره بأن المقصود منه ألا يحدث نتيجة، أو أن يحدث نتيجـة منافيـة 
للعقـل أو غـير منطقيـة علـى نحـو جلـي. ولم يكـــن في نيــة الســلطات المختصــة إطالــة 
التحقيقات، ولكن أي اون فيها كان سيؤدي بالتأكيد إلى قــرارات منافيـة للعقـل أو 

غير منطقية.  
وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن السيد روخاس غارسيا لم يكن قـد اسـتنفذ سـبل  ٨-٩
الانتصاف المحلية في الوقت الذي قدم فيـه دعـواه إلى اللجنـة للنظـر فيـها ومـن ثم ينبغـي إعـلان 

البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
أحيلـت إلى صـاحب البـلاغ ملاحظـــات الدولــة الطــرف بشــأن الأســس الموضوعيــة  ٩-١
للحالـة، ويدحـض صـاحب البـلاغ، في رســـالة مؤرخــة ١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٠، عــددا مــن 
حجـج الدولـة. ويكـرر، علـى سـبيل المثـال، القـول إن أســـرته الــتي لم تتعــامل قــط مــع نظــام 
القضاء، وقعت ضحية مداهمة وتعرض أفرادهـا لسـوء المعاملـة. ويذكـر أن المداهمـة قـد نفـذت 
على افتراض أنه يمكن العثور على مجرمين في المكان، وعندما عثر على أطفـال ومسـنين لم يجـر 

إلاّ تعقيد القضية، بدلا من تصحيح الخطأ. 
ووفقا لصاحب البلاغ، لا يجوز تطبيق المادة ٣٤٣ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة في  ٩-٢
حالة تتعلق ببيت أسرة بريئة، دون الامتثال أولا لأهم الأحكام القانونية الأساسـية الـتي تغطـي 
هذه الحالات. إن الدخول بالقوة من السقف، الساعة الثانيـة  صباحـا، وإطـلاق النـار، يمثـلان 
انتهاكات للحق في الحياة والحق في الحياة الأسرية وغيرهما من الحقـوق والحريـات المكفولـة في 

دستور كولومبيا. 
ويرفض صاحب البلاغ حجة الحكومة القائلة بأنـه كلمـا طـال التحقيـق، كلمـا قلـت  ٩-٣
القرارات المنافية للعقل وغير المنطقية. ويؤكد صاحب البلاغ أنه مضى أكثر من سبع سـنوات 

على وقوع هذه الحادثة وما زالت القضية بغير حل. 
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ويضيف صاحب البـلاغ أن الحـالات التعسـفية الناجمـة عـن الاسـتخدام المفـرط للقـوة  ٩-٤
ينبغي أن تعامل تلقائيا معاملـة خاصـة وأن ينظـر فيـها وأن يحكـم فيـها مـن قبـل هيئـات تحقيـق 

دولية من أجل المحافظة على التراهة والاجراءات القانونية الواجبة. 
وفي رسـالة مؤرخـة ١٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، يذكـر صـاحب البـلاغ أنـــه فيمــا يتعلــق  ٩-٥
بدعواه ضد الدولة أمام المحكمة الإدارية لشمال سانتاندير بصـدد التعويـض عمـا أسـفرت عنـه 
مداهمة مترله، فإن المحكمة رفضت الدعوى، لعدم توفر الأدلة واستنادا إلى تفسير ضيـق للمـادة 

٣٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية. ويذكر أنه قدم استئنافاً لدى مجلس الدولة في بوغوتا. 
ويؤكـد من جديد أيضا، أنه وفقا لشهود عيان، كان فريق التفتيش متجـها إلى المـترل  ٩-٦
رقـم ٢-٣٦ وليـس ٢-٤٤ (مـترل أسـرة روخـاس غارسـيا). ويشـير أيضـا إلى أن أرملـة ثـــيرو 
ألونسو كولمينارس (عمدة بوشاليما، الذي أدى مقتلـه إلى التحقيـق ثم إلى مداهمـة مـترل أسـرة 
روخاس) قد أكدت له أـا لم تقـدم أبـدا أي ادعـاءات ضدهـم. وفيمـا يتعلـق بالرصاصـة الـتي 
أطلقـها غـابريل رويـث خيمينيـث، يدعـي أـا لم تكـن غـير مقصـودة وأـا أطلقـت في داخـــل 
البيت لإجبار المقيمين فيه على العثور على مفاتيح الباب المطـل علـى الشـارع. ويذكـر أيضـا، 
أنه عندما تبين لهم أن مسؤولة من المسؤولين في مكتب المدعي العام في بامبلونا، هي سيسـيليا 
روخاس غارسيا، تقيم في المترل، غير المداهمون من سـلوكهم، واعتـذر بعـض منـهم قـائلين إن 

خطأ قد وقع. 
وفيمــا يتعلــق بوفــاة شــقيقته بعــد شــهور مــن المداهمــة، يدعــي صــاحب البـــلاغ أن  ٩-٧

السلطات لم تبذل الجهود اللازمة لإثبات وجود علاقة سببية بين المداهمة ووفاا. 
النظر في الأسس الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هـذا البـلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي  ١٠-١
أتاحها لها الأطراف، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
ولاحظت اللجنة ادعاء الدولة الطرف، بأن صاحب البلاغ لم يكـن قـد اسـتنفذ سـبل  ١٠-٢
الانتصـاف المحليـة وقـت تقـديم البـلاغ إلى اللجنـة، وبالتـالي كـــان ينبغــي عــدم قبــول البــلاغ. 
ولاحظــت أيضــا، أنــه وفقــا للدولــة الطــرف، لم يكــــن في نيـــة الســـلطات المختصـــة إطالـــة 
التحقيقـات، ولكـن أي ـاون فيـــها كــان يمكــن أن يــؤدي إلى قــرارات منافيــة للعقــل وغــير 

منطقية. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ما ذكر في قرارها بشأن مقبولية البلاغ. 
وينبغي للجنة أن تحدد أولا ما إذا كانت الظروف المحيطـة تحديـداً بمداهمـة مـترل أسـرة  ١٠-٣
روخاس غارسيا (رجال مقنعون يدخلون البيـت مـن السـقف في السـاعة الثانيـة صباحـا) تمثـل 
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انتهاكا للمادة ١٧ من العهد. وفي رسالة مؤرخـة ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، تؤكـد 
الدولـة الطـرف مـن جديـد أن مداهمـة مـترل أسـرة روخـــاس غارســيا قــد نفــذت وفقــا لنــص 
ـــة. ولا تدخــل اللجنــة في مســألة  القـانون، بموجـب المـادة ٣٤٣ مـن قـانون الإجـراءات الجنائي
قانونية المداهمة؛ ومع ذلك، فهي تـرى، وفقـا للمـادة ١٧ مـن العـهد، أنـه مـن الضـروري لأي 
تدخل في البيت ألا يكون قانونيا فحسـب، بـل أن يكـون أيضـا غـير تعسـفي. ووفقـا لتعليقـها 
العام رقم ١٦ (HRI/GEN/1/Rev.4، المؤرخ ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠) ترى اللجنة أن المقصـود 
بمفهوم التعسفية في المادة ١٧ هو ضمـان أن يكـون حـتى بـالتدخل الـذي ينـص عليـه القـانون، 
تدخلاً متفقا مع أحكام العهد ومراميه وأهدافه، وأن يكون في جميع الحالات، معقولا بالنسـبة 
للظروف المعينة التي يقع فيها. وتـرى اللجنـة أيضـا أن حجـج الدولـة الطـرف لا تـبرر السـلوك 
ـــرة ١ مــن المــادة ١٧، بقــدر  الموصـوف. وبنـاء عليـه، تخلـص اللجنـة إلى أنـه وقـع انتـهاك للفق

ما كان التدخل في بيت أسرة روخاس غارسيا تدخلاً تعسفياً. 
ونظـرا إلى أن اللجنـة تبينـت وقـوع انتـهاك للمـــادة ١٧ مــن حيــث الطــابع التعســفي  ١٠-٤
لمداهمة بيت صاحب البلاغ، فإا لا ترى ضـرورة للبـت فيمـا إذا كـانت المداهمـة تمثـل اعتـداء 

على شرف الأسرة وسمعتها. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٧ من العهد، تلاحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف  ١٠-٥
لم تدحض ما ذكر بشأن المعاملـة الـتي لقيتـها أسـرة روخـاس غارسـيا علـى يـد الشـرطة، كمـا 
وصفت في الفقرة ٢-١ أعلاه. وبالتالي تقرر اللجنة أنه قد وقع في هذه القضية انتهاك للمـادة 

٧ من العهد. 
وترى اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، عمـلا بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -١١
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 
عليها تكشف عن وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادة ٧ والفقرة ١ مـن المـادة ١٧ 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجاه أسرة روخاس غارسيا. 
ووفقـا للفقـرة ٣(أ) من المادة ٢ مـن العـهد، فـإن الدولـة الطـرف ملزمـة بتوفـير سـبيل  -١٢
فعال للتظلم لرفائيل أ روخاس غارسيا وأسرته، ويجب أن يشـمل سـبيل التظلـم هـذا تعويضـا. 

والدولة الطرف ملزمة أيضا باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
وأخــذ بعــين الاعتبــار أنــه عندمــا أصبحــت الدولــة الطــرف طرفـــا في الـــبروتوكول  -١٣
الاختيـاري، كـانت قـد اعـترفت باختصـاص اللجنـة في تقريـر مـا إذا كـان قـد حـــدث انتــهاك 
للعـهد أم لا، وحيـث أن الدولـة الطـرف قـد تعـهدت، بموجـب المـــادة ٢ مــن العــهد، بكفالــة 
الحقـوق المعـترف ـا في العـهد لجميـع الأفـراد الموجوديـــن في إقليمــها أو الخــاضعين لولايتــها، 
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وبتوفير سبيل انتصـاف فعـال عندمـا يتقـرر أن انتـهاكا قـد حـدث، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن 
الدولة الطرف، في غضون ٩٠ يوما، معلومات بشأن التدابير التي اتخـذت لتنفيـذ آراء اللجنـة. 

وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. 
ـــأن النــص الإســباني هــو النــص الأصلــي.  [اعتمـد بالإسـبانية والانكليزيـة والفرنسـية، علمـا ب

ويصدر في وقت لاحق بالروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
 رأي فردي لعضوي اللجنة نيسوكي أندو وإيفان أ. شيرر 

نحن نشارك اللجنة في الاستنتاج بأنه قد حدث انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٧، بقـدر 
ما كان هناك تدخل تعسفي في بيت أسرة روخاس غارسيا. غـير أننـا، لا نسـتطيع أن نشـارك 

في استنتاجها بأنه قد حدث انتهاك للمادة ٧ في هذه القضية (الفقرتان ١٠-٣ و١٠-٥). 
ووفقا للجنة (غالبية الآراء)، فإن المعاملة الـتي لقيتـها أسـرة روخـاس غارسـيا علـى يـد 
الشرطة كما وصفت في الفقرة ٢-١، والتي لم تدحضها الدولة الطرف، تمثـل انتـهاكا للمـادة 
٧. وورد في الفقـرة ٢-١ أنـه في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣، في الســـاعة الثانيــة صباحــا، 
دخلت مجموعة مـن الرجـال المسـلحين الذيـن يرتـدون ملابـس مدنيـة، والذيـن يتبعـون مكتـب 
المدعـي العـام، بـالقوة بيـت صـاحب البـلاغ مـن السـقف؛ وأن أفـراد اموعـــة قــاموا بتفتيــش 
المكان غرفة غرفـة، وبثـوا الرعـب في نفـوس أفـراد أسـرة صـاحب البـلاغ، بمـن فيـهم الأطفـال 

الصغار، ووجهوا إليهم عبارات نابية؛ وأن أحد المسؤولين أطلق طلقة نارية خلال التفتيش. 
وكمــا يقــول صاحب البـلاغ نفسـه، يبـدو أن فريـق التفتيـش قـد أخطـأ المـترل (رقـم 
ـــن المســؤولين في مكتــب  ٢-٤٤ بــدلا مــن رقـم ٢-٣٦) وأنـه عندمـا تبـين لهـم أن واحـدة م
المدعـي العـام المحلـي تقيـم في المـترل، اعتـذر بعضـهم وقـالوا إن خطـأ قـد وقـع (الفقــرة ٩-٦). 
ويقول صاحب البلاغ أيضا إن هذه المداهمة نفـذت علـى افـتراض أنـه سـيعثر علـى مجرمـين في 
المكان، ولكن بعد الحادثة، لم يصحـح مكتـب المدعـي العـام الخطـأ، ممـا أدى إلى تعقيـد الحالـة 

(الفقرة ٩-١). 
ونـرى أنـه، لا بـد أن الفريـق الـذي قـــام بــالتفتيش كــان يتوقــع مقاومــة قويــة، حــتى 
بالأسلحة النارية، مـن المـترل لأنـه كـان يفـترض أن قـاتل العمـدة أو قتلتـه يختبئـون فيـه. وهـذا 
يفســر مــا وصــف في الفقــرة ٢-١ دخــول المــترل بــالقوة مــن الســقف في منتصــف الليـــل؛ 
وما أعقب ذلك من تفتيش البيت غرفة غرفة وربما توجيه عبارات نابية مـن جـانب المفتشـين؛ 
وإطلاق أحدهم طلقــة ناريـة عـن غـير قصـد. وبالتـأكيد كـان هنـاك خطـأ مـن جـانب مكتـب 
المدعي العام، ولكن من المشكوك فيه أن يمكن وصف سلوك فريـق التفتيـش علـى أسـاس هـذا 

الخطأ بأنه انتهاك للمادة ٧. 
ـــين لــه أنــه أخطــأ  وفي رأينـا، فـإن فريـق التفتيـش كـان يتصـرف بنيـة حسـنة الى أن تب
الهـدف. وتصـر الدولـة الطـرف علـى أن مداهمـة مـترل صـاحب البـلاغ جـرت وفقـاً للقـــانون. 
وتؤكد الدولة الطرف أيضـا أن مديـر مكتـب التحقيـق المحلـي قـد فتـح تحقيقـا أوليـا في إطـلاق 
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الطلـق النـاري وتبـين لـه أن ذلـك لم يكـن سـوء تصـرف بـل حادثـاً (الفقـرة ٨-٣). وفي هــذه 
الظروف نخلص إلى أن فريق التفتيش لم يقصد بث الرعب في نفوس أسرة صاحب البلاغ. 

إن المادة ٧ تقتضي عـادة وجـود نيـة لـدى الفـاعل فيمـا يتعلـق بالآثـار المحتملـة لفعلـه، 
ـــك علــى  وعـدم وجـود هـذه النيـة مـن شـأنه إزالـة أو تخفيـف عـدم قانونيـة الفعـل. وينطبـق ذل
تحقيقات الشرطة، مثل التحقيق المتعلق ذه القضية. وبالتــالي، نـرى أنـه لم يقـع انتـهاك للمـادة 

٧ في هذه القضية. 
[التوقيع] نيسوكي أندو 
[التوقيع] إيفان أ شيرر 
[حـرر بالإسـبانية والانكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن النـــص الانكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٢٧، باراغا ضد كرواتيا  هاء-
 الآراء المعتمدة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، الدورة الحادية السبعون* 

السيد دوبروسلاف باراغا  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

كرواتيا  الدولة الطرف:
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٦ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، 
وقـد اختتـمت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٧٢٧ المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقــوق 
الإنسان من السيد دوبروسلاف باراغا، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد وضعـت في الحسـبان جميـع المعلومـات المكتوبـة المتاحـة لهـا مـن جـانب صــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ المؤرخ في ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٦ هو دوبروسلاف باراغـا، مواطـن  -١
كـرواتي مقيـم في زغـرب. وهـو يدعـي أنـه وقـع ضحيـة انتـهاكات مـن قبـل كرواتيـا لأحكـــام 
الفقرة ٣ من المـادة ٢، والفقرتـين ١ و٥ مـن المـادة ٩، والمـادة ٧، والفقـرة ٢ مـن المـادة ١٢، 
والفقرتـين ٢ و٧ مـن المـادة ١٤، والفقرتـــين ١ و٢ مــن المــادة ١٦، والمــادتين ٢٥ و٢٦ مــن 
ــافذاً في  العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. وبالنسـبة لكرواتيـا، أصبـح العـهد ن
ــــبروتوكول الاختيـــاري نـــافذاً في ١٢ كـــانون  ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩١؛ وأصبــح ال

الثاني/يناير ١٩٩٦. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ. 

 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في البلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد نيسـوكي آنـدو،  *
والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد إيكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتسـمير، والسـيد راجســـومر لالاه، 
والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، والسـيد رافـايل ريفـاس بوسـادا، والسـيد مـارتن شــاينين، والســيد إيفــان 
شـايرر، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والســـيد بــاتريك فيــلا، والســيد 

ماكسويل يالدين. 
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الوقائع والادعاءات كما عرضها صاحب البلاغ 
يشير صاحب البلاغ إلى أنه كان طوال حياته من النشطين في مجال حقـوق الإنسـان،  ٢-١
وأنه تعرض للسجن والتعذيب ولمحاكمـات سياسـية في يوغوسـلافيا سـابقاً. وفي عـام ١٩٩٠، 
أعاد صاحب البلاغ تنظيم الحزب الكرواتي للحقـوق، الـذي كـان محظـوراً منـذ عـام ١٩٢٩. 

وبعد ذلك، أصبح رئيساً له. 
ووفقاً لما ذكره صاحب البلاغ، فقد قامت دولة كرواتيا الجديـدة أيضـاً، بعـد تفكـك  ٢-٢
يوغوسلافيا السابقة، بإخضاعه للاضطهاد ولتدابير قمعية عديدة، مثل الاحتجاز غـير القـانوني 
وتلفيق التهم، وإخضاعه لمحاكمات سياسـية، وإصـدار أوامـر لا مـبرر لهـا بإلقـاء القبـض عليـه، 

وما إلى ذلك. 
وفي ٢١ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩١، قُتــل الســيد آنــتي براتزيــك، نــائب رئيــس الحــزب  ٢-٣
الكرواتي للحقوق، بعد حضوره لمـهرجان سياسـي. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن الهجـوم كـان 
يستهدفه هو أيضاً، وأنه بمحض الصدفة لم يكن في السيارة مع زميله. وفي عـام ١٩٩٣، أُديـن 
أربعة من المسؤولين في وزارة الداخلية بجريمة القتل؛ وقد أفيد بأنه تم إطـلاق سـراحهم في عـام 

 .١٩٩٥
وفي ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١، ألقي القبض على السيد باراغـا بعـد أن نصـب  ٢-٤
رجال الشرطة كمينـاً لـه ووجـهت إليـه مـة التخطيـط للإطاحـة بالحكومـة. وبقـي في الحبـس 
حتى ١٨ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، عندمـا صـدر أمـر بـإطلاق سـراحه بعـد أن خلصـت 
المحكمة العليا إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت التهمة الموجهة إليه. ويدعي صاحب البلاغ أنـه 
تم في هذا الصدد انتهاك الفقرتين ١ و٥ من المادة ٩. كما أنه يدعي بأن رئيس المحكمـة العليـا 

قد طُرد من منصبه بعد أن أصدر حكماً لصالحه. 
وفي ١ آذار/مارس ١٩٩٢، حدث انفجار في مكـاتب الحـزب الكـرواتي للحقـوق في  ٢-٥
فينكوفسكي حيث كان يتوقع وجود صـاحب البـلاغ فيـها. وقتـل العديـد مـن الأشـخاص في 
الانفجـار، لكنـه لم يتـم قـط، وفقـاً لأقـوال صـاحب البـــلاغ إجــراء أي تحقيــق رسمــي في هــذا 
الشــأن. وفي ٢١ نيســان/أبريــل ١٩٩٢، تم اســتدعاء صــاحب البــلاغ لأنــه وصــف رئيــــس 
الجمهورية بالديكتاتور. ويدعـي السـيد باراغـا أن هـذه الأحـداث تشـكل انتـهاكاً للمـادة ١٩ 

من العهد، لأن التدابير التي اتخذت ضده كانت تستهدف تقييد حريته في التعبير. 
ويذكر السيد باراغا أنه اتهم في ٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ بتهمـة "حشـد أشـخاص في  ٢-٦
جيش بصورة غير قانونية". وهو يدعي أن هذه التهمة استهدفت منعـه مـن المشـاركة في حملـة 
انتخابـات للبرلمـان والترشـيح لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة. ويـرى صـاحب البـلاغ أن ذلـــك 
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يشــكل انتــهاكاً للمــادة ٢٥ مــن العــهد، لأنــه قــد منــع بــالفعل مــن أن يكــون مرشــــحاً في 
الانتخابات. وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه تم التلاعب بالانتخابات. 

وفي ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢، رفـع المدعـــي العــام دعــوى إلى المحكمــة الدســتورية  ٢-٧
دف الحصول علـى تصريـح لحظـر الحـزب الكـرواتي للحقـوق. وفي ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٢، بدأت محكمة عسكرية في زغرب بإجراء تحقيـق ضـد الحـزب بتهمـة التـآمر للإطاحـة 
بالحكومة. ويشكل هذا الإجراء، في نظر صاحب البلاغ، انتهاكاً لأحكام الفقرة ٧ من المـادة 
١٤ إذ يدعـي صـاحب البـلاغ بأنـه سـبق وأن أبـرئ مـن هـــذه التهمــة في عــام ١٩٩١. وقــد 
سحبت منه الحصانة البرلمانية لمدة ١٣ شـهراً. وفي ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، أسـقطت 

المحكمة العسكرية التهم الموجهة ضد صاحب البلاغ. 
وبعـد أن قـام صـاحب البـلاغ برحلـة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وصـف خلالهــا  ٢-٨
رئيس الجمهورية بأنـه مسـتبد، وجـهت إليـه في ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣ مـة القـذف. وقـام 
البرلمان بتجريد صاحب البلاغ من منصبه كنائب رئيس للجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسـان 
ـــوال  والحقـوق الإثنيـة. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن أحـد رجـال الشـرطة السـرية اعـترف في أق

نشرا إحدى الصحف الأسبوعية في تموز/يوليه ١٩٩٣ بأنه تلقى أمراً باغتياله. 
وفي ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣، ألغـت وزارة التسـجيلات حـــق صــاحب البــلاغ في  ٢-٩
ـــلاغ، بمنــح هــذا الحــق  تمثيـل الحـزب الكـرواتي للحقـوق وقـامت، وفقـاً لمـا ذكـره صـاحب الب
لشـخص عميـل للحكومـة، وبذلـك أصبـح الحـزب الكـرواتي للحقـــوق مجــرد امتــداد للحــزب 
الحـاكم. ورُفضـت الشـكاوى الـتي رفعـها صـاحب البـلاغ إلى محكمـة أمنـاء السـجل والمحكمــة 

الدستورية. 
وفي تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ شارك صاحب البـلاغ في الانتخابـات البرلمانيـة مـع  ٢-١٠
حزب جديد، هـو "الحـزب الكـرواتي للحقـوق - ١٨٦١"، لكنـه لم يفلـح في إعـادة انتخابـه. 
وهو يدعي أنه لم يتمكن من المنافسـة بصـورة عادلـة في الانتخابـات وذلـك بسـبب العقوبـات 
التي فرضت عليه والتي تشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٢٥ مـن العـهد. ويدعـى صـاحب البـلاغ 
أن لجنة الاقتراع قد انتهكت قانون الانتخابات إذ سمحت للحـزب الكـرواتي للحقـوق (الـذي 
كان يترأسه آنذاك شخص عميل للحكومة) بـأن يكـون ممثـلاً في البرلمـان علـى الرغـم مـن أنـه 
لم يحصل على النسبة المطلوبة من مجموع الأصوات وقدرها ٥ في المائة. وقدم صاحب البـلاغ 
ورؤساء عشرة أحزاب سياسية أخرى طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية الـتي رفضتـه 

في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥. 
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ويذكر صاحب البلاغ أنه لا يزال يتعرض لاعتداءات. وهو يشـير إلى أمـر صـدر مـن  ٢-١١
المحكمة في ٣١ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥ وتم إقـراره في ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٦ بأنـه يتعـين 
عليه إخلاء المبنى الذي يوجد فيه مكتبـه. وهـو يـرى أن ذلـك الأمـر قـد صـدر لعرقلـة أنشـطته 
السياسية. كما يشير إلى أنه تم انتخاب حزبه السياسـي كجـزء مـن الحكومـة الائتلافيـة لبلديـة 
زغرب، لكن رئيس الجمهورية لم يوافق على نتائج الانتخابات وأوقف تعيين رئيس البلدية. 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ 
في تعليقات مؤرخة في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، تذكـر الدولـة الطـرف أـا  ٣-١
أصدرت، عند الانضمام للبروتوكول الاختيـاري، الإعـلان التـالي الـذي يحـد مـن الاختصـاص 
الزمـني للجنـة فيمـا يتعلـق بـالنظر في البلاغـات: "تفسـر جمهوريـــة كرواتيــا المــادة ١ مــن هــذا 
البروتوكول على أا تمنح اللجنـة صلاحيـة أن تتلقـى وتنظـر في البلاغـات الـواردة مـن الأفـراد 
الذيـن يخضعـون للولايـــة القضائيــة لجمهوريــة كرواتيــا والذيــن يدعــون بــأم وقعــوا ضحيــة 
انتـهاكات مـن جـانب جمهوريـة كرواتيـا لأي حـــق مــن الحقــوق المنصــوص عليــها في العــهد 
والناجمة عن أفعـال أو أحـداث تقـع بعـد تـاريخ دخـول الـبروتوكول حـيز التنفيـذ في جمهوريـة 
ـــق بصــورة شــبه حصريــة  كرواتيـا". وتـرى الدولـة الطـرف أن ادعـاءات صـاحب البـلاغ تتعل
بــأحداث وأفعــال وقعــت في فــترة تســبق بكثــــير تـــاريخ نفـــاذ الـــبروتوكول في كرواتيـــا في 

١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. 
وترى الدولة الطرف أن الانتهاكات المزعومة لا يمكن أن تعتبر عملية مسـتمرة بحيـث  ٣-٢
تشكل مجتمعة انتهاكاً منفصلاً ومستمراً لحقوق صـاحب البـلاغ بموجـب العـهد. وفضـلاً عـن 
ذلك، فقد تم لصالح صاحب البلاغ حسـم بعـض الإجـراءات القضائيـة الـتي أشـار إليـها، مثـل 
الدعاوى المتعلقة بفرض حظر على أنشطة الحزب الكرواتي للحقوق، حيث قرر المدعـي العـام 
سحبها. وتشير الدولة الطرف إلى أن كون صـاحب البـلاغ طرفـاً في عـدد مـن الدعـاوى الـتي 
أقيمت على مدى عدد مـن السـنين لا يثبـت أن هـذه الدعـاوى مترابطـة فيمـا بينـها، كمـا أنـه 
لا يولد الأثر المستمر الـذي كـان سـيترتب علـى الدعـاوى فيمـا يتعلـق بتمتـع صـاحب البـلاغ 

بحقوقه. 
وتسلّم الدولة الطرف بوجود استثناء مـن الملاحظـات الـواردة أعـلاه يتمثـل في حكـم  ٣-٣
المحكمة الصادر ضد السيد باراغا بإخلاء المبنى الذي كان يشغله مع حزبه، وهو الحكـم الـذي 
أُقـر في ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٦، أي بعـد دخـول الـبروتوكول حـيز النفـــاذ في كرواتيــا. ومــع 
ذلـك تدعـي الدولـة الطـرف أن السـيد باراغـا لا يدعـي حـــدوث انتــهاك للمــادة ٢٦ في هــذا 
الصدد بل حدوث انتهاك لحقه في الملكية، وهو حق لا يحميـه العـهد، ولذلـك فـإن هـذا الجـزء 



01-6030263

A/56/40  (Vol II)

من البلاغ يعتبر غير مقبول من حيث الموضوع. وإلى جـانب ذلـك، تشـير الدولـة الطـرف إلى 
أن بإمكان المحكمة الدستورية في كرواتيا أن تنظر في مسـألة حظـر التميـيز علـى أسـاس الـرأي 
السياسي وحماية الملكية على السواء، وذلك في سياق حماية الحقـوق والحريـات الأساسـية الـتي 
يكفلها الدستور. وبمـا أن صـاحب البـلاغ لم يلجـأ إلى هـذا السـبيل فيمـا يتعلـق بادعائـه، فإنـه 

لم يستنفد بذلك سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. 
ولذلك تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول وذلـك بسـبب الاختصـاص الزمـاني  ٣-٤

من جهة ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية من جهة أخرى. 
ويدعي صاحب البـلاغ في تعليقاتـه بـأن جميـع النتـائج القانونيـة أو غيرهـا مـن النتـائج  ٤-١
المترتبة على الإجراءات التي اتخذا السلطات الكرواتية ضده، كـانت لهـا آثـار مسـتمرة. وهـو 

يعيد التأكيد على ما يلي: 
لم يتم بصورة ائية البت في حادثة قتل نائبه السابق والنـائب السـابق لرئيـس  (أ)
الحزب الكرواتي للحقوق، السيد آنتي بارادزك. وحيث أعفي عن مرتكـبي الجريمـة بعـد إجـراء 

محاكمة ثانية لأربعة من أفراد وزارة الداخلية، وفقد القاضي الذي أدام بالتآمر وظيفته؛ 
لم يفصل ائياً في الدعـوى الـتي رفعـت ضـد صـاحب البـلاغ والـتي أدت إلى  (ب)
إلقاء القبض عليه في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ومن ثم إلى إطلاق سـراحه لعـدم كفايـة 
الأدلـة، ممـا يحـول دون تمكـن صـاحب البـلاغ مـن رفـع دعـوى للمطالبـة بـالتعويض عـن إلقـــاء 

القبض عليه واحتجازه بصورة غير مشروعة؛ 
لم يفصل في الدعوى التي أقيمــت ضـد صـاحب البـلاغ في ٢١ نيسـان/أبريـل  (ج)

١٩٩٢ بتهمة القذف؛ 
لم يجـر قـط أي تحقيـق عـادل وغـــير متحــيز في عمليــة تفجــير مقــر حزبــه في  (د)

١ آذار/مارس ١٩٩٢ في فنكوفسي؛ 
ـــــات  لم يجــــر أي تحقيــــق غــــير متحــــيز في التلاعــــب المدعــــى بــــه بانتخاب (ه)

٢ آب/أغسطس ١٩٩٢؛ 
لم يجـر قـط أي تحقيـق في الادعـاء بوجـود خطـة لاغتيـال صـاحب البـلاغ في  (و)

آذار/مارس ١٩٩٣ ويزعم صاحب البلاغ أن أعضاء في الحكومة قد تآمروا لوضعها؛ 
وأخـيراً، وبعـد خلـع صـاحب البـلاغ مـــن منصــب رئيــس الحــزب الكــرواتي  (ز)

للحقوق، تحول حزبه (السابق) إلى "حزب" تابع للحزب الحاكم. 
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ويؤكد صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك المادة ٢٦، لأنه تعرض للتميـيز بسـبب  ٤-٢
آرائه السياسية. وفي ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، شرعت محكمة إقليم زغرب، بالاسـتناد 
إلى المادة ١٩١ من القانون الجنائي لكرواتيـا، في إجـراءات ضـد صـاحب البـلاغ لقيامـه بنشـر 
معلومات كاذبة؛ ويشير صـاحب البـلاغ إلى احتمـال الحكـم عليـه بالسـجن لمـدة ٦ أشـهر إذا 
أدين ذه التهمة. وفي ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، ألقـي القبـض علـى صـاحب البـلاغ 
ـــم أن ذلــك تم بعــد أن قدمــت وزارة الخارجيــة الكرواتيــة إلى  عنـد الحـدود النمسـاوية، ويزع
السلطات النمساوية معلومات كاذبة عن الغرض من زيارتـه للنمسـا - وظـل صـاحب البـلاغ 
محتجزاً لمدة ١٦ ساعة في مخفر نمساوي. وحدثت في السـابق واقعـة مماثلـة عندمـا زار صـاحب 
البلاغ كندا حيث احتجز لمدة ستة أيام في تورونتو في حزيران/يونيه ١٩٩٦ وادعى أن ذلـك 

قد وقع لأن حكومة كرواتيا امته بالقيام بأنشطة هدامة. 
ويرفض صاحب البلاغ الحجة التي قدمتها الحكومة بـأن الإجـراءات القانونيـة المتعلقـة  ٤-٣
بإخلاء الشقة التي يشغلها الحزب السياسي لصاحب البلاغ كمكتب لـه وطـرده منـها لا تمـت 
بأي صلة إلى التمييز على أساس الرأي السياسي. بل يؤكد صاحب البـلاغ أن حكـم المحكمـة 
الصـادر في ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٦ لم ينفَّـذ بسـبب ضغـوط مـا ووجـه مـن ضغـط عـام عــالمي 

وبسبب تدخل مالك الشقة الذي يحمل جنسية مزدوجة كرواتية وكندية. 
أمـا فيمـا يتعلـق بإمكانيـة فصـل المحكمـة الدسـتورية في دعـاوى التميـيز غـــير المشــروع  ٤-٤
والمصادرة غير القانونية للملكية والانتهاكات لحقوق أساسية أخرى، فيدعـي صـاحب البـلاغ 
أن المحكمـة هـي "أداة في يـد الأقليـــة الحاكمــة وأن قــرارات الرئيــس توجمــان المتعلقــة بمســائل 
جوهرية" هي قرارات ائية. ولذلك، فإن سـبل الانتصـاف الدسـتورية هـذه تعتـبر غـير فعالـة, 
من ثم فإن صاحب البلاغ يدعي أنه استنفذ سبل الانتصاف المحليـة فيمـا يتعلـق بجميـع القضايـا 

والدعاوى المشار إليها أعلاه. 
الاعتبارات المتعلقة بقبول البلاغ 

نظرت اللجنة في دورا الثالثة والستين في مدى مقبولية البلاغ.  ٥-١
تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف أصدرت لدى الانضمـام إلى الـبروتوكول الاختيـاري  ٥-٢
إعلانـاً يقصـر اختصـاص اللجنـة علـى النظـر في الأحـداث الـتي تقـع بعـــد دخــول الــبروتوكول 
الاختيـاري حـيز النفـاذ في كرواتيـا في ١٢ كـانون الثـاني/ينـــاير ١٩٩٦. وتلاحــظ اللجنــة أن 
معظم الانتهاكات المزعومة لحقوق السيد باراغا بموجب العهد هي نتيجة لسلسلة من الأفعـال 
والأحــداث الــتي وقعــت بــــين عـــامي ١٩٩١ و١٩٩٥ ولذلـــك فإـــا تســـبق تـــاريخ نفـــاذ 

البروتوكول الاختياري بالنسبة لكرواتيا. 
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ومع ذلك ترى اللجنة أن مزاعم صاحب البلاغ بأنه لا يستطيع رفع دعوى للمطالبـة  ٥-٣
بالتعويض عن تعرضه كما يزعم لاعتقال وحبس غير مشروعين في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩١، لأنـه لم يتـم قـط البـــت بصــورة رسميــة في الإجــراءات المتعلقــة بذلــك، ولأن لم يتــم 
الفصل ائياً في الدعوى التي أقيمـت ضـده في ٢١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٢ بتهمـة القـذف، هـي 
مزاعم تتعلق بأحداث لها آثار مستمرة وقد تشكل في حد ذاـا انتـهاكاً للعـهد. ولذلـك تـرى 

اللجنة أن هذه المزاعم مقبولة وينبغي النظر فيها استناداً إلى أسسها الموضوعية. 
وترى اللجنة أنه لا يمكنها، على أساس الاختصاص الزماني وفي ضـوء الاعـلان الـذي  ٥-٤
صدر عن الدولة الطرف لدى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، النظـر في الأجـزاء المتبقيـة 
مـن البـلاغ لأـا تتعلـق بـأحداث وقعـت قبـل ١٢ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٦، ولأن الآثــار 
المستمرة التي يزعم السيد باراغا وجودها لا تشكل، فيما يبدو، وفي حد ذاا انتـهاكا للعـهد، 
كما أنه لا يمكن تفسيرها كتأكيد للانتهاكات السابقة من جانب الدولة الطـرف، صراحـة أو 

ضمنا(١). 
وفيمـا يتعلـق بـأمر المحكمـة الـذي يقتضـي أن يخلـي صـاحب البـلاغ الشـقة الـتي كـــان  ٥-٥
يسـتخدمها كمكتـب لحزبـه السياسـي، تلاحـــظ اللجنــة حجــة الدولــة الطــرف بــأن المحكمــة 
الدستورية لها صلاحيات البت في دعاوى مصادرة الممتلكات بصورة غـير مشـروعة وتعسـفية 
والتميـيز غـير القـانوني. وقـد اكتفـى صـاحب البـلاغ بالادعـاء بـأن سـبيل الانتصـاف هـذا هــو 
سبيل غير فعال حيث ذكر أن المحكمة الدستورية هي "أداة في يد الأقليـة الحاكمـة". وذكّـرت 
اللجنـة بـأن مجـرد الشـك في فعاليـة سـبل الانتصـــاف المحليــة لا يعفــي صــاحب الشــكوى مــن 
ضـرورة اللجـوء إليـها؛ ولاحظـت اللجنـة في هـذا السـياق إن المحـاكم الكرواتيـــة قــد حكمــت 
لصالح صاحب البلاغ في السابق فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومـة الأخـرى لحقوقـه. وفي ظـل 
هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن اللجـوء إلى المحكمـة الدسـتورية فيمـا يتعلـق بـأمر إخـلاء 
الشـقة الـتي اسـتخدمها صـاحب البـلاغ كمكتــب لــه لا يمكــن أن يعتــبر بداهــة ســبيلاً عــديم 
الجدوى. ولذلك فإنه لم يتم في هذا الصدد الوفـاء بمقتضيـات الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ، الـوارد في الفقـرة ٤-٢ أعـلاه، بأنـه وقـع ضحيـة  ٥-٦
انتهاك للمادة ٢٦، فإن اللجنة تعتبر أن هذا الادعاء مقبول وينبغـي فحصـه اسـتناداً إلى أسسـه 

الموضوعية. 
ـــان في ٢٤ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨ أن  ووفقـا لذلـك، قـررت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنس -٦
البـلاغ جـائز القبـول فيمـا يتعلـق بإلقـاء القبـض علـى صـاحب البـلاغ وحبسـه في ٢٢ تشــرين 
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الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١، وبـالإجراءات الـتي اتخـذت ضـده بتهمـة القـذف في ٢١ نيســـان/أبريــل 
١٩٩٢ وبادعائه بأنه وقع ضحية للتمييز. 

ـــة  المعلومــات الــتي قدمتــها الدولــة الطــرف ورد صــاحب البــلاغ بشــأن الأســس الموضوعي
للبلاغ 

تقدم الدولة الطـرف في رسـالتها حـول الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ معلومـات إضافيـة  ٧-١
بشأن الاجراءات المتعلقة بإلقاء القبض على صاحب البـلاغ وحبسـه في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩١، وبشـأن التـهم الـتي وجـهت إليـه بالقيـام "بنشـر معلومـــات كاذبــة" في نيســان/أبريــل 

١٩٩٢، وتؤكد على أنه تم الآن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بجميع هذه التهم. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أنـه تم احتجـاز الســـيد باراغــا في ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  ٧-٢
١٩٩١، وأن حبسـه تم بـأمر مـن قـاضي التحقيـق بالإشـارة إلى النقطتـين ٢ و٣ مـن الفقــرة ٢ 
مــن المــادة ١٩١ مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، وأنــه تم إطــلاق ســــراحه في ١٨ كـــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩١ بأمر من محكمة إقليم زغرب. 
ـــه في ٢٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩١، قــدم مكتــب  وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن ٧-٣
K للبـدء بـإجراء تحقيـق مـع السـيد باراغـا  T-566/91 المدعي العام في إقليم زغرب الطلب رقـم
بتهمة "التمرد المسلح" ومة "الحيازة غير المشـروعة للأسـلحة والمتفجـرات"، بموجـب أحكـام 
الفقرتين ١ و٢ من المادة ٢٣٦(و) وأحكام الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٢٠٩ علـى التـوالي، مـن 
قانون العقوبات الكرواتي، الذي كان معمـولا بـه عندئـذ. كمـا قـدم طلـب بموجـب النقطتـين 
ـــى صــاحب  ٢ و٣ مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩١ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة للتحفـظ عل

البلاغ. 
ورفض قاضي التحقيق طلب إجراء التحقيـق وأحـال القضيـة إلى مجموعـة مـن القضـاة  ٧-٤
الذيـن قـرروا إجـراء تحقيـق فيمـا يتعلـق بـالفقرتين ٢ و٣ مـن المـادة ٢٠٩ فقـــط. ومــع ذلــك، 
لم يصدر مكتب المدعـي العـام للإقليـم لائحـة الاـام ولم يطلـب مـن قـاضي التحقيـق مواصلـة 
التحقيق. ولذلك قام قاضي التحقيق، مرة أخرى، بإحالة الملف إلى مجموعـة مـن ثلاثـة قضـاة، 
قرروا في القرار رقـم Kv-48/98 المـؤرخ في ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ وقـف اتخـاذ مزيـد مـن 
الإجـراءات ضـد السـيد باراغـا، بموجـب النقطـة ٣ مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ١٦٢ مـــن قــانون 
الإجـراءات الجنائيـة. ووفقـا لمـا ذكرتــه الدولــة الطـرف، أُرسـل القــرار إلــى الســـيد باراغــا في 

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ واستلمه في ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨. 
وتدعي الدولة الطرف أن إلقاء القبض على السيد باراغا تم بصورة مشــروعة بموجـب  ٧-٥
أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول ا آنـذاك وبالتـالي فـإن جمهوريـة كرواتيـا لم تنتـهك 
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أحكام الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد. وفضلا عن ذلك، تشـير الدولـة الطـرف إلى أنـه نظـرا 
لانتـهاء الإجـراءات، أصبـح بإمكـان صـاحب البـــلاغ أن يرفــع دعــوى إلى المحــاكم الكرواتيــة 

للحصول على التعويض بموجب الفقرة ٥ من المادة ٩ من العهد. 
وتؤكــد الدولــة الطــرف أن مكتــب المدعــي العــام للبلديــة قــد باشــــر إجـــراءات في  ٧-٦
نيسان/أبريل ١٩٩٢ تتعلق "بنشر معلومات كاذبة"، وذلك بموجـب المـادة ١٩١ مـن القـانون 
الجنائي (الفقرة ١ من المادة ١٩٧ من القـانون السـابق)، وعمـلاً بأحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة 
٤٢٥، بالإشارة إلى النقطة ١ مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٦٠ مـن قـانون الاجـراءات الجنائيـة. 
(انظر أدناه). وتشير الدولة الطرف إلى أنه نظرا للتعديـلات الـتي أجريـت علـى الأحكـام ذات 
الصلة من قانون العقوبات، ونظرا لمرور الوقت، فإن محكمة بلدية ســبليت، الـتي تلقـت لائحـة 
الاام من مكتب المدعي العام، قـد رفضت الاامات الموجهـة ضـد السـيد باراغـا، وذلـك في 

القرار رقم IK-504/92 الصادر في ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
وفيمـا يتعلـق بـالتمييز المزعـوم بسـبب آراء صـاحب البـلاغ السياســـية، لا ســيما بعــد  ٧-٧
إجراء مقابلات مع صحيفة Novi list اليومية، تؤكد الدولـة الطـرف أن مكتـب المدعـي العـام 
لبلدية زغرب قد باشر بموجب أحكـام المـادة ١٩١ مـن قـانون العقوبـات المعمـول بـه آنـذاك، 
إجـراءات ضـد الســـيد باراغــا في ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧، بتهمــة "نشــر معلومــات 
كاذبة"، إلا أن الإجراءات الجنائية قد ألغيت في ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ بعـد الانتـهاء 

من التحقيق. 
وتوضح الدولة الطرف أن الذي يرتكب جريمة نشر معلومات كاذبـة، بموجـب المـادة  ٧-٨
١٩١ من قانون العقوبات الذي كان سارياً آنـذاك، هـو "كـل شـخص ينقـل أو ينشـر أخبـاراً 
أو معلومـات يكـون علـى علـم بأـا كاذبـة، ويحتمـل أن تزعـــج عــددا مــتزايدا مــن المواطنــين 
وتستهدف التسبب في مثل هذا الإزعاج". ويشار الآن إلى نفس هـذا الفعـل الجنـائي في إطـار 
قـانون العقوبـات الجديـد الـذي أصبـح نـافذاً في كرواتيـا منـــذ الأول مــن كــانون الثــاني/ينــاير 
١٩٩٨، بأنه "نشر إشاعات كاذبة ومثيرة للقلاقل" (المادة ٣٢٢ من قانون العقوبـات)، وهـي 
جريمة يدان مرتكبها إذا كان "يعلم أن الإشاعات التي يقوم بنشرها هـي إشـاعات كاذبـة وإذا 
كان غرضه هو إزعاج عدد متزايد من المواطنين وإذا تسـبب بـالفعل إزعـاج عـدد مـتزايد مـن 
المواطنـين". ولذلـك فـإن المطلـوب أن يكـــون الأثــر مطابقــا للنيــة. ووفقــا لمــا ذكرتــه الدولــة 
ــــة صـــاحب البـــلاغ، فقـــد تم في ٢٦ كـــانون  الطــرف، ونظــرا إلى أن الأمــر مختلــف في حال
الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ سـحب الاامـات الجنائيـة الموجهـة ضـد السـيد باراغـا وإـاء الإجــراءات 

المتخذة ضده. 
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وبالنسبة لادعاء صاحب البلاغ بإلقاء القبض عليه واحتجازه عند الحـدود النمسـاوية  ٧-٩
في ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ وعند الحـدود الكنديـة في حزيـران/يونيـه ١٩٩٦، وذلـك 
بالاستناد إلى معلومات كاذبة كانت وزارة الخارجية الكرواتية، قد قدمتها بشـأن الغـرض مـن 
ـــاءات باعتبارهــا ادعــاءات  سـفره، ترفـض وزارة الخارجيـة الكرواتيـة رفضـاً قاطعـاً هـذه الادع
مغرضة ولا أساس لها من الصحـة. ووفقـاً للدولـة الطـرف، فقـد طلبـت السـفارة الكرواتيـة في 
فيينا وتلقت من السلطات النمساوية تفســيراً رسميـاً بشـأن احتجـاز السـيد باراغـا وهـي تدعـي 
أـا لم تعلـم ـذا الاحتجـاز إلا مـن خـلال الصحافـة النمسـاوية. وأُبلغـت الدولـة الطـرف بــأن 
السيد باراغا كان قد دخل النمسا كمواطن سـلوفييني وأنـه ظـل محتجـزاً إلى أن تم التثبـت مـن 
وقائع تتعلــق بسـبب منعـه مـن الدخـول إلى النمسـا في عـام ١٩٩٥. وأُعلمـت الدولـة الطـرف 
أيضاً بأن الشكوى التي قدمها السيد باراغا بنفسه ضــد احتجـازه لا تـزال قيـد النظـر. وتدعـي 
الدولة الطرف أن السيد باراغا لم يبلغ البعثة الدبلوماسية الكرواتية عن هـذا الحـادث، ولذلـك 

فلم يكن بالإمكان حمايته بموجب الاتفاقيات الدولية. 
وبالمثل، تدعي الدولة الطرف بأا لم تكن على علم باحتجـاز السـيد باراغـا مـن قبـل  ٧-١٠
مكتب الهجرة الكندي في تورنتو وأا عرفـت بذلـك مـن خـلال الصحـف وأن القنصـل العـام 
لجمهورية كرواتيا في ميسيسوغا قـد اتصـل،  بمجـرد علمـه ـذا الاحتجـاز، بمحـامي صـاحب 
البلاغ الذي رفـض اطلاعـه علـى أيـة معلومـات. ومـن ثم فقـد حـاول القنصـل العـام الاتصـال 
بالسيد هنري سيزك، المشرف على مكتب الهجرة الكندي في مطار تورنتو، الذي أعلمـه بـأن 
السيد باراغا كان يتنقل بجواز سفر سلوفييني (لأن جوازه الكرواتي لم تكن فيه تأشـيرة كنديـة 

سارية المفعول) وأنه رفض الحماية القنصلية لأنه رفض التحدث مع القنصل العام. 
ويرفض صاحب البــلاغ مـا ذكرتـه الدولـة الطـرف بشـأن الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ  ٨-١
ـــه واحتجــازه في تشــرين  ويصفـها بأـا "غـير صحيحـة البتـة". ففيمـا يتعلـق بإلقـاء القبـض علي
ـــه ألقــي القبــض عليــه دون مــة" واحتجــز  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١، يدعـي صـاحب البـلاغ أن
وحبـس "بصـورة تعسـفية وبـلا أي أسـاس علـى الإطـــلاق" وذلــك لأســباب محــض سياســية. 
ويدعـي صـاحب البـلاغ أن رئيـس جمهوريـة كرواتيـا قـد مـارس ضغوطـاً علـى رئيـس المحكمــة 
العليـا آنـذاك لكـي يصـدر حكمـاً "غـير قـانوني" بحقـه وأن رئيـس المحكمـة العليـا قـد طُـرد مـــن 

منصبه في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١(٢) لأنه رفض القيام بذلك. 
ويؤكـد صـــاحب البــلاغ أن قــرار المحكمــة بإــاء هــذه الإجــراءات ضــده صــدر في  ٨-٢
ـــدم بلاغــاً إلى  ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨. لكنـه يذكـر أن هـذا القـرار لم يصـدر إلا بعـد أن ق
ـــاً عــاجلاً" لإــاء  اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان وبعـد أن قـدم إلى محكمـة إقليـم زغـرب "طلب
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الإجراءات. وفضلاً عن ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنـه كـان قـد تعـرض، علـى الأقـل، في 
الفترة بين عامي ١٩٩١ و١٩٩٨، للتحقيـق الجنـائي وأن ذلـك قـد حرمـه مـن حقوقـه المدنيـة 
والسياسـية "لأن الشـخص الخـاضع للتحقيـق لا يمكنـه العمـل في وظيفـة دائمـة ولا يســـمح لــه 

بالاستفادة من الرعاية الاجتماعية والصحية ولا بتوظيفه". 
وفيمـا يتعلـق بالتـهم الموجهـة ضـد الســـيد باراغــا في نيســان/أبريــل ١٩٩٢ والمتعلقــة  ٨-٣
بالقذف، يسلم صاحب البلاغ بأنه تم إسقاط هذه التـهم لكنـه يؤكـد علـى أن ذلـك اسـتغرق 

سبع سنوات من تاريخ توجيه التهم ضده. 
وفيما يتعلق بالتهم الموجهة ضد صـاحب البـلاغ في ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧  ٨-٤
والمتعلقة بنشر معلومات كاذبة، يؤكـد صـاحب البـلاغ علـى أنـه لم يتـم حـتى الآن إـاء هـذه 
الدعاوى على الرغم من ادعاء الدولـة الطـرف بخـلاف ذلـك. ويشـير صـاحب البـلاغ إلى أنـه 
لم يتلق أي قرار بشـأن إـاء هـذه الدعـاوى. ويعيـد صـاحب البـلاغ تـأكيد اعتقـاده بـأن قيـام 
حــرس الحــدود بتوقيفــه في كنــدا في عــام ١٩٩٦ وفي النمســا في عــام ١٩٩٧ جــــاء نتيجـــة 
معلومات قدمتها السلطات الكرواتية إلى النقاط الحدودية في كـلا البلديـن تفيـد بـأن صـاحب 
البلاغ كان متورطاً في أنشطة هدامـة. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن كـلاً مـن سـلطات الهجـرة 
الكندية والنمساوية قد أعلمته بذلك. وهو يدحض رأي الدولة الطـرف بأـا كـانت مسـتعدة 
 لتقديم المساعدة إليه أثناء احتجازه في كندا والنمسا ويدعي بـأن السـلطات الكرواتيـة لم تسـع
في كلتـا الحـالتين لكـي يفـرج عنـه. ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه تقـدم بشـكوى ضـد حكومــة 
كراوتيا، بالاستناد إلى ما يسميه "إساءة استخدام للسلطة" مطالباً بالتعويض عن الأضـرار الـتي 

لحقت به من جراء احتجازه في كندا والنمسا. 
إعادة النظر في قرار القبول والنظر في الأسس الموضوعية للبلاغ 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومـات المقدمـة إليـها  ٩-١
مـن الطرفـين، وذلـك وفقـاً لمـا هـو منصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـــبروتوكول 

الاختياري. 
ـــة، بمقتضــى أحكــام الفقــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  وقـد تحققـت اللجن ٩-٢
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليسـت موضـع نظـر في إطـار أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات 

التحقيق أو التسوية الدوليين(٣). 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بإلقاء القبض عليه وحبسه بصـورة غـير قانونيـة في  ٩-٣
٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١، قـررت اللجنـــة، في قرارهــا المتعلــق بالمقبوليــة والمــؤرخ في 
٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، قبـول البـلاغ بقـدر تعلقـه بالآثـار المسـتمرة للإجـراءات الجنائيـة الـــتي 
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اتخـذت ضـد صـاحب البـلاغ آنـذاك والـتي كـانت لا تـزال معلقـة أثنـاء تقـديم البـلاغ. وتذكـر 
اللجنـة أـا اتخـذت قرارهـا بشـأن قبـــول البــلاغ بالاســتناد إلى مــا يزعــم مــن اســتمرار آثــار 

الانتهاكات التي حدثت، على حد ما قيل، قبل نفاذ البروتوكول الاختياري في كرواتيا. 
ـــت في  وتحيــط اللجنــة علمــاً بادعــاء الدولــة الطــرف بــأن هــذه الإجــراءات قــد أي ٩-٤
١٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، وبادعائـها بـأن بإمكـان، صـاحب البـــلاغ الآن أن يقــدم دعــوى 
للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المحلية. ونظراً لأن هـذه المعلومـات الجديـدة قدمـت إلى اللجنـة 
بعد أن اتخذت قرارها بشأن قبول البلاغ، فإن اللجنة تعيد، بموجب أحكام المادة ٩٣(٤) مـن 
نظامها الداخلي، النظر في قرارهـا السـابق بشـأن قبـول البـلاغ، وتعلـن أن الادعـاءات المتعلقـة 
بالانتـهاك المزعـوم للفقـــرة ٥ مــن المــادة ٩ هــي ادعــاءات غــير مقبولــة لأن صــاحب البــلاغ 
لم يسـتنفد، بموجـب أحكـام الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـــن الــبروتوكول الاختيــاري، ســبل 
الانتصـاف المحليـة في هـذا الصـدد، ويتعـين علـى صـاحب البـلاغ أن يلجـــأ، فيمــا يتعلــق ــذه 

الادعاءات، إلى سبل الانتصاف المحلية. 
وتواصل اللجنة دون تأخـير النظـر في الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ فيمـا يتعلـق بدعـوتي  ٩-٥

القذف والتمييز المزعوم. 
وفيما يتعلق بدعوى القذف، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه تم رفـع  ٩-٦
دعوى ضده لأنه وصف رئيس الجمهوريـة بالديكتـاتور. وعلـى الرغـم مـن أن الدولـة الطـرف 
لم تنف توجيه التهمة إلى صـاحب البـلاغ لهـذا السـبب، فقـد أعلمـت اللجنـة بـأن المحكمـة قـد 
رفضـت في النهايـة، في كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩، التــهم الموجهــة ضــد صــاحب البــلاغ. 
وتلاحـظ اللجنـة أن قـانون العقوبـات الكـرواتي يتضمـن حكمـاً يمكـن بموجبـه إقامـة مثـل هــذه 
الدعاوى التي يمكن أن تؤدي، في حالات محددة إلى فرض قيود تتجاوز ما يسـمح بـه بموجـب 
أحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩ مـن العـهد. ومـع ذلـك، ونظـراً لأن صـاحب البـلاغ لم يقــدم 
معلومات محددة ونظراً لإسقاط التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، فـإن اللجنـة لا تسـتطيع أن 
تخلص إلى أن إقامة الدعوى ضد صاحب البلاغ تمثل في حد ذاـا انتـهاكاً لأحكـام المـادة ١٩ 

من العهد. 
وتلاحـظ اللجنـة أن التـهم الـتي وجـهت إلى الســـيد باراغــا في تشــرين الثــاني/نوفمــبر  ٩-٧
١٩٩١ والتهم المتعلقة بالقذف التي وجهت ضده في نيسان/أبريل ١٩٩٢ تثير مسـألة التأخـير 
الـذي لا مـبرر لـه (الفقـرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤ مـن العـهد). وتـــرى اللجنــة أن هــذه المســألة 
مقبولـة لأنـه لم يتـم البـت في الدعويـين إلا بعـد مـرور سـنتين ونصـف وثـلاث ســـنوات، علــى 
التوالي، على نفاذ البروتوكول الاختيـاري بالنسـبة للدولـة الطـرف. وتلاحـظ اللجنـة أن البـت 
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في الدعويين معاً استغرق سبع سنوات، وأن الدولة الطرف، وإن كانت قـد قدمـت معلومـات 
بشـأن سـير الإجـراءات، فإـا لم تقـدم أي تفسـير يوضـح سـبب اسـتغراق الإجـراءات المتعلقــة 
اتين التهمتين وقتاً طويلاً كهذا، كما أا لم تقدم أسباباً خاصة لتـبرير هـذا التأخـير. ولذلـك 
ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحاكم "دون تأخـير لا مـبرر لـه" وفقـاً لمفـهوم الفقـرة ٣(ج) 

من المادة ١٤ من العهد. 
أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه وقع ضحية تمييز بسبب معارضتـه السياسـية  ٩-٨
للحكومة التي كانت قائمة في كرواتيا آنـذاك، تلاحـظ اللجنـة أن الدعـوى الـتي أقيمـت ضـده 
في ٧ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٧ قـــد رُفضـــت بعـــد أشـــهر قليلـــة، أي في ٢٦ كــــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٨. وتبعاً لذلك، ونظراً لعدم تقديم أية معلومات أخـرى تدعـم هـذا الادعـاء، 

فإن اللجنة لا ترى أن أي انتهاك قد حدث في هذا الشأن لأي مادة من مواد العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بتعرضه للتشـهير مـن قبـل السـلطات الكرواتيـة في  ٩-٩
النمسـا وكنـدا، فـإن اللجنـة تلاحـظ أن الدولـة الطـــرف قــد أشــارت إلى أن صــاحب البــلاغ 
لم يعلم السلطات الكرواتية باحتجازه في هاتين الحالتين وأنه كان يحمـل جـوازاً سـلوفينياً عنـد 
دخوله كندا. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم تعليقات أخرى حـول هـذه النقـاط. 
ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلـة تدعـم ادعـاءه وتـرى أنـه لم يحـدث 

أي انتهاك ذا الصدد. 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصـرف بموجـب أحكـام الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥  -١٠
من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية، تـرى أن 
الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن حـدوث انتـهاك مـن جـانب كرواتيـا للفقـرة ٣(ج) مــن 

المادة ١٤. 
وعملاً بالفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، ترى اللجنـة أن صـاحب البـلاغ يسـتحق  -١١

الاستفادة من سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب. 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندمـا أصبحـت طرفـاً في  -١٢
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك لأحكـام 
العهد أم لا وأا قد تعهدت بمقتضى المادة ٢ من العهد، بأن تضمن لجميع الأفـراد الموجوديـن 
ـــبيلاً للانتصــاف  في إقليمـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأن توفـر س
فعالاً وقابلاً للنفاذ في حالة ثبوت الانتـهاك، فإـا تعـرب عـن رغبتـها في أن تتلقـى مـن الدولـة 

الطرف في غضون ٩٠ يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. 
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[اعتمدت بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. 
وتصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من هذا التقرير.] 

 
الحواشي 

انظـر الفقـرة ٤-٥ مـن آراء اللجنـة بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٩٢/٥١٦ (سـيمونيك ضـد الجمهوريـة التشــيكية)،  (١)
المعتمدة في ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٥. 

لا يقدم صاحب البلاغ أية معلومات مفصلة تساعد في دعم ادعائه.  (٢)
يلاحظ أن صاحب البلاغ قدم بلاغين إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في عـام ١٩٩٩. إلا أن القضايـا  (٣)

المطروحة فيهما تختلف عن القضايا المثارة في هذا البلاغ. 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٣٦، روس ضد كندا  واو-
 الآراء المعتمدة في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السـيد مـالكولم روس (يمثلـه السـيد دوغـــلاس ه. كرســيتي،  المقدم من:
المحامي) 

صاحب البلاغ   الشخص المدعى أنه ضحية:
كندا  الدولة الطرف:

١ أيار/مايو ١٩٩٦  تاريخ تقديم البلاغ:
قـرار المقـرر الخـاص المتخـــذ بموجــب المــادة ٩١ والمحــال إلى  - القرارات السابقة:
الدولــة الطــرف بتــاريخ ٢٠ كــانون الثــــاني/ينـــاير ١٩٩٧ 

(لم يصدر في شكل وثيقة) 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 

ــة  وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ ١٩٩٧/٧٣٦ المقـدم مـن مـالكولم روس إلى اللجن
المعنية بحقوق الإنسان عملاً بالبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في الاعتبار كافة المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحب البـلاغ ومـن 

الدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التاليــة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد برافولاشـندرا  *
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتان 
دي بومبـو، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد إيكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتسـمر، والسـيد راجســومر 
لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغـا، والسـيد مـارتن شـاينن، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد 

رومان فيروسيفسكي، والسيد عبد االله زاخيا. 
وعملاً بالمادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة لم يشترك السيد ماكسويل يالدن في النظر في هذه القضية.  

ويرد نص رأي فردي قدمه أحد أعضاء اللجنة مرفقاً ذه الوثيقة. 
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ مواطن كندي اسمه مـالكولم روس. ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه وقـع  -١
ـــدا للمــادتين ١٨ و ١٩ مــن العــهد. ويمثلــه المحــامي، الســيد دوغــلاس ه.  ضحيـة انتـهاك كن

كريستي. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

كـــان صـــاحب البـــلاغ يعمـــل، في الفـــترة بـــين شـــهري أيلـــــول/ســــبتمبر ١٩٧٦  ٢-١
وأيلول/سبتمبر ١٩٩١، كمعلم يدرس المـواد المعـدة لاسـتدراك التقصـير في القـراءة في إحـدى 
النواحي المدرسية في منطقـة نيـو برانزويـك. وخـلال تلـك الفـترة، نشـر صـاحب البـلاغ كتبـاً 
وكتيبات عديدة وأدلى ببيانات عامـة أخـرى كمـا أجـرى مقابلـة تلفزيونيـة، وقـد أفصـح فيـها 
عن آراء جدلية زعم أا دينية. وتحدث صاحب البلاغ في كتبه عن مســألة الإجـهاض وأوجـه 
الخـلاف بـين الديانـة اليهوديـة والديانـة المسـيحية، كمـا تنـاول الدفـــاع عــن الديــن المســيحي. 
وساعدت التغطية التي وفرا وسائط الإعلام المحلية لكتبه على نشر أفكاره في اتمع. ويركـز 
ـــه.  صـاحب البـلاغ علـى أن أفكـاره لا تخـالف القـانون الكنـدي وأنـه لم يقـاض قـط علـى آرائ
ذلـك بالإضافـة إلى أنـه كـــان يؤلــف كتبــه في أوقــات فراغــه وأن آراءه لم تلعــب أي دور في 

التعليم الذي كان يوفره. 
وجرى الإعراب عن أوجه قلق ترتب عليها إخضاع جهود صاحب البـلاغ التعليميـة  ٢-٢
داخـل الصـف الدراسـي للمراقبـــة اعتبــاراً مــن عــام ١٩٧٩ فصــاعداً. واشــتد الجــدال حــول 
صـاحب البـلاغ، فقـام "مجلـس التعليـم"، نتيجـة القلـق المعـــرب عنــه علنــاً، بتوجيــه توبيــخ إلى 
صاحب البلاغ بتاريخ ١٦ آذار/مارس ١٩٨٨، وبـإنذاره بـأن مواصلـة عـرض آرائـه علنـاً قـد 
يدفع إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى ضده، بما في ذلك فصله من العمل. ولكن، بـالرغم مـن 
ذلـك، أذن لـه بمواصلـة التدريـس، وشـطب هـذا الإجـراء التـأديبي مـن ملفـه في أيلـــول/ســبتمبر 
١٩٨٩. وفي ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩، أجرى صاحب البلاغ مقابلة تلفزيونية فوجـه 

إليه مجلس التعليم توبيخاً آخر بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩. 
وفي ٢١ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، قـام شـخص يدعـى ديفيـد أتيـس، وهـــو أب يــهودي  ٢-٣
أطفاله مسجلون في مدرسة أخرى موجودة في نفس الناحية المدرسية، برفـع شـكوى إلى لجنـة 
نيو برانزويك لحقوق الإنسان، ادعـى فيـها أن مجلـس التعليـم عندمـا تقـاعس عـن اتخـاذ إجـراء 
ضد صاحب البلاغ صفح عن آرائه المناهضـة لليهوديـة وانتـهك الأحكـام المنصـوص عليـها في 
ــات  المـادة ٥ مـن قـانون حقـوق الإنسـان الكنـدي، بتميـيزه ضـد الطـلاب اليـهود وطـلاب أقلي
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أخـرى. وفي النهايـة أدت هـذه الشـكوى إلى فـــرض الجــزاءات المشــار إليــها في الفقــرة ٤-٣ 
أدناه. 

الإجراءات والتشريعات المحلية ذات الصلة 
بحكم النظام الاتحادي القـائم في كنـدا ينقسـم قـانون حقـوق الإنسـان هنـاك إلى جـزء  ٣-١
خاص بالقضاء الاتحادي وجزء خـاص بقضـاء المقاطعـات. فكـل مقاطعـة وكـل قضـاء اتحـادي 
وإقليمـي يسـن تشـــريعاته الخاصــة بحقــوق الإنســان. وقــد تختلــف هــذه النظــم التشــريعية في 

التفاصيل ولكنها تتفق في الهيكل العام والخطوط الأساسية. 
وتفيد الدولة الطرف بأن قوانين حقوق الإنسان تحمي المواطـن الكنـدي والأشـخاص  ٣-٢
المقيمـين في كنـــدا مــن التميــيز في ميــادين عديــدة، ومــن بينــها العمــل والســكن والخدمــات 
الجماهيرية. ويجوز لأي فرد يرى أنـه ضحيـة تميـيز أن يرفـع شـكوى إلى لجنـة حقـوق الإنسـان 
المعنية التي تحقق بدورها في الشكوى. وعبء الإثبات هـو، بالنسـبة إلى المدعـي، المعيـار المـدني 
القـائم علـى ترجيـح الاحتمـالات، فـلا يطلـب إلى المدعـي إثبـات أن الشـخص تعمـد التميـــيز. 
وللمحكمة المكلفة بالنظر في الشـكوى سـلطة إصـدار مجموعـة كبـيرة مـن الأوامـر الإصلاحيـة 
ولكن لا تتوافر لديها الصلاحيـة لفـرض عقوبـات جنائيـة. وقـد يفضـل الأفـراد الذيـن تقلقـهم 
بيانات مناهضة لأقليات معينة رفع شكوى إلى إحدى لجان حقوق الإنسان عوضاً عـن تقـديم 

الشكوى إلى الشرطة أو بالإضافة إلى هذه الشكوى. 
ــــانون نيـــو  وقــد رفعــت الشــكوى ضــد مجلــس التعليــم عمــلاً بالمــادة ٥ (١) مــن ق ٣-٣

برونشويك لحقوق الإنسان، ونصها كالآتي: 
ـــع  �لا يجــوز لأي شــخص، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، بمفــرده أو م

شخص آخر، بمحض إرادته أو بناء على تأويل غيره: 
ـــن أي ســكن أو خدمــات أو  أن يحـرم أي فـرد أو فئـة مـن الأفـراد م (أ)

مرافق تكون متاحة لعامة الناس؛ 
أو أن يميز ضد أي فرد أو فئة من الأفـراد فيمـا يتعلـق بـأي سـكن أو  (ب)

خدمات أو مرافق متاحة لعامة الناس؛ 
وذلك على أساس العرق أو اللـون أو الديـن أو الأصـل القومـي أو الأجـداد أو مكـان 
المنشأ أو السن أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو الحالة الاجتماعيـة أو الميـول الجنسـية أو 

نوع الجنس�. 
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وبـين السـيد أتيـس في شـكواه أن مجلـس التعليـم انتـهك المـادة ٥ عندمـــا أتــاح للنــاس  ٣-٤
خدمات تربوية تميز بينهم على أساس الديـن والأجـداد، حيـث تقـاعس [أعضـاء] الـس عـن 
اتخـاذ التدابـير اللازمـة ضـد صـاحب البـلاغ. والمـادة ٢٠(١) مـــن نفــس القــانون تجــيز للجنــة 
حقوق الإنسان تعيين مجلس تحقيق يتـألف مـن شـخص واحـد أو أكـثر للتحقيـق في الأمـر، إن 
أخفقت هي في تسوية الموضوع. وعملاً بالمادة ٢٠(٦-٢) من نفـس القـانون، أصـدر الـس 

المكلف بالنظر في الشكوى المرفوعة ضد مجلس التعليم أوامره التي نصها كالآتي: 
�حيثما يجد الس بترجيح الاحتمالات بعـد إـاء التحقيـق أنـه وقـع انتـهاك 
ـــه أن يــأمر أي طــرف يثبــت  لهـذا القـانون (قـانون حقـوق الإنسـان الكنـدي) يجـوز ل

انتهاكه للقانون 
بأن يقوم بأي فعـل أو أفعـال أو يمتنـع عـن أي فعـل أو أفعـال امتثـالاً  (أ)

للقانون؛ 
وبأن يجبر أي ضرر يلحق نتيجة الانتهاك؛  (ب)

وأن يرد أي طرف تضرر من جـراء الانتـهاك إلى المركـز الـذي كـان  (ج)
سيشغله لولا وقوع الانتهاك؛ 

وأن يــرد إلى الوظيفــة أي طــرف عــزل مــن منصبــــه انتـــهاكاً لهـــذا  (د)
القانون؛ 

وأن يقدم لأي طرف تضرر من جراء الانتهاك التعويض عما يترتب  (ه)
ــغ  علـى الانتـهاك مـن تكـاليف أو خسـائر ماليـة أو حرمـان مـن اسـتحقاقات بدفـع مبل

يقدره الس وفقاً لما يراه عادلاً وملائماً؛ 
وأن يقـدم لأي طـرف تضـرر مـن جـراء الانتـهاك التعويـض عـــن أي  (و)
ـــة  معانـاة تنجـم عـن المسـاس بمشـاعره، بمـا يشـمل المعانـاة الناجمـة عـن الطعـن في كرام
الفرد أو جرح أحاسيسه أو عزة نفسه، بدفع مبلغ يقدره الـس وفقـاً لمـا يـراه عـادلاً 

وملائماً�. 
أصبح الميثاق الكندي للحقوق والحريات ("الميثاق") جزءا من دستور كنـدا منـذ عـام  ٣-٥
١٩٨٢، وبناء عليه أصبح كل قانون يتنافى وأحكام هذا الميثاق لاغيـاً وبـاطلاً بقـدر مـا يتنـافى 
به والميثاق. ويسري الميثاق على الحكومة الاتحاديـة وحكومـات المقاطعـات والأقـاليم في كنـدا 
فيما يتعلق بكافة الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومات سواء كانت تشـريعية أو تنفيذيـة أو 
إدارية. وتخضع قوانين المقاطعـات الخاصـة بحقـوق الإنسـان كمـا يخضـع أي أمـر يصـدر عمـلاً 
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ـذه القوانـين للاسـتعراض بموجـب الميثـاق. ويجـوز تقييـد حـــق منصــوص عليــه في الميثــاق في 
الحالات المبينة في إطار المادة ١ من الميثاق إذا تمكنـت الحكومـة مـن إثبـات نـص القـانون علـى 
القيود وأن القيود لها ما يبررهـا في إطـار مجتمـع حـر وديمقراطـي. فتنـص المـادة ١ والمـادة ٢(أ) 

و(ب) من الميثاق على ما يلي: 
يضمــن الميثــاق الكنــدي للحقــوق والحريــــات الحقـــوق والحريـــات  -١�
المنصوص عليها فيه ولا يقيدها إلاَّ في الحدود المعقولة التي ينـص عليـها القـانون والـتي 

يثبت أا مبررة في إطار مجتمع حر وديمقراطي. 
يتمتع كل فرد بالحريات الأساسية التالية:  -٢

حرية الوجدان والدين؛  (أ)
حريـة الفكـر والمعتقـد والـرأي والتعبـير، بمـا في ذلـك حريـة الصحافــة  (ب)

وغيرها من وسائط الإعلام؛...� 
وتوجـد أيضـاً آليـات تشـريعية عديـدة أخـرى سـواء علـى الصعيـد الاتحـــادي أو علــى  ٣-٦
صعيد المقاطعات تتنــاول التصريحـات الحاطـة بكرامـة فئـات معينـة مـن اتمـع الكنـدي. فعلـى 
سـبيل المثـال، يحظـــر القــانون الجنــائي الدعــوة إلى الإبــادة الجماعيــة، والتحريــض علنــاً علــى 
الكراهية، والتشجيع العمدي على الكراهية. ويجب الحصول على موافقة النائب العـام لمباشـرة 
الإجراءات القضائية ضد من يرتكب هذه الجرائم. أما عـبء الإثبـات الواقـع علـى التـاج فـهو 
إثبات التهمة دون أي شك معقول، ويجب علـى التـاج أن يثبـت كافـة أركـان الجريمـة، بمـا في 

ذلك توافر شرط القصد الجنائي لدى المتهم. 
الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية 

أنشئ في ١ أيلــول/سـبتمبر ١٩٨٨ مجلـس تحقيـق خـاص بحقـوق الإنسـان للتحقيـق في  ٤-١
الشكوى. وفي الفترة مــن كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠ وحـتى ربيـع عـام ١٩٩١، عقـدت أولى 
ـــانت كــل الأطــراف ممثلــة في هــذه الجلســات، وتفيــد  جلسـات الاسـتماع أمـام الـس. وك
ــديم  المعلومـات الـواردة مـن الدولـة الطـرف في العـهد بأنـه أتيحـت للأطـراف كافـة الفـرص لتق
الأدلة والمرافعات. واستغرقت جلسات الاستماع اثنين وعشرين يوماً أدلى خلالهـا أحـد عشـر 
شاهداً بشهادته. ولم يجد الس ثمة دليل على قيام صاحب البلاغ بنشاط في الصف المدرسـي 

يبرر تقديم شكوى بالتمييز. ولكن لاحظ مجلس التحقيق أن: 
�... سلوك المعلم خارج أوقات عمله قـد يؤثـر في المـهام المنوطـة بـه، وهـو، 
بالتالي، يتسم بالأهمية...وثمة عامل هام ينبغـي أخـذه في الاعتبـار لـدى البـت فيمـا إذا 
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كـان المدعـي قـد تعـرض للتميـيز مـن طـرف مـالكولم روس ومجلـس التعليـم، وهــو أن 
المعلمـين يعتـبرون قـدوة يقتـدي ـا الطـلاب ســـواء كــانوا في صــف المعلــم المعــني أو 
لم يكونوا. فيقوم المعلمون، بالإضافة إلى الـدور الـذي يؤدونـه في توصيـل المعلومـات، 
في إطـار المنـاهج الدراسـية، إلى الأطفـال في الصـف، بـدور أكـبر بكثـير بالتأثـير الـــذي 
يمارسونه على الأطفال بسلوكهم العام في الصـف وبسـلوكهم خـارج العمـل. وتأثـير 
الـدور الـذي يؤديـه المعلـم كقـدوة في نفـوس الطـلاب يعـني أن ســـلوك المعلــم خــارج 
أوقات العمل قد يقـع في نطـاق علاقـة العمـل. ولئـن كـان لا يسـتصوب تقييـد حريـة 
الموظفين في تدبير شؤون حيـام كمـا يحلـو لهـم خـارج أوقـات العمـل، فـإن الحـق في 
معاقبة الموظفين على سلوك ما خارج أوقات العمل عندما يثبت أن لهذا السـلوك أثـراً 

سلبياً في تسيير أشغال صاحب العمل، حق معترف به تماماً في سوابق قانونية�. 
وأشــار مجلــس التحقيــق، لــدى تقييمــه لأنشــــطة صـــاحب البـــلاغ خـــارج أوقـــات  ٤-٢
العمل وما يترتب عليها من أثر، إلى أربعة كتب أو كتيبات منشورة على التوالي تحت عنــوان 
Christianity vs Judeo-و ،Spectre of Powerو ،The Real Holocaustو ،Web of Deceit

Christianity، كمــا أشــار إلى رسـالة مؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٨٦ موجهــة إلى 

ناشر The Miramichi Leader، وإلى مقابلة أجريت مع التلفزيون المحلي في عام ١٩٨٩. وبـين 
مجلس التحقيق جملة أمور، ومنها: 

�... لا تردد لديه في استنتاج أنه توجد في المؤلفات والتعليقات الـتي نشـرها 
ـــن يدينــون بــالدين  مـالكوم روس إشـارات عديـدة تنطـوي ظاهريـاً علـى تميـيز ضـد م
اليهودي وينحدرون من أجداد يهود. والسعي لوضع قائمة بكـل رأي مـؤذٍ أو تعليـق 
تمييزي مضمن في مؤلفاته أمر مستحيل لأا لا تحصـى ولأـا تتخلـل كـل منشـوراته. 
وتشــوه هــذه التعليقــات العقيــدة والمعتقــدات اليهوديــة وهــــي لا تحـــث المســـيحيين 
المخلصين على التشكيك في صحـة المعتقـدات والتعـاليم اليهوديـة فحسـب بـل وعلـى 
النظـر إلى مـن يؤمنـون بـالدين اليـهودي وينحـدرون مـن أجـداد يـهود باحتقـار لأـــم 
ـــة والقيــم والمعتقــدات المســيحية. ويعتــبر مــالكوم روس  يقوضـون الحريـة والديمقراطي

اليهود على أم الأعداء ويناشد جميع المسيحيين الانضمام إلى المعركة. 
ولقد اتبع مالكولم روس أسلوباً في مؤلفاتـه ينطـوي علـى الاستشـهاد بـأقوال 
مؤلفين آخرين كانت لهـم تعليقـات حاطـة باليـهود واليهوديـة. وكـان مـالكولم روس 
يضيـف مـــا يستشــهد بــه مــن أقــوال حاطــة إلى تعليقاتــه الخاصــة بطريقــة تدفــع إلى 
الاعتقـاد، بصـورة منطقيـة، بأنـه يعتـبر الآراء المعـرب عنـها في تلـك الأقـوال علـى أــا 
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آراؤه الشــخصية. ومــا انفــك مــالكولم روس يدعــي في كتبــه أن العقيــدة المســـيحية 
وأسلوب حياة المسيحيين مستهدفان بمؤامرة دولية يترأسها زعماء اليهود. 

... ولا يمكن تصنيف مؤلفـات مـالكولم روس وتعليقاتـه في إطـار المناقشـات 
العلميـة ممـا قـد يخرجـها مـن نطـاق المـادة ٥ [مـن قـانون حقـوق الإنســـان الكنــدي]. 
فـالمواد لا تعـرض بأسـلوب يلخـص بصـورة موضوعيـة مـا يتوصـل إليـه مـــن نتــائج أو 
خلاصـات أو مقترحـات. ولئـــن كــانت مؤلفــات مــالكولم روس قــد تطلبــت بحوثــاً 
مطولـة، فإنـه مـن الواضـــح أن هدفــه الأساســي هــو التــهجم علــى مصداقيــة اليــهود 

ونزاهتهم وكرامتهم ودوافعهم وليس تقديم بحث علمي�. 
واسـتمع مجلـس التحقيـق إلى أدلـة قدمـها طالبـان مـن الناحيـة المدرســـية بالمنطقــة قامــا  ٤-٣
بوصـف اتمـع الـتربوي وصفـا مفصـلاً. وقـدم الطالبـان، بـين جملـة أمـور، أدلـة علـــى وجــود 
مضايقـات متكـررة ومسـتمرة تنطـوي علـى توجيـه شـتائم مخزيـة إلى الطـلاب اليـــهود، وحفــر 
صلبان معقوفة على مكاتب الأطفال اليهود، ورسم صلبان معقوفة علـى السـبورات، وتوجيـه 
التهديد إلى الطلاب اليهود عمومـاً. ولم يجـد مجلـس التحقيـق أي دليـل مباشـر يثبـت أنـه كـان 
لسـلوك صـاحب البـلاغ خـارج أوقـات عملـه أثـر في الناحيـة المدرسـية، ولكنـه بـين أنـه يصــح 
القول إن مؤلفاته كانت عاملاً حث الطلاب على التصرف أحياناً تصرفاً تمييزياً. وفي النهايـة، 
خلص مجلس التحقيق إلى أن بيانات مالكولم روس العامة ومؤلفاته أسـهمت بصـورة مسـتمرة 
علـى مـر سـنوات عديـدة في خلـق "جـو مسـموم" في الناحيـة المدرسـية رقـم ١٥، الأمـر الــذي 
كـان لــه وقـع كبـير في الخدمـات التربويـة الموفـرة للمدعـي وأطفالـه". وبنـاء عليـه، قـرر مجلــس 
التحقيـق أن مجلـس التعليـم مسـؤول تضامنيـاً عمـا يصـدر عـن موظفيـه مـن أفعـال تمييزيـة وأنـــه 
انتـهك القـانون مباشـرةً بتقاعسـه عـن اتخـاذ ترتيبـات تأديبيـة ضـد صـاحب البـــلاغ في الوقــت 
المناسب وبالشكل المناسـب، فيكـون قـد أيـد بالتـالي الأنشـطة الـتي كـان يضطلـع ـا صـاحب 
البـلاغ خـــارج أوقــات العمــل والمؤلفــات الــتي كتبــها. وبنــاء عليــه أمــر مجلــس التحقيــق في 

٢٨ آب/أغسطس ١٩٩١ بما يلي: 
�... ٢) أن يقوم مجلس التعليم بالآتي 

إحالة مالكولم روس فوراً على إجازة بدون راتب لفـترة ثمانيـة عشـر  (أ)
شهراً؛ 

تعيــين مــالكولم روس في وظيفــة خــارج التدريــس إذا ... شــــغرت  (ب)
وظيفة كهذه يكون مالكولم روس مؤهلاً لشغلها  في الناحية المدرسية رقم ١٥... 
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إـاء عقـد مـالكولم روس بعـد انقضـاء فـترة الأشـــهر الثمانيــة عشــر  (ج)
للإجازة بدون راتب، إذا لم تعرض عليه ولم يقبـل في غضـون هـذه الفـترة أي وظيفـة 

خارج التدريس. 
إــاء عقــد مــالكولم روس مــع مجلــس التعليــم علــى الفــور إذا قـــام  (د)
مالكولم روس في أي وقت من الأوقات خلال فترة الثمانية عشـر شـهراً مـن الإجـازة 
بدون راتب، أو قام في أي وقت مـن الأوقـات أثنـاء شـغله لوظيفـة خـارج التدريـس: 
��١ بنشر أو بكتابة أي مؤلف بغرض نشره مع الإشارة إلى وجود مؤامرة يهوديـة أو 
صهيونية، أو التهجم على أتباع الديانة اليهوديـة، ��٢ أو قـام بنشـر أو بيـع أو توزيـع 
 Web of. Deceit, The Real :أي من المنشورات التالية بصورة مباشرة أو غـير مباشرة
 ،spectre of Powerو ،(Holocaust (the attack on unborn children and life itself

 .�christianity vs Judeo-Christianity (The battle for truthو
وعمـلاً ـذا الأمـر، نقـل مجلـس التعليـم صـاحب البـلاغ إلى وظيفـة أخـرى في الناحيــة  ٤-٤
المدرسـية غـير ذات صلـة بـالتدريس. ورفـع صـاحب البـلاغ دعـوى قضائيــة لإعــادة النظــر في 
قضيته وطلب إبطال الأمر وإلغاءه. وفي ٣١ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، سمـح ج. كريغـن 
من محكمة مجلس الملكة الخاص بتنفيذ الأمر جزئياً بعد إلغاء البند ٢(د) على أساس أنه خـارج 
نطاق الاختصاص وأنه ينتهك المادة ٢ من الميثـاق. وفيمـا يتعلـق بـالبنود (أ) و(ب) و(ج) مـن 
الأمر، رأت المحكمة أا تقيد حقوق صاحب البلاغ في حرية الديـن والتعبـير بموجـب الميثـاق، 

ولكن يحتفظ ا تطبيقاً للمادة ١ من الميثاق. 
واستأنف صاحب البلاغ قرار محكمة مجلس الملكة الخاص أمــام محكمـة الاسـتئناف في  ٤-٥
نيو برانزويك. وفي نفـس الوقـت، رفـع السـيد أتيـس دعـوى اسـتئناف مقابلـة للطعـن في قـرار 
المحكمـة بشـأن المـادة ٢(د) مـن الأمـــر. وقبلــت محكمــة الاســتئناف دعــوى صــاحب البــلاغ 
وأبطلت الأمر الصادر عن مجلس التحقيق، ورفضت من ثم دعوى الاستئناف المقابلة. وأقـرت 
ــــوق  المحكمــة بحكمــها الصــادر في ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣ أن الأمــر ينتــهك حق
ـــلاغ في إطــار المــادة ٢(أ) و(ب) مــن الميثــاق، إذ يعــاقب صــاحب البــلاغ علــى  صـاحب الب
الإعراب عن آرائه الصادقة علناً بمنعه من الاستمرار في التدريس. ورأت المحكمـة أنـه نظـراً إلى 
أن أنشطة صاحب البلاغ خارج نطاق المدرسة هي التي دفعت إلى رفع دعـوى ضـده، ونظـراً 
ـــإن  إلى أنـه لم يـدع أبـداً أن صـاحب البـلاغ اسـتغل وظيفتـه كمعلـم لنشـر معتقداتـه الدينيـة، ف
التدبير الانصافي المأمور به لا يلبي الشروط المنصوص عليها في المادة ١ من الميثاق، إذ لا يمكـن 
اعتبـاره غرضـاً محـدداً هـو مـن الإلحـاح والأهميـة مـا يســتوجب إلغــاء حريــة التعبــير المضمونــة 
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لصاحب البلاغ بموجب الدستور. وكـل قـرار يخـالف ذلـك يكـون في رأي المحكمـة قـراراً مـن 
شأنه أن يسمح بقمع الآراء التي لا تعتـبر شـعبية سياسـياً في لحظـة زمنيـة معينـة. وأعـرب أحـد 
القضـاة وهـو رايـن ج. أ. عـن رأي مخـالف مبينـــاً أنــه كــان يجــب رفــض دعــوى الاســتئناف 
المرفوعة من صاحب البلاغ وقبول دعوى الاستئناف المقابلة واسترجاع المادة ٢(د) من الأمـر 

نتيجة ذلك. 
وطلـب السـيد أتيـس ولجنـة حقـوق الإنسـان الكنديـة والمؤتمـر اليـهودي الكنـدي إذنـــاً  ٤-٦
باستئناف الدعوى أمام المحكمة العليـا لكنـدا وقبلـت المحكمـة الدعـوى، وألغـت حكـم محكمـة 
ــــود ٢(أ) و(ب)  الاســتئناف بقرارهــا الصــادر في ٣ نيســان/أبريــل ١٩٩٦، واســترجعت البن
و(ج) من الأمر. وللتوصل إلى هذا القرار رأت المحكمة العليا، بادئ ذي بدء، أن النتيجـة الـتي 
خلص إليها مجلس التحقيق بوجود تمييز مـن طـرف مجلـس التعليـم يتنـافى ومـا ورد في المـادة ٥ 
من قانون حقوق الإنسان، كانت مدعومة بالأدلة وخالية من الشوائب. ورأت المحكمـة العليـا 
فيما يتعلق بالأدلة المقدمة لإثبات وقوع تمييز من طرف مجلس التعليم عامــة وفيمـا يتعلـق بخلـق 

جو مسموم في الناحية المدرسية نتيجة سلوك صاحب البلاغ خاصة: 
�... أن اســتدلالاً معقــولاً يكفــــي في هـــذه القضيـــة لإثبـــات أن اســـتمرار 
[صاحب البلاغ] في عمله يضعف الوسط التعليمي عموماً بخلق جو "مسموم" يتمـيز 
بعدم المساواة وعدم التسامح. وسلوك [صاحب البلاغ] خارج نطـاق العمـل يقـوض 
قدرته على أن يكون غير متحيز ويؤثر في الوسط التعليمي الذي يــدرس فيـه. (الفقـرة 

 (٤٩
... والسبب الذي يجعل من الممكن "التنبؤ إلى حد معقول" بالعلاقـة السـببية 
ـــذي يمارســه المعلمــون علــى  في دعـوى الاسـتئناف المشـار إليـها، هـو التأثـير الكبـير ال
طلام، والمترلــة الرفيعـة المقـدرة لـدور المعلـم. لـذا يجـب عـزل [صـاحب البـلاغ] مـن 
منصبـه التعليمـي للتـأكد مـن أنـه لـن يمـــارس أي تأثــير مــن هــذا القبيــل علــى طلابــه 

ولضمان خلو الخدمات التربوية الموفرة من التمييز�. (الفقرة ١٠١) 
وكذلــك قدمــت المحكمــة العليــا التعليقــات التاليــة بشــأن موقــف المعلمــين الخــــاص  ٤-٧

ومسؤوليام الخاصة وبشأن أهمية سلوك المعلم خارج أوقات عمله: 
�... ثمة صلة وثيقة بين المعلمين واستقامة النظام المدرسي. فيشـغل المعلمـون 
مناصب ثقة وائتمان تجعلهم يمارسون تأثيراً كبـيراً علـى طلاـم. وسـلوك المعلـم يؤثـر 
بصورة مباشرة في نظرة اتمع إلى قدرته على الوفاء بمهام هذه الوظيفـة القائمـة علـى 

الثقة والنفوذ، وفي ثقة اتمع بنظام المدارس العامة إجمالاً. 
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... ويجــب أن يعتــبر المعلمــون بســلوكهم وبصفتــهم "وســطاء" علــى أـــم 
مدافعـون عـــن القيــم والمعتقــدات والمعــارف الــتي يســعى لنقلــها عــن طريــق النظــام 
المدرسي. ويقيم سلوك المعلم علـى أسـاس موقفـه أكـثر ممـا يقيـم حسـب مـا إذا كـان 
هـذا السـلوك قـد تم في قاعـة الصـف أو خارجـها. فينظـر اتمـع إلى المعلـــم علــى أنــه 
الوسيط الذي يوصل الرسالة التربوية، وليس لـه أن يظـهر، بحكـم مركـزه في اتمـع، 

"بشخصيات متعددة يختارها حسب المناسبات". 
... وبإمكاننـا أن نتوقـع مـن المعلـم، علـى أسـاس مركـز الثقـة والتأثـــير الــذي 
يشغله، أن يتقيد بالمثل العليـا في سـلوكه سـواء أثنـاء العمـل أو خارجـه، وتـآكل هـذه 
المثـل قـد يـؤدي إلى فقـدان اتمـع لثقتـه في نظـام المـدارس العامـة. ولا نـود أن يعتقـــد 
النـاس بأننـا نشـجع علـى اتبـاع ـج يخضـع حيـاة المعلـم بأكملـها لتدقيـق مفـرط علــى 
أساس معايير أخلاقية سـلوكية ينـوء ـا كاهلـه. فقـد يـؤدي ذلـك إلى انتـهاك حقـوق 
المعلـم في خصوصيـات حياتـه وانتـهاك حرياتـه الأساسـية إلى حـد كبـير. ولكـن أينمـــا 
أمكن إرجاع الجو "المسـموم" في أي نظـام مدرسـي إلى سـلوك يسـلكه المعلـم خـارج 
أوقات العمل ويحتمل أن يؤدي إلى فقدان الثقة في المعلـم وفي النظـام بأكملـه، عندئـذ 

يكون سلوك المعلم خارج العمل ذا أهمية�. (الفقرات ٤٣ إلى ٤٥). 
ــدي. وفي  ثانيـاً، نظـرت المحكمـة في صلاحيـة الأمـر المطعـون فيـه عمـلاً بالدسـتور الكن ٤-٨
ـــن  هـذا الصـدد، رأت المحكمـة، أولاً، أن الأمـر أخـل بأحكـام الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و(ب) م
المادة ٢ من الميثاق إذ أنـه قيـد، بـالفعل وعلـى التـوالي، حريـة صـاحب البـلاغ في ممارسـة دينـه 
وحريته في التعبير عن رأيه. وواصلت المحكمة نظرها لتعيين ما إذا كان هذا الإخـلال مـبرراً في 
إطار المادة ١ مـن الميثـاق، ووجـدت أن الإخـلال تم ـدف القضـاء علـى التميـيز في الخدمـات 
التربوية المـوفرة إلى الناس وهو غرض "ملح وهام". ووجدت المحكمة، بالإضافـة إلى ذلـك، أن 
التدابـير (أ) و(ب) و(ج) المفروضـة بموجـب الأمـر تفـي بمعايـير النســـبية، أي أنــه توجــد صلــة 
منطقية بين التدابير والغرض المنشود وأنه لم يتم المساس بحقـوق صـاحب البـلاغ إلاَّ بـأقل حـد 
ممكـن، وأن التناسـب كـان قائمـاً بـين الآثـــار المترتبــة علــى التدابــير والغــرض المنشــود منــها. 
ووجـدت المحكمـة أن البنـد (د) غـير مـبرر نظـراً إلى أنـه لم يفـرض حـداً أدنى مـن القيـود علـــى 

حقوق صاحب البلاغ الدستورية بل حرمه بصورة دائمة من حرية التعبير . 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المكرسـة في المـادتين ١٨ و١٩ مـن العـهد انتـهكت،  ٥-١
بحرمانه من حقه في حرية التعبير عن آرائه الدينية. ويركز محاميه، في هـذا الصـدد، علـى شـيء 
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اعـترفت بـه المحـاكم وهـو أن صـاحب البـلاغ لم يعـرب أبـداً عـن آرائـه في الصـف وأن ســجله 
كمعلـم كـان جيـداً. ويبـين المحـامي، بالإضافـة إلى ذلـك، أنـه لا يوجـد أي دليـل يثبــت أن أي 
طالب من طلاب المدرسة تضـرر بمؤلفـات صـاحب البـلاغ أو تـأثر ـا أو أن صـاحب البـلاغ 
قام بأي فعل ينطوي على تمييز. ويشـار، في هـذا الصـدد، إلى أنـه لا يوجـد في صـف صـاحب 

البلاغ أي طالب يهودي. 
ويدفـع المحـامي بأنـه لا توجـد صلـة منطقيـة بـين الإعـراب عـن رأي ديـني تميــيزي (أي  ٥-٢
القول إن هذا الدين هـو الديـن الحقيقـي وذاك ليـس الديـن الحقيقـي) وفعـل قـائم علـى التميـيز 
(أي معاملة الشخص معاملة مختلفــة بسـبب الديـن). وممـا يدفـع بـه، في هـذا الصـدد، أن الآراء 
التي أعرب عنها صاحب البلاغ صـدرت عـن شـعور صـادق وذات طـابع ديـني، وهـي مناوئـة 
ـــن أن المصــالح الصهيونيــة ــدد الديانــة  للفلسـفة اليهوديـة نظـراً لمـا يعتقـده صـاحب البـلاغ م
المسيحية. ويؤكد المحامي أن شرط إخضاع وجدان الموظـف ومعتقداتـه الدينيـة لتدقيـق الدولـة 

أو لضبط صاحب العمل خارج أوقات العمل يجرد مبدأ حرية الدين من أساسه. 
ويدعـي المحـــامي، بالإضافــة إلى ذلــك، أن آراء صــاحب البــلاغ وعباراتــه لا تخــالف  ٥-٣
القانون الكندي الذي يحظر الدعاية للكراهية، وأن صـاحب البـلاغ لم يقـاض قـط علـى الآراء 
التي أعرب عنها. ويقول المحامي إنه لا مجال للمقارنة بين قضية صاحب البلاغ وقضيـة ج. ر. 
ت. و[حزب] و.ج. ضد كندا(١)، ولكنها تقبل المقارنـة مـع قضيـة فوغـت ضـد ألمانيـا(٢) الـتي 
بتت فيها المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. ويبـين المحـامي أن الأمـر الصـادر جـرد صـاحب 

البلاغ من حقه في التدريس وهو المهنة التي يرتزق منها. 
ويدفع المحامي أيضاً بأن مجلس التحقيق لو كان يعتقد بوجود شعور منـاهض للسـامية  ٥-٤
بـين الطـلاب في الدائـرة المدرسـية، لكـان مـن المفـترض أن يوصـي باتخـــاذ تدابــير تأديبيــة ضــد 
الطلاب الذين يرتكبون أفعالاً تمييزية من النـوع المذكـور. ويرفـض صـاحب البـلاغ أن تكـون 
آراؤه عنصرية أكثر مما تكون آراء الملحدين عنصرية أو آراء اليهود أنفسهم. ويبين، بالإضافـة 
إلى ذلك، أن انتقاد اليهودية أو الصهيونيـة لأسـباب دينيـة لا يمكـن موازاتـه بمناهضـة السـامية. 
ويشعر صاحب البلاغ بأنه ضحية التميـيز لأنـه مقتنـع بـأن أي معلـم ينتقـد المسـيحية علنـاً لـن 

يعاقب بالطريقة التي عوقب ا هو. 
بيان الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليه 

تقـدم الدولـة الطـرف في بياـــا المــؤرخ ٧ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٨ ملاحظاــا بشــأن  ٦-١
مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية في آن واحد. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه يجـب اعتبـار 
البلاغ غير مقبول لعدم وجود أدلة تثبت صحة الوقائع ولأنه يتنافى أيضاً وأحكـام العـهد ذات 
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الصلة. وإذا قررت اللجنة غـير ذلـك واعتـبرت البـلاغ مقبـولاً، يكـون رد الدولـة الطـرف أـا 
لم تنتهك المادتين ١٨ و١٩ من العهد. 

وتبين الدولة الطرف أنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول لأنـه يتنـافى وأحكـام العـهد إذ  ٦-٢
ـــادة ٢٠ مــن العــهد، أي أن هــذه  تقـع منشـورات صـاحب البـلاغ في نطـاق الفقـرة ٢ مـن الم
المنشورات يجب أن تعتبر "دعوة إلى الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة تشـكل تحريضـاً 
على التمييز أو العداوة أو العنف". وتبين الدولة الطرف، في هذا الصدد، أن المحكمـة العليـا في 
كندا وجدت أن المنشورات تشـوه ديـن اليـهود ومعتقداـم ولا تحـث "المسـيحيين المخلصـين" 
علـى التشـكيك في صحـة هـــذه المعتقــدات فحســب بــل وتحثــهم أيضــاً علــى احتقــار الديــن 
اليهودي. وتبين، بالإضافة إلى ذلك، أن صاحب البلاغ يعتـبر أن اليـهود هـم الأعـداء ويناشـد 

"المسيحيين" الانضمام إلى الكفاح. 
وتدفـع الدولـة الطـرف بأنـه يجـب تفســـير المــواد ١٨ و١٩ و٢٠ مــن العــهد بصــورة  ٦-٣
متماسكة، وبأنه لا يمكن، بناء عليه، أن تكون الدولة الطـرف قـد انتـهكت المـادتين ١٨ و١٩ 
باتخاذها التدابير اللازمة امتثالاً للمادة ٢٠. ومما يدفع بـه أن حريـة الديـن والتعبـير المكرسـة في 
العهد يجب أن تفسر على أا خالية من أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصريـة أو الدينيـة 
تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وفي هذا الصدد، تحتج الدولة الطرف، أيضـاً 
بالفقرة ١ من المادة ٥ من العهد، وتقول إن تفسير المادتين ١٨ و١٩ على أمـا تحميـان نشـر 
أفكار مناهضة للسامية مقنعة بقناع المسيحية ينكـر علـى اليـهود حريـة ممارسـة دينـهم ويغـرس 

الرعب في قلوب اليهود والأقليات الدينية الأخرى ويحط من قدر الديانة المسيحية. 
وفيمـا يتعلـق بتفسـير المـادة ٢٠ وتطبيقـها، تشـير الدولـة الطـرف إلى السـوابق الفقهيــة  ٦-٤
للجنــة، ولا ســيما في قضيــة ج. ر. ت. و[حــزب] و.ج. ضــد كنــدا(٣) . وتلاحــظ الدولـــة 
ـــة تختلــف عــن قضيــة ج. ر. ت.  الطـرف أن محـامي صـاحب البـلاغ يؤكـد أن القضيـة الراهن
و[حزب] و.ج. ضد كنـدا، نظـراً إلى أن السـيد روس لم يفصـح عـن آرائـه في مكـان العمـل؛ 
وأن آراءه كـانت تتسـم بطـــابع ديــني؛ وأن منشــوراته لا تخــالف القــانون الكنــدي. والدولــة 
الطـرف، إذ تعـترف بوجـود اختلافـات بـين وقـائع القضيتـين، تدفـع أيضـاً بوجـود أوجـه شـــبه 
هامة بينهما وأن قاعدة عدم مقبولية البلاغات غـير المطابقـة لأحكـام العـهد تسـري علـى كـلا 
البلاغـين. فيسـترعى الانتبـاه، أولا،ً إلى أن البلاغـين يخصـان آراء مناهضــة للســامية. وترفــض 
الدولة الطرف رأي المحامي القائل إن آراء صاحب البلاغ تتسـم بطـابع ديـني وتدفـع بـأن هـذه 
الآراء تدعو إلى مناهضة السامية ولا يمكن عزوها إلى معتقـدات دينيـة أو إلى الديـن المسـيحي. 
ويسترعى الانتباه، ثانياً، إلى أن الأوامـر الـتي صـدرت بشـأن البلاغـين اسـتندت إلى تشـريعات 
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تتعلق بحقوق الإنسان لا إلى اامات معينة تقع في إطار أحكام القانون الجنـائي بشـأن الدعـوة 
ـــي أن  إلى الكراهيـة. وتقـول الدولـة الطـرف في هـذا الصـدد إن المحـامي علـى خطـأ عندمـا يدع
مؤلفات صاحب البلاغ وبياناته العامة لا تخـالف القـانون الكنـدي. وتـرى الدولـة الطـرف أن 
مؤلفات صاحب البلاغ وبياناته تخالف قـانون نيـو برانزويـك لحقـوق الإنسـان لأنـه ثبـت أـا 

قائمة على التمييز وتخلق جواً مسموماً في الناحية المدرسية. 
وتقـول الدولـة الطـرف، بالإضافـة إلى ذلـك، إن شـكوى صـاحب البـلاغ المرفوعـة في  ٦-٥
إطار المادة ١٨ يجب أن تعتبر غير مقبولة لأا غير مطابقة لأحكـام العـهد إذ أن آراء صـاحب 
البلاغ "لا تعبر عن معتقدات دينية والمؤكد أا ليست من معتقدات الديـن المسـيحي". وتـرى 
الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ "تسـتر بـالدين المسـيحي للإعـراب عـن آرائـه ولكـــن آراءه 
تعرب في الواقع عن الكراهية والريبة إزاء اليهود ودينـهم". وكذلـك بينـت الدولـة الطـرف أن 
صاحب البلاغ لم يقـدم أي أدلـة تثبـت كيـف يمكـن عـزو الآراء المناهضـة للسـامية إلى الديانـة 
المسيحية وأنه لا يتوقـع أن يقـدم أي أدلـة مـن هـذا القبيـل. وبـالمثل، تؤكـد الدولـة الطـرف أن 
الآراء الـتي أعـرب عنـها صـاحب البـلاغ ليسـت آراء دينيـة لأنـه لم ينشـــرها لغــرض التعبــد أو 

لإقامة طقوس دينية أو لممارسة الدين أو لتدريس تعاليم دينية. 
وأخيراً، ففيما يتعلـق بمطابقـة البـلاغ لأحكـام العـهد، تحتـج الدولـة الطـرف بـالفقرتين  ٦-٦
٢ و٤ من المادة ١٨، وتدعي أن الدول الأطـراف ملزمـة بموجـب هـذه الأحكـام بالتـأكد مـن 
أن المعلمـين التـابعين لنظـم التعليـم العـام المطبقـة في هـذه الـدول يشـجعون علـى احـــترام كافــة 
الديانات والمعتقدات ويدينون بصورة نشطة كافة أشكال التشيع والتحامل والتعصب. وتـرى 
الدولة الطرف أا لو سمحـت لصـاحب البـلاغ بالاسـتمرار في التدريـس لكـانت قـد انتـهكت 
بذلك هذه الأحكام، لأـا أي الدولـة، كـانت سـتقيد حقـوق الطـلاب اليـهود في التعبـير عـن 
ـــين، بنــاء عليــه، أن  دينـهم وفي الشـعور بالراحـة والثقـة بـالنفس في نظـام المـدارس العامـة. ويتب
شكوى صاحب البلاغ المرفوعة في إطار المادة ١٨ تعتبر غير مقبولة لأا تتنافى أيضاً وأحكـام 

الفقرتين ٢ و٤ من المادة ١٨ من العهد. 
وتقول الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلـك، إن الشـكوى المرفوعـة في إطـار المـادة ١٨  ٦-٧
والشكوى المرفوعة في إطار المـادة ١٩ يجـب أن تعتـبرا غـير مقبولتـين علـى أسـاس أن صـاحب 
البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لتكون الدعوى ظاهرة الوجاهة. والدولة الطـرف إذ تحيـط علمـاً 
بـأن صـاحب البـلاغ لم يقـدم إلى اللجنـة سـوى نسـخ مصـورة عـن المذكـرات الـتي قدمـــها إلى 
المحكمة العليا وعن القرارات التي أصدرا المحاكم، تدفع بأن البلاغ، باسـتثناء الإصـرار بجـراءة 
على أن قرار المحكمة العليا ينتهك حق صاحب البـلاغ المنصـوص عليـه في المـادتين ١٨ و١٩، 
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لا يقدم أي شواهد محـددة تكفـي لتـبرير المقبوليـة. ويدفـع، علـى وجـه الخصـوص، بـأن القـرار 
المستفيض المعلل بدقة الذي اتخذته بالإجماع هيئة المحكمة العليا المؤلفة من تسعة قضـاة، لم يـرد 

عليه أي انتقاد مقبول يمكن أن يدعم ادعاءات صاحب البلاغ. 
وفيما يتعلق بوقـائع البـلاغ، تبـين الدولـة الطـرف، أولاً، أن صـاحب البـلاغ لم يثبـت  ٦-٨
كيـف حـد الأمـر الصـادر عـن مجلـس التحقيـق، كمـــا صدقــت عليــه المحكمــة العليــا، حقــوق 
صاحب البلاغ في حرية الدين والتعبــير أو قَيدهـا. وتدفـع الدولـة الطـرف بأنـه يجـوز لصـاحب 
البلاغ أن يعبر عن آرائـه بحريـة إذا عينـه مجلـس التعليـم في وظيفـة غـير تعليميـة أو إذا عمـل في 

مكان آخر. 
فإذا وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حقوق صـاحب البـلاغ في حريـة الديـن  ٦-٩
و/أو التعبير قد قُيدت، دفعت الدولة الطرف عندئذ بأن هذه التقييدات مـبررة بموجـب الفقـرة 
٣ مـن المـادة ١٨ والفقـــرة ٣ مــن المــادة ١٩ علــى التــوالي، نظــراً إلى أــا ��١ محــددة بنــص 
القانون، و��٢ أا فرضت لأحد الأغــراض المعـترف ـا، و��٣ أـا ضروريـة لتحقيـق الغـرض 
المنشود منها. وتبين الدولة الطرف أن التحليل الذي ينبغي أن تجريه اللجنة ذا الشـأن مشـابه 
تماماً لذاك الذي أخذت به المحكمة العليا لكندا عملاً بالمــادة ١ مـن الميثـاق، وأنـه ينبغـي للجنـة 

أن تولي لقرار المحكمة أهمية كبيرة. 
ـــذي يســتوجب أن يكــون كــل قيــد  وتذكـر الدولـة الطـرف، فيمـا يتعلـق بالشـرط ال ٦-١٠
يفرض منصوصاً عليه في القانون، أنه ثبـت أن مؤلفـات صـاحب البـلاغ وبياناتـه العامـة تتسـم 
بطـابع تميـيزي وأـا خلقـت جـواً مسـموماً انتـهاكاً للمـــادة ٥(١) مــن قــانون نيــو برانزويــك 
لحقـوق الإنسـان. وتذكـر، بالإضافـة إلى ذلـك، أن الأمـر الصـادر عـــن مجلــس التحقيــق كــان 

إجراءًً انصافياً إزاء انتهاك المادة ٥(١) وأنه صدر بموجب القانون. 
وفيما يتعلق بالشرط الذي يستوجب أن يفرض التقييد لتحقيـق غـرض مـن الأغـراض  ٦-١١
المنصوص عليها في الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨ وفي الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩ علـى التـوالي، تقـرر 
الدولـة الطـرف أن الأمـر صـدر لحمايـة حقـوق الآخريـن الأساسـية(٤) وحمايـــة الآداب العامــة. 
وفيما يتعلق بالغرض الأول من هذه الأغراض، تشير الدولة الطرف إلى قضيـة فوريسـون ضـد 
فرنسا(٥) وتقرر أن الأمر صدر على صاحب البلاغ بغرض حماية حرية الديـن والتعبـير وحمايـة 
حـق الطائفـة اليهوديـة في المسـاواة. وتســـترعي الدولــة الطــرف الانتبــاه إلى أن المحكمــة العليــا 
وجدت أن الأمر يحمي حقـوق الآبـاء اليـهود وحريـام الأساسـية في أن يسـتفيد أطفـالهم مـن 
ـــدارس  التعليـم كمـا يحمـي حقـوق الأطفـال اليـهود وحريـام الأساسـية في تلقـي التعليـم في الم
العامة بدون التعرض إلى أي تشـيع أو تحـامل أو تعصـب. وفيمـا يتعلـق بحمايـة الآداب العامـة، 
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تقـرر الدولـة الطـرف أن اتمـع الكنـدي مجتمـع متعـدد الثقافـات وأنـــه لا بــد لصيانــة البنيــان 
الأخلاقي من تحقيق المسـاواة بـين جميـع الكنديـين بـدون أي تميـيز قـائم علـى أسـاس العـرق أو 

الدين أو الجنسية. 
وتبين الدولة الطـرف، بالإضافـة إلى ذلـك، أن كافـة القيـود الـتي ينطـوي عليـها الأمـر  ٦-١٢
كانت ضرورية تماما لحماية حقوق السكان اليهود وحريام الأساسية وكذلـك لحمايـة القيـم 
الكندية التي توجب مراعاة المساواة والتنوع (الآداب العامة). وتدفع الدولة الطرف بأن الأمـر 
كان ضرورياً لضمان توفير التعليـم لأطفـال الناحيـة المدرسـية في إطـار نظـام تربـوي لا يشـوبه 
التشيع والتحامل والتعصب وتصان فيه القيم الكنديـة القائمـة علـى المسـاواة ومراعـاة التنـوع. 
ويبين، بالإضافة إلى ذلك، أنه كان لا بد من عزل المعلـم عـن التعليـم لتصحيـح الجـو المسـموم 
الذي نشأ نتيجـة مؤلفاتـه وبياناتـه العامـة. وفي صـدد الموضـوع الأخـير، تبـين الدولـة الطـرف، 
على غرار ما خلصت إليه المحكمة العليا، أن المعلمين يشغلون مناصب ثقة وائتمــان ولهـم تأثـير 
كبـير علـى طلاـم. ويدفـع، بنـاء عليـه، بأنـه يجـب أن يلـزم المدرسـون بـالتقيد بمعايـير أرفــع في 
سلوكهم أثناء التدريس وكذلك في الأنشطة التي يضطلعــون ـا خـارج العمـل. وتفيـد الدولـة 
الطرف بأن صاحب البلاغ كان، بصفته معلّما في مدرسة عامة، في مركـز يسـمح لــه بالتأثـير 
علــى صغــار الســن الذيــن لا يمتلكــون المعــارف الكافيــة أو الحصافــة اللازمــــة لوضـــع الآراء 
والمعتقدات في السياق الملائم. ذلك بالإضافة إلى أن مجلـس التحقيـق اسـتمع إلى شـهود أفـادوا 
بأن الطلاب اليهود كانوا يشعرون بالخوف وبفقـدان الثقـة في النفـس وبرغبـة في الابتعـاد عـن 
النظام المدرسي نتيجة البيانـات الـتي يـدلي ـا صـاحب البـلاغ. وقيـل إنـه لتسـوية هـذا الوضـع 

كان لا بد من إصدار الأمر.  
ــذي  وأخـيراً تلاحـظ الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ يجـد أوجـه شـبه مـع القـرار ال ٦-١٣
اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية فوغـت ضـد ألمانيـا(٦)، ولكنـها تبـين أن ذاك 
القرار يختلف عن القضية الراهنة من أوجه عديدة تتسم بالأهميـة: أولهـا، أن صاحبـة البـلاغ في 
قضيـة فوغـت كـانت عضـواً نشـطاً في حـزب سياسـي قـانوني غرضـه المعلـن هـو تعزيـز الســلم 
ـــين مختلفــة تمامــاً،  ومكافحـة الفاشـية الجديـدة. وثانيـها، أن طبيعـة الحديـث المتـداول في القضيت

فالحديث السياسي في قضية فوغت لم يكن ذا طابع تمييزي كما في القضية الراهنة. 
ويكرر صاحب البلاغ في التعليقات التي قدمها بتاريخ ٢٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ أنـه  ٧-١
ــة  لا يوجـد ثمـة دليـل يثبـت أنـه عـبر في أي وقـت مـن الأوقـات عـن أي رأي مـن آرائـه في قاع
المدرسة. ولا يوجد، بالإضافة إلى ذلك، أي دليل يثبت أنه كان لمعتقداته الخاصـة بـه أي وقـع 
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في مكان عمله، بمعنى أن تكون قد خلقت جـواً مسـموماً. وكـل مـا فعلـه مجلـس التحقيـق هـو 
أنه استصوب استباق هذا الوقع. 

وينكر صاحب البلاغ أن تكون مؤلفاته وبياناته العامة قـد قوضـت القيـم الديمقراطيـة  ٧-٢
أو أن تكون مناهضة للسامية. وكذلك ينكر أن تعتبر بمثابة دعوة إلى الكراهيـة الدينيـة تشـكل 
تحريضاً على التمييز والعداوة والعنف. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف المقدم في إطار المـادة 
٢٠ مـن العـهد، يبـين صـاحب البـلاغ أنـه لا يحـاول في أي جـزء مـن مؤلفاتـه التحريـض علــى 
الكراهية بل يحاول "الدفاع عن دينه ضد كراهيـة الغـير". ويبـين صـاحب البـلاغ، فيمـا يتعلـق 
ـــهم  بالمـادة ٥ مـن العـهد، أنـه لم يصـرح قـط بـأي رأي مفـاده أنـه لا يمكـن لليـهود ممارسـة دين
بـدون قيـود. ولكـن يبيـن علـــى العكــس أن الدولــة الطــرف حرمتــه مــن الحقــوق والحريــات 
ـــن لصــاحب البــلاغ أن  المنصـوص عليـها في العـهد عندمـا حكمـت المحكمـة العليـا بأنـه لا يمك

يمارس حقه في حرية الدين وأن يقوم بالتدريس في نفس الوقت. 
ومطـروح، بالإضافـة إلى ذلـك، أن بيانـات صـاحب البـلاغ تعـرب، خلافـاً لمـا تسـوقه  ٧-٣
الدولة الطرف، عن معتقدات دينية بالمعنى المقصود في العهد. ويقول صاحب البلاغ إنـه ألـف 
كتبه من أجل "الدفاع عن الدين المسيحي والـتراث المسـيحي ضـد مـن يريـد الاسـتهتار مـا، 
كمـا ألفـها لحـث النـاس علـــى عبــادة االله والإيمــان بالثــالوث الأقــدس كمــا أُوحــي في الديــن 
المسـيحي". ويفيـد صـاحب البـلاغ بـأن "قـراءة مؤلفاتـه بإمعـان ودقـة تكشـف عـــن رغبتــه في 
العمل مع غيره من المسيحيين على تحقيق غاية المسيحيين الأوائل في تشييد ملكوت المسـيح في 
اتمـع". ويبـين صـاحب البـلاغ، في هـذا الصـــدد أيضــاً، أن المحكمــة العليــا لكنــدا أقــرت في 
حكمها أن القضية تخص التعبير عن آراء دينيـة ووجـدت أن أمـر مجلـس التحقيـق ينتـهك حـق 

صاحب البلاغ في حرية الدين. 
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم مـا يـدل علـى أن الأمـر،  ٧-٤
ــة  الصـادر بعزلـه مـن وظيفـة التعليـم والسـماح لــه مـع ذلـك بالتعبـير عـن آرائـه إذا شـغل وظيف
خارج التدريس، قـد أخـل بحريتـه في ممارسـة معتقداتـه الدينيـة أو بحريتـه في التعبـير عـن آرائـه، 
يدعي صاحب البلاغ أنه استلم من صاحب العمـل، في شـهر حزيـران/يونيـه ١٩٩٦، إشـعاراً 
بالتسريح المؤقت من العمل. ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك يعتبر "عقابـاً قاسـياً يفـرض عليـه 
لممارسته حقوقه المضمونة بموجب الدستور في حريـة الديـن وحريـة التعبـير"، كمـا يفـترض أن 
الإشعار جاء نتيجة الأمر السابق والحكم الصـادر عليـه مـن المحكمـة العليـا، أو أنـه يتصـل مـا 
علـى الأقـل. ويدعـي، بالإضافـة إلى ذلـك، أن صـاحب البـلاغ لم يحصـل علـى أي تعويــض أو 
مقابل إاء خدمة وأن التفسير الوحيد الذي قدم له كان إلغاء الوظيفة. ويبين صاحب البـلاغ 
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أنه لم تجر أي مقابلة معه لشغل وظيفة أخرى ولم تعـرض عليـه أي وظيفـة أخـرى بـالرغم مـن 
أن خدمته في الناحية المدرسية كانت تناهز ٢٥ عاماً آنذاك. 

بيان آخر مقدم من الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليه 
تحيط الدولة الطرف علماً في بياا الإضافي المقـدم في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ بـأن  ٨-١
صاحب البلاغ يقول بعدم توافر دليل يثبت وجود "جـو مسـموم" في الدائـرة المدرسـية نتيجـة 
ما جاء في مؤلفاته وبياناته العامة. واعتراضاً على هذا القول، تشـير الدولـة الطـرف إلى القـرار 
الذي اتخذته المحكمة العليا بالإجماع، وبصفة أخـص إلى النتـائج الـتي خلصـت إليـها والـتي ورد 
ذكرهـا في الفقـرة ٤-٧ أعـلاه. وتبـين الدولـة الطـرف أن المحكمـــة العليــا اســتعرضت بإمعــان 
وقائع القضية من حيث التمييز ووجدت أن الأدلــة كافيـة. وبنـاء عليـه، تذكـر الدولـة الطـرف 

أن أقوال صاحب البلاغ في هذه المسألة يجب أن ترفض. 
وفيما يتعلق بمسألة معرفـة مـا إذا كـان يمكـن أو لا يمكـن اعتبـار آراء صـاحب البـلاغ  ٨-٢
بمثابة معتقدات دينية بالمعنى المقصود في العهد، تعترف الدولة الطرف بأن المحكمة العليا لكنـدا 
اعتبرت الآراء "معتقدات دينية" بالمعنى المقصود في الميثاق الكندي. ولكن تبين الدولة الطـرف 
أن القانون الكندي حتى وإن كان لا يفرض أي قيود فعلية على ما يشكل في نظره معتقـدات 
دينية بموجب المادة ٢ من الميثـاق، فـهو يحمـي، بـالرغم مـن ذلـك، مـن أوجـه إسـاءة اسـتعمال 
الحق في حرية الدين بفرض شرط التقييـد المنصـوص عليـه في المـادة ١. وتدفـع الدولـة الطـرف 
بأن هذا النــهج هـو النـهج المتبـع في إطـار القـانون الكنـدي ولكـن يظـهر مـن السـوابق الفقهيـة 
للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن اللجنة تتوخى درجة أكـبر مــن التشــدد في تفسـير المـادة ١٨. 
وتشير الدولـة الطــرف بصفــة خاصــة إلى قضيــة م. أ. ب، وو. أ. ت. و ج-آ. إ. ت. ضـد 
كنـدا(٧). وبسـبب هـذا الاختـلاف في النـهج تبـين الدولـة الطـرف أنـه ينبغـي إعـلان الشـــكوى 
المقدمة في إطار المـادة ١٨ غـير مقبولـة عمـلاً بالمـادة ٣ مـن الـبروتوكول الاختيـاري حـتى وإن 

كانت الأحكام الكندية المشاة تفسر بصورة مختلفة في القانون المحلي. 
وفيما يتعلق بمركز صاحب البلاغ مـن الناحيـة الوظيفيـة، تلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه  ٨-٣
"موقوف عن العمـل منـذ عـام ١٩٩٦"، ولكنـها تعـترض علـى أن يكـون ذلـك "عقابـاً قاسـياً 
يفرض عليه لممارسته حقوقه المضمونة بموجب الدستور في حريــة الديـن وحريـة التعبـير" أو أن 
يكـون ذلـك متصـلاً بـأي شـكل مـن الأشـكال بـالإجراءات المباشـرة مـــن قبــل ضــد صــاحب 
البلاغ. ويذكر أن ضمــان عمـل صـاحب البـلاغ لم يتـأثر إلاَّ قليـلاً بـأمر مجلـس التحقيـق كمـا 
صدقـت عليـه المحكمـة العليـا. ويذكـر أن صـــاحب البــلاغ أحيــل بعــد صــدور الأمــر بتــاريخ 
٢٨ آب/أغسـطس ١٩٩١ علـى إجـازة بـدون راتـب لمـدة أسـبوع واحـد فقـط في الفـترة بـــين 
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ـــة  ٤ و١٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١، وأنـه عـين اعتبـاراً مـن ١١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١ في وظيف
ـــاعدة في تطبيــق الــبرامج المخصصــة للطــلاب  بـدوام كـامل في مكتـب الدائـرة التعليميـة للمس
"المعرضين لمخاطر". وتفيد الدولة الطرف بأن هذه الوظيفة التي أنشـئت، مبدئيـاً، لفـترة السـنة 
الدراسية ١٩٩١-١٩٩٢ كانت مرهونـة بتوافـر التمويـل علـى وجـه الخصـوص، وأنـه اسـتمر 
ــن  تمويلـها، في الواقـع حـتى شـهر حزيـران/يونيـه ١٩٩٦. ومـا عـاد التمويـل متوافـراً، اعتبـاراً م
١ آذار/مارس ١٩٩٦ إثر عملية إعادة تنظيم عامة للنظام المدرسي في نيـو برانزويـك. وأسـفر 
ذلك عن إلغاء مجالس التعليم وتخويل وزيـر التربيـة بسـلطة إدارة النظـام التعليمـي، ممـا أدى إلى 

خفض عدد وظائف التدريس والوظائف الإدارية في جميع أرجاء المقاطعة. 
ويدفع، على أية حال أن وظيفة صاحب البـلاغ خـارج التدريـس كـان مـن المعـروف  ٨-٤
تحديداً أا مشمولة ببنود وشروط الاتفاق الجماعي المبرم بين "مجلس الإدارة" و"اتحـاد معلمـي 
نيو برانزويك" الذي يجيز لكل موظف أوقف بصورة مؤقتـة عـن العمـل أو فصـل مـن العمـل، 
أن يقدم شكوى وأن يحصل على تعويض إذا ثبتـت الشـكوى. ونظـراً إلى أن صـاحب البـلاغ 
لم يطلب ذلك التعويض، فإنه لا يجوز لـه، الآن، أن يرفع إلى اللجنـة ادعـاءات غـير معللـة بـأن 

فقدانه لعمله كان نتيجة الأمر أو نتيجة الحكم الصادر عن المحكمة العليا. 
ويكرر صاحب البلاغ في بيانـه المقـدم في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ الحجـج الـتي  -٩
ـــاه، مــرة أخــرى، إلى أن آراءه محــل  سـاقها بشـأن عـدم وجـود أدلـة مباشـرة؛ ويسـترعي الانتب
الخلاف لم تدخل قط ضمن ما كان يدرّسه من مواد. ويلاحـظ صـاحب البـلاغ، فيمـا يتعلـق 
بمركزه الوظيفي، أن المحكمة العليا صدقت في ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٦ على الأمر الصادر ضـد 
مجلس التعليم وكـان مـن المفـترض أن تعـرض عليـه في أعقابـه وظيفـة خـارج التدريـس. ويبـين 
صاحب البلاغ أنه لم تعـرض عليـه أي وظيفـة مـن هـذا النـوع ولكنـه، في الواقـع، أوقـف عـن 
العمل بتاريخ ١ تموز/يوليه ١٩٩٦. ويفيد المحامي بأن عدم استلام صاحب البـلاغ أي عـرض 

آخر للعمل منذ إيقافه في عام ١٩٩٦ "يعتبر دليلاً إضافياً على امتهان الحكومة له". 
النظر في مقبولية البلاغ 

قبل النظر في أي شكوى مضمنة في البلاغ، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان  ١٠-١
أن تقرر، عملاً بالمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، ما إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أو غـير مقبـول في 

إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتحيط اللجنة علماً بأن الطرفـين تنـاولا وقـائع البـلاغ، الأمـر الـذي يمكّـن اللجنـة مـن  ١٠-٢
القيـام، عمـلاً بـالفقرة ١ مـن المـادة ٩٤ مـن نظامـها الداخلـي، بـالنظر في مقبوليـة القضيـــة وفي 
أسسها الموضوعية في هذه المرحلة. بيد أن اللجنة لن تبت، عملاً بالفقرة ٢ من المـادة ٩٤ مـن 
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النظـام الداخلـي، في الأسـس الموضوعيـة البـلاغ دون النظـر مـن قبـل في مـدى انطبـاق أســباب 
جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري.  

وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـــلاغ أن فصلــه عــام ١٩٩٦ كــان ذا الصلــة بــالأمر  ١٠-٣
الصادر عن المحكمة العليا وأنه جاء بالتالي نتيجة القيود التي فرضت على حقه في حريـة التعبـير 
وحرية إظهار دينه، تلاحظ اللجنة أن صاحب البـلاغ لم يسـتفد بسـبل التظلـم المحليـة المتاحـة. 
وبنـاء عليـه، يعتـبر هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول عمـلاً بـالفقرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـــن 

البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه ضحية التمييز، ترى اللجنـة أن ادعـاءه غـير  ١٠-٤
مدعوم بأدلة كافيـة لغـرض القبـول وهـو بالتـالي غـير مقبـول عمـلاً بالمـادة ٢ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً بـأن الدولـة الطـرف طعنـت في مقبوليـة الجـزء البـاقي مـن البــلاغ  ١٠-٥
لأسـباب عديـــدة، فتذرعــت الدولــة، أولاً، بــالفقرة ٢ مــن المــادة ٢٠ مــن العــهد مدعيــة أن 
منشورات صاحب البلاغ يجب أن تعتـبر "دعـوة إلى الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة 
تشكل تحريضاً على التمييز أو العـداوة أو العنـف". وتبـين الدولـة الطـرف، بالإشـارة إلى قـرار 
اللجنة في قضية ج. ر. ت.  و[حزب] و. ج. ضد كنـدا، أن البـلاغ يجـب، مـن ثم، أن يعتـبر 

غير مقبول في إطار المادة ٣ من البروتوكول الاختياري لأنه يتنافى وأحكام العهد. 
واللجنة إذ تحيط علماً بأن هذا النهج اتبـع بـالفعل في القـرار الصـادر في قضيـة ج. ر.  ١٠-٦
ت. و[حزب] و. ج. ضد كندا، ترى، أيضاً، أن القيود المفروضة على حريـة التعبـير في إطـار 
المادة ٢٠ تسري أيضاً بـالضرورة في إطـار الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩ الـتي تنـص علـى الشـروط 
اللازمـة لتحديـد مـا إذا كـان تقييـد حريـة التعبـير جـائزاً أم لا. ولـدى تطبيـق هـــذه الأحكــام، 
لا شك أنه من المهم أن يكون القيد ضروريـاً في إطـار المـادة ٢٠. وجـواز التقييـد، في القضيـة 

الراهنة، مسألة ينبغي النظر فيها الأسس الموضوعية للقضية. 
وهكـذا تجـد اللجنـة أن الأسـئلة المتصلـة بمعرفـة مـا إذا كـانت قيـود مـا قـد فرضـــت أم  ١٠-٧
لا على حق صاحب البلاغ في إظـهار معتقداتـه الدينيـة ومـا إذا كـانت هـذه القيـود جـائزة أم 

لا بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٨، أسئلة  قبولة.  
كما ذكرت الدولة الطرف أن البلاغ يجب أن يعتبر غــير مقبـول لأن صـاحب البـلاغ  ١٠-٨
لم يقدم الأدلة الكافية لتكون الدعـوى ظـاهرة الوجاهـة. وتدفـع الدولـة الطـرف بـأن صـاحب 
البـلاغ اعتمـد علـى قـرارات المحـاكم المحليـة وعلـى مذكراتـه هـو إلى المحكمـة العليـا عوضـاً عــن 
تقديم عرض مفصل إلى اللجنة. فيعتقَد، بناء عليه، بأن البلاغ "لا يوفر أي أدلـة محـددة تكفـي 
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لتـبرير مقبوليتـه". ولكـن تـرى اللجنـة، أن صـــاحب البــلاغ عــرض ادعاءاتــه بشــأن الانتــهاك 
بصـورة واضحـة وقـدم مـا يكفـي مـن المـواد لدعـم  تلـك الادعـاءات، لغـرض إدراك المقبوليــة. 
وبناء عليه، تبـدأ اللجنـة النظـر في وقـائع ادعـاءات صـاحب البـلاغ بالاعتمـاد علـى المعلومـات 
المقدمـة لهـا مـن الطرفـين، علـى النحـو الـذي توجبـه الفقـرة ١ مـــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
النظر في الوقائع 

فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المقدم في إطار المادة ١٩ من العهد، تلاحـظ اللجنـة  ١١-١
أن المـادة ١٩ مـن العـهد تسـتوجب لفـرض أي قيـد علـى الحـق في حريـة التعبـير أن تلبـى عــدة 
ـــه،  شـروط متجمعـة في إطـار الفقـرة ٣. والمسـألة الأولى المطروحـة علـى اللجنـة هـي، بنـاء علي
مسـألة تعيـين مـا إذا كـانت حريـة صـاحب البـلاغ في التعبـير عـن آرائـه قـد قيـدت أم لم تقيـــد 
بالأمر الذي صدر عن مجلس التحقيق بتاريخ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩١ بالصيغة الــتي صدقـت 
عليها المحكمة العليا لكندا. ولقد أحيل صاحب البلاغ، نتيجـة هـذا الأمـر، علـى إجـازة بـدون 
راتب لمدة أسبوع ونقل فيما بعد إلى وظيفة خارج التدريس. واللجنـة إذ تحيـط علمـاً بالحجـة 
التي تسوقها الدولـة الطـرف (انظـر الفقـرة ٦-٨ أعـلاه) ومؤداهـا أن حـق صـاحب البـلاغ في 
حريـة التعبـير لم يقيـد لأن حريتـه في التعبـير عـن آرائـه كـانت مكفولـة لـه لـدى شـــغله وظيفــة 
خارج التدريس أو أي عمل في مكان آخر، لا يمكنها أن توافق على أن عزل صـاحب البـلاغ 
من وظيفته كمعلم لا يعتبر، بأثره، تقييداً لحقه في التعبير. ففقدان منصب المعلم يشـكل ضـرراً 
كبيراً حتى وإن لم تترتب عليه أي خسارة مالية أو كـانت الخسـارة الماليـة طفيفـة. ولقـد ألحـق 
هذا الضرر بصاحب البلاغ لأنه عبر عن آرائـه، ويشـكل ذلـك، في نظـر اللجنـة، تقييـداً يجـب 

تبريره في إطار الفقرة ٣ من المادة ١٩ امتثالاً لأحكام العهد. 
والمسألة التالية المعروضة على اللجنة هي مسألة معرفة ما إذا كان تقييد حـق صـاحب  ١١-٢
البـلاغ في حريـة التعبـير يلـبي الشـروط المنصــوص عليــها في الفقــرة ٣ مــن المــادة ١٩، أي أن 
يكـون منصوصـاً عليـه في القـانون وأن يكـون متصـلاً بـأحد الأغـــراض المبينــة في الفقرتــين (أ) 
و(ب) من المادة ٣ (احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ حماية الأمن القومـي أو النظـام العـام أو 

الصحة العامة أو الآداب العامة)، كما يجب أن يكون ضرورياً لتحقيق غرض مشروع. 
وفيما يتعلق بالشرط الذي يستوجب أن ينـص القـانون علـى التقييـد، تلاحـظ اللجنـة  ١١-٣
أن الإجـراءات الـتي أفضـت إلى عـزل صـاحب البـلاغ  مـــن منصــب التدريــس تمــت في إطــار 
قـانوني. وقـد وجـد مجلـس التحقيـق أن تعليقـات صـاحب البـلاغ خـارج أوقـات عملــه تشــوه 
الدين اليهودي وتؤثر تأثيراً سيئاً في الوسط المدرسي. ورأى مجلـس التحقيـق أن مجلـس التعليـم 
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مسـؤول تضامنيـاً عمـا يصـدر عـن موظفيـه مـن أفعـال تمييزيـة، وأنـه مـيز بصـورة مباشـرة ضــد 
ــك  الطـلاب اليـهود الموجوديـن في الدائـرة المدرسـية، انتـهاكاً للمـادة ٥ مـن قـانون نيـو برانزوي
لحقوق الإنسان، بسبب عدم اتخاذه التدابير التأديبية اللازمة في الوقـت المناسـب ضـد صـاحب 
البـلاغ. فـأمر مجلـس التحقيـق مجلـس التعليـم، بموجـب المـادة ٢٠(٦-٢) مـــن القــانون نفســه، 
بإزالة التمييز باتخـاذ التدابـير المنصـوص عليـها في الفقـرة ٤-٣ أعـلاه. وتمـت، بـالفعل، تسـوية 
مسألة التمييز على النحو المشـار إليـه أعـلاه بإحالـة صـاحب البـلاغ علـى إجـازة بـدون راتـب 

لمدة أسبوع وبنقله إلى منصب خارج التدريس. 
ولا بد للجنة أيضاً، إذ تحيط علماً بالمعايير المبهمة التي انطوت عليها الأحكـام المطبقـة  ١١-٤
على صاحب البلاغ في الدعوى المرفوعة ضد مجلس التعليم والتي تأسس عليـها عـزل صـاحب 
البلاغ من منصبه كمعلم، أن تأخذ في الاعتبار أن المحكمة العليـا نظـرت في القضيـة مـن كافـة 
جوانبها ورأت أنه توجد أسس كافية في القانون المحلي لتبرير البنود التي اسـترجعتها في الأمـر. 
وتحيط اللجنة علما، أيضـاً، بأنـه تم الاسـتماع إلى أقـوال صـاحب البـلاغ في جميـع الإجـراءات 
القضائية، وأنه استغل الفرص المتاحة له للطعن في القرارات المتخذة ضـده. فـلا يجـوز أن تقـوم 
اللجنـة، في هـذه الظـروف، بإعـادة تقييـم النتـائج الـتي خلصـــت إليــها المحكمــة العليــا في هــذه 

النقطة، وبناء عليه ترى اللجنة أن التقييد المفروض كان مشمولاً بالقانون. 
وتبدأ اللجنة، لدى تقديرها ما إذا كانت القيود المفروضـة علـى حـق صـاحب البـلاغ  ١١-٥
في حرية التعبير قـد فرضـت للأغـراض المعـترف ـا في العـهد، بملاحظـة(٨) أن حقـوق أو سمعـة 
ـــادة ١٩، قــد تكــون متصلــة بأشــخاص  الآخريـن الـتي يجـوز لحمايتـها فـرض قيـود بموجـب الم
آخرين أو بمجتمع بأسره. وكما ُأقر في قضية "فوريسون ضد فرنسا" يجـوز فـرض قيـود علـى 
بيانـات كفيلـة بطبيعتـها بإثـارة أو تقويـة المشـاعر المناهضـة للسـامية، وذلـك بغيـــة صــون حــق 
الطوائف اليهودية في الحماية من الكراهية الدينية. وتستمد هذه القيـود مـن المبـادئ المنصـوص 
عليها في المادة ٢٠(٢) مـن العـهد أيضـاً. وتلاحـظ اللجنـة أن مجلـس التحقيـق والمحكمـة العليـا 
وجدا على حد سواء أن بيانات صاحب البلاغ تنطوي على تمييز ضد الأشخاص المنتمـين إلى 
الديانة اليهودية والأصـل اليـهودي، وأـا تشـوه ديـن اليـهود ومعتقداـم ولا تحـث المسـيحيين 
المخلصين علــى التشـكيك في صحـة المعتقـدات والتعـاليم اليهوديـة فحسـب بـل وعلـى احتقـار 
المنتمـين إلى الديانـة اليهوديـة والمنحدريـن مـن أصـل يـهودي بوصفـهم مسـؤولين عـن تقويـــض 
الحرية والديمقراطية والمعتقدات والقيم المسيحية. وتخلص اللجنة في ضوء النتائج المتوصل إليـها 
فيما يتعلق بطبيعة ووقع البيانات العامة التي أدلى ا صـاحب البـلاغ، إلى أن القيـود المفروضـة 
ــهودي،  عليـه كـانت بغـرض حمايـة "حقـوق ...أو سمعـة" الأشـخاص الذيـن يدينـون بـالدين الي
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بمـا في ذلــك حقــهم في الحصــول علــى التعليــم في المــدارس العامــة دون التعــرض إلى التشــيع 
والتحامل والتعصب.  

والمسألة الأخيرة المعروضة على اللجنة تتعلق بمعرفـة مـا إذا كـان القيـد الـذي يحـد مـن  ١١-٦
ـــن يدينــون  حريـة صـاحب البـلاغ في التعبـير ضروريـاً لحمايـة حقـوق أو سمعـة الأشـخاص الذي
بالدين اليهودي. وتذكر اللجنة، في هـذه المناسـبة، بـأن ممارسـة الحـق في حريـة التعبـير ينطـوي 
علـى واجبـات ومســـؤوليات خاصــة. وتتســم هــذه الواجبــات والمســؤوليات الخاصــة بأهميــة 
استثنائية في النظام المدرسـي، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بتعليـم الطـلاب الصغـار في السـن. وتـرى 
اللجنة أن التأثير الذي يمارسه المدرسـون قـد يـبرر فـرض قيـود للتـأكد مـن أن النظـام المدرسـي 
لا يعطي التعبير عن الآراء التمييزية أي صبغة شرعية. وتلاحـظ اللجنـة، في هـذه القضيـة علـى 
وجه الخصوص، أن المحكمة العليا وجدت من المعقول افتراض وجـود صلـة سـببية بـين الكـلام 
الذي عبر عنه صاحب البلاغ "والجو المسموم السـائد في المدرسـة" والـذي عـانى منـه الأطفـال 
اليهود في الناحية المدرسية. ومن هذا المنطلق يمكن أن يعتبر عزل صـاحب البـلاغ مـن منصـب 
التدريس تقييداً ضرورياً لحماية حق الأطفال اليهود وحريتـهم في الانتفـاع مـن نظـام مدرسـي 
خـالٍ مـن التشـيع والتحـامل والتعصـب. وتلاحـــظ اللجنــة، بالإضافــة إلى ذلــك، أن صــاحب 
البلاغ عين في وظيفة خارج التدريس بعد مرور فـترة وجـيزة علـى إحالتـه علـى إجـازة بـدون 
ـــه  راتـب، وأن التقييـد، مـن ثم، لم يتجـاوز الحـد الضـروري للوفـاء بغرضـه الحمـائي. وبنـاء علي
تخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الوقائع لا تكشف عن وجود انتهاك للمادة ١٩. 

وتلاحــظ اللجنــة، فيمــا يتعلــق بادعــاءات صــاحب البــلاغ في إطــار المـــادة ١٨، أن  ١١-٧
الإجـراءات المتخـذة ضـد صـاحب البـلاغ نتيجـة الأمـر الصـادر في آب/أغسـطس ١٩٩١ عــن 
مجلس حقوق الإنسان المعني بالتحقيق، لم تخص أفكــاره أو معتقداتـه في حـد ذاـا، بـل كـانت 
تعني إظهاره لتلك المعتقدات في إطار معـين. ويجـوز إخضـاع حريـة الفـرد في إظـهار معتقداتـه 
الدينيــة لقيــود ينــص عليــها القــانون وتكــون ضروريــة لحمايــة حقــوق الآخريــن وحريـــام 
الأساسية؛ وفي القضية الراهنة تعد المسائل المنصـوص عليـها في الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨ مماثلـة 
تقريبـاً للمسـائل المنصـوص عليـها في المـادة ١٩. وبنـاء عليـه، تـرى اللجنـة أنـه لم يقـــع انتــهاك 

للمادة ١٨. 
وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، متصرفـة في إطـار الفقـرة ٤ مـــن المــادة ٥ مــن  -١٢
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقـائع 
المعروضـة عليـها لا تكشـف عـن وقـوع انتـــهاك لأي مــادة مــن مــواد العــهد الــدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية . 
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[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
وسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 

 
الحواشي 

البلاغ رقم ١٩٨١/١٠٤، اعتمد القرار بعدم مقبولية البلاغ بتاريخ ٦ نيسان/أبريل ١٩٨٣.  (١)
القضية رقم ٥٣٥/٤٥٤/١٩٩٤/٧، وقــد صـدر الحكـم بتـاريخ ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥. وفي هـذه القضيـة  (٢)
دفعت السيدة فوغت، في جملة أمور، بأن فصلها مـن الخدمـة المدنيـة (كمعلمـة مدرسـة) علـى أسـاس أنشـطتها 
السياسية كعضو في الحزب الشيوعي الألماني أخل بحقها في حرية التعبير عن رأيها المضمـون بموجـب المـادة ١٠ 

من الاتفاقية الأوروبية. وقد قررت المحكمة، في تلك الظروف، أنه وقع انتهاك للمادة ١٠. 
تخـص هـذه القضيـة رسـائل مسـجلة علـى شـريط يرسـلها صـاحب البـلاغ وحـزب سياسـي عـن طريـق الهــاتف  (٣)
ـــة  لتحذيـر طـلاب المكالمـة "مـن أخطـار قيـام التمويـل الـدولي واليهوديـة الدوليـة بجـر العـالم إلى الحـروب والبطال
والتضخم وايار القيم والمبادئ العالمية". وبموجب المادة ٣ من قانون حقـوق الإنسـان، أمـرت اللجنـة الكنديـة 
لحقوق الإنسان صاحب البـلاغ والحـزب السياسـي بـالتوقف عـن اسـتخدام الهـاتف لنشـر مثـل هـذه المواضيـع. 
وقررت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" أن البـلاغ المقـدم مـن الحـزب السياسـي غـير مقبـول لعـدم تمتـع الحـزب 
بمركز قانوني، بينما قررت أن بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول لأنه يتنافى وأحكام العـهد لأن الرسـائل المعممـة 

"تشكل بوضوح دعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية". 
(٤)الفقرة ٣ من المادة ١٨ تخص "حقوق الآخرين وحريـام الأساسـية" بينمـا تخـص الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩ "حقـوق 

الآخرين وسمعتهم". 
(٥)البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٥٠، الآراء المعتمدة بتاريخ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. 

(٦)انظر الحاشية رقم ٣. 
البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٧٠، اعتمد القرار بعدم مقبولية البلاغ في ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٤.  (٧)

كما فعلت في التعليق العام رقم ١٠ وفي البلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٥٠، "فوريسـون ضـد فرنسـا"، الآراء المعتمـدة  (٨)
بتاريخ تشريق الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. 
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التذييل 
 رأي فردي مقدم من هيبوليتو سولاري إيريغوين (مخالف) 

أرى أن يكون نص الفقرتين ١١-١ و ١١-٢ من آراء اللجنة كما يلي: 
فيما يتعلق بادعـاء صـاحب البـلاغ بوقـوع انتـهاك للحـق الـذي تحميـه المـادة ١٩ مـن 
العـهد، تلاحـظ اللجنـة أن ممارسـة الحـق في حريـة التعبـير المشـمول بـالفقرة ٢ مـن تلـك المـــادة 
تستتبع واجبات ومسـؤوليات يـرد بياـا في الفقـرة ٣. ولا يمكـن للجنـة أن تقبـل، بنـاء عليـه، 
الادعــاء المقــدم ومفــاده أن الأمــر الصــادر عــن مجلــس التحقيــق المــؤرخ ٢٨ آب/أغســـطس 
١٩٩١، بالصيغة التي أقرا المحكمة العليـا لكنـدا، قيـد حـق صـاحب البـلاغ في حريـة التعبـير، 
نظراً إلى أن الأمر المذكور يتفق والفقرة ٣ من المادة ١٩ من العهد. ولا بد من الإشـارة أيضـاً 
إلى أن ممارسة حرية التعبير لا يمكن أن تتم بمعزل عـن الشـروط المنصـوص عليـها في المـادة ٢٠ 
من العهد، وإلى أن الدولة الطرف تحتج ذه المادة بالذات لتبرير التدابير التي اتخذـا بخصـوص 

صاحب البلاغ، على النحو المبين في الفقرة ٦-٣ أعلاه. 
ه . سولاري يريغوين   [التوقيع] 
ـــأن النــص الإســباني هــو النــص الأصلــي.  [اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً ب

ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٩٠، شيبان ضد الاتحاد الروسي  زاي-
 الآراء المعتمدة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيد سيرجي أناتوليفيتش شيبان وآخرون  مقدم من:
(تمثلهم المحامية السيدة إيلينا كوزلوفا) 

أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعون أم ضحايا:
الاتحاد الروسي  الدولة الطرف:

١٢ آذار/مارس ١٩٩٧ (تاريخ البلاغ الأول)  تارخ البلاغ:
 

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١، 
وقد انتهت من النظر في البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٩٠ الذي قُدم إلى اللجنـة بالنيابـة عـن 
السيد سيرجي أنـاتوليفيتش شـيبان وآخــرون بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي قدمـها لهـا كـل مـن أصحـاب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
أصحـاب البـلاغ المـؤرخ ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٧ هـم ســـيرجي أنــاتوليفيتش شــيبان،  ١-١
المولود في ٢٧ شباط/فبراير ١٩٧٧، والسيد سيرجي أليكسـاندروفيتش ميشـكيتكول، المولـود 
في ٢٠ شـــباط/فـــبراير ١٩٧٧، والســـــيد فاســــيلي إيفــــانوفيتش فيليبســــيفيتش، المولــــود في 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٧٨، والسيد ستانيسلاف إيغورفيتـش تيموخـين، المولـود في ٢٢ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٨. وهـم يدعـون أـــم ضحايــا انتــهاك الاتحــاد الروســي للفقــرات ١ و٢ 

 
 

شــارك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في النظــر في هــذا البــلاغ: الســــيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  *
برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد موريس غليليه أهاـانزو، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد 
توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسـيد ديفيـد كريتسـمر، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيد رفـائيل 
ريفـاس بوسـادا، والسـير نـايجل رودلي، والسـيد مـــارتن شــاينين، والســيد إيفــان شــيرير، والســيد هيبوليتــو 

سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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و٣(ه) من المادة ١٤، والفقرة ٤ من المادة ١٤ من العهد. ويؤكدون كذلك علـى أن طلبـهم 
بـإجراء محاكمـة أمـام هيئـة مـن المحلفـين قـد رفـض، في حـين أجريـت محاكمـة مـن هـذا القبيـــل 
لآخريـن، ممـا أدى إلى إثـارم لقضايـا تنـدرج ضمـن إطـار المـادة ٢٦. وتمثـل أصحـاب البــلاغ 

محامية.  
الخلفية الوقائعية(١) 

ــــة موســـكو في ١٧ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٥، أصحـــاب البـــلاغ  أدانــت محكمــة مدين ٢-١
لارتكـام أفعـالاً إجراميـة في ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤، اقـترنت بـالعنف والتــهديدات، 
وكـان منـها اغتصـاب قـاصرة (كـان عمرهـا في ذلـك الوقـت ١٣ عامـاً)، ولتعـاوم واتفاقــهم 
مسبقاً على ارتكاب هذه الجرائم. وكانت أعمـار أصحـاب البـلاغ جميعـاً تـتراوح آنـذاك بـين 
١٥ و١٦ سنة وكانوا يتلقون العلم في مدرسة داخلية في موسـكو عندمـا وقعـت الجرائـم الـتي 
أدينـوا ـا. وقـد أصـدرت محكمـة مدينـة موسـكو حكمـها بنـاء علـــى مــا يلــي: أدلــة قدمتــها 
ـــر  الضحيـة؛ وبيانـات مدونـة قدمـها الشـهود؛ وبيانـات مدونـة قدمـها أصحـاب البـلاغ؛ وتقري
الشرطة عن احتجاز أصحاب البلاغ؛ وتقريران من الطبيـب الشـرعي يثبتـان أن الضحيـة تمـت 

مواقعتها وبأن أصحاب البلاغ كانوا قادرين على مواقعة أنثى. 
وذكـرت المحكمـة أـا عندمـا أصــدرت الحكــم، أخــذت في اعتبارهــا عمــر المتــهمين  ٢-٢
ومراجع شخصية كانت في صـالح المتـهمين. إذ حكـم علـى فيليبسـيفيتش بالسـجن لمـدة سـت 
سنوات في حين أن حكماً صـدر بحـق الثلاثـة الآخريـن يقضـي بسـجن كـل واحـد منـهم لمـدة 
خمس سنوات. وعند الاستئناف عن طريـق النقـض، أيـدت المحكمـة العليـا قـرار محكمـة مدينـة 
موسكو وأكدت الأحكام الصادرة. وبعد ذلك، قدم نائب رئيس المحكمة العليا اعتراضاً علـى 
ـــالقواعد الناظمــة لعمليــة  الأحكـام الصـادرة إلى الهيئـة الرئاسـية لتلـك المحكمـة، وذلـك عمـلاً ب
الإشــراف علــى الجــهاز القضــائي. وفي ١٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٦، خفّفــت الهيئــة الرئاســـية 
للمحكمة العليا أحكـام السجن إلى أربع سنوات ونصف بحق فيليبسيفيتش وإلى أربع سـنوات 

بحق كل من المتهمين الثلاثة الآخرين.  
الشكوى 

يؤكد أصحاب البلاغ أن محكمـة مدينـة موسـكو قـد توصلـت إلى اسـتنتاجها بطريقـة  ٣-١
غـير عادلـة، ذلـك لأـا أولـت اهتمامـاً كبـيراً لأقـوال الضحيـة. وهـم يؤكـدون أنـه رغـم عــدم 
وجود شهود عيان أو أدلة أخرى مباشـرة علـى حـدوث الاغتصـاب، اعتمـد القـاضي اعتمـاداً 
رئيسياً في استنتاجاته على أقوال الضحية. وطلبـت محاميـة المتـهمين إلى المحكمـة إجـراء كشـف 
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طبي نفسي وعقلـي علـى الضحيـة، لكـي تقيـم مـدى إمكانيـة إدراك الضحيـة وفهمـها للوقـائع 
والظروف، إلاّ أنه لم يتم إجراء مثل هذا الكشف الطبي.  

كمـا طـالب المتـهمون، أثنـاء المحاكمـة، بإعـادة تمثيـل وقـــائع الجريمــة، وعــرض وصفــه  ٣-٢
لمشهد الجريمة المزعومة، بما في ذلك تقديم الصور والرسوم التوضيحية، التي من شـأا، حسـب 
رأي مقدمي البلاغ، أن تحدد ما إذا كانوا هم الذيـن قـاموا بعمليـة الاغتصـاب المزعومـة. غـير 
أن هـذه الطلبـات قوبلـت بـالرفض. وقـد احتـج أصحـاب البـلاغ علـــى رفــض هــذه الطلبــات 

معتبرين أن ذلك يشكل خرقاً للفقرات ١ و٢ و٣(ه) من المادة ١٤ من العهد. 
والوقـائع، كمـا بينـها أصحـاب البـلاغ، قـد تـدل كذلـك علـى ادعـاءات بـــأن الدولــة  ٣-٣
الطرف انتهكت الفقرة ٤ من المادة ١٤ والمادة ٢٦ من العهد. أما فيما يتعلـق بـالفقرة ٤ مـن 
المـادة ١٤، فالوقـائع الـتي بينـها أصحـاب البـلاغ تفيـد بـأن المحكمـة لم تـأخذ في الاعتبـار عمــر 
المتهمين. وسعى أصحاب البلاغ، في مناسبات عديدة، للاحتكام إلى المـادة ٢٠ مـن الدسـتور 
الروسـي لعـام ١٩٩٣، الـذي ينـص علـى أنـــه يجــوز للمتــهم في القضايــا الــتي تخضــع لعقوبــة 

الإعدام، أن يحاكم، بناء على طلبه، أمام هيئة من المحلفين. 
رد الدولة الطرف 

ترد الدولة الطرف بأن الادعاءات بانتهاك الحقوق الدستورية؛ والادعـاء بعـدم وجـود  ٤-١
ما يكفي من الأدلة التي تثبت إدانة أصحاب البلاغ وعـدم اسـتكمال التحقيقـات والشـكليات 
السابقة للمحاكمة، هي أمور حققت فيها السلطات القضائية المختصـة مـرات عديـدة، لكنـها 
لم تتثبت من صحتها. وتعلن الدولة الطرف أن الادعـاء والمتـهمين قـد تمتعـوا بحقـوق متسـاوية 

أثناء جلسات التحقيق القضائية بأكملها. 
كما تؤكد الدولة الطرف علـى أنـه لم يكـن بالإمكـان إجـراء محاكمـة للمتـهمين أمـام  ٤-٢
هيئة من المحلفين، بما أن قانوا لم يكن ينص آنذاك على إجراء محاكمة أمـام هيئـة مـن المحلفـين 

داخل مدينة موسكو. 
كذلـك حصـل أصحـــاب البــلاغ علــى خدمــات المحــامي منــذ لحظــة إحضــارهم إلى  ٤-٣

المحكمة، ولقد بينت لهم الحقوق الإجرائية التي يتمتعون ا مرات عديدة، بحضور المحامي.  
تعليقات أصحاب البلاغ على رد الدولة الطرف 

يؤكد أصحاب البلاغ مجدداً في تعليقام بشأن رد الدولة الطرف علــى أن محاكمتـهم  -٥
لم تكن عادلة، ذلك لأم منعوا من تجميع الأدلة التي تثبت براءم وتقديمها إلى المحكمة.  
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المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
قبـل النظـر في أيـة ادعـاءات في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان،  ٦-١
عمــلاً بالقــاعدة ٨٧ مــن نظامــها الداخلــي، أن تقــرر مــا إذا كــان البــلاغ مقبــولاً بموجـــب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
ـــدولي  وتلاحـظ اللجنـة أن القضيـة ليسـت قيـد النظـر في إطـار إجـراء آخـر للتحقيـق ال ٦-٢
وبـأن سـبل الانتصـاف المحليـة قـد اسـتنفدت. وبالتـالي تم اسـتيفاء الشـروط الـتي نصـــت عليــها 

الفقرة ٢ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراضات على مقبولية البلاغ.  ٦-٣

وفيما يتعلق بادعاءات أصحـاب البـلاغ بانتـهاك مبـدأ افـتراض الـبراءة (الفقـرة ٢ مـن  ٦-٤
المـادة ١٤ مـن العـهد)، تـرى اللجنـة أن هـذا الادعـاء لم يكـن موثقـاً بالأدلـــة الكافيــة لتحقيــق 

أغراض مقبولية البلاغ.  
أما فيما يتعلق بالانتـهاكات المزعومـة للفقـرات ١ و٣(ه) والفقـرة ٤ مـن المـادة ١٤،  ٦-٥
تلاحـظ اللجنـة أن ادعـاءات أصحـاب البـلاغ تتعلـق أساسـاً بتقييـم الوقـــائع والأدلــة وكذلــك 
بتنفيذ القانون المحلي. وتشير اللجنة إلى أن تقييـم الوقـائع في قضيـة محـددة وتفسـير التشـريعات 
المحلية هو بوجه عام من اختصاص محاكم الدولة الطرف وليس اللجنـة. والمعلومـات المعروضـة 
ـــلاغ لا تــدل علــى أن تقييــم المحــاكم للوقــائع  علـى اللجنـة والحجـج الـتي قدمـها أصحـاب الب
وتفسيرها للقانون كانا متعسفين بشكل واضح، أو أما بلغا حـد التنصـل مـن العدالـة. لهـذا، 
تســتنتج اللجنــة أن هــذه الادعــاءات غــير مقبولــة بموجــب المــادتين ٢ و٣ مــن الـــبروتوكول 

الاختياري. 
وترى اللجنة أن الادعاءات الأخـرى المقدمـة هـي ادعـاءات مقبولـة وتنتقـل إلى النظـر  ٦-٦

فيها على أساس الأسس الموضوعية. 
النظر في الأسس الموضوعية 

على الرغم من عدم إشارة أصحاب البلاغ إلى المادة ٢٦ من العهد، تعتقد اللجنة أنـه  ٧-١
يتعين عليها أن تنظر على ضوء إفادات أصحاب البلاغ، في مسألة انتهاك هذه المادة.  

والادعاء بالتمييز الذي قدمه أصحاب البلاغ يفيد بأم قد حرموا من إجراء محاكمـة  ٧-٢
أمام هيئة من المحلفين، في الوقت الذي أجرت فيه محاكم الدولة الطرف محاكمة أمام هيئـة مـن 
المحلفين لبعض المتهمين الآخرين. وتلاحظ اللجنة أنه علـى الرغـم مـن أن العـهد لا ينـص علـى 
أي حكم يؤكد على الحق في إجراء محاكمـة أمـام هيئـة مـن المحلفـين في القضايـا الجنائيـة، وإذا 
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كـان هـذا الحـق يمنـح بموجـب القـانون المحلـي للدولـة الطـرف، وقـــد منــح لبعــض الأشــخاص 
المتهمين بارتكاب الجرائم، فإنه يتعين بالتالي منحه على قدم المساواة لمتـهمين آخريـن يتمتعـون 

بوضع مماثل. وعندما تتقرر حالات تمييزية، يتعين إسنادها إلى أسس موضوعية ومعقولة. 
ويدعـي أصحـاب البـلاغ بأنـه ينبغـي أن تجـرى لهـم محاكمـة أمـام هيئـــة مــن المحلفــين،  ٧-٣
كتلك التي أجريت لجميع المتهمين ممن قد تصدر بحقهم عقوبة الإعدام. إلاّ أن اللجنة تلاحـظ 
ـــاً عندمــا ارتكبــت هــذه الجرائــم، وبالتــالي  في هـذه القضيـة أن أصحـاب البـلاغ كـانوا أحداث

لا يتعرضون لعقوبة الإعدام وفقاً للتشريعات المحلية. 
والادعاء الآخر باحتمال انتهاك المادة ٢٦ يفيد بأن المحاكمة بحضور هيئة مـن المحلفـين  ٧-٤
قد أجريت في محاكم توجد في بعض المناطق من البلد وليـس في موسـكو حيـث تمـت محاكمـة 
وإدانـة أصحـاب البـلاغ. وتلاحـظ اللجنـة أن إجـراء محاكمـة أمـام هيئـة مـن المحلفـــين بموجــب 
دستور الدولة الطرف هو أمـر يخضـع للقـانون الفيـدرالي، إلا أنـه لا يوجـد أي قـانون فيـدرالي 
بشأن هذا الموضوع. وبما أن الدولة الطرف هي اتحـاد فيـدرالي يسـمح بوجـود اختلافـات بـين 
الوحـدات الفيدراليـة فيمـا يتعلـق بالمحاكمـــة أمــام هيئــة مــن المحلفــين، فــإن هــذه الاختلافــات 
لا تشكل في حد ذاا انتهاكاً للمادة ٢٦(٢). وبما أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أية معلومـات 
عن حالات أجريت فيهـا محاكمات أمـام هيئة من المحلفين وفي قضايا لا يـترتب عليـها الحكــم 
بالإعدام في مدينة موسكو، فإنـه لا يمكـن للجنـة أن تسـتنتج أن الدولــة الطــرف قـد انتـهكت 

المادة ٢٦.  
واللجنـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان، إذ تتصــرف بمقتضــى الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  -٨
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 

الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك لأية مادة من العهد.  
[اعتمـد باللغـات الإنكليزيـة والفرنسـية والإسـبانية، والنـص الإنكلـــيزي هــو النــص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
 

الحواشي 
لا ينص البلاغ على عرض مباشر للوقائع سواء من جانب أصحاب البلاغ أم من المحامية.  (١)

ينص الدستور الروسي في مادته ٥ على أن المناطق والمـدن الـتي تتمتـع بوضـع فيـدرالي، هـي وحـدات متسـاوية  (٢)
("تابعـة") للاتحـاد الروسـي، لهـا سـلطتها التشـريعية الخاصـة ـا، ويمكنـها ســـن تشــريعاا. (وتســرد المــادة ٦٥ 
وحـدات الاتحـاد. ومدينـة موسـكو ومنطقـة موسـكو همـا مـن الوحـدات "التابعـة" المتسـاوية والمســـتقلة للاتحــاد 
الروسي). انظر كذلك الوثيقة الأساسية HRI/CORE/1/Add.52، ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥، الفقرتـان 

٢٤ و٣٠.  
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٦، تومسن ضد سنت فنسنت وجزر غرينادين  حاء-
 الآراء المعتمدة في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السيد إيفرسلي تومبسـون (يمثلـه السـيد سـول ليفروينـد مـن  المقدم من:
مكتب المحاماة "سايمونز ومويرهيد وبيرتون"، لندن) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
سانت فنسنت وجزر غرينادين  الدولة الطرف:

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨  تاريخ تقديم البلاغ:
القـرار الـذي أصـــدره المقــرر الخــاص بموجــب المــادتين ٨٦  القرارات السابقة:
و٩١ مجتمعتــــين والــــذي أحيــــل إلى الدولــــة الطــــــرف في 

١٩ شباط/فبراير ١٩٩٨ (لم يصدر في شكل وثيقة) 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد اجتمعت في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 

وقــد اختتمــت نظرهــا في البــلاغ رقــم ١٩٩٨/٨٠٦ المقــدم مــن الســيد إيفرســــلي 
ـــهد الــدولي  تومبسـون إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في إطـار الـبروتوكول الاختيـاري للع

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا كافـة المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا صـــاحب البــلاغ 

والدولة الطرف،  
تعتمد ما يلي: 

 
 

 
 

اشــترك في النظــر في هــذه الحالــة أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســــيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  *
برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، واللـورد كولفيـل، والسـيدة الـيزابيث إيفـات، 
والسـيدة بيـــلار غايتــان دي بومبــو، والســيد لويــس هــانكين، والســيد إيكــارت كلايــن، والســيد ديفيــد 
كريتسـمر، والسـيد راجسـومو لالاه، والسـيدة سيسـيليا ميدينـا كيروغـا، والســـيد مــارتن شــاينين، والســيد 
هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد رومـن فيروشيفسـكي، والسـيد ماكســـويل يــالدين، والســيد عبــد االله 

زاخيا. 
وتذيل هذه الوثيقة بنص رأيين فرديين موقع عليهما من خمسة من أعضاء اللجنة. 
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صـاحب البـلاغ هـو أيفرسـلي تومبسـون وهــو أحــد رعايــا ســانت فنســنت وُلــد في  -١
٧ تموز/يوليه ١٩٦٢ ويمثله "سول ليفرويند" من مكتـب المحامـاة "سـايمونز ومويرهيـد وبـيرتو" 
بلندن. ويدعي المحامي أن صاحب البلاغ ضحية لانتـهاك المـواد ٦(١) و(٤)، و٧، و١٠(١)، 

و١٤(١)، و٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
الوقائع كما قدمها المحامي 

أُلقي القبض على صاحب البلاغ في ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣ واتـهم بقتـل  ٢-١
داندريه أوليفيير (D'Andre Olliviere)، وهي طفلة عمرها أربع سنوات كانت قـد اختفـت في 
اليوم السابق. وأدانتـه المحكمـة العاليـة (دائـرة الجنايـات) بالتهمـة الموجهـة إليـه وحكمـت عليـه 
بالإعدام في ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٥. ورُفـض اسـتئنافه في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦. 
ـــى إذن خــاص للاســتئناف أمــام اللجنــة  وأثـار المحـامي، في الالتمـاس المقـدم منـه بـالحصول عل
القضائية لس الملكة الخاص، خمسة أسباب للاستئناف، تتعلق بمدى مقبولية بيانـات اعـتراف 
صـاحب البـلاغ وبالتوجيـهات الصـادرة مـن القـاضي إلى هيئـة المحلفـين. وفي ٦ شـــباط/فــبراير 
١٩٩٧، منحت اللجنة القضائية لس الملكـة الخـاص الإذن بالاسـتئناف وقـامت، بعـد إحالـة 
القضيـــة إلى محكمـــة الاســـتئناف المحليـــــة بشــــأن مســــألة واحــــدة، برفــــض الاســــتئناف في 

١٦ شباط/فبراير ١٩٩٨. وبذلك قيل إن جميع سبل الانتصاف الداخلية قد استنفدت. 
وفي المحاكمة، كانت أدلة الادعاء هي أن الطفلـة الصغـيرة قـد اختفـت في ١٨ كـانون  ٢-٢
الأول/ديسمبر ١٩٩٣ وأن صاحب البلاغ قد شـوهد وهـو يختفـي تحـت شـجرة بـالقرب مـن 
مترلها. وقد عثر عند الشاطئ بالقرب من مترل الأسرة علـى دمـاء وشـيء مـن الـبراز وسـروال 

البنت الداخلي. 
ووفقاً لمــا ذكـره الادعـاء، فـإن رجـال الشـرطة ألقـوا القبـض علـى صـاحب البـلاغ في  ٢-٣
مترله في وقت مبكر من صبـاح يـوم ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣. وقـد أروه "شبشـباً" 
أحمر عثر عليه مساء اليوم السابق وقال إنه "شبشبه". واعترف صاحب البــلاغ، بعـد إحضـاره 
إلى قسم الشرطة، أنه قد اعتدى جنسياً على هـذه الطفلـة ثم ألقـى ـا في البحـر مـن الشـاطئ. 
وذهـب مـع رجـال الشـرطة ليريـهم المكـان الـذي حـدث فيـه ذلـك. ولـدى عودتـه قـــدم بيانــاً 

يتضمن اعترافه. 
وكانت الأدلة المذكـورة أعـلاه المقدمـة مـن الشـرطة موضـع اسـتجواب تمـهيدي أثنـاء  ٢-٤
المحاكمة. وطعن صاحب البلاغ في أن يكون قد قدم في أي وقت بيانا ما. وشـهد بـأن رجـال 
الشرطة قد ضربوه في المترل وفي قسم الشـرطة، وأنـه قـد عـرض لصدمـات كهربائيـة وضـرب 
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ببندقيـة وجـاروف. وقـدم والـــداه أدلــة علــى أمــا قــد رأيــاه في ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٣ وقد تورم وجهه ويـداه بشـكل سـيئ. وبعـد الاسـتجواب التمـهيدي قـرر القـاضي أن 
البيان المذكور كان إرادياً وقبله ضمن الأدلة. وقام صـاحب البـلاغ أمـام هيئـة المحلفـين بتقـديم 

أدلة مشمولة بقسم وطعن مرة ثانية في البيان المذكور. 
الشكوى 

يدعي المحامي أن توقيع عقوبة الإعدام في حالـة صـاحب البـلاغ يشـكل عقوبـة قاسـية  ٣-١
وغـير عاديـة، لأن عقوبـة الإعـدام في ظـل قـانون سـانت فنسـنت هـي الحكـــم الإلزامــي الــذي 
يحكم به في حالة القتل العمد. وهو يشير أيضاً إلى عدم وجود معايـير لممارسـة سـلطة العفـو، 
كما أنه لا تتاح للشخص المدان فرصة تقديم أي تعليقـات بشـأن أي مـن المعلومـات الـتي ربمـا 
يكـون الحـاكم العـام قـد تلقاهـا في هـذا الصـدد(١). ويدفـع المحـامي في هـذا الصـدد بـأن الحكــم 
بالإعدام ينبغي تخصيصه لأخطـر الجرائـم وأن الحكـم الـذي يوقَّـع بـلا تميـيز في كـل طائفـة مـن 
ـــين ظــروف الجريمــة  طوائـف القتـل الـذي يسـتوجب الإعـدام لا يحـافظ علـى علاقـة متناسـبة ب
الفعلية والجاني والعقوبة الموقَّعة. ولذلك فإا تصبح عقوبة قاسية وغير عادية. وقال إنــه لذلـك 

يدفع بأا تشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد. 
وقيـل أيضـاً إن مـا ذكـر أعـلاه يشـكل انتـهاكاً للمـادة ٢٦ مـــن العــهد بــالنظر إلى أن  ٣-٢
الطبيعـة الإلزاميـة لعقوبـة الإعـدام لا تسـمح للقـاضي بتوقيـع عقوبـة أخـف توضـع في الحســبان 
ـــن ذلــك، وبــالنظر إلى أن العقوبــة إلزاميــة، فــإن الســلطة  فيـها أي ظـروف مخففـة. وفضـلاً ع

التقديرية في مرحلة ممارسة حق الرأفة تشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القانـون.  
ـــوق  ويدعـي المحـامي كذلـك أن الطبيعـة الإلزاميـة لعقوبـة الإعـدام تشـكل انتـهاكاً لحق ٣-٣

صاحب البلاغ بموجب المادة ٦(١) و(٤). 
ويدعي المحامي أيضاً أن المادة ١٤(١) قد انتهكت بسـبب أن دسـتور سـانت فنسـنت  ٣-٤
لا يسمح للمدعي بالادعاء بأن إعدامه غير دستوري على أساس كونه لا إنسـانياً أو مـهينا أو 
قاسـياً أو غـير عـادي. وفضـلاً عـن ذلـك فإنـــه لا يتيــح الحــق في الاســتماع إليــه أو في إجــراء 

محاكمة بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي توقيع العقوبة أو تنفيذها. 
ويؤكـد المحـــامي أن الأوضــاع التاليــة الســائدة في ســجن كنغســتون تعــد انتــهاكات  ٣-٥
للمادتين ٧ و١٠(١) فيما يتصل بصاحب البلاغ. فهو محتجز في زنزانة مسـاحتها ٨ أقـدام في 
٦ أقـدام؛ ويوجـد ضـوء في زنزانتـه يظـل مضـاءً بصـورة مسـتمرة طـوال ٢٤ ســـاعة في اليــوم؛ 
ولا يوجد أي أثاث أو فراش في زنزانتـه؛ وأمتعتـه الوحيـدة في هـذه الزنزانـة هـي بطانيـة ودلـو 
للفضلات وكوب؛ ولا توجد وية كافية كما لا توجد نافذة في زنزانته؛ أما المرافـق الصحيـة 
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فسيئة وغير كافية إلى أبعد حد؛ كما أن الطعام ذو نوعية رديئة ولا يستساغ وتتـألف وجباتـه 
مـن الأرز كـل يـوم؛ ويسـمح لـه بممارسـة التمـارين الرياضيـة ثـلاث مـرات في الأســـبوع لمــدة 
نصـف سـاعة في عنـبر النـوم. ويدعـي المحـامي أيضـاً أن الأوضـاع السـائدة في الســـجن تشــكل 
خرقاً لقواعد السجون المحلية في سانت فنسنت وجزر غرينادين. ويدعي المحامي أيضاً أن هـذه 

الأوضاع تزيد من حدة العقوبة المحكوم ا على صاحب البلاغ. 
ويدعي المحامي كذلك أن احتجاز صاحب البلاغ في ظل هذه الأوضـاع يجعـل تنفيـذ  ٣-٦

عقوبة الإعدام المحكوم ا عليه غير مشروع.  
ويدعي المحامي أيضاً وقـوع انتـهاك للمـادة ١٤(١) بسـبب عـدم وجـود أي مسـاعدة  ٣-٧
قانونية متاحة فيما يتعلق بطلبـات الاسـتئناف الدسـتورية ولذلـك فـإن صـاحب البـلاغ، الـذي 
هو معوز، قد حرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة وهو الحـق الـذي تكفلـه المـادة ١٦(١) مـن 

الدستور. 
طلب اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة 

في ١٩ شــباط/فــبراير ١٩٩٨، قُــدم البــلاغ إلى الدولــة الطــرف، مــع طلــب تقــــديم  ٤-١
معلومـات وملاحظـات بخصـوص كـل مـن مقبوليـة الدعـاوى والأسـس الموضوعيـة الـــتي تقــوم 
عليها، وفقاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٩١ مـن النظـام الداخلـي للجنـة. وطُلـب إلى الدولـة الطـرف 
أيضـاً، بموجـب المـادة ٨٦ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، ألا تقـوم بتنفيـــذ عقوبــة الإعــدام ضــد 

صاحب البلاغ، في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في حالته. 
وفي ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، تلقـت اللجنـة معلومـات مفادهـا أنـه قـد صـــدر أمــر  ٤-٢
ــا  بـإعدام صـاحب البـلاغ. وبعـد أن أرسـلت اللجنـة رسـالة عاجلـة إلى الدولـة الطـرف تذكّره
فيـها بـالطلب الموجـه بموجـب المـادة ٨٦ في هـذه الحالـة، أـت الدولـة الطـرف إلى اللجنـة أـا 
ليست على علم بوصول الطلب ولا البلاغ المعني. وعقب تبادل المراسلات بين المقرر الخـاص 
المعني بالبلاغات الجديـدة وممثلـي الدولـة الطـرف، وبعـد تقـديم دعـوى اسـتئناف دسـتورية إلى 
المحكمـة العليـا لسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، وافقـت الدولـة الطـرف علـى منـح صـــاحب 

البلاغ فترة وقف تنفيذ من أجل تمكين اللجنة من بحث بلاغه. 
ملاحظات الدولة الطرف 

تشــير الدولــة الطــرف، في الملاحظــات المقدمــة منــها في ١٦ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر  ٥-١
١٩٩٩، أن صاحب البلاغ قد التمس جبراً لمظالمه عـن طريـق دعـوى الاسـتئناف الدسـتورية، 
ــرارات  الـتي رفضتـها المحكمـة العاليـة في ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩. وقـد رفضـت المحكمـة الإق
التي التمسها محامي صاحب البلاغ ومفادها أنه حوكم دون مراعاة الأصول القانونيـة الواجبـة 
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ـــة القــانون، وأن تنفيــذ الحكــم بالإعـــدام غــير دستـــوري لأنــه يشــكل عقوبــة  والتمتـع بحماي
لا إنسـانية أو مهينـة، وأن أوضـاع السـجن تشـكل معاملـــة لا إنســانية ومهينــة، وأن صــاحب 
البلاغ له حق قانوني في أن تقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحـدة بـالنظر في 
التماسه. وتؤكد الدولة الطرف أنه حرصاً منها على التعجيل بنظر اللجنة في المسألة، فإـا لـن 

تثير أي اعتراض على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد طرق الانتصاف الداخلية. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أن الطبيعـة الإلزاميـــة لعقوبــة الإعــدام مســموح ــا بموجــب  ٥-٢
القـانون الـدولي. وهـي تشـرح أنـه يوجـد تميـيز في القـانون الجنـائي في سـانت فنســـنت وجــزر 
غرينادين بين الأنواع المختلفـة للقتـل غـير المشـروع. فأعمـال القتـل الـتي هـي بمثابـة قتـل خطـأ 
لا تخضع لعقوبة الإعدام الإلزاميـة. وتكـون عقوبـة الإعـدام ملزمـة فقـط في حالـة جريمـة القتـل 
العمد. فالقتل العمد هو أخطر جريمة يعرفها القانون. ولهـذه الأسـباب، تؤكـد الدولـة الطـرف 
أن عقوبة الإعدام، في الحالة الراهنة، قد فُرضت وفقاً للمادة ٦(٢) مـن العـهد. وتنكـر الدولـة 
الطرف أيضاً وقوع انتهاك للمادة ٧ في هذا الصـدد بـالنظر إلى أن قَصـر عقوبـة الإعـدام علـى 
أخطـر جريمـة يعرفـها القـانون إنمـا يحـافظ علـى العلاقـة المتناسـبة بـين ظـروف الجريمـة والعقوبـــة 
المقررة. وترفض الدولة الطرف بالمثل ادعاء المحامي بأنه قد حـدث تميـيز في حـدود معـنى المـادة 

٢٦ من العهد. 
وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحب البـلاغ قـد حصـل علـى محاكمـة عادلـة وأن  ٥-٣
محكمة الاستئناف ومجلس الملكة الخاص قد قاما بإعادة النظر في إدانتــه وتأييدهـا. وتبعـاً لذلـك 
فإن عقوبة الإعدام التي حكم ا على صاحب البلاغ لا تشكل حرمانــا تعسـفيا لـه مـن حياتـه 

بالمعنى المقصود في المادة ٦(١) من العهد. 
وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للمـادة ٦(٤) مـن العـهد، تلاحـظ الدولـة الطــرف أن  ٥-٤
صاحب البلاغ له الحق في التماس العفو الخـاص أو تخفيـف العقوبـة وأنـه يجـوز للحـاكم العـام 
ممارسة حق الرأفة عملا بالمادتين ٦٥ و٦٦ من الدستور في ضـوء المشـورة الـواردة مـن اللجنـة 

الاستشارية. 
وفيمـا يتعلـق بأوضـــاع الســجون والمعاملــة في الســجن، تلاحــظ الدولــة الطــرف أن  ٥-٥
صاحب البلاغ لم يقـدم أي دليـل علـى أن أوضـاع احتجـازه هـي بمثابـة تعذيـب أو معاملـة أو 
عقوبـة قاسـية أو لا إنسـانية أو مهينـة. كمـا لا يوجـد أي دليـل علـى أنـه قـد عومـل علـى نحــو 
يشكل انتهاكا للمادة ١٠(١) من العهد. ووفقا لما تراه الدولــة الطـرف، فـإن العبـارات العامـة 
الواردة في البلاغ لا تقيم الدليل على أي خرق محدد للمواد ذات الصلة. وعلاوة علـى ذلـك، 
تلاحظ الدولة الطرف أن هـذه المسـألة قـد نظـرت فيـها المحكمـة العاليـة عنـد النظـر في دعـوى 
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الاسـتئناف الدسـتورية، وأن المحكمـة قـد رفضتـها. وتشـير الدولــة الطــرف إلى الفقــه القــانوني 
المستمر للجنة وقوامه أن اللجنة ليست لها أهلية إعادة تقييم الوقـائع والأدلـة الـتي نظـرت فيـها 
المحكمة، وتخلص إلى أنه ينبغي رفض المطالبة المقدمة من صاحب البلاغ. كذلـك تشـير الدولـة 
الطرف إلى الفقه القانوني للجنة ومفاده أن فترات الاحتجاز المطولة لا يمكـن اعتبارهـا تشـكل 
معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة إذا كان كل مـا يحـدث  هـو أن الشـخص المـدان يسـتفيد 

من تدابير الإنصاف المتمثلة في الاستئناف. 
وتدفـع الدولـة الطـرف أيضـا بأنـه حـتى لـو كـان قـد حـدث انتـهاك لحقـــوق صــاحب  ٥-٦
البلاغ فيما يتصل بالأوضاع القائمة في السجن، فليس من شـأن ذلـك أن يجعـل تنفيـذ الحكـم 
بالإعدام غير مشروع وأن يجعله انتهاكا للمادتين ٦ و٧ من العهد. وتشـير الدولـة الطـرف في 
هذا الصدد إلى قرار مجلس الملكة الخاص في قضية تومـاس وهيلـير ضـد المُدعـي العـام لـترينيداد 
وتوباغوThomas and  Hilaire v. Attorney General of Trinidad and) (Tobago، الـذي رأى 
فيه مجلس الملكة الخاص أنه حتى لو كانت الأوضاع القائمة في السجن تشكل خرقـاً للحقـوق 
الدسـتورية لمقدمـي طلبـات الاسـتئناف، فـإن تخفيـف الحكـم الصـــادر لــن يكــون هــو العــلاج 
المناسب كما أن حقيقة أن الأوضاع التي احتجز فيها الرجل المُدان قبـل تنفيـذ عقوبـة الإعـدام 

تشكل خرقاً لحقوقه الدستورية لا يجعل من الحكم المشروع الصادر حكماً غير دستوري. 
وفيمــا يتعلــق بادعــاء المحــامي بــأن حــق صــاحب البــــلاغ في الوصـــول إلى المحكمـــة  ٥-٧
الدستورية قد انتهك، تلاحظ الدولة الطرف أن صــاحب البـلاغ قـد قـام حقـا بتقـديم ومتابعـة 
دعـوى اسـتئناف دسـتورية في المحكمــة العاليــة، مثَّلــه أثناءهــا المحــامي المحلــي المتمــرس. وقــدم 
صـاحب البـلاغ إشـعارا بالاسـتئناف، بعـد أن رُفضـت دعـوى الاسـتئناف الدســـتورية المقدمــة 
ـــام بســحب اســتئنافه. وقــد مثَّلــه أثنــاء هــذه  منـه. وفي ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، ق
الإجراءات المحامي نفسه. وتؤكد الدولة الطرف أن هـذا يشـكل دليـلاً علـى أنـه لم يحـدث أي 
سـلوك مـن جـانب الدولـة ترتـب عليـه أثـر عملـي قوامـه حرمـان صـاحب البـلاغ مـن إمكانيــة 

اللجوء إلى المحكمة. 
تعليقات المحامي 

يؤكد المحامي في تعليقاتـه أن الحكـم بـإعدام صـاحب البـلاغ يشـكل انتـهاكاً لأحكـام  ٦-١
ـــذي أصــدر الحكــم  شـتى في العـهد بسـبب أنـه حكـم عليـه بـالإعدام دون أن يقـوم القـاضي ال
ببحث شخصيته أو ظروفه الشخصية أو ظروف الجريمة وإعطائـها مفعـولاً. ويشـير المحـامي في 
هذا الصدد إلى التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية في قضية هيلير ضـد 

 .(٢)
(Hilaire v. Trinidad and Tobago) ترينيداد وتوباغو
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وفيما يتعلق بحق الرأفة، يدفع المحامي بأن وجوب أن يكون الحق في طلب العفـو حقـاً  ٦-٢
فعـالاً لم يكـن موضـع تقديـر مـن جـانب الدولـة الطـرف. ففـــي حالــة صــاحب البــلاغ، فإنــه 
لا يستطيع على نحو فعال أن يقدم حججه من أجـل الرأفـة وهكـذا فـإن الحـق في طلـب الرأفـة 
هو حــق نظـري وخـادع. إذ لا يسـتطيع صـاحب البـلاغ أن يشـترك في هـذه العمليـة ويقتصـر 
الأمر على إبلاغه بالنتيجة. ووفقا لما ذكره المحامي، فإن هذا يعني أن القـرارات المتعلقـة بالرأفـة 
تتخذ على أساس تعسفي. ويلاحـظ المحـامي في هـذا الصـدد أن اللجنـة الاستشـارية لا تجـري 
مقابلة للسجين أو أسرته. وعلاوة على ذلـك، لا تتـاح للشـخص المُـدان أي فرصـة للـرد علـى 

المعلومات المشددة المحتملة التي قد تكون في حوزة اللجنة الاستشارية. 
وفيما يتعلق بالأوضاع في السجن، يقدم المحامي شهادة خطية مصحوبة بقسـم حلـف  ٦-٣
عليها صاحب البلاغ ومؤرخة في ٣٠ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. وهـو يذكـر أن زنزانتـه 
في ســجن كينغســتاون، الــذي احتجــز فيــه في الفــــترة مـــن ٢١ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٥ إلى 
١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، كانت ٨ أقدام في ٦ أقدام من حيث الحجـم، وأن المـواد الوحيـدة 
الـتي زُوّد ـا في زنزانتـه هـي بطانيـة ودلـو للفضـلات وإنـاء صغـير للمـاء ونسـخة مـن الكتــاب 
المقدس. وكان يفترش الأرض. ولم تكن توجد في الزنزانة إضاءة كهربائية ولكن كـان يوجـد 
مصباح كهربائي صغير في الممر ااور للزنزانة كان مضاءً ليـل ـار. وهـو يقـول إنـه لم يكـن 
ـــلاث  يسـتطيع القـراءة بسـبب الإضـاءة الضعيفـة. وكـان يسـمح لــه بـأداء التمـارين الرياضيـة ث
مـرات علـى الأقـل في الأسـبوع في الممـر اـاور لزنزانتـه. ولم يكـن يمـارس هـذه التمرينــات في 
الهـواء الطلـق ولم يكـن أي ضـوء شمـس يصـل إليـه. وكـان الحـراس موجوديـن بصـورة دائمـــة. 
أما الغذاء فكان غير مستساغ ولم يقدم إلا بأصناف قليلة (هي بصورة رئيسـية الأرز). وأثنـاء 
نشوب حريق في ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٩ نجم عن تمـرد بالسـجن، كـانت الأبـواب مغلقـة عليـه 
في زنزانته ولم يتمكن من إنقاذ نفسه إلا عندما قام سجناء آخرون باقتحـام هـذه الزنزانـة عـن 
طريق السقف. ولا يسمح لـه إلا بارتداء ملابس السجن، وهـي ملابـس خشـنة علـى البشـرة. 
وفي ١٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، وُضـع في زنزانـة في ســـجن فــورت شــارلوت، وهــو ســجن 
يرجع إلى القرن الثامن عشر. أما الزنزانة التي يحتجـز فيـها الآن فـهي رطبـة كمـا أن الأرضيـة 
ـــل ــار، بــالنظر إلى أن ضــوء المصبــاح  مبللـة. وهـو مـزود بمرتبـة صغـيرة. والزنزانـة مظلمـة لي
الكهربائي الموجود في الممر لا يصل إلى داخل الزنزانة. ويسمح له بأداء التمارين يومياً ولكـن 
داخل المبنى ولا يصل إليه أي ضوء شمس. وبسـبب أوضـاع الرطوبـة، فـإن سـاقيه قـد بدأتـا في 
التــورم وقــد أبلــغ ذلــك إلى الســلطات الــتي أخذتــه إلى المستشــفى لفحصــه في ٢٩ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وهو يضيف أنه كان مـن المقـرر شـنقه في ١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ 
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وأنه قد اقتيد من زنزانته إلى المشنقة ولم يتمكن محاميه من الحصول على وقف لتنفيـذ الإعـدام 
إلا قبل الوقت المقرر لتنفيذه ب ١٥ دقيقة. وهو يذكر أن ذلك قد سبب له صدمة واختلالاً. 

وبخصــوص حــق صــاحب البــلاغ في اللجــوء إلى المحكمــة، يؤكــد المحــامي أن كـــون  ٦-٤
صـاحب البـلاغ كـان محظوظـاً بمـا فيـه الكفايـة لإقنـاع المحـامي لتـولي القضيـــة الدســتورية الــتي 
تولاها مؤخراً مجاناً لا يعفـي الدولـة الطـرف مـن التزامـها بتقـديم مسـاعدة قانونيـة فيمـا يتعلـق 

بدعاوى الاستئناف الدستورية. 
النظر في المقبولية 

يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي وقبـل  ٧-١
النظـر في أي ادعـاء وارد في بـلاغ مـا، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـــاء مقبــولاً أو غــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. 
وتلاحـظ اللجنـة أنـه يبـدو مـن الوقـائع المعروضـة عليـها أن صـاحب البـلاغ قـــد قــدم  ٧-٢
دعوى استئناف دستورية أمام المحكمة العالية لسانت فنسنت وجـزر غرينـادين. ولذلـك تنظـر 
اللجنة فيما إذا كان صاحب البلاغ قد قصر، لأغـراض تقريـر المقبوليـة، عـن أن يثبـت ادعـاءه 
بموجب المادة ١٤(١) من العهد بأن الدولة الطرف قد حرمته من الحق في اللجوء إلى المحكمـة 

في هذا الصدد. 
وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية، لأغراض تقرير المقبوليـة، أن  ٧-٣
الادعاءات المتبقية يمكـن أن تثـير قضايـا في إطـار المـواد ٦ و٧ و١٠ و٢٦ مـن العـهد. ولذلـك 

تنتقل اللجنة دون مزيد من التأخير إلى النظر في الأسس الموضوعية لهذه الادعاءات. 
النظر في الأسس الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الخطيـة  ٨-١
التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
وأكد المحامي أن الطبيعة الإلزامية للحكم بالإعدام وتطبيقها في قضية صـاحب البـلاغ  ٨-٢
يشكلان انتهاكاً للمواد ٦(١)، و٧، و٢٦ مـن العـهد. وقـد ردت الدولـة الطـرف علـى ذلـك 
بأن الحكم بالإعدام إلزامي فقط في حالة القتل العمد الـتي هـي أشـد الجرائـم خطـورة بموجـب 
ـــرض عقوبــة  القـانون، وأن هـذا في حـد ذاتـه يعـني أنـه حكـم متناسـب. وتلاحـظ اللجنـة أن ف
الإعدام فرضاً إلزامياً بموجب قوانين الدولة الطرف يرتكز فقط على فئة الجرائـم الـتي وجـد أن 
الجـاني مذنـب بشـأا، دون النظـر إلى الظـروف الشـخصية للمدعـى عليـــه أو ظــروف الجريمــة 
المعينة, فعقوبة الإعدام إلزامية في جميع حالات " القتل العمد" (أي أفعال العنف المتعمـدة الـتي 
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ينتج عنها موت الشخص). وترى اللجنة أن من شأن هذا النظام لعقوبـة الإعـدام الإلزاميـة أن 
يحرم صاحب البلاغ مـن أبسـط حقوقـه الأساسـية، وهـو الحـق في الحيـاة، دون النظـر فيمـا إذا 
كان الشكل الاستثنائي من أشكال العقوبة مناسباً في ظروف قضيتـه. أمـا وجـود حـق يسـمح 
بالتماس العفو الخاص أو تخفيف العقوبة، على النحو الــذي تتطلبـه الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦ مـن 
العـهد، فإنـه لا يؤمـن حمايـة كافيـة للحـق في الحيـاة، بـالنظر إلى أن هـذه التدابـير التقديريـة مــن 
جانب السلطة التنفيذية تخضع لطائفة واسعة من الاعتبارات الأخرى بالمقارنة مع الاسـتعراض 
القضائي المناسب لجميع جوانب الدعوى الجنائية. وتخلص اللجنة إلى أن تنفيذ عقوبـة الإعـدام 
في حالة صاحب البلاغ يشكل حرماناً تعسفياً له من حياته الأمر الذي يشكل انتهاكاً للفقـرة 

١ من المادة ٦ من العهد. 
ـــة  ومـن رأي اللجنـة أن الحجـج الـتي سـاقها المحـامي والمتصلـة بالطبيعيـة الإلزاميـة لعقوب ٨-٣
الإعـدام، اسـتنادا إلى المـواد ٦(٢)، و٧، و١٤(٥)، و٢٦ مـن العـهد، لا تثـير قضايـا يمكـــن أن 

تكون منفصلة عن الاستنتاج الوارد أعلاه المتعلق بحدوث انتهاك للمادة ٦(١). 
وقـد ادعـى صـاحب البـلاغ أن أوضـاع احتجـازه تشـــكل انتــهاكاً للمــادة ٧ والمــادة  ٨-٤
١٠(١) من العهد، وأنكرت الدولـة الطـرف هـذا الادعـاء بصـورة عامـة وأشـارت إلى الحكـم 
الصادر عن المحكمـة العاليـة الـذي رفـض ادعـاء صـاحب البـلاغ. وتـرى اللجنـة أنـه وإن كـان 
متروكا للمحاكم المحلية للدولة الطرف، من حيث المبدأ، أن تقيم الوقائع والأدلة المعروضـة في 
قضية معينة، فإن من شأن اللجنة أن تبحث ما إذا كانت الوقـائع كمـا قررـا المحكمـة تشـكل 
انتهاكا للعهد أم لا. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب البلاغ قد ادعى أمـام المحكمـة 
العالية أنه قد حبس في زنزانة صغيرة وأنه لم يزوَّد إلا ببطانية ودلـو للفضـلات وأنـه كـان ينـام 
على الأرض وأنه كانت توجد إضاءة كهربائية ليل ـار، وأنـه كـان يسـمح لــه بـالخروج مـن 
الزنزانة إلى الفناء ساعة واحدة في اليوم. وادعى صـاحب البـلاغ كذلـك أنـه لا يصـل إليـه أي 
ضوء شمس وأنه محتجز في الوقت الحـالي في زنزانـة رطبـة ومظلمـة. ولم تنـازع الدولـة الطـرف 
في هـذه الادعـاءات. وتسـتنتج اللجنـة أن أوضـاع احتجـــاز صــاحب البــلاغ تشــكل انتــهاكا 
للمادة ١٠(١) من العهد. وفيما يتعلق بما يقصده صـاحب البـلاغ مـن الادعـاء بـأن كونـه قـد 
اقتيد إلى المشنقة بعد صدور أمر بإعدامه وأنه لم ينقل مـن أمـام المشـنقة إلا قبـل الوقـت المقـرر 
لتنفيذ الإعدام بخمسة عشرة دقيقة إنمـا يشـكل معاملـة قاسـية أو لا إنسـانية أو مهينـة، تلاحـظ 
اللجنة أنه ليس في المادة المعروضة عليها ما يشير إلى أن صاحب البلاغ قد أُخـرج مـن المشـنقة 
مباشرة بعد منح وقف التنفيذ. ولذلك تستنتج اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تكشـف 

عن حدوث انتهاك للمادة ٧ من العهد في هذا الصدد. 
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ومن رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهـي تتصـرف في إطـار الفقـرة ٤ مـن المـادة  -٩
٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقــائع 

المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة ٦(١) والمادة ١٠(١) من العهد. 
وبموجب الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولة الطرف واقعـة تحـت الالـتزام  -١٠
بإتاحة سبيل انتصاف فعالة ومناسبة، بما في ذلـك تخفيـف العقوبـة، للسـيد تومبسـون. كذلـك 

فإن على الدولة الطرف التزاما باتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندمـا أصبحـت طرفـاً في  -١١
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد وقع انتهاك للعـهد أم لا، 
ـــد تعــهدت، عمــلا بالمــادة ٢ مــن العــهد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد  وأن الدولـة الطـرف ق
الموجوديـن في إقليمـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد وبـــأن تتيــح ســبيل 
انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتـهاك في هـذا الصـدد، فإـا ترغـب في أن 
تتلقى من الدولة الطرف في غضون ٩٠ يوماً معلومات حـول التدابـير المتخـذة لتنفيـذ آرائـها. 

والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر آراء اللجنة. 
[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، ويشكل النـص الإنكلـيزي النـص الأصلـي. ويصـدر 

لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
 

الحواشي 
يجوز للحاكم العام، بموجب المادة ٦٥ من الدستور، أن يمـارس امتيـاز منـح الرأفـة، وفقـاً لمشـورة الوزيـر الـذي  (١)
يعمل كرئيس للجنة الاستشارية المعنية بحق الرأفة. وتتألف اللجنة الاستشـارية مـن الرئيـس (وهـو أحـد أعضـاء 
مجلس الوزراء)، والمدعي العام وثلاثة إلى أربعـة أعضـاء آخريـن يعينـهم الحـاكم العـام بنـاء علـى مشـورة رئيـس 
الوزراء. ومن بين أعضاء اللجنة الثلاثة أو الأربعة يجب أن يكون أحدهـم علـى الأقـل وزيـراً وأن يكـون عضـو 
آخر من الممارسين لمهنة الطب. وقبل أن تبـت اللجنـة في ممارسـة حـق الرأفـة في أي قضيـة محكـوم فيـها بعقوبـة 
الإعدام، فإنه يجب عليه الحصول على تقرير خطي بشأن هذه الحالـة مـن قـاضي الموضـوع (أو رئيـس المحكمـة، 
إذا لم يمكن الحصول على تقرير من قاضي الموضوع) إلى جانب ما يطلبه من أي معلومات أخرى مستمدة من 

سجل القضية. 
(٢)تقريـر اللجنـة رقـم 66/99، القضيـة رقـم 11.816، الـذي وافقـت عليـه اللجنـة في ٢١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، والـــذي 

لم ينشر. 
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التذييل 
 رأي فردي للورد كولفيل (مخالف) 

لا يرتكز قرار الأغلبية إلا على القانون الذي يفرض إصدار حكم إعدام إلزامـي علـى 
ـــار للظــروف  فئـة الجرائـم - القتـل العمـد - الـتي وُجـد أن الجـاني مذنـب بارتكاـا، دون اعتب
الشخصية للمدعى عليه أو ظروف الجريمة المعينة. وقد تم التوصل إلى هـذا الاسـتنتاج دون أي 
ـــة علــى أي  تقديـر لأي مـن مجموعـتي الظـروف المعنيتـين، وهـي عمليـة تخـرج عـن ولايـة اللجن
حال. ولذلك فـإن الأغلبيـة قـد أرسـت رأيـها علـى التنـاقض بـين تعريـف القـانون العـام للقتـل 
ــق  العمـد، المنطبـق في الدولـة المعنيـة، والتـدرج في فئـات القتـل في الولايـات القضائيـة الـتي ينطب
ـــدول الــتي يســتمد فيــها القــانون  فيـها القـانون المـدني وكذلـك، بحسـب القـانون، في بعـض ال
الجنائي من القانون العام. وهكذا فإن قرار الأغلبية ليس حالـة فريـدة خاصـة بصـاحب البـلاغ 
بل له تطبيق واسع على أسـاس معمـم. وقـد أُخـذ الآن ـذه النقطـة لأول مـرة في هـذا البـلاغ 
علـى الرغـم مـن آراء اللجنـة بشـأن عـدة بلاغـات سـابقة نشـأت (في جملـة أمـور) عـن إصــدار 
حكم إعدام إلزامي بسبب القتـل العمـد؛ إذ لم يعتمـد في هـذه المناسـبات أي موقـف مـن هـذا 

القبيل. 
وعند الخلوص، في هذا البلاغ، إلى اسـتنتاج مفـاده أن تنفيـذ عقوبـة الإعـدام في حالـة 
صاحب البلاغ يشكل حرماناً تعسفياً لـه من حياته بمـا يعـد انتـهاكا للمـادة ٦-١ مـن العـهد، 
فإنـه قـد تم اختيـار نقطـة بدايـة خاطئـة. فـإن صيغـة الفقـــرة ٨-٢ مــن قــرار الأغلبيــة لا تحلــل 
الأحكام المصوغة بعناية التي تتضمنها المادة ٦ برمتها. وتنطلق هذه المادة من موقف يسلَّم فيـه 
بأن عقوبة الإعدام ما زالت حكما متاحا، على الرغـم مـن النصـائح الـواردة في الفقـرة ٦ مـن 

المادة. ثم تحدد المادة الضمانات التي يرد فيما يلي التعليق عليها: 
لا يجوز حرمان أحد تعسفاً مـن حقـه في الحيـاة المـلازم لـه. وتذكـر الأحكـام  (أ)
التالية للمادة المتطلبات التي تمنع الطابع التعسفي ولكنها متطلبات لم تتناولهـا الأغلبيـة باسـتثناء 
ما يتعلق بالفقرة ٤ من المادة التي توجد الآن بشأا سابقة قانونية يبدو أـا قـد أُغفلـت (انظـر 

أدناه)؛ 
وتؤكد الفقرة ٢ من المادة ٦ على المثلـب الأساسـي في منطـق المعارضـة. فـلا  (ب)
نزاع في أن القتل العمد هو جريمة من أشد الجرائم خطورة؛ بيد أن ذلك يخضع لرأي الأغلبيـة 
ومفاده أن تعريف القتل العمد في القانون العام يمكن أن يشمل جرائـم لا يتعـين وصفـها علـى 
أا "أشد الجرائم خطورة". والأثر الحتمي لذلـك - وإن كـان هـذا لا يشـكل جـزءا مـن قـرار 

الأغلبية ذه العبارات - هو أنه يجب إعادة تعريف "القتل العمد". 



01-60302113

A/56/40  (Vol II)

والنقطـة الثانيـة المتعلقـة بالمـادة ٦-٢ تؤكـد علـى أنـه لا يمكـن تنفيـــذ عقوبــة الإعــدام 
إلا عملا بحكم ائي صادر عن محكمـة مختصـة. وينتـج عـن ذلـك لا محالـة أن القـانون الفعلـي 
الذي يجبر قاضي الموضوع على إصدار حكم بالإعدام عند إدانة الشخص المعني بـالقتل العمـد 
ـــاً  لا يشـكل ولا يمكـن في حـد ذاتـه أن يشـكل مخالفـة للمـادة ٦-١ وهـو لا يشـكل ذلـك يقين
بسبب تجاهل الظروف الوقائعية والشخصية: فإذا قررت سلطة الادعاء، في قضية قتل، توجيـه 
اام بارتكاب القتل العمد، فإنـه توجـد في الحـال عـدة سـبل تمكّـن الدفـاع مـن أن يواجـه، في 

محكمة الموضوع، هذا الاام. وهذه السبل تشمل ما يلي: 
الدفاع عن النفس: ما لم يستطع الادعاء إقناع المحكمة بواقعة أن أفعال المدعـى عليـه،  -
التي أدت إلى الوفاة، قد تجاوزت حدود الـرد المتناسـب، وفـق تصـوره هـو للظـروف، 
ـــة كاملــة مــن أي  علـى التـهديد الـذي وُوجـه بـه، فإنـه يجـب تبرئـة  المدعـى عليـه تبرئ

جريمة؛ 
إن الظـروف الأخـرى، الـتي تكتنـف الجريمـة والـتي تتعلـــق أساســاً بــالوضع الســائد أو  -
بالحالة الذهنية للمدعى عليه، تمكّن المحكمـة الـتي تبـت في الوقـائع مـن أن تسـتنتج، إذا 
لم يدحض الادعاء هذه الدفوع (ولا يقع عبء الإثبات أبـداً علـى المدعـى عليـه)، أن 
مة القتل العمد لا يمكن تخفيضها إلى القتل الخطأ الذي لا يحمـل معـه حكمـا إلزاميـاً 
ــإن  بـالإعدام. ووفقـا للنـهج الـذي اعتمـده الدفـاع وإلى الأدلـة الـتي قدمـها الطرفـان، ف
القاضي ملزم بشرح هذه المسائل؛ وإذا لم يتم ذلك وفقا للسـوابق القانونيـة فسـيؤدي 

الإخفاق في هذا الشأن إلى شطب أي إدانة؛ 
ولا يلزم إلا ضرب أمثلة على المسائل التي قد يثيرها الدفاع على هذا النحو: فـإحدى  -
هذه المسائل هي المسؤولية المخففة للمدعى عليه عن أفعاله (التي لا ترقى إلى مسـتوى 
الاضطراب الذهني هذا الذي من شأنه أن يؤدي، ليس إلى إدانـة، بـل إلى إصـدار أمـر 
بـالعلاج في مستشـفى للأمـراض النفسـية)؛ أو التـهييج، الـذي وُســـع نطاقــه بقــرارات 
قضائية ليشمل "متلازمة الشريك المضروب"، سواء أن كـان قـد نتـج عـن أسـاس آني 

أو متراكم للتشديد من جانب الضحية؛ 
ونتيجـة لذلـك، يوضـح الحكـم الصـادر مـا إذا كـان القتـل العمـد هـو الجريمـة الممكنـــة  -
الوحيدة التي يمكن إدانة المدعى عليه ا. أما المسائل المتعلقة بالقانون والتي قد تقـوض 
ـــا إلى أعلــى محكمــة اســتئناف. وكــان طريــق  إدانـة مـا عـن قتـل عمـد فيمكـن أخذه
الاسـتئناف هـذا هـــو الــذي ســلَّم بموجبــه القــانون بــأن العنــف أو الإســاءة المــترليين 
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المتطاولين يشكلان "استثارة"، مما يترل القتل العمد، في الحالات المناسبة، مترلـة القتـل 
الخطأ. 

ـــادة  ولا توجـــد تعليقــــات في هـذه القضيـة في إطـار المـادة ٦-٣ أو ٦-٥. بيـد أن الم
٦-٤ قد اكتسبت في الآونة الأخيرة أهمية يبدو أن قرار الأغلبية قد تجاهلـها. وقـد تمثـل الحـال 
دائما في أن الوزير المعني أو الهيئة الاستشارية المعنية مثـل مجلـس الملكـة الخـاص يجـب أن يشـيرا 
على رئيس الدولة بما إذا كان سيجري في الواقع تنفيـذ عقوبـة الإعـدام. وهـذا النظـام تقتضيـه 
المادة ٦-٤ وهو ينطــــوي علـى عـدد مـن الخطـوات الأوليـة: وكمـا تقـول الأغلبيـة في الفقـرة 
٨-٢ فـإن هـذه التدابـير التقديريـة مـن جـــانب الســلطة التنفيذيــة تخضــع لطائفــة واســعة مــن 
الاعتبـارات الأخـرى بالمقارنـة مـع الاسـتعراض القضـائي المناســـب لجميــع الجوانــب في قضيــة 
جنائية. وليس هـذا بيانـاً صحيحـاً فحسـب بـل إنـه يشـكل جوهـر ومزيـة المـادة ٦-٤؛ وهـذه 

العملية على وجه الدقة قائمة في الدولة المعنية. 
بيـد أن اللجنـة القضائيـة لـس الملكـــة الخــاص قــد قــدم مشــورته في قضيــة "لويــس 
(Lewis and others v. A.G. of Jamaica & an- "وآخرون ضد المدعي العام لجامايكا وغيره
(other، بتاريخ ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وفي حـين أن رأي اللـورد سـلين الصـادر بالأغلبيـة 

غير ملزم في أي ولاية قضائية مشمولة بالقـانون العـام، فـإن لـه مـن قـوة الإقنـاع مـا يجعـل مـن 
المؤكد إعطاء مفعول لــه. وهـو يوضـح ذلـك في جامايكـا بحكـم دسـتورها، ولكـن في أمـاكن 

أخرى بالمثل: 
ـــتي تســدي المشــورة بشــأن العفــو الخــاص أو تخفيــف  إذ يتـاح للشـخص أو للهيئـة ال -
العقوبة تقرير خطي من قاضي الموضوع. (ينبغي أن يقال، من باب التعليق على هـذه 
الممارسـة، أن قـاضي الموضـوع يكـون قـد رأى المدعـى عليـه والشـهود رؤيـــة مباشــرة 
أثنـاء المحاكمـة، وأنـه قـد أُتيحـت لـه أيضـا فرصـة الاطـلاع علـى مـــواد أخــرى تتعلــق 

بما يلي: 
ظروف القضية وظروف المدعى عليه التي لم تستخدم قط في المحاكمـة نفسـها. وعلـى  -
سبيل المثال فإن الأدلة، التي من غـير الجـائز تقديمـها في المحكمـة الـتي تبـت في الوقـائع، 

يمكن على سبيل المثال أن تحتوي على كثير من المعلومات الكاشفة). 
تقدم إلى السلطة المخولة منح الرأفــة "أي معلومـات أخـرى مـن هـذا القبيـل مسـتمدة  -

من سجل الدعوة أو من مصادر أخرى". 
ومـن حيـث الممارسـة العمليـة لم يحـرم المتـهم المُـدان في أي وقـــت مــن فرصــة تقــديم  -

دفوع لتقوم تلك السلطة بالنظر فيها. 
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واال الذي يحقق فيه لويس فتحاً جديداً هو في المشورة القائلة إن الإجراءات المتبعـة 
أثناء النظر في الالتماس المقدم من شخص ما هي إجراءات مفتوحة للمراجعـة القضائيـة. ومـن 
ـــدان بــالموعد الــذي ســتقوم فيــه الســلطة  الضـروري أن يجـري توجيـه إشـعار إلى الشـخص المُ
المختصـة بمنـح الرأفـة بـالنظر في دعـواه. وينبغـــي أن يكــون الإشــعار كافيــاً لــه أو لمستشاريـــه 
لإعداد دفوع قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن. وهكذا فإن لويس يضفـي طابعـاً رسميـاً علـى حـق 

المدعى عليه في تقديم دفوع ويتطلب أن يجري النظر في هذه الدفوع. 
والنتيجـة الحتميـة لهـذا التحليـل للمـادة ٦ ككـل إلى جـانب الحكـــم القضــائي المحتمــل 
إعطاؤه مفعولاً في جميع الولايات القضائية المشـمولة بالقـانون العـام، بمـا فيـها سـانت فنسـنت 
ـــائل ذات الطــابع التعســفي لا تعتمــد علــى المحاكمــة والحكــم  وجـزر غرينـادين، هـي أن المس
الصادر في المحكمة الابتدائية، ناهيك عن أن تعتمد على الطبيعة الإلزاميـة للحكـم الـذي يتعـين 
فرضه في حالة الإدانة بالقتل العمد. ولا يوجد ما يشير إلى أن الطابع التعسفي قـد وُجـد أثنـاء 
النظر في إجراءات الاستئناف. ولذلك فإن رأي الأغلبيــة يجـب أن يعتمـد علـى قـرار مـؤداه أن 
أحكام المادة ٦-٤، على النحو الذي تطبق به في الولايات القضائية المشمولة بالقـانون العـام، 
لا بد أا تنطوي علــى قـرار تعسـفي "دون النظـر فيمـا إذا كـان هـذا الشـكل الاسـتثنائي مـــن 
أشكال العقوبة مناسب في ظل ظروف" الدعوى المعينة (الفقـرة ٨-٢). ومـن الجلـي أن ذلـك 
غير صحيح، كمسألة ممارسة قائمة منذ أمد طويل والآن كمسألة مشـورة مقنعـة موجهـة مـن 
مجلس الملك الخاص؛ فهي لم تعد مجـرد مسـألة النظـر في الأمـر بوحـي مـن الضمـير مـن جـانب 

السلطة المعنية بل هي مسألة قابلية قرارها للمراجعة القضائية. 
وأي تفسـير ينطـوي علـى وجـود طـــابع تعســفي في ضــوء إجــراءات القــانون العامــة 
ــترابط  القائمـة لا يمكـن إلا أن يعـني أن الامتثـال الكـامل للمـادة ٦-٤ لا يعفـي مـن الوجـود الم
للطابع التعسفي بموجب المادة ٦-١. وهـذا التضـارب الداخلـي لا ينبغـي تطبيقـه علـى تفسـير 

العهد ولا يمكن إلا أن يكون نتيجة للي عنق كلمات المادة ٦ على نحو خاطئ. 
وبخصوص وقائع هـذه القضيـة وسـير أي إجـراءات للرأفـة يمكـن أن تحـدث مـن الآن، 

فإنني لا أستطيع الموافقة على أنه قد حدث أي انتهاك للمادة ٦-١ من العهد. 
اللورد كولفيل [توقيع] 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الأصلي هو النص الإنكليزي. ويصدر لاحقـاً 

بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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الـرأي الفـردي للسـيد ديفيـد كريتسـمر، الـذي اشـترك في التوقيـع عليــه 
السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد ماكسـويل يـالدين، والســـيد عبــد االله 

زاخيا (رأي مخالف)   
السوابق القانونية الماضية  ألف -

إنني أرى أن من المؤسـف له، شأني شأن كثير من زملائي، أن العـهد لا يحظـر عقوبـة  -١
الإعدام. بيد أنني لا أرى في ذلك سبباً للخروج عــن قواعـد التفسـير المقبولـة عنـد التعـامل مـع 
أحكـام العـهد المتعلقـة بعقوبـة الإعـدام. ولذلـك فإنـه ليـس بوسـعي الموافقـة علـــى رأي اللجنــة 
الذي يذهب إلى أنه لما كان حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البـلاغ إلزاميـاً، تكـون الدولـة 
الطرف قد انتهكت حق صاحب البلاغ، المحمي بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٦، في ألا يحـرم 

على نحو تعسفي من حياته، إذا ما أقدمت الدولة الطرف على تنفيذ الحكم الصادر. 
وأحكـام الإعـدام الإلزاميـة في حالـة القتـل ليسـت مسـألة جديـدة تواجـه اللجنـة. فقــد  -٢
تنـاولت اللجنـة طـوال سـنوات كثـيرة بلاغـات واردة مـن أشــخاص محكــوم عليــهم بــالإعدام 
بموجب تشريعات تجعل الحكم بالإعدام إلزامياً في حالة القتل العمد. (انظـر علـى سـبيل المثـال 
البلاغ رقم ١٩٩٦/٧١٩، قضية كونروي ليفي ضــد جامايكـا؛ والبـلاغ رقـم ١٩٩٦/٧٥٠، 
قضية سيلبيرت دالي ضد جامايكا؛ والبلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٥، قضية كريسـتوفر بـراون ضـد 
جامايكـا). ولم تعلـن اللجنـة في أي مـن هـذه الحـالات أن الطبيعـــة الإلزاميــة للحكــم الصــادر 
تنطوي على انتهاك للمادة ٦ (أو أي مادة أخرى) من العهد. وفضـلاً عـن ذلـك فـإن اللجنـة، 
وهي تفي بمهمتها بموجب المادة ٤٠ من العهد، قد درست - وعلقت - علـى تقـارير عديـدة 
ـــالإعدام إلزاميــاً في حالــة القتــل  مقدمـة مـن الـدول الأطـراف تجعـل فيـها التشـريعات الحكـم ب
العمـد. وبينمـا تقصـر اللجنـة نفسـها عـادة، عنـد تنـاول البلاغـات الفرديـة، علـى الحجـــة الــتي 
يسوقها أصحاب البلاغات، فإن المبادرة تكون موضوعـة في يـدي اللجنـة نفسـها عنـد دراسـة 
تقارير الدول الأطراف فيما يتعلق بإثـارة الحجـج بخصـوص مـدى توافـق التشـريعات الداخليـة 
ـــة عــن رأي مفــاده أن  مـع العـهد. ومـع ذلـك فـإن اللجنـة لم تعـرب قـط في ملاحظاـا الختامي
الحكـم الإلزامـي بـالإعدام في حالـة القتـل أمـر لا يتوافـق مـع العـهد (انظـــر علــى ســبيل المثــال 
الملاحظات الختامية للجنة بتاريخ ١٩٩٧/١/١٩ بشأن التقريـر الـدوري الثـاني لجامايكـا، الـتي 

لم يرد فيها ذكر لحكم الإعدام الإلزامي). 
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اللجنـة قـد ناقشـت عقوبـة الإعـدام في تعليقـها العـام رقـم 
٦ المتعلـق بالمـادة ٦ مـن العـهد. وهـي لم تشـر إلى أن أحكـام الإعــدام الإلزاميــة تتعــارض مــع 

المادة ٦. 
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وليست اللجنة ملزمة بالسوابق القانونيـة الصـادرة عنـها. إذ إن لهـا الحريـة في أن تحيـد 
عنها ويتعين عليها أن تفعل ذلك إذا اقتنعت بأن جها في الماضي كان خاطئـاً. بيـد أنـه يبـدو 
لي أن اللجنـة، إذا أرادت أن تتخـذ الـدول الأطـراف سـوابقها مــأخذ الجــد وأن تسترشــد ــا 
لتنفيـذ هـذا العـهد، تصبـح عنـد تغييرهـا لنهجـها مدينـة للـدول الأطـراف ولجميـــع الأشــخاص 
المـهتمين الآخريـن بتفسـير السـبب الـذي جعلـها تختـار القيـام بذلـك. وإني آســـف لأن اللجنــة 
لم تشرح، في آرائها بشأن القضية الحالية، السبب في أا قـررت الخـروج عـن موقفـها السـابق 

بشأن الحكم الإلزامي بالإعدام.  
 

المادة ٦ والأحكام الإلزامية الصادرة بالإعدام  باء -
من المهم عند مناقشة المادة ٦ مـن العـهد التميـيز بوضـوح جلـي بـين الحكـم الإلزامـي  -٣
الصادر بالإعدام وعقوبة الإعدام الإلزاميـة. فالعـهد يمـيز بوضـوح بـين إصـدار حكـم بـالإعدام 
وتنفيذ هذا الحكـم. فقيـام محكمـة قانونيـة بفـرض حكـم الإعـدام بعـد محاكمـة اسـتوفت جميـع 
متطلبات المادة ١٤ من العهد هي شرط ضروري، ولكن ليـس كـافٍ لتنفيـذ عقوبـة الإعـدام. 
فالفقرة ٤ من المادة ٦ تعطي لكل شخص محكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو الخـاص 
أو تخفيف الحكم المحكوم به عليه. ولذلك فمن الواضح أن العهد يحظر صراحـة وجـود عقوبـة 
إعدام إلزامية. بيد أن السؤال الذي يثور في هـذه الحالـة لا يتصـل بعقوبـة الإعـدام الإلزاميـة أو 
بفـرض جـزاء إلزامـي بـالإعدام بـل يتصـل بصـدور حكـم إلزامـي بـالإعدام. والاختـلاف ليــس 
مسألة فذلكة في المعاني. ومما يؤســف له أن اللجنة، في حديثـها عـن عقوبـة الإعـدام الإلزاميـة، 
قد سببت على غير قصد منها انطباعاً خاطئاً. وأرى أن ذلك قادها إلى أن تسيء بيان المسـألة 
الناشـئة. فالمسـألة المطروحـة ليسـت هـي مـا إذا كـان يجـوز لدولـة طـــرف مــا أن تنفّــذ عقوبــة 
الإعدام دون اعتبار للظروف الشخصية للجريمة والمدعى عليه، بل مـا إذا كـان العـهد يتطلـب 
إعطاء المحاكم سلطة تقديرية في تقرير مـا إذا كـان ينبغـي فـرض الحكـم بـالإعدام بشـأن القتـل 

العمد. 
وتحمي الفقرة ١ من المادة ٦ الحق الأصيل في الحياة لكل فرد مـن أفـراد البشـر. وهـي  -٤
تنـص علـى أنـه لا يجـوز حرمـان أحـد مـن حياتـه تعسـفاً. ولـو كـانت هـذه الفقـرة قـد جــاءت 
وحيدة، لكان يمكن تقديم حجة قوية جـداً مفادهـا أن عقوبـة الإعـدام نفسـها تشـكل انتـهاكاً 
للحق في الحياة. وهذا في الواقع هو النهج الـذي سـارت عليـه المحكمتـان الدسـتوريتان لاثنتـين 
من الدول عند تفسير دستوريهما (انظر الحكم الصادر من المحكمة الدسـتورية لجنـوب أفريقيـا 
في قضيــة الدولـة ضد ماكوانيان (State v. Makwanyane [1995] 1 LRC 269)؛ والحكـم رقم 
١٩٩٩/٢٣ (AB (X.31) 23/1990) الصادر عن المحكمة الدستورية الهنغارية). ومما يؤسف لـه 
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أن العهد يمنع اتباع هذا النهج، بالنظر إلى أن المـادة ٦ تسـمح بعقوبـة الإعـدام في البلـدان الـتي 
لم تلغـها، شـريطة الوفـاء بالشـروط المبينـة في الفقـرات ٢ و٤ و٥ مـن هـذه المـــادة وفي أحكــام 
أخرى واردة بالعهد. وعند قراءة المادة ٦ من العهد بأكملها، فـإن الاسـتنتاج الـذي لا منـاص 
من التوصل إليه لا بد أن يتمثل في أن تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن اعتبـاره انتـهاكاً للفقـرة ١ 
ــهائي في  مـن المـادة ٦، شـريطة الوفـاء بجميـع هـذه الشـروط الصارمـة. ولذلـك فـإن السـؤال الن
قياس ما إذا كان تنفيذ حكم صادر بالإعدام يشكل انتهاكاً للمادة ٦ إنمـا يـدور حـول مـا إذا 

كانت الدولة الطرف قد امتثلت حقاً لهذه الشروط. 
أمـا الشـرط الأول الـذي يجـب الوفـاء بـه فـهو أن الحكـم بـالإعدام لا يجـوز فرضـــه إلا  -٥
على أشد الجرائم خطورة وفقاً للقانون النافذ وقت ارتكـاب الجريمـة. وفي الحالـة الراهنـة، فـإن 
اللجنة لا تؤسس استنتاجها صراحة على حدوث انتهاك أو خرق لهذا الشرط. بيـد أن اللجنـة 
تذكر أن "فرض عقوبة الإعدام فرضاً إلزامياً بموجب قوانين الدولـة الطـرف يرتكـز فقـط علـى 
فئة الجرائم التي يتبـين أن الجـانب مذنـب فيـها" وأن "عقوبـة الإعـدام إلزاميـة في جميـع حـالات 
ـــدو أــا، في ظــل  القتـل العمـد". وفي حـين أن اللجنـة لا تذكـر الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ فإنـه يب
غياب أي تفسير آخر، لديها شكوك بشأن مدى اتفـاق فـرض عقوبـة الإعـدام في حالـة القتـل 
العمـد (فئـة الجرائـم الـتي يكـون فيـها الحكـم بـالإعدام إلزاميـاً في قوانـين الدولـــة الطــرف) مــع 
ــال أن  العـهد. ولا يسـع المـرء إلا أن يفـترض أن هـذه الشـكوك ترتكـز علـى الخـوف مـن احتم
تكون فئة القتل العمد تشمل جرائم لا تمثل أشد الجرائم خطـورة. وأجـد أن مـن المزعـج تمامـاً 
ـــون مــن أشــد  أن تكـون اللجنـة علـى اسـتعداد للإلمـاع إلى أن حـالات القتـل العمـد قـد لا تك
الجرائم خطورة. وقد ذكرت اللجنة نفسها أن الحق في الحياة هو أسمى الحقـوق (انظـر التعليـق 
العـام رقـم ٦). ولذلـك فـإن إزهـاق روح شـخص آخـــر عمــداً في ظــروف تنشــئ المســؤولية 
الجنائيـة يجـب، بحكـم طبيعتـه، اعتبـاره جريمـة مـــن أشــد الجرائــم خطــورة. ويبــدو مــن المــواد 
المعروضة على اللجنة في هذا البـلاغ أن الشـخص يكـون مذنبـاً بارتكـاب جريمـة القتـل العمـد 
بموجب قانون الدولة الطرف إذا تسبب هذا الشخص في وفاة شخص آخر، مـع تعمـد الأذى 
بتفكير مسبق. وقد شرحت الدولة الطرف (وهذا ما لم يتم الطعن فيه) أن جريمة القتـل العمـد 
لا تشمل "أعمال القتل التي هي بمثابة قتل خطأ (على سبيل المثال بسبب التهييج أو المسـؤولية 
ـــى الشــخص فيــها  المخففـة)". وفي ظـل هـذه الظـروف، فـإن كـل حالـة قتـل عمـد، يكـون عل
مسؤولية جنائية، يجب اعتبارها جريمة من أشد الجرائـم خطـورة. وهـذا لا يعـني بطبيعـة الحـال 
أنه ينبغي فرض عقوبة الإعدام، ولا أنه ينبغي تنفيذ الحكم الصــادر بـالإعدام، في حالـة فرضـه. 

بيد أنه يعني أن فرض الحكم بالإعدام لا يمكن، في حد ذاته، اعتباره متعارضاً مع العهد. 
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ويجـب علـى المحكمـة، عنـد تحديـد مـا إذا كـان المدعـى عليـه بتهمـة القتـل العمـد عليــه  -٦
مسـؤولية جنائيـة، أن تنظـر في شـتى الظـروف الشـخصية للمدعـى عليـــه، فضــلاً عــن ظــروف 
الفعـل المعـين الـذي يشـكل أسـاس الجريمـة. وهـذه الظـروف، كمـا برهـن علـــى ذلــك في رأي 
زميلـي اللـورد كولفيـل، تكـون ذات صلـة عنـد تقريـر كـل مـن ركـن القصـد الجنـائي والفعــل 
الإجرامـي المطلوبـين لتقريـر المسـؤولية الجنائيـة، فضـلاً عـن توفـــر أوجــه الدفــاع المحتملــة ضــد 
المسؤولية الجنائية، مثل الدفاع عـن النفـس. وتكـون هـذه الظـروف أيضـا ذات صلـة في تقريـر 
مـا إذا كـان قـد وُجـد ييـج أو مسـؤولية مخففـة وهمـا أمـران يزيـلان، بموجـــب قــانون الدولــة 
الطرف، فعل القتل المتعمد من طائفة القتل العمد. وبـالنظر إلى أن جميـع هـذه المسـائل تشـكل 
جزءا من عملية تقرير الاام الجنائي الموجه ضد المدعـى عليـه فإنـه يجـب البـت فيـها، بموجـب 
الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد، من جانب محكمة مختصة مسـتقلة حياديـة. ولـو أُنكـر علـى 
المحاكم سلطة البت في أي من هـذه المسـائل، لا تكـون متطلبـات المـادة ١٤ قـد لُبيـت. ووفقـا 
لقرار سابق صادر عن اللجنة فإن هذا يعـني، في حالـة تنطـوي علـى عقوبـة الإعـدام، أن تنفيـذ 
الحكم الصادر بالإعدام يشكــل انتـهاكاً للمـادة ٦. ولم يدفـع بأنـه لم يجـر الامتثـال في القضيـة 
الحالية للشروط المذكـورة أعـلاه. وعلـى الرغـم مـن ذلـك تذكـر اللجنـة أنـه لـو قـامت الدولـة 
الطـرف بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام "دون مراعـاة الظـروف الشـــخصية للمدعــى عليــه أو ظــروف 
الجريمة المعينة" لكان ذلـك يشـكل انتـهاكا لحـق صـاحب البـلاغ في ألا يجـري حرمانـه تعسـفيا 
من حياته (انظر الفقرة ٨-٢ من آراء اللجنة). وبالنظر إلى أنه لم يدع أن المحـاكم لم تـأخذ في 
الحسبان الظروف الشــخصية المتعلقـة بالجريمـة المعينـة ذات الصلـة بالمسـؤولية الجنائيـة لصـاحب 
البلاغ عن القتـل العمـد، فمـن الواضـح أن اللجنـة تشـير إلى ظـروف أخـرى لا تأثـير لهـا علـى 
مسؤولية صاحب البلاغ عن القتـل العمـد. وفي الواقـع فـإن الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦ مـن العـهد 
تطلب حقاً أن تراعي الدولة الطرف هذه الظروف قبل تنفيذ عقوبة الإعدام. بيد أنـه لا شـيء 
علـى الإطـلاق في العـهد يطلـب وجـوب أن تكـون محـاكم الدولـة الطـرف هـي الجـهاز المحلـــي 

الذي يراعي هذه الظروف التي، حسبما ذُكر، لا صلة لها بعملية تقرير الاام الجنائي. 
وفي كثير من اتمعات، ينص القانون على عقوبة قصوى إذا ارتكبـت جريمـة معينـة،  -٧
وتمنح المحاكم سلطة تقديرية في تقرير الحكم المناسـب الـذي يحكـم بـه في قضيـة معينـة. وقـد 
يكـون ذلـك حقـاً هـو أفضـل نظـام لإصـدار الأحكـام (علـى الرغـم مـــن أن كثــيراً مــن النقــاد 
يدفعون بأنه يسفر لا محالة عن إصدار أحكام متفاوتـة أو تمييزيـة). بيـد أنـه عنـد تنـاول مسـألة 
إصـدار الأحكـام، كمـا هـو الأمـر عنـد تنـاول القضايـا الأخـرى المتعلقـة بتفســـير العــهد، فــإن 
السؤال الذي يجب أن تطرحـه اللجنـة لا يتمثـل فيمـا إذا كـان نظـام محـدد يبـدو هـو الأفضـل، 
ولكن ما إذا كان هذا النظـام مطلوبـا بموجـب العـهد. ولكـن هـذا ـج غـير مقبـول في تفسـير 
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ـــات  العـهد، الـذي ينطبـق في الوقـت الحـاضر علـى ١٤٤ دولـة طرفـا، ذات نظـم قانونيـة وثقاف
وتقاليد مختلفة. 

والسؤال الأساسي في هذه الحالة هو ما إذا كـان العـهد يطلـب إعطـاء المحـاكم سـلطة  -٨
تقديرية في تقرير الحكم المناسب الذي يصدر في كل حالـة. ولا يوجـد في العـهد حكـم يشـير 
إلى أن الإجابة على هذا السؤال هي بالإيجـاب. وفضـلاً عـن ذلـك فـإن الإجابـة بالإيجـاب، إن 
وجدت، تعني فيما يبدو أن الأحكام الدنيـا في حالـة جرائـم معينـة، مثـل الاغتصـاب والتعـامل 
في المخدرات (وهو الأمر المقبول في كثير من الولايات القضائيـة) يتعـارض مـع العـهد. وأجـد 

من الصعب قبول هذا الاستنتاج. 
والأحكام الإلزامية الصادرة عن المحاكم (أو الأحكام الدنيا، التي هـي أساسـا إلزاميـة) 
قد تثير حقا قضايا جدية في إطار العهد. فإذا كانت هذه الأحكام لا تتناسب مع الجرائم الـتي 
فُرضت بخصوصها، فإن فرضها قد ينطوي على انتهاك للمادة ٧ من العهد. وإذا فُرض حكـم 
إلزامي بالإعدام بخصوص جرائم ليست من أشد الجرائم خطـورة، تكـون الفقـرة ٢ مـن المـادة 
٦ من العهد قد انتهكت. بيد أنه سواء كانت هـذه الأحكـام مسـتصوبة أم لا، وإذا احـترمت 
جميع أحكام العهد بخصوص العقوبــة، فـإن كـون العقوبـة الدنيـا أو العقوبـة المفروضـة بـالضبط 
بخصوص الجريمة تحددها السلطة التشريعية وليس المحكمة لا ينطـوي في حـد ذاتـه علـى انتـهاك 
للعهد. كذلك فإن تنفيذ مثل هذا الحكم الذي تكون قد فرضته محكمة مختصة مستقلة محـايدة 
منشـأة بموجـب القـانون بعـد محاكمـة تفـي بجميـع متطلبـات المـادة ١٤ لا يمكـن اعتبـاره عمــلا 

تعسفيا. 
وأدرك جيـدا أن الحكـم الإلزامـي في هـذه القضيـة هـــو الحكــم بــالإعدام. وفي الواقــع 
تنطبـق قواعـد خاصـة علـى الحكـــم بــالإعدام. إذ أنــه لا يجــوز فرضــه إلا علــى أشــد الجرائــم 
خطـورة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن العـهد يطلـــب صراحــة إعطــاء الأشــخاص المحكــوم عليــهم 
بالإعدام الحق في التماس العفو الخـاص أو تخفيـف العقوبـة قبـل تنفيـذ الحكـم. ولا يعطـى حـق 
مـواز للأشـخاص المحكـوم عليـهم بـأي عقوبـة أخـرى. بيـد أنـه لا يوجـد في العـــهد أي حكــم 
يطلب إعطاء المحاكم سـلطة تقديريـة في إصـدار الأحكـام في دعـاوى عقوبـة الإعـدام لا يتعـين 

منحها إياها في الدعاوى الأخرى. 
وخلاصة القول إنه لا يوجد في العهد أي حكم يقضي بإعطاء المحاكم سلطة تقديريـة 
في تقرير الحكم الذي يصدر بالضبط في دعــوى جنائيـة. وإذا لم يشـكل الحكـم نفسـه انتـهاكا 
للعهد، فإن كونـه قـد جعـل إلزاميـا بموجـب التشـريع بـدلا مـن أن تقـرره المحكمـة لا يغـير مـن 
طبيعته. وفي دعاوى عقوبة الإعدام، إذا فُرض الحكم في حالة جريمة من أشد الجرائـم خطـورة 
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(وأي حالة قتل عمـد هـي بطبيعتـها جريمـة مـن أشـد الجرائـم خطـورة)، فإنـه لا يمكـن اعتبـاره 
متعارضاً مع العهد. ولا أستطيع القبـول بـأن تنفيـذ عقوبـة الإعـدام الـتي فرضتـها محكمـة وفقـا 
للمـادة ٦ مـن العـهد بعـد محاكمـة اسـتوفت جميـع متطلبـات المـادة ١٤ يمكـن اعتبـــاره حرمانــا 

تعسفيا من الحياة. 
وكما ذُكر أعلاه، فإنه لا يوجد في العهد شيء يقتضي إعطاء المحاكم سـلطة تقديريـة  -٩
في إصدار الأحكام في الدعاوى الجنائية. كمـا أنـه لا يوجـد أي نـص يجعـل إصـدار الحكـم في 
ـــذا لا يعــني أنــه  دعـاوى الجرائـم الـتي تسـتوجب الإعـدام أمـرا مختلفـا علـى أي نحـو. بيـد أن ه
لا يوجد واجب مفروض على الدول الأطـراف بـالنظر في الظـروف الشـخصية للمدعـى عليـه 
أو في ظروف الجريمة المعينة قبـل تنفيـذ حكـم بـالإعدام. وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن الحكـم 
بالإعدام مختلف عن الأحكام الأخرى من حيث أن الفقرة ٤ مـن المـادة ٦ تطلـب صراحـة أن 
يكون لكل شـخص محكـوم عليـه بـالإعدام الحـق في التمـاس العفـو الخـاص أو تخفيـف العقوبـة 
وأنه يجوز في جميع الحالات منح العفو العام أو العفو الخاص أو تخفيف عقوبة الإعدام. ويجـب 
ملاحظة أن الفقرة ٤ من المادة ٦ تعترف بوجـود حـق في هـذا الصـدد. واعـتراف العـهد ـذا 
الحق، شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق، يفرض التزاما قانونيا على الـدول الأطـراف باحترامـه 
ـــع طلبــات  وضمانـه. ولذلـك فـإن الـدول الأطـراف ملزمـة قانونـا بـأن تنظـر بحسـن نيـة في جمي
الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بالحصول علـى العفـو الخـاص أو تخفيـف العقوبـة. والدولـة 
الطرف التي لا تقوم بذلك إنما تنتهك حق الشخص المدان بموجب الفقرة ٤ من المـادة ٦، مـع 
كل ما يـترتب علـى انتـهاك حـق مـن حقـوق العـهد مـن نتـائج، بمـا في ذلـك حـق الضحيـة في 

الحصول على انتصاف فعال. 
وتذكـر اللجنـة أن "وجـود حـق يســـمح بالتمــاس العفــو الخــاص أو تخفيــف العقوبــة 
لا يؤمن حماية كافية للحق في الحياة، بالنظر إلى أن هذه التدابير التقديريـة مـن جـانب السـلطة 
ـــع الاســتعراض القضــائي  التنفيذيـة تخضـع لطائفـة واسـعة مـن الاعتبـارات الأخـرى بالمقارنـة م
المناسـب لجميـع جوانـب الدعـوى الجنائيـة". وهـذا البيـان لا يسـاعد علـــى جعــل ــج اللجنــة 
مترابطا. فمن أجل الامتثال لمتطلبات الفقرة ٤ من المادة ٦، تكون الدولــة الطـرف ملزمـة بـأن 
تنظـر بحسـن نيـة في جميـع الظـروف الشـخصية وظـروف الجريمـة المعينـة الـتي يرغـب الشـــخص 
المـدان في عرضـها. ومـن الصحيـح أيضـا أنـه يجـوز للهيئـة الـتي تتخـذ القـرار في هـذا الشــأن في 
الدولة الطرف أن تضع في الحسبان عوامل أخرى، يمكـن اعتبارهـا وثيقـة الصلـة بـالموضوع في 
معرض منح العفو الخاص أو تخفيف العقوبة. بيد أنـه يجـوز للمحكمـة الـتي لهـا سـلطة تقديريـة 
في إصـدار الحكـم أن تضـع في الحسـبان أيضـا لفيفـاً مـن العوامـل خـلاف الظـروف الشـــخصية 

للمدعى عليه أو ظروف الجريمة. 
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ويمكنني الآن أن ألخص فهمي للوضـع القـانوني فيمـا يتعلـق بأحكـام الإعـدام الإلزاميـة  -١٠
في حالة القتل العمد: 

أن مسألة ما إذا كان الحكم بالإعدام متفقـا مـع العـهد أم لا فإنـه أمـر يعتمـد  (أ)
على ما إذا كان قد تم الامتثال للشروط المبينة في المادة ٦ ومواد أخرى مـن العـهد، ولا سـيما 

المادة ١٤. 
أما تنفيذ حكم الإعدام الذي فُرض وفقا لاشتراطات المـادة ٦ ومـواد أخـرى  (ب)

من العهد فلا يمكن اعتباره حرمانا تعسفيا من الحياة. 
ليس في العهد ما يقتضي إعطاء المحـاكم سـلطة تقديريـة في إصـدار الأحكـام.  (ج)
كما لا يوجد فيه أي نص خاص يجعل إصدار الأحكام في دعاوى عقوبة الإعـدام أمـرا مختلفـا 

عنه في الدعاوى الأخرى. 
يطلب العهد صراحـة وجـوب أن تراعـي الـدول الأطـراف الظـروف الخاصـة  (د)
للمدعى عليه أو للجريمة المعينة قبل تنفيذ الحكم بالإعدام. وعلى أي دولة طرف التزام قـانوني 
بـأخذ هـذه الظـروف في الحسـبان عنـد النظـر في التماسـات العفـو الخـــاص وتخفيــف العقوبــة. 

ويجب أن يكون النظر في هذه الالتماسات بحسن نية ووفقا لإجراءات عادلة. 
 

انتهاك حقوق صاحب البلاغ في القضية الراهنة  جيم -
حـتى لـو كنـت قـد اتفقـت مـع اللجنـة بشـأن المسـألة القانونيـة المطروحـة فـإنني كنــت  -١١
سأجد من الصعب علي الموافقة على أن حقوق صاحب البلاغ قد انتهكت في هذه القضية. 

وفي سياق بلاغ فردي مقدم بموجب البروتوكول الاختيـاري، فـإن القضيـة المطروحـة 
ليسـت هـي مـدى اتفـاق التشـريع مـع العـهد، بـل مـا إذا كـانت حقـوق صـــاحب البــلاغ قــد 
) الـتي شـددت فيـها  Faurisson v. France) هكت. (انظر مثلا قضية فوريسون ضـد فرنسـاانت
اللجنة على أا لا تبحث ما إذا كان التشريع الذي أُديـن صـاحب البـلاغ علـى أساسـه متفقـا 
مع المادة ١٩ من العهد أم لا، بل ما إذا كان حق صاحب البلاغ في حريـة التعبـير قـد انتـهك 
بفعل إدانته بالوقائع المحددة الـواردة في قضيتـه). وفي القضيـة الحاليـة، فـإن صـاحب البـلاغ قـد 
أُدين بجريمة محددة هي: قتـل بنـت صغـيرة. فحـتى إذا كـانت فئـة القتـل المحـددة بموجـب قـانون 
الدولة الطرف قد تشمل بعض الجرائم التي لا تشكل أشد الجرائــم خطـورة، فـإن مـن الواضـح 
أن الجريمة التي أُدين ا صاحب البلاغ ليست من بين هـذه الجرائـم. كمـا أن صـاحب البـلاغ 
لم يشر إلى أي ظروف شخصية أو ظروف خاصة بالجريمة كان ينبغـي اعتبارهـا ظروفـا مخففـة 

ولكن لم يمكن للمحاكم أن تضعها في الاعتبار. 
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وأخيرا فإنني أود التأكيد علـى أن العـهد يفـرض قيـودا صارمـة علـى اسـتخدام عقوبـة  -١٢
الإعـدام، بمـا في ذلـك القيـد الـوارد في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦. وفي القضيـــة الــتي بــين أيدينــا، 
لم ينازَع في أن لصاحب البلاغ الحق في طلـب عفـو خـاص أو تخفيـف للحكـم الصـادر بحقـه. 
ويجب أن تقوم لجنة استشارية بالنظر في الطلب المقدم منه وتقـديم توصيـات إلى الحـاكم العـام 
بشأن أي طلب من هـذا القبيـل. ويجـب علـى الدولـة الطـرف، بموجـب القواعـد الـتي وضعـها 
 Ne ville Lewis et al v.) مجلس الملكة الخاص في قضية نيفيل لويس وآخرين ضـد جامايكـا
ـــروف الــتي يؤســس  Jamaica)، أن تسـمح لصـاحب البـلاغ بتقـديم التمـاس تفصيلـي يبـين الظ

عليها طلبه، ويجب السماح له بالاطلاع على المعلومات المعروضة على اللجنة كمـا أن القـرار 
المتعلق بالعفو الخاص أو تخفيف العقوبة يجب أن يخضع للمراجعة القضائية. 

وفي حين أن صاحب البلاغ قد أبدى بعض الملاحظات العامة فيمـا يتعلـق بـإجراءات 
العفو الخاص أو تخفيف العقوبة في الدولة الطرف، فإنه لم يدفع بأنه قـدم طلبـا للحصـول علـى 
العفو الخاص أو تخفيف العقوبــة قوبـل بـالرفض. ولذلـك فإنـه لا يسـتطيع الادعـاء بأنـه ضحيـة 
لانتهاك الفقرة ٤ من المادة ٦ من العهد. ومن الواضـح أنـه لـو كـان صـاحب البـلاغ قـد قـدم 
طلبا للحصول على العفو الخاص أو تخفيف العقوبة لم ينظر فيه كما ينبغـي علـى النحـو الـذي 
يقضي به العهد والنظام القانوني الداخلـي، لكـان يحـق لـه الحصـول علـى انتصـاف فعـال. ولـو 
كان قد رُفض منحه الانتصـاف الفعـال هـذا لكـانت أبـواب اللجنـة سـتظل مفتوحـة للنظـر في 

بلاغ آخر. 
ديفيد كريتسمر [توقيع] 
عبد الفتاح عمر [توقيع] 
ماكسويل يالدين [توقيع] 
عبد االله زاخيا [توقيع] 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الأصلي هو النص الإنكليزي. ويصدر لاحقـاً 

بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٨، سكستوس ضد ترينيداد وتوباغو  طاء-
 الآراء المعتمدة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السـيد سـاندي سكسـتوس (ويمثلـه الســـيد شــاول لهرفرونــد  المقدم من:
المحامي) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٧ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

ــوق  وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٨/٨١٨ المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحق
الإنسان من السيد ساندي سكستوس بموجب الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا صـــاحب البــلاغ 

والدولة الطرف،  
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٧ هو السيد ساندي سكستوس، وهـو  -١
مواطن من ترينيداد وتوباغو مسجون حالياً في سجن الدولـة في ترينيـداد. ويدعـي أنـه ضحيـة 
انتـهاك ترينيـداد وتوبـاغو للمـادة ٢، الفقـرة ٣، والمـادة ٧ والمـادة ٩، الفقـرة ٣، والمـــادة ١٠، 
الفقـرة ١، والمـادة ١٤، الفقـرات ١ و٣(ج) و٥ مـن العـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية. ويمثله محامٍ. 

 
 

شارك في النظر في هذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد نيسـوكي  *
أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد 
إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رفائيل ريفـاس بوسـادا، 
والسـير نـايجل رودلي، والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويــن، 

والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ 
في ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨، أُلقي القبض على صاحب البلاغ بتهمـة قتـل حماتـه في  ٢-١
نفـس اليـوم. وإلى حـين محاكمتـه في تمـوز/يوليـه ١٩٩٠، احتجـــز صــاحب البــلاغ في الجنــاح 
المخصص للمحبوسين احتياطياً في سجن غولدن غروف بأروكا في زنزانة لا يزيد طولها علـى 
٩ أقدام وعرضها على ٦ أقدام مع ما بين ٧ إلى ١١ من الترلاء الآخرين. ولم يقـدم لـه سـرير 

فاضطر إلى النوم على الأرض المغطاة بالاسمنت أو على كراتين وصحف قديمة. 
وبعد فترة تزيد على ٢٢ شـهراً، قُـدم صـاحب البـلاغ للمحاكمـة في ٢٣ تمـوز/يوليـه  ٢-٢
١٩٩٠ أمام محكمة العدل العليا. وفي ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٠، أديـن صـاحب البـلاغ بإجمـاع 
آراء المحلفين وحكم عليـه بـالإعدام نظـير مـة القتـل الموجهـة إليـه. واعتبـاراً مـن هـذا التـاريخ 
(وإلى حين تخفيف الحكم الصادر بشأنه)، وضع صـاحب البـلاغ بسـجن الدولـة في بـورت - 
أوف - سـبين (شـارع فريدريـك) في زنزانـة انفراديـة لا يزيـد طولهـا علـى ٩ أقـدام وعرضـــها 
على ٦ أقدام، وكانت هذه الزنزانة تحتوي على سرير مـن الحديـد ومرتبـة ودكـة ومنضـدة(١). 
ونظـراً لعـدم وجـود مرافـق صحيـــة متكاملــة، أُعطــي لصــاحب البــلاغ دلــو مــن البلاســتيك 
لاستخدامه كمرحاض. وكانت التهوية بالزنزانة غير مناسبة حيث كانت الفتحة الوحيدة ـا 
هي ثقب صغير للتهوية لا يزيد طوله على ٨ بوصات وعرضه على ٨ بوصـات. ونظـراً لعـدم 
وجود ضوء طبيعي فإن الضوء الوحيد الذي كان يتمتع به هو بصيص من الضوء المنبعث مـن 
مصباح فلوري كـان يضـاء ٢٤ سـاعة يوميـاً (ويقـع فـوق بـاب الزنزانـة مـن الخـارج). ونظـراً 
لإصابتـه بالتـهاب بالمفـاصل فإنـــه كــان يغــادر الزنزانــة للحصــول علــى الطعــام وتفريــغ دلــو 
الفضلات فقط. ونتيجة لإصابته بمـرض في معدتـه فإنـه لا يتنـاول سـوى الخضـروات، وعندمـا 
كان الطعام خلواً من الخضروات فإنه كان يظل بغير طعام. ولم يتلق صـاحب البـلاغ رداً مـن 

أمين المظالم على الشكوى الكتابية التي وجهها إليه في هذا الشأن. 
وبعــد فــترة تزيــد علــى أربــع ســنوات وســبعة أشــهر، في ١٤ آذار/مــارس ١٩٩٥،  ٢-٣
رفضت محكمة الاسـتئناف الطلـب المقـدم مـن صـاحب البـلاغ لـلإذن لـه بـالطعن(٢). وفي ١٠ 
ــب  تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦، رفضـت اللجنـة القضائيـة التابعـة لـس الملكـة الخـاص الطل
المقدم من صاحب البلاغ للحصـول علـى إذن خـاص للطعـن في الإدانـة والحكـم. وفي كـانون 
الثـاني/ينـاير ١٩٩٧، خففـت عقوبـة الإعـدام الصـادرة علـى صـاحب البـلاغ إلى السـجن مـدة 

٧٥ عاماً. 
واعتباراً من هذا التاريخ، احتجز صـاحب البـلاغ في سـجن بـورت - أوف - سـبين  ٢-٤
في زنزانـة لا يزلـد طولهـا علـى ٩ أقـدام وعرضـها علـى ٦ أقـــدام مــع مــا بــين ٩ إلى ١٢ مــن 
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السجناء الآخرين وتعرض لما يؤدي إليه مثل هذا التكـدس مـن مشـاكل بـين السـجناء. وكـان 
بالزنزانة سرير واحد فقط ولذلك فإنه كان ينام على الأرض. وأُعطي لـه دلـو مـن البلاسـتيك 
لاسـتخدامه كمرحـاض وكـــان يقــوم بتفريغــه مــرة واحــدة فقــط كــل يــوم ولذلــك كــانت 
الفضلات تفيض منه أحياناً. وكانت التهوية غير كافية وتتـم عـن طريـق نـافذة لا يزيـد طولهـا 
على قدمين وعرضها على قدمين وا قضبان. ويظل السجين في زنزانته مدة تبلــغ في المتوسـط 
٢٣ ساعة يومياً ولا تتاح له الفرصة للتعليم أو العمل أو الاطلاع. والمكان المخصـص لإعـداد 
الطعام في السجن يبعد نحو مترين عن المكان الذي تلقى فيه الفضلات ومن الواضح ما يـؤدي 
إليه ذلك من مخاطر صحية. ويكرر صاحب البلاغ في بلاغه أن الطعام الذي يقدم لـه لا يتفـق 

مع احتياجاته الغذائية. 
الشكوى 

يركز صاحب البلاغ في شكواه على التأخير المفـرط المزعـوم في الإجـراءات القضائيـة  ٣-١
المتعلقة بدعواه وعلى أوضاع الاحتجاز التي تعرض لها في المراحل المختلفة للمحاكمة. 

وفيما يتعلق بالتأخير، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقـه المقـررة بموجـب الفقـرة ٣  ٣-٢
ــه  مـن المـادة ٩ والفقـرة٣(ج) مـن المـادة ١٤ مـن العـهد لمضـي فـترة تبلـغ ٢٢ شـهراً قبـل تقديم
للمحاكمـة. وهـذه الفـترة هـي الفـترة مـــن تــاريخ إلقــاء القبــض عليــه في ٢١ أيلــول/ســبتمبر 
١٩٨٨، وهـو نفـس التـاريخ الـذي وقعـت فيـه الجريمـة الـتي أديـن بشـــأا، إلى حــين البــت في 
محاكمتـه في ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٠. ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه أجريـت تحريـات قليلـة مـــن 

جانب الشرطة فيما يتعلق بدعواه.  
ويشير صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في سـيليبرتي دي كاسـاريغو ضـد أوروغـواي،  ٣-٣
وميـلان سـيكيرا ضـد أوروغـواي، وبنكيـني ضـد كنـدا(٣)، حيـث اعتـبرت فـترات ممـاثلة مــن 
التأخير مخالفة للعهد. ويدفع صاحب البلاغ، بالاستناد إلى برات مورغان ضـد النـائب العـام 
لجامايكا(٤)، بأن الدولة الطرف مسؤولة عن تجنب مثـل هـذه الفـترات مـن التأخـير في نظامـها 
القضائي الجنائي، وأا لذلك تستحق اللوم في الموضوع قيد البحث. ويدعـي صـاحب البـلاغ 
ـــات، ووجــود  أن التأخـير يـزداد جسـامة لعـدم احتيـاج الشـرطة إلا إلى قـدر ضئيـل مـن التحري
شاهد عيان وحيد قدم أدلة مباشرة، ووجـود ثلاثـة شـهود آخريـن قدمـوا أدلـة ظرفيـة. وكـان 
الدليـل الوحيـد للطـب الشـرعي الـذي عـرض أثنـاء المحاكمـة هـو تقريـر الفحـص الـذي تم بعــد 

الوفاة والشهادة المتعلقة بتحليل عينة الدم.  
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك الفقرات ١ و٣(ج) و٥ من المادة ١٤ مـن العـهد  ٣-٤
لمضي فترة غير معقولة تزيد على أربـع سـنوات وسـبعة أشـهر قبـل نظـر محكمـة الاسـتئناف في 
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استئنافه ورفضها الطعن المقدم منه في إدانتــه. ويشـير صـاحب البـلاغ إلى حـالات مختلفـة رأت 
فيها اللجنة أن تأخيراً مماثلاً (ولفترات أقـل مـن ذلـك أيضـاً) يشـكل انتـهاكاً للعـهد(٥). ويفيـد 
صـاحب البـلاغ بأنـه أجريـت اتصـالات مختلفـة مـع مسـجل محكمـة الاسـتئناف والنـائب العــام 
ووزير الأمن الوطني وأمين المظالم. ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأنه لم يتلـق إلى حـين النظـر في 
استئنافه النسخ التي طلبها من أقوال الشـهود وبيانـات الأدلـة وتلخيـص القـاضي المسـؤول عـن 
المحاكمة. ويضيف صاحب البـلاغ أنـه يلـزم أن يراعـى عنـد تقديـر مـدى معقوليـة التأخـير أنـه 

كان محكوماً عليه بالإعدام وأنه كان محتجزاً طوال هذه الفترة في أوضاع غير مقبولة.  
ويتعلق الجزء الثاني من الشكوى بالأوضاع المختلفة للاحتجاز الموصوفـة أعـلاه والـتي  ٣-٥
تعرض لها صاحب البلاغ قبل المحاكمة وبعـد الإدانـة ثم حاليـاً بعـد تخفيـف الحكـم. ويسـترعي 
صـاحب البـلاغ النظـر إلى أن المنظمـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان قـد أدانـت مـراراً مثــل هــذه 
ـــة للحمايــة(٦). ويدعــي صــاحب البــلاغ أن  الأوضـاع باعتبارهـا مخالفـة للمعايـير الدنيـا المقبول
أوضاع الاحتجاز بعد تخفيف الحكم لا تزال مخالفة بصورة واضحـة، في جملـة أمـور، موعـة 
متنوعة من القواعد النموذجية للسجون المحلية وقواعد الأمم المتحـدة النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة 

السجناء(٧). 
وبالاستناد إلى التعليقين العـامين للجنـة رقمـي ٧ و٩ بشـأن المـادتين ٧ و١٠(٨)، علـى  ٣-٦
التـوالي، وعلـى مجموعـة مـن البلاغـات الـتي رأت فيـها اللجنـــة أن أوضــاع الاحتجــاز تشــكل 
انتـهاكاً للعـهد(٩)، يدعـي صـاحب البـلاغ أن الأوضـاع الـتي تعـرض لهـــا في كــل مرحلــة مــن 
مراحل دعواه تشكل انتهاكاً للقواعد النموذجية الدنيا التي لا يجوز انتهاكـها لمعاملـة السـجناء 
(بصرف النظر عن مستوى التنميـة في الدولـة الطـرف) وبالتـالي فقـد انتـهكت الدولـة الطـرف 
المـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد. وبـالتحديد، يشـير صـــاحب البــلاغ إلى بــلاغ 
إسـتريلا ضـد أوروغـواي(١٠) الـذي اعتمـدت فيـه اللجنـة في تـأييد المعاملـــة غــير الإنســانية في 
سجن ليبرتاد جزئياً علـى "... نظرهـا في بلاغـات أخـرى تـأكد لهـا منـها ممارسـة المعاملـة غـير 
الإنسـانية في سـجن ليبرتـاد". وفي بـلاغ نيبتـون ضـد ترينيـداد وتوبــاغو(١١)، رأت اللجنــة أن 
أوضاعاً مماثلة تماماً لأوضاع البلاغ قيد البحث تشكل مخالفة للفقرة ١ مـن المـادة ١٠ ودعـت 
الدولـة لطـرف إلى تحســـين أوضــاع الاحتجــاز مــن أجــل تجنــب وقــوع انتــهاكات مماثلــة في 
المستقبل. ويؤكد صــاحب البـلاغ الادعـاء المتعلـق بانتـهاك المـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ 
بالإشـارة إلى مجموعـة متنوعـة مـن السـوابق القضائيـة الدوليـة الـتي رأت أن الأوضـاع الصارمــة 

بدرجة غير معقولة للاحتجاز تشكل معاملة لا إنسانية(١٢). 
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وأخيراً، يدعي صاحب البـلاغ انتـهاك الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ ومعـها الفقـرة ٣ مـن  ٣-٧
ـــن بعــدم  المـادة ٢ لحرمانـه مـن الحـق في الوصـول إلى المحكمـة. ويفيـد صـاحب البـلاغ أن الطع
الدستورية ليس متاحاً في الموضوع قيد البحث بسبب التكاليف الباهظـة لإقامـة الدعـوى أمـام 
المحكمة العليا من أجـل الحصـول علـى الانتصـاف الدسـتوري، وبسـبب عـدم وجـود مسـاعدة 
ـــل  قضائيـة للطعـن بعـدم الدسـتورية والنـدرة المعروفـة تمامـاً للمحـامين الذيـن يوافقـون علـى تمثي
المدعـين بـدون أتعـاب. ويشـير صـاحب البـلاغ إلى بـلاغ شمبـاني وآخريـن ضـــد جامايكــا(١٣) 
الذي يفيد بأن الطعن بعدم الدستورية ليس سـبيلاً فعـالاً للانتصـاف إذا كـان صـاحب البـلاغ 
معسراً ولم توجد مساعدة قضائية. ويسـتند صـاحب البـلاغ إلى السـوابق القضائيـة للمحكمـة 
ـــة الحــق في الوصــول إلى  الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان(١٤) الـتي أشـارت إلى إمكانيـة توقـف فعالي
المحكمـة علـى توفـير المسـاعدة القضائيـة للمدعـين المعسـرين. ويؤكـد صـاحب البـــلاغ أن هــذا 
ينطبـق خاصـة علـى أحكـام الإعـدام ويدفـع نتيجـة لذلـك بـأن عـدم وجـــود مســاعدة قضائيــة 

للطعن بعدم الدستورية يشكل في حد ذاته انتهاكاً للعهد. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية 

في رسـالة مؤرخـة ٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، دفعـــت الدولــة الطــرف بعــدم مقبوليــة  ٤-١
البـلاغ وأسسـه الموضوعيـة. وقـالت فيمـا يتعلـق بالتأخـير السـابق للمحاكمـة وتأخـير النظــر في 
الاستئناف بالمخالفة لأحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ والفقرتـين ٣(ج) و٥ مـن المـادة ١٤ مـن 
العهد إن صاحب البلاغ لم يعترض قبل تقديم البلاغ علـى الفـترات الزمنيـة الـتي انقضـت قبـل 
تقديمه للمحاكمة وإن طبيعة الانتهاك كانت واضحـة بقـدر لا يمكـن معـه القـول بأنـه لم يكـن 
على علم بوجود الانتهاك، علـى الأقـل في تـاريخ المحاكمـة، ولكنـه لم يـثر هـذا الموضـوع أثنـاء 
المحاكمـة أو في الاسـتئناف. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه لا ينبغـي تشـــجيع أصحــاب البلاغــات 
الذين لا يطالبون بحقوقهم مـدداً طويلـة علـى الادعـاء أمـام اللجنـة بعـد عـدة سـنوات بانتـهاك 
حقوقهم. وليس فيمـا تدعـو إليـه الدولـة الطـرف مـن مطالبـة أصحـاب البلاغـات بـاللجوء إلى 
الطعـن بعـدم الدسـتورية أو إلى البلاغـات الـتي تقـدم إلى اللجنـة عنـد وقـوع الانتـــهاك المزعــوم 
وليس بعد عدة سنوات من وقوعه مـا يتنـافى مـع العقـل، ولذلـك فإـا تـرى أنـه ينبغـي إعـلان 

عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ. 
وفيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة للادعـاءات المتعلقـة بالتأخـير، تدفـع الدولـة الطــرف  ٤-٢
بـأن التأخـير في كلتـا الفـترتين المعنيتـين لم يكـن غـير معقـول بـالنظر إلى الظـروف الـــتي كــانت 
سائدة في الدولة الطرف في السنوات التي أعقبت مباشرة محاولة الانقلاب. لقد فرضت زيـادة 
الإجرام عبئاً كبيراً على المحاكم خلال هذه الفترة وتكدسـت القضايـا نتيجـة لذلـك. وتسـببت 
الصعوبات التي ووجهت في إعداد ملفات كاملة ودقيقـة لمحـاكم في الوقـت المناسـب في تأخـير 
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إحالـة القضايـا إلى المحـاكم العاديـة ومحـاكم الاسـتئناف. وذكـرت الدولـة الطـــرف أــا قــامت 
نتيجة لذلك بعدة إصلاحات إجرائية لتجنب مثل هذا التأخير ومن بينها تعيين قضـاة جـدد في 
المحاكم الموضوعية ومحاكم الاستئناف. ونتيجة لزيادة الموارد المالية وغيرهـا مـن المـوارد، بمـا في 
ذلك حوسبة الإجراءات، أصبح من الممكن الآن النظر في الاسـتئناف في غضـون سـنة واحـدة 

من صدور الحكم بالإدانة. وينبغي للجنة أن تولي الاعتبار اللازم لهذه التحسينات. 
وفيما يتعلق بالأوضاع غير المناسبة للاحتجاز والادعاء بأا تشكل انتـهاكاً للمـادة ٧  ٤-٣
والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد، تنفي الدولـة الطـرف أن تكـون الأوضـاع الـتي احتجـز في 
ظلـها صـاحب البـلاغ بعـد الحكـم عليـه بـالإعدام أو الـتي يحتجـز في ظلّـها حاليـاً تنطـوي علــى 
ـــة مقدمــة مــن أشــخاص  مـا يشـكل انتـهاكاً للعـهد. وتشـير الدولـة الطـرف إلى ادعـاءات مماثل
آخرين في نفس السـجن رأت فيـها المحـاكم التابعـة لهـا أن أوضـاع الاحتجـاز بالسـجن مقبولـة 
وتفيد بأن اللجنة رأت أيضاً، عندمـا عـرض عليـها الأمـر، أـا ليسـت في وضـع يسـمح لهـا في 
إطار المعلومات المتوفرة لها بالقول بوجود أي انتهاك(١٦). ورأى مجلس الملكة الخــاص في قضيـة 
توماس ضد باتيست أن الأوضاع غير المقبولة في هذه الدعاوى والتي تشـكل انتـهاكاً لقواعـد 
السجون لا تبلغ مرتبـة المعاملـة اللاإنسـانية وأيـدت الحكـم الصـادر مـن محكمـة الاسـتئناف في 
هـذا الشـأن. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه يلـزم تفضيـل الآراء المختلفـة لمحاكمـها ومجلـــس الملكــة 

الخاص واللجنة على الادعاءات غير المؤكدة والعامة لصاحب البلاغ.  
وفيمـا يتعلـق بانتـهاك الحـق في الوصـول إلى المحـاكم المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـــن  ٤-٤
المادة ١٤، تنفي الدولة الطرف وقوع انتهاك للحق في الوصول إلى المحـاكم عـن طريـق الطعـن 
بعدم الدستورية لإلغاء الأحكام التي تمس الحريـات الأساسـية. ولـدى ١٩ مـن السـجناء حاليـاً 
طعون دستورية أمام المحاكم، مما يدل على عـدم صحـة الادعـاء بوجـود انتـهاك للفقـرة ١ مـن 

المادة ١٤ ومخالفته للواقع. 
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

في رسـالة مؤرخـة ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، أجـاب صـــاحب البــلاغ علــى  ٥-١
ملاحظات الدولة الطرف. وقال فيما يتعلـق بـالدفوع المقدمـة بشـأن التأخـير إن هنـاك تناقضـاً 
بين إنكار الدولة الطرف لوجود تأخير بدرجة غـير معقولـة وإشـارا إلى المشـاكل العامـة الـتي 
ــة  وجـدت في إدارة القضـاء الجنـائي أثنـاء الفـترة قيـد البحـث. ويـرى صـاحب البـلاغ أن الدول
الطرف قد اعترفت ضمنيــاً بوجـود تأخـير غـير معقـول لأنـه لـو لم يكـن كذلـك لمـا اسـتوجب 
ـــلاغ أيضــاً إلى قــرار  الأمـر قيامـها بـالتعديلات الـتي أشـارت إليـها لتجنبـه. ويشـير صـاحب الب
اللجنة في بلاغ سمارت ضد ترينيداد وتوباغو(١٨) الذي جـاء بـه أن التأخـير الـذي يزيـد علـى 
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ــرة  سـنتين مـن تـاريخ القبـض إلى تـاريخ المحاكمـة يشـكل انتـهاكاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ والفق
٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 

ويفيد صاحب البلاغ بأن المسائل المتعلقـة بالتأخـير لم تعـرض علـى اللجنـة في مرحلـة  ٥-٢
أبكر لأن استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم يتحقق إلا عندمـا رفـض مجلـس الملكـة 
الخـاص الإذن لـه بالاسـتئناف في ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦. ويدعـي صـاحب البــلاغ 
أيضاً أنه لم يكن من المتاح لـه في جميـع الأحـوال الحصـول علـى الانتصـاف عـن طريـق الطعـن 
بعدم دستورية الحكم حيث حكم مجلـس الملكـة الخـاص في قضيـة د.ب.ب. ضـد توكـاي(١٩) 
بأن دستور ترينيداد وتوباغو، ينص على الحق في محاكمة عادلة ولكنـه لا ينـص علـى الحـق في 

محاكمة عاجلة أو الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة. 
وفيما يتعلق بالأوضاع غير المناسبة للاحتجاز المخالفة للمادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة  ٥-٣
١٠ من العهد، يفيد صاحب البلاغ بأن مجلس الملكة الخـاص أشـار في الحكـم الـذي صـدر في 
قضية توماس ضـد باتيسـت الـذي اسـتندت إليـه الدولـة الطـرف إلى أن اـني عليـهم في هـذه 
الدعوى كانوا محتجزين في زنزانات ضيقة وذات رائحة كريهة كما أـم كـانوا محرومـين مـن 
الحركة أو الخروج إلى الهــواء الطلـق مـدداً طويلـة. وعنـد الخـروج يكونـون مكبلـين بـالأغلال. 
ورأى مجلس الملكة الخاص، بأغلبية الآراء، أن هذه الأوضاع تشكل انتهاكاً لقواعـد السـجون 
ومخالفة للقانون ولكنها لا تشكل بـالضرورة معاملـة قاسـية ولا إنسـانية وذكـرت أن تقديرهـا 
يعتمـد علـى الأوضـاع القائمـة داخـل السـجن وخارجـه. وقـالت إنـه علـى الرغـم مـن أن هــذه 
الأوضاع "لا يقبلها البتة مجتمع متمدن" فإن قضية حقـوق الإنسـان لـن تحـل بوضـع مثـل هـذه 

المعايير الصارمة التي تتم مخالفتها من الكافة. 
ويشـير صـاحب البـلاغ إلى أنـه بينمـا قبـل مجلـس الملكـــة الخــاص بأغلبيــة الآراء تلــك  ٥-٤
المعايير الأقل صرامة على أساس أن بلدان العالم الثالث "تقصر للأسف عن الوفاء بالمعايير الـتي 
تشكل الحد الأدنى الممكن قبولـه في البلـدان الأكـثر رخـاءً" فقـد أصـرت اللجنـة علـى ضـرورة 
مراعـاة معايـير دنيـا معينـة للسـجون في جميـع الأحـوال بصـرف النظـر عـن مسـتوى التنميـــة في 
البلـد(٢٠). ويؤكـد صـاحب البـلاغ نتيجـة لذلـك علـى أن الانتـهاك الجوهـــري للمعايــير الدنيــا 
للمعاملة التي لا يجوز الترول إلى ما دوا والمعترف ا بين الدول المتحضـرة هـو بمثابـة المعاملـة 

القاسية واللاإنسانية. 
وفيمـا يتعلـق بالادعـاء الـذي يخـــص الحــق في الوصــول إلى المحــاكم، يســتند صــاحب  ٥-٥
البلاغ إلى قرار المقبولية الذي اتخذته اللجنة في بلاغ سمارت ضد ترينيداد وتوبـاغو(٢١) الـذي 
جاء فيه أنه ما دامت المساعدة القضائية غير متاحة لإمكـان الطعـن بعـدم الدسـتورية فـإن هـذا 
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الطعن لا يعتبر سبيلاً فعالاً للانتصاف في الموضوع قيد البحث. وتسـاءل صـاحب البـلاغ عـن 
عـدد الحـالات المتصلـة بـالطعون ال ١٩ الـتي أشـارت إليـها الدولـــة الطــرف والــتي تلقــى فيــها 
ـــامون متطوعــون  أصحاـا مسـاعدة قضائيـة، وذكـر أنـه يعتقـد أن الـذي قـدم معظمـها هـم مح

(فهذه الطعون لا يتولاها عموماً محامون محليون)(٢٢). 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

ـــة بحقــوق الإنســان،  قبـل النظـر في أي مطالبـات واردة في البـلاغ، ينبغـي للجنـة المعني ٦-١
عملاً بالمادة ٨٧ من نظامها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مسـتوفياً لشـروط القبـول 

بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. 
وفيما يتعلق بادعاءات صـاحب البـلاغ بشـأن التأخـير، أحـاطت اللجنـة علمـاً بـالدفع  ٦-٢
المقدم من الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة ��١ لعـدم إثـارة مسـألة التأخـير 
ـــام صــاحب البــلاغ بــالطعن لعــدم  أمـام محكمـة الموضـوع أو عنـد الاسـتئناف، و��٢ لعـدم قي
الدستورية. ولم تقدم الدولة الطرف دليلاً على أن إثارة مسـألة التأخـير أمـام محكمـة الموضـوع 
أو عند الاستئناف كان سيوفر سبيلاً فعالاً للانتصاف. وفيما يتعلـق بـالدفع المقـدم مـن الدولـة 
الطرف بأن الطعن بعدم الدسـتورية كـان ولا يـزال متاحـاً لصـاحب البـلاغ، تشـير اللجنـة إلى 
آرائها السابقة الــتي مفادهـا أنـه يلـزم أن تكـون المسـاعدة القضائيـة متاحـة لإمكـان القـول بـأن 
الانتصاف كان متاحاً للطالب المعسر. وبينما قدمت الدولة الطرف أرقاماً للدلالـة علـى لجـوء 
سجناء آخرين إلى هذا السبيل من سـبل الانتصـاف فإـا لم تقـدم دليـلاً علـى أنـه كـان متاحـاً 
بالتحديد لصاحب البلاغ لظروف الإعسار المشار إليها في بلاغه. وفي جميـع الأحـوال، وفيمـا 
يتعلق بادعاء التأخير الذي لا مبرر لـه، تلاحـظ اللجنـة أنـه وفقـاً لتفسـير مجلـس الملكـة الخـاص 
للأحكام الدستورية ذات الصلة، لم يكن هذا السبيل مـن سـبل الانتصـاف متاحـاً لعـدم جـواز 
الطعن بعدم الدستورية بالاستناد إلى التأخـير. ولذلـك، تـرى اللجنـة أنـه ليـس هنـاك مـا يحـول 

بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري دون النظر في هذا البلاغ. 
وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بالأوضاع غير المناسبة للاحتجاز التي تشــكل انتـهاكاً  ٦-٣
للمادتين ٧ و١٠ من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ادعاءات محـددة وتفصيليـة 
بشأن الأوضاع التي تعرض لها أثنـاء الاحتجـاز. وبـدلاً مـن الـرد علـى كـل ادعـاء علـى حـدة، 
أفادت الدولة الطرف فقط بأن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً علـى هـذه الادعـاءات. وإزاء مـا 

سلف، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لهذه الادعاءات. 
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وبنـاء علـى مـا سـلف، تـرى اللجنـة مقبوليـة البـلاغ قيـد البحـث وتنتقـل إلى النظــر في  ٧-١
جوهـر تلـك الادعـاءات في ضـوء المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا الطرفـــان علــى النحــو المطلــوب 

بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
ففيمــا يتعلــق بالادعــاء الــذي يخــص التأخــير غــير المعقــول خــــلال الفـــترة الســـابقة  ٧-٢
للمحاكمة، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي جاء ا أنه "ينبغـي محاكمـة المتـهم في الحـالات 
التي تنطوي على م جسيمة مثل القتل العمد أو القتل فقط والتي ترفـض فيـها المحكمـة إخـلاء 
سبيل المتهم بكفالة بأسرع ما يمكن"(٢٣). وفي الحالة قيد البحث، التي أُلقـي فيـها القبـض علـى 
صاحب البلاغ يوم ارتكاب الجريمة والتي ام فيها بالقتل العمد ووضع في الحبـس الاحتيـاطي 
إلى حين محاكمته، والتي كانت الأدلة الوقائعية فيها مباشرة وكـان مـن الواضـح أـا في حاجـة 
إلى تحريـات قليلـة مـن جـانب الشـرطة، تـرى اللجنـة أنـه ينبغـي تقـديم أسـباب جوهريـة لتــبرير 
التأخير الذي دام ٢٢ شهراً قبل المحاكمــة. وأشـارت الدولـة الطـرف إلى المشـاكل العامـة فقـط 
وإلى عـدم الاسـتقرار الـذي حـدث بعـد محاولـة الانقـلاب واعـترفت بالتأخـير الـذي نتـــج عــن 
ذلك. وإزاء ما سـلف تـرى اللجنـة وجـود انتـهاك للحقـوق المقـررة لصـاحب البـلاغ بموجـب 

الفقرة ٣ من المادة ٩ والفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بالادعاء بالتأخير الـذي يتجـاوز أربـع سـنوات وسـبعة أشـهر بـين الإدانـة  ٧-٣
والحكم في الاستئناف، تشير اللجنة أيضاً إلى آرائها السابقة الـتي جـاء ـا أن الحقـوق الـواردة 
في الفقرتين ٣(ج) و٥ من المادة ١٤ تخول، عند قراءـا معـاً، الحـق في إعـادة النظـر في الحكـم 
الصادر من المحكمة بدون تأخــير(٢٤). وفي بـلاغ جونسـون ضـد جامايكـا(٢٥)، ذكـرت اللجنـة 
أنه بصرف النظر عن الظروف الاستثنائية فإن التأخـير الـذي يبلـغ أربـع سـنوات وثلاثـة أشـهر 
يعتبر تأخيراً غير معقول. وفي الحالة قيد البحث، أشارت الدولة الطرف مرة أخـرى إلى الحالـة 
العامـة فقـط ووافقـت ضمنيـاً علـى التأخـير المفـرط عندمـــا أوضحــت أنــه يجــري حاليــاً اتخــاذ 
إجراءات تصحيحية لضمان الفصل في الطعون في غضون سنة واحـدة. ولذلـك، تـرى اللجنـة 

وجود انتهاك للفقرتين ٣(ج) و٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن أوضاع الاحتجاز التي تعرض لهـا  ٧-٤
في المراحل المختلفة لاحتجازه تشكل انتهاكاً للمـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد، 
أحاطت اللجنة علماً بالدفع العام المقدم من الدولة الطرف بأن الأوضاع في سجوا تتفـق مـع 
العهد. وإزاء عدم وجود ردود محددة من الدولة الطرف بشأن أوضاع الاحتجاز التي وصفـها 
صـاحب البـلاغ(٢٦)، فإنـه يتعـين علـى اللجنـة أن تـولي الاعتبـار الواجـــب لادعــاءات صــاحب 
البلاغ القائلة بعدم وجود ما يفندهـا. وفيمـا يتعلـق بمـا إذا كـانت الأوضـاع الموصوفـة تشـكل 
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انتـهاكاً للعـهد، أحـاطت اللجنـة علمـاً بـالدفع المقـــدم مــن الدولــة الطــرف والــذي مفــاده أن 
ـــرى اللجنــة أن  محاكمـها رأت، في حـالات أخـرى، أن الأوضـاع في السـجون مرضيـة(٢٧). وت
النتـائج الـتي انتـهت إليـها المحـاكم في مناســـبات أخــرى لا تعتــبر رداً علــى الشــكاوي المحــددة 
المقدمـة مـن صـاحب البـلاغ في هـذا الشـأن. وتـرى اللجنـة، كمـا ذكـرت مـــراراً فيمــا يتعلــق 
بادعاءات قُدمت بشـأا دفـوع مماثلـة(٢٨) أن أوضـاع الاحتجـاز الـتي وصفـها صـاحب البـلاغ 
تشكل انتهاكاً لحقه في التمتــع بمعاملـة إنسـانية وفي الاحـترام الواجـب لكرامـة الإنسـان وتعتـبر 
بالتالي مخالفة للفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. وبناء على هذه الاستنتاجات المتعلقـة بـالفقرة 
١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد، وهـي مـن أحكـام العـهد الـتي تعـالج بـالتحديد حالـة الأشـــخاص 
الذين يحرمون من حريتهم والتي تشمل فيما يتعلق ؤلاء الأشخاص العناصر المنصـوص عليـها 
عموماً في المادة ٧، فإنه ليس هناك ما يدعو إلى النظـر بصـورة منفصلـة في الادعـاءات الناشـئة 

بموجب المادة ٧. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصـرف وفقـاً للفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن  -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقـائع 
المعروضـة عليـها تشـكل انتـهاكاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ والفقـرة ١ مـن المـــادة ١٠ والفقرتــين 

٣(ج) و٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وبنـاء علـى الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد، تلـتزم الدولـة الطـرف بتوفـير ســـبيل  -٩
انتصاف فعال للسيد سكستوس، بمـا في ذلـك تعويـض مناسـب. وتلـتزم الدولـة الطـرف أيضـاً 

بتحسين الأوضاع الحالية لاحتجاز صاحب البلاغ أو بإخلاء سبيله. 
ولكـون ترينيـداد وتوبـاغو طرفـــاً في الــبروتوكول الاختيــاري، اعــترفت هــذه الدولــة  -١٠
باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كـان قـد حـدث أم لم يحـدث انتـهاك للعـهد. وأُحيـل هـذا 
ـــذي  البـلاغ إلى اللجنـة للنظـر قبـل انسـحاب ترينيـداد وتوبـاغو مـن الـبروتوكول الاختيـاري ال
أصبـح نـافذاً اعتبـاراً مـــن ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠؛ ووفقــاً للفقــرة ٢ مــن المــادة ١٢ مــن 
البروتوكول الاختياري، لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام الـبروتوكول الاختيـاري. 
وعملاً بالمادة ٢ من العهد، تعـهدت الدولـة الطـرف بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجوديـن في 
إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ــا في العـهد وأن توفـر سـبيل تظلـم يكـون فعـالاً 
وقابلاً للتنفيذ في حالة ثبوت وقـوع انتـهاك. ولذلـك، ترغـب اللجنـة في أن تتلقـى مـن الدولـة 
الطرف في غضون ٩٠ يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. 
ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
وصف المحامي لهذه الأوضاع مستقى من الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحب البلاغ ومن المعلومــات الـتي تلقاهـا  (١)

منه عند زيارته له في السجن في تموز/يوليه ١٩٩٦. 
في التاريخ المذكور، وبعد الاستماع إلى المرافعة، رفضت المحكمــة الإذن بالاسـتئناف وأكـدت الإدانـة والحكـم.  (٢)

وأُعلنت أسباب الحكم (٢٠ صفحة) بعد ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥ بفترة وجيزة. 
البلاغات أرقام ١٩٧٩/٥٦ و١٩٧٧/٦ و١٩٧٨/٢٧، على التوالي.  (٣)

 .[1994] 2 AC 1 (Privy Council) (٤)
ـــل ضــد جامايكــا (البــلاغ رقــم  يشـير صـاحب البـلاغ إلى بنكـني ضـد كنـدا (البـلاغ رقـم ١٩٧٨/٢٧)، وليت (٥)
١٩٩٨/٢٨٣)، وبريت ومورغان ضد جامايكـا (البلاغـان رقـم ١٩٨٦/٢١٠ و١٩٨٧/٢٢٦)، وكيلـي ضـد 

جامايكا (البلاغ رقم ١٩٨٧/٢٥٣، ونيبتون ضد ترينيداد وتوباغو (البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢٣). 
 Vivian يشـير صـاحب البـلاغ إلى التحليـل العـام للأوضـاع في سـجن بـورت أوف سـبين الموصوفـة في كتـاب (٦)

 .Stern, Deprived of their Liberty (1990)

يشير صاحب البلاغ أيضاً فيما يتعلق بالأوضاع العامة إلى ما ذكرته وسائط الإعلام في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٥  (٧)
على لسان الأمين العام لرابطة العاملين بالسجون من أن الأوضاع الصحية "مؤسفة للغاية وغير مقبولـة وتـؤدي 
إلى مخاطر صحية". وقال الأمين العام للجمعية أيضــاً إن العمـل بالسـجون قـد أصبـح مضنيـاً بسـبب قلـة المـوارد 

وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة. 
استعيض عن هذين التعليقين العامين بعد ذلك بالتعليقين العامين ٢٠ و٢١، على التوالي.  (٨)

فالنتيني دي بازانو ضـد أوروغـواي (البـلاغ رقـم ١٩٧٧/٥)، وبوفـو كاربـالال ضـد أوروغـواي (البـلاغ رقـم  (٩)
١٩٧٨/٣٣)، وسـنديك أنتوناشـيو ضـد أوروغـواي (البـلاغ رقـم ١٩٧٩/٦٣)، وغومـيز دي فواتوريـت ضــد 
أوروغـواي (البـلاغ رقـم ١٩٨١/١٠٩)، ووايـت ضـــد مدغشــقر (البــلاغ رقــم ١٩٨٢/١١٥)، وبنتــو ضــد 

ترينيداد وتوباغو (البلاغ رقم ١٩٨٧/٢٣٢، وموكونغ ضد الكاميرون (البلاغ رقم ١٩٩١/٤٥٨). 
البلاغ رقم ١٩٨٠/٢٧.  (١٠)

البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢٣. وكان من بين الأوضاع الموصوفـة (والـتي لم تعـترض عليـها الدولـة الطـرف) زنزانـة  (١١)
طولها ٩ أقدام وعرضها ٦ أقدام ا ما بين ٦ إلى ٩ سجناء، وثلاثة أسرة، والإضاءة فيـها غـير كافيـة، ورياضـة 

بدنية مدا نصف ساعة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وطعام غير صالح للأكل. 
في المحكمة الأوروبية: قضية Greek Case 12 YB 1 (1969) وقضية Cyprus v. Turkey (Appln. No. 6780/75)؛  (١٢)
 Conjwayo v. Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs et al. وفي المحكمة العليا لزمبابوي: قضية

 .(1992) 2 SA 56, Gubay CJ for the Court

أُعلنت عدم مقبولية البلاغ رقم ١٩٩١/٤٤٥ في ١٨ آذار/مارس ١٩٩٣.  (١٣)
قضية Golder v. United Kingdom [1975] 1 EHRR 524 وقضية Airey v. Ireland [1979] 2 EHRR 305. ويستند  (١٤)
صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في كوري ضد جامايكا (البــلاغ رقـم ١٩٨٩/٣٧٧) الـتي جـاء فيـها أنـه ينبغـي 
توفير المساعدة القضائية لصاحب الطلب المدان، حيثما تقتضي مصلحة العدالة ذلـك، لمواصلـة النظـر في الطعـن 

المقدم منه أمام المحكمة الدستورية بشأن المخالفات التي وقعت في المحاكمة الجنائية. 
لا تشير الدولة الطرف إلى أوضاع الاحتجاز في المرحلة السابقة للمحاكمة.  (١٥)
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انظر رأي الأغلبية في تشادي ضد ترينيداد وتوباغو (البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٣).  (١٦)
 .[1999] 3 WLR 249 (١٧)

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٧٢.  (١٨)
 .[1996] 3 WLR 149 (١٩)

موكونغ ضد الكاميرون (البلاغ رقـم ١٩٩١/٤٥٨). ويـؤدي الـرأي الفـردي للـورد شـتاين في تومـاس وهيلـر  (٢٠)
نفس المعنى. 

المرجع السابق.  (٢١)
يفيد صاحب البلاغ بأن التمثيل القانوني يكون باان عند قراءة الحكم بالإعدام.  (٢٢)

باروزو ضد بنما  (البلاغ رقم ١٩٩١/٤٧٣، عند البند ٨-٥).  (٢٣)
لوبوتو ضد زامبيا (البلاغ رقم ١٩٩٠/٣٩٠) ونبتون ضد ترينيداد وتوباغو (البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢٣).  (٢٤)

البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٨٨.  (٢٥)
في قضية تشادي ضد ترينيـداد وتوبـاغو (البـلاغ رقـم ١٩٩٨/٨١٣) الـتي تشـير إليـها الدولـة الطـرف، قدمـت  (٢٦)
الدولة الطرف فعلاً تفـاصيل بشـأن الوقـائع ورأت اللجنـة في ايـة الأمـر، بأغلبيـة الآراء، أـا ليسـت في وضـع 

يسمح لها بالقول بوجود انتهاك للمادة ١٠. 
تم في هذه القضايا تفسير حكـم دسـتوري شـبيه بالمـادة ٧ مــن العهــد ولذلـك ينطبـق هـذا التفسـير علـى تقييـم  (٢٧)

الادعاءات المقدمة بموجب المادة ٧ فقط ولا ينطبـق علـى المعيار المختلف الذي يرد في المادة ١٠. 
انظــر، مثــلاً، كيلــي ضــــد جامايكـــا (البـــلاغ رقـــم ١٩٨٧/٢٥٣) وتيلـــور ضـــد جامايكـــا (البـــلاغ رقـــم  (٢٨)

 .(١٩٩٦/٧٠٧
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تذييل 
رأي فردي مقدم مـن عضـو اللجنـة السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، 

 وفقاً للمادة ٩٨ من النظام الداخلي: 
أود أن أُعرب عن رأيي الفردي بشأن الفقرة ٩ التي أعتقـد أـا ينبغـي أن تنـص علـى 

ما يلي: 
�وعملاً بالفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية، تلتزم الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد سكسـتوس، بمـا في 

ذلك تعويض مناسب. وتلتزم الدولة الطرف أيضاً بإخلاء سبيل صاحب البلاغ�. 
[التوقيع] هيبوليتو سولاري يريغوين 
[قـدم بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٩، كافاناخ ضد آيرلندا  ياء -
 الآراء المعتمدة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون* 

السيد جوزيف كافاناخ (يمثله السيد مايكل فاريل)  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

آيرلندا  الدولة الطرف:
٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١  تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية  واعتماد الآراء:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، 

ــة  وقـد انتـهت مـن نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٨/٨١٩ الـذي قدمـه إلى اللجنـة المعني
بحقوق الإنسان السيد جوزيف كافانا بموجب الــبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارهـا كافـة المعلومـات الكتابيـة الـتي قدمـها إليـها صـاحب البـلاغ 

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صـاحب البـلاغ المـؤرخ في ٢٧ آب/أغسـطس ١٩٩٨ هـو الســـيد جوزيــف كافانــا،  -١
وهـو مواطـن آيرلنـدي ولـد في ٢٧ تشـرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٥٧. ويدعــي صــاحب البــلاغ 
انتــهاك جمهوريــة آيرلنــدا للفقرتــين ١ و٣(أ) مــن المــادة ٢ والفقرتــين ١ و٣ مــن المــــادة ٤، 
والفقرات ١ و٢ و٣ من المـادة ١٤، والمـادة ٢٦ مـن العـهد. وقـد دخـل العـهد والـبروتوكول 

الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لآيرلندا في ٨ آذار/مارس ١٩٩٠. 
 
 

ــاغواتي،  شـارك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: نيسـوكي أنـدو، برافولاتشـاندرا ن. ب *
كريستين شانيه، لويس هانكين، إيكارت كلاين، دافيد كريتسمر، راجسومر لالاه، سيسـيليا مدينـا كيروغـا، 
رافائيل ريغاس بوسادا، نيغل رودلي، مارتن شـاينين، إيفـان شـيرير، هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، أحمـد توفيـق 

خليل، باتريك فيلا، ماكسويل يالدين. 
يرد في مرفق هذه الوثيقة نص رأي فردي وقع عليه خمسة أعضاء في اللجنة. 
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الخلفية 
ـــانون محــاكم  تنـص المـادة ٣٨(٣) مـن الدسـتور الآيرلنـدي علـى أن تنشـأ بموجـب الق ٢-١
خاصة للنظر في الجرائم في الحالات التي قد يتقرر فيـها طبقـاً للقـانون أن المحـاكم العاديـة "غـير 
مناســبة لكفالــة إقامــة العــدل علــى نحــو فعــال والحفــاظ علــى الأمــن والنظــــام العـــام". وفي 
٢٦ أيار/مايو ١٩٧٢، مارســت الحكومـة سـلطتها بـإصدار إعـلان عمـلاً بالبـاب ٣٥(٢) مـن 
القانون الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الدولة لسنة ١٩٣٩ (القانون) مما أدى إلى إنشـاء محكمـة 
جنائية خاصة للفصل في قضايا معينة. وينـص في البـاب ٣٥(٤) و(٥) مـن هـذا القـانون علـى 
أنه إذا اقتنعت الحكومة أو اقتنع البرلمـان في أي وقـت بـأن المحـاكم العاديـة غـير مناسـبة لكفالـة 
إقامة العدل بفعاليــة والحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام، يصـدر إعـلان أو قـرار بالإلغـاء علـى 
التوالي، لإاء نظام المحكمة الجنائية الخاصة. وحتى الآن لم يصدر مثـل هـذا الإعـلان أو القـرار 

بالإلغاء. 
ـــة الخاصــة بالولايــة  وبموجـب البـاب ٤٧(١) مـن هـذا القـانون، تتمتـع المحكمـة الجنائي ٢-٢
القضائيـة علـى أي "جريمـة مقـررة" (أي جريمـة مدرجـة في قائمـة) عندمـا "يـرى" النـائب العـام 
"أن من المناسب" محاكمة شخص متهم بارتكاب هذه الجريمة أمام محكمة جنائية خاصـة بـدلاً 
مـن المحـاكم العاديـة. وحـدد نطـاق "الجريمـة المقـررة" في الأمـر الخـاص بــالجرائم المرتكبــة ضــد 
الدولة (الجرائم المقررة) لسنة ١٩٧٢، بوصفه يشـمل الجرائـم الـتي تنـدرج في القـانون الخـاص 
بـالتخريب المتعمـد لسـنة ١٨٦١ والقـانون الخـاص بـــالمواد المتفجــرة لســنة ١٨٨٣، والقــانون 
الخاص بالأسلحة النارية، ١٩٢٥-١٩٧١ والقانون الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الدولة لسـنة 
١٩٣٩. وقد أضيفت فئة أخرى من الجرائم بموجب صك تشريعي في وقت لاحق مـن السـنة 
نفسها، وهي الجرائم الواردة في الباب ٧ من القانون الخاص بالتواطؤ وحماية الممتلكات لسـنة 
١٨٧٥. كذلك تتمتع المحكمة الجنائية الخاصة باختصاص النظر في الجرائم غـير المقـررة عندمـا 
يؤكد النائب العام، بموجـب البـاب ٤٧(٢) مـن هـذا القـانون، أنـه يـرى المحـاكم العاديـة "غـير 
مناسبة لكفالة إقامة العدل بفعالية فيما يتعلق بمحاكمــة شـخص مـا بتهمـة مـا". ويمـارس مديـر 

الادعاء العام سلطات النائب العام بموجب السلطة المفوضة. 
وعلـى النقيـض مـن المحـاكم العاديـة ذات الاختصـاص الجنـائي الـــتي تعــين لهــا هيئــات  ٢-٣
محلفين، تتألف المحاكم الجنائية الخاصة من ثلاثـة قضـاة يتخـذون القـرارات بأغلبيـة الأصـوات. 
كذلـك فـإن المحكمـة الجنائيـة الخاصـة تسـتخدم إجـراءً يختلـف عـــن الإجــراء الــذي تســتخدمه 
المحاكم الجنائية العادية، يتضمن أن المتهم لا يستطيع اللجوء إلى إجراءات التحقيق الأولى فيمـا 

يتعلق بشهادة بعض الشهود. 



01-60302139

A/56/40  (Vol II)

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
في ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣، وقـع حـادث خطـير يبـدو أنـــه نظــم بدقــة بالغــة  ٣-١
وقامت فيه عصابة مكونة من سبعة أفراد باحتجاز الرئيس التنفيذي لشـركة مصرفيـة آيرلنديـة 
هو وزوجته وأطفاله الثلاثة وجليسة أطفاله والاعتـداء عليـهم في مـترل الأسـرة. وبعدئـذ حمـل 
المسؤول التنفيذي تحت التهديد باللجوء إلى العنف على سـرقة مبلـغ كبـير جـداً مـن المـال مـن 
المصرف المعني. ويعترف صاحب البلاغ بأنه تورط في هذا الحادث، لكنه يزعم أنـه هـو أيضـاً 
قد اختطفته العصابة قبل الحادث وأنه تصرف تحت الإكراه والتــهديد باسـتخدام العنـف ضـده 

وضد أسرته. 
وفي ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٤، ألقي القبض على صاحب البـلاغ بسـبع ـم تتصـل ـذا  ٣-٢
الحادث؛ وهي الحبس البـاطل، والسـرقة، وطلـب مـال بـاللجوء إلى التـهديد، والتواطـؤ لطلـب 
المال بالتهديد، وحيازة سلاح ناري بقصد ارتكاب جريمة الحبـس البـاطل. وكـانت سـت مـن 
ـــاب  هـذه التـهم مـاً غـير مقـررة، وكـانت التهمـة السـابعة (حيـازة سـلاح نـاري بقصـد ارتك

جريمة الحبس الباطل) �جريمة مقررة�. 
وفي ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٤، وجهت إلى صاحب البلاغ مباشرة أمام المحكمـة الجنائيـة  ٣-٣
الخاصة مة ارتكاب جميع الجرائم السبع بأمر من مدير النيابة العامـة، بتـاريخ ١٥ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٤، عملاً بالباب ٤٧(١) و(٢) من القانون، بالنسـبة لكـل مـن الجرائـم المقـررة والجرائـم 

غير المقررة. 
ــا  وفي ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤، التمـس مقـدم البـلاغ إذنـاً مـن المحكمـة العلي ٣-٤
لطلب مراجعة قضائية لأمر مدير النيابة العامة. ومنحـت المحكمـة العليـا الإذن في اليـوم نفسـه، 
وتم النظـر في طلبـــه في حزيــران/يونيــه ١٩٩٥. ودفــع مقــدم البــلاغ بــأن الجرائــم الــتي اــم 
بارتكاا لا تتسم بطابع تخريـبي أو شـبه عسـكري وأن المحـاكم العاديـة تفـي بغـرض محاكمتـه. 
وطعن مقدم البلاغ في إعلان سـنة ١٩٧٢ علـى أسـاس أنـه لم يعـد هنـاك سـند وقـائعي يمكـن 
قبوله بشكل معقول للرأي الذي بني عليـه، والتمـس إصـدار إعـلان ـذا المفـاد. وطلـب أيضـاً 
شطب إقرار مدير النيابة العامة فيما يتعلق بالجرائم غير المقررة بدعـوى أن مديـر النيابـة العامـة 
غير مخول بإقرار إحالة الجرائم غير المقررة إلى المحاكم الجنائية الخاصـة للفصـل فيـها إذا لم تكـن 
ـــة  لهـا صلـة بـالتخريب. وفي هـذا الصـدد، ادعـي أن المزاعـم الـتي قدمـها النـائب العـام إلى اللجن
المعنية بحقوق الإنسان في دورـا الثامنـة والأربعـين بـأن المحكمـة الجنائيـة الخاصـة الـتي اقتضتـها 
الحملـة الجاريـة المتعلقـة بـآيرلندا الشـمالية أدت إلى توقـع مشـروع بـــألا تعــرض علــى المحكمــة 
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سوى الجرائم المتصلة بآيرلندا الشمالية. وزعم أيضاً أن القرار بمحاكمتـه أمـام المحكمـة الجنائيـة 
الخاصة يشكل تمييزاً مجحفاً ضده. 

وفي ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥، رفضـت المحكمـة العليـا جميـع حجـــج صــاحب  ٣-٥
البـلاغ. وقـررت المحكمـة، بنـاء علـى تفويـض سـابق، أن قـرارات مديـر النيابـة العامـة لا يجـــوز 
مراجعتها في حالة عدم وجود دليل على سوء النية أو على أن مدير النيابـة العامـة كـان متـأثراً 
بدوافع أو سياسة غير مشروعة. ورأت المحكمة أن إقرار الجرائم غـير المقـررة ذات الطـابع غـير 
التخريـبي أو شـبه العسـكري لا يعـد أمـراً غـير مناسـب. وخلصـت المحكمـة إلى أن اتخـــاذ قــرار 
مناسـب وصحيـح أمـر يمكـن تحقيقـه بصـورة معقولـة، وتم تـأييد الإقـرار. وفيمـا يخـص الهجــوم 
الأساسـي علـى إعـلان ســـنة ١٩٧٢ نفســه، رأت المحكمــة العليــا أنــه يقتصــر علــى النظــر في 
دسـتورية الإجـراء الـذي اتخذتـه الحكومـة في سـنة ١٩٧٢ ولا يمكـن للمحكمـة أن تعـرب عــن 
رأي بشأن التزام الحكومة الراهن بموجب الباب ٣٥(٤) بإاء النظـام الخـاص. ورأت المحكمـة 
العليا أا إذا تجرأت على إلغاء الإعلان فإن ذلك سيكون بمثابـة اغتصـاب للـدور التشـريعي في 

مجال ليس للمحاكم فيه أي دور. 
وفيمـا يتعلـق بالادعـاء بـأن صـــاحب البــلاغ تعــرض لأســلوب محاكمــة يختلــف عــن  ٣-٦
الأسلوب المتبع مع المتهمين بارتكاب جرائــم مماثلـة ولكـن لم يقـرر إحالتـهم إلى المحاكمـة أمـام 
المحكمة الجنائية الخاصة، رأت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ لم يثبت أن هـذا الاختـلاف في 
المعاملة أمر يثير الاستياء. وأخيراً رأت المحكمة أنه لا يمكن لأي قول يدلي به ممثـل الدولـة أمـام 

لجنة دولية أن يغير أثر قانون نافذ أو يقيد تقدير مدير النيابة العامة وفقاً لهذا القانون. 
ـــام  وفي ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥، رفـع صـاحب البـلاغ دعـوى اسـتئناف أم ٣-٧
المحكمة العليا. وادعى بصورة خاصة أن إعلان سنة ١٩٧٢ كـان المقصـود منـه تنـاول الجرائـم 
التخريبية وأنه لم يكن يقصد قط من إحالة المحكمـة الجنائيـة الخاصـة أن تشـمل �جريمـة عاديـة� 
وذكر أيضاً أن الحكومة كان من واجبها أن تراجع الإعلان وتقوم بإلغائه بمجرد اقتناعـها بـأن 
المحـاكم العاديـة فعالـة فيمـا يتعلـق بكفالـة إقامـة العـدل علـى نحـو فعـــال والحفــاظ علــى الأمــن 

والنظام العام. 
وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، رفضت المحكمة العليا دعوى الاستئناف الـتي  ٣-٨
رفعها صاحب البلاغ في قرار المحكمـة العليـا. وذكـرت المحكمـة العليـا أن القـرار الـذي اتخذتـه 
الحكومة في عام ١٩٧٢ بإصدار إعلان كان قراراً سياسياً في المحل الأول ويفـترض أنـه يتوافـق 
مع الدستور ولم يطعن في عدم دستوريته. ورأت المحكمة العليا أن كلاً مـن الحكومـة والبرلمـان 
يتعين عليهما بموجب الباب ٣٥ مـن القـانون إلغـاء هـذا النظـام بمجـرد اقتناعـهما بـأن المحـاكم 
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العادية أصبحت من جديد كافية لأداء مهامها. وبالرغم من أنه يمكـن مـن حيـث المبـدأ القيـام 
بمراجعة قانونية لوجود المحكمة الجنائية الخاصة، فقد رأت المحكمة العليا أنه لم يثبت أن الإبقـاء 
على هذا النظام يعتبر انتهاكاً للحقوق الدستورية في ضـوء الأدلـة الـتي تثبـت أن الحالـة أُبقيـت 

قيد الاستعراض وأن الحكومة ما زالت مقتنعة بالحاجة إليه. 
ورأت المحكمة العليا تبعاً للحكم القضائي الذي أصدرته من قبل، في قضية "الشـعب"  ٣-٩
The People (مدير النيابة العامة) ضد كويليغان(١)، أن القانون يسمح أيضاً بأن تقـوم المحكمـة 

ـــة، إذا رأى مديــر النيابــة العامــة أن المحــاكم  الجنائيـة الخاصـة بـالفصل في الجرائـم غـير التخريبي
العادية غير مناسبة. ويزعـم صـاحب البـلاغ أنـه برفـض دعـوى الاسـتئناف يكـون قـد اسـتنفد 

كافة سبل الانتصاف المحلية الممكنة في إطار نظام العدالة الآيرلندي فيما يتعلق ذه المسائل. 
وبعد رفض سلسلة من الطلبات المقدمـة للإفـراج عنـه بكفالـة، بـدأت في ١٤ تشـرين  ٣-١٠
الأول/أكتوبر ١٩٩٧ محاكمة صاحب البلاغ أمـام المحكمـة الجنائيـة الخاصـة. وفي ٢٩ تشـرين 
ـــاري، أي مســدس، بقصــد ارتكــاب  الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، أديـن بالسـرقة وحيـازة سـلاح ن
جريمـة جنائيـة خطـيرة، وهـي الحبـس البـاطل، وطلـب مـال بواســـطة التــهديد بقصــد الســرقة. 
ـــة الســجن لمــدة ١٢ ســنة و١٢ ســنة و٥ ســنوات علــى  وحكـم علـى صـاحب البـلاغ بعقوب
ــوز/يوليـه ١٩٩٤ (وهـو التـاريخ  التوالي، بتواريخ سابقة تبدأ في نفس التاريخ اعتباراً من ٢٠ تم
الذي أودع فيــه صـاحب البـلاغ في الاحتجـاز). وفي ١٨ أيـار/مـايو ١٩٩٩، رفضـت محكمـة 
الاستئناف في القضايا الجنائيـة طلـب صـاحب البـلاغ بالسـماح لـه بـالطعن في الحكـم الصـادر 

بإدانته. 
الشكوى 

يدعـى صـاحب البـلاغ أن قـرار مديـر النيابـة العامـة بمحاكمتـه أمـــام المحكمــة الجنائيــة  ٤-١
الخاصة يشكل انتهاكاً لمبـدأي التراهـة والمسـاواة التامـة اللذيـن تشـملهما بالحمايـة الفقرتـان ١ 
و٣ مـن المـادة ١٤. ويشـكو صـاحب البـلاغ مـن أنـه تعـرض لإجحـاف شـــديد بالمقارنــة مــع 
أشـخاص آخريـن امـوا بجرائـم مشــاة أو مســاوية للجرائــم الــتي اــم ــا، وعلــى خــلاف 
ـــن مجموعــة واســعة مــن  مـا حـدث لـه قـامت محـاكم عاديـة بمحاكمتـهم، واسـتفادوا بالتـالي م
الضمانات الممكنة. ويشدد صـاحب البـلاغ علـى أن محاكمتـه مـن قبـل هيئـة محلفـين وكذلـك 
إمكانية الاستجواب الأولى لشهود الإثبـات، أمـران لهمـا أهميـة بالغـة. وتقييـم مصداقيـة أقـوال 
عدة من شهود الإثبات هو المسألة الرئيسية في هـذه القضيـة. وبالتـالي، يزعـم صـاحب البـلاغ 
أنه اعتقل بصورة تعسفية وعومل معاملة جائرة فيما يتعلق بحقوقـه الإجرائيـة، حيـث إن مديـر 

النيابة العامة لم يعط أي أسباب أو مبررات لقراره. 
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ويقر صاحب البلاغ بأن الحق في محاكمة من قبل هيئة محلفـين وفي المقـام الأول الحـق  ٤-٢
في استجواب شهود الإثبات غير منصوص عليهما صراحـة في الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٤، لكنـه 
يذكـر أن متطلبـات الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٤، لا تشـير إلا إلى البعـض مـــن مقتضيــات التراهــة 
وليس إليها كلها. وذهب إلى أن القصـد الواضـح مـن المـادة ككـل هـو تقـديم ضمانـات هامـة 
ـــاء علــى ذلــك، يذهــب صــاحب البــلاغ إلى أن هــذه  تتـاح للجميـع علـى قـدم المسـاواة. وبن
الحقـوق، الـتي يذكـر أـا ضمانـات رئيسـية في الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف، هـي حقـــوق 

مشمولة أيضاً بحماية المادة ١٤. 
كذلك يشكو صاحب البـلاغ مـن أن قـرار مديـر النيابـة العامـة وفقـاً للبـاب ٤٧ مـن  ٤-٣
هذا القانون قد أصـدر دون سـبب أو مـبرر وبـذا يشـكل انتـهاكاً للضمـان المنصـوص عليـه في 
الفقرة ١ من المادة ١٤ وهو عقد جلسـة علنيـة. وقـد نصـت أعلـى محكمـة في الدولـة الطـرف 
وهي المحكمة العليا في قضية هاء ضد مدير النيابات العامة(٢)، بأنه لا يمكن إجبـار مديـر النيابـة 
العامة على إبداء أسباب اتخاذ القـرار، إلا إذا أثبـت وجـود ظـروف اسـتثنائية مثـل سـوء النيـة. 
ويدعي صاحب البلاغ أن قراراً حاسماً يتعلق بمحاكمته وهو اختيار الإجراء والمحفـل، قـد اتخـذ 

سراً على أساس اعتبارات لم يفصح له أو للجمهور عنها وبالتالي لم تكن عرضة لأي طعن. 
وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البـلاغ أن قـرار مديـر النيابـة العامـة يعتـبر انتـهاكاً  ٤-٤
ـــبراءة المشــمولة بحمايــة الفقــرة ٢ مــن المــادة ١٤. وهــو يــرى أن قيــام الحكومــة  لافـتراض ال
الآيرلنديـة في عـام ١٩٧٢ بإعـادة إنشـاء المحكمـة الجنائيـــة الخاصــة يعــود إلى تزايــد العنــف في 
آيرلندا الشمالية وبغرض عزل هيئات المحلفين بصورة أفضـل عـن التأثـير غـير السـليم والتدخـل 
الخارجي. ويجادل صاحب البلاغ بأن قرار مدير النيابة العامة ينطوي علـى تقريـر مـا إذا كـان 
صاحب البلاغ عضواً في جماعة شبه عسـكرية أو تخريبيـة متورطـة في الـتراع القـائم في آيرلنـدا 
الشمالية، أو ينتسب لهذه الجماعة، أو أن من المحتمل أن يحـاول هـو أو أشـخاص مرتبطـون بـه 
التدخل في هيئة المحلفـين أو بخـلاف ذلـك التأثـير عليـها إذا تمـت محاكمتـه أمـام محكمـة عاديـة. 
وهو يذكر أيضـاً أن احتجـازه إلى حـين المحاكمـة في هـذه الظـروف ينطـوي أيضـاً علـى تقريـر 

يشوبه قدر من إدانته بالجرم. 
وينكر صاحب البلاغ أنـه ينتسـب أو أنـه انتسـب في أي وقـت مـن الأوقـات لجماعـة  ٤-٥
شبه عسكرية أو تخريبية. ومن ثم فهو يدفع بأن قرار مدير النيابة العامة فيما يتعلق بحالتـه يعـني 
ضمناً أنه لا بد وأنه كان متورطـاً مـع العصابـة الإجراميـة المسـؤولة عـن حادثـة الاختطـاف في 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣، وهو أمـر يحتمـل أن يتعـارض مـع قـرار هيئـة المحلفـين أو يؤثـر 
عليه. وينفي صاحب البلاغ اشتراكه في العصابة الإجراميـة، وهـو مـا يعتـبره القضيـة الرئيسـية 
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الـتي يتعـين حسـمها في المحاكمـة وبالتـالي لا يمكـن لمديـر النيابـة العامـة أن يصـدر قـراراً بشـــأا 
مقدماً. 

ويدعـي صـاحب البـلاغ أن الدولـة الطـرف لم توفـر لـه وسـيلة انتصـاف فعالــة، كمــا  ٤-٦
تقتضي المادة ٢. وفي ظل ملابسات هذه الحالة، اتخذ قرار يثير قضايا واضحة بموجـب العـهد، 
ولا يخضع لوسيلة انتصاف قضائي فعال. ومع تقييـد المحـاكم لنفسـها واقتصارهـا علـى فحـص 
ــــا، تتمثـــل في ســـوء النيـــة، أو دوافـــع  أســباب اســتثنائية، يكــاد يكــون مــن المســتحيل إثبا
أو اعتبارات غير سـليمة مـن جـانب مديـر النيابـة العامـة. ولا يمكـن القـول بأنـه توجـد وسـيلة 
انتصـاف فعالـة. ولأن صـاحب البـلاغ لا ينـازع في وجـــود مثــل هــذه الظــروف الاســتثنائية، 

لا تتاح له أي وسيلة انتصاف. 
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك مبدأ عـدم التميـيز بموجـب المـادة ١٦، حيـث إنـه  ٤-٧
حـرم، دون سـبب موضوعـي، مـن بعـض الضمانـات القانونيـة الهامـة الـتي أتيحـــت لأشــخاص 
آخرين وجهت إليهم مة ارتكاب جرائـم مشـاة. وفي هـذا الصـدد، يجـادل صـاحب البـلاغ 
بأن إعلان الحكومـة الآيرلنديـة لعـام ١٩٧٢ القـاضي بإعـادة تأسـيس المحكمـة الجنائيـة الخاصـة 
تعتبر تقييداً وفقاً للفقرة ١ من المادة ٤، لبعض الحقوق المشمولة بحماية المـادة ١٤ مـن العـهد. 
ويذكر أن حالة العنف المـتزايد في آيرلنـدا الشـمالية الـذي أدى إلى قـرار الحكومـة قـد توقفـت 
ولم يعد من الممكن وصفها بأا حالة طوارئ عامة دد حياة الأمة. ويذهب صاحب البـلاغ 
إلى أنه لم يعد هناك بالتالي ما يستدعي مواصلة تقييد أجـزاء مـن العـهد. والإبقـاء علـى وجـود 

المحكمة الجنائية الخاصة، يشكل انتهاكاً لالتزامات آيرلندا بموجب الفقرة ١ من المادة ٤. 
وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أن آيرلندا قد انتهكت أيضاً التزامها بموجـب الفقـرة ٣  ٤-٨
من المادة ٤. ويدعي أن آيرلندا، بعدم تخليها عن إعلاا لعام ١٩٧٢، تكون اعتبـاراً مـن الآن 
على الأقل، قد خالفت بحكم الواقع أو بصـورة غـير رسميـة المـادة ١٤ مـن العـهد دون إخطـار 

الدول الأطراف الأخرى في العهد كما يقتضي. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 

تقول الدولة الطرف إنه ينبغي اعتبـار البـلاغ غـير مقبـول بموجـب الفقـرة ٢(ب) مـن  ٥-١
المادة ٥، مــن الـبروتوكول الاختيـاري نظـراً لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وفي وقـت 
تقـديم البـلاغ، لم يكـن صـاحب البـلاغ قـد رفـع دعـوى الاســـتئناف ضــد الحكــم بإدانتــه إلى 
محكمـة الاسـتئناف في القضايـا الجنائيـة. وتدفـع الدولـة الطـرف أيضـاً بــأن جوانــب الشــكوى 
الحاليـة لم ترفـع أمـام المحـــاكم المحليــة البتــة. وتذهــب الدولــة الطــرف إلى أن صــاحب البــلاغ 
لم يذكر أبداً في المحاكم المحلية أنه لم يحاكم علناً، أو أن حقه الدستوري في افـتراض براءتـه قـد 
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انتهك. ومن ثم تدفع الدولة بأن تلك الجوانب غـير مقبولـة. وفي مرفقـات ملاحظاـا، قدمـت 
الدولة الطرف بالفعل قرار سـنة ١٩٩٥ الـذي أصــدرته أعلـى محاكمـها وهـي المحكمـة العليـا، 
التي قضت بأن قرار مدير النيابة العامة لم ينتهك افتراض البراءة(٣). (وفي تقارير لاحقة، تسـلم 
الدولة الطرف بأن مسألة افتراض البراءة أثيرت على كل مـن المسـتويين في إجـراءات المراجعـة 

القضائية). 
وتسهب الدولة الطرف أيضـاً في دفوعـها بـأن صـاحب البـلاغ تمتـع بالحمايـة الكاملـة  ٥-٢
التي يوفرها العهد فيما يتعلق بتوقيفه واحتجازه والتهم الموجهـة لـه ومحاكمتـه. وتدفـع كذلـك 
بأن هناك أجزاءً مختلفة من العهد لا تنطبق على هذه الشكاوى، وبأن الشكاوى لا تتسـق مـع 

أحكام العهد، وأن الشكاوى غير مدعمة بأدلة كافية. 
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 

ــاق  بالإضافـة إلى الـرد علـى الحجـج الـتي سـاقتها الدولـة الطـرف بشـأن المقبوليـة وانطب ٦-١
العهد، يعلق صاحب البلاغ على استنفاد سبل الانتصاف المحليـة. ويوضـح أنـه يباشـر اسـتئنافاً 
ضـد الإدانـة، وأن هـذا الاسـتئناف لا يتنـاول سـوى الشـهادة الـتي تم الإدلاء ـا أثنـاء المحاكمــة 
والاستنتاجات المستمدة منها. ويقول إن المسائل المثارة فيمـا يتعلـق بـإقرار مديـر النيابـة العامـة 
ومعاملتـه غـير المقسـطة وغـير المنصفـة قـد تم التنـازع بشـأا بالكـامل، قبـل محاكمتـه، في جميــع 
الإجراءات وحتى المحكمة العليا. ورداً على مزاعم الدولة الطرف بأنه لم تجر إثارة مسـألة عـدم 
سماع الدعوى علنـاً وخـرق افـتراض الـبراءة أمـام المحـاكم المحليـة، يصـرح صـاحب البـلاغ بـأن 

فحوى هذه المطالبات قد نوقشت بالكامل طوال إجراءات المراجعة القضائية. 
تعليقات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 

تعلن الدولة الطرف أن دستورها يسمح على نحو محدد بإنشاء محاكم خاصـة وفقـاً لمـا  ٧-١
ينـص عليـه القـانون. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه، بعـــد الأخــذ بــإجراء يتعلــق بالاســتعراض 
والتقييم المنتظم من جانب الحكومة في ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧، خلصـت اسـتعراضات 
ــــــت في ١١ شـــــباط/فـــــبراير ١٩٩٧،  تراعــــي آراء الوكــــالات المختصــــة في الدولــــة أجري
و٢٤ آذار/مـارس ١٩٩٨، و١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، إلى أن اسـتمرار المحكمـة الخاصـة يعــد 
ـــة الــذي تفرضــه حــالات العنــف  أمـراً ضروريـاً ليـس بـالنظر إلى التـهديد المسـتمر لأمـن الدول
فحسب، وإنما أيضاً بالنظر إلى التهديد الخاص لإقامة العدل بما في ذلك تخويــف هيئـة المحلفـين، 
من زيادة العصابات الإجراميـة المنظمـة والمنعدمـة الضمـير المتورطـة بصـورة أساسـية في جرائـم 

المخدرات والعنف. 
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وتذكر الدولة الطرف بأن نظام المحكمة الجنائية الخاصة يفي بجميـع المعايـير المنصـوص  ٧-٢
عليها في المادة ١٤ من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة ١٤ لا هـي ولا تعليـق اللجنـة 
العام بشأن المادة ١٤، ولا أي معايير دوليـة أخـرى تتطلـب المحاكمـة مـن قبـل هيئـة محلفـين أو 
جلسة أولية يمكـن فيـها للشـهود أن يدلـوا بشـهادم بعـد أداء القسـم. بـل إن مـا يقتضـي هـو 
ــل، في  بـالأحرى مجـرد أن تكـون المحاكمـة نزيهـة. وغيـاب أي أو كـلا هذيـن العنصريـن لا يجع
حد ذاته، المحاكمة غير عادلة. وفي الكثير من الدول، يمكن أن توجد نظـم مختلفـة للمحاكمـة، 

ومجرد توافر آليات مختلفة لا يمكن اعتباره في حد ذاته انتهاكاً. 
أما بخصوص زعـم صـاحب البـلاغ بـأن عـدم قدرتـه علـى اسـتجواب الشـهود مقدمـاً  ٧-٣
بعد أداء القسم تعتبر انتهاكا لضمانات المـادة ١٤ الـتي تكفلـها المحاكمـة المنصفـة، فـإن الدولـة 
الطـرف تشـدد علـــى أن الأطــراف كــانت في وضــع ممــاثل، وبالتــالي علــى قــدم المســاواة في 
المحاكمة. وعلى أي حال، فإن فائدة مثل هذه المحاكمة الأولية هـي مجـرد إثـارة مسـائل محتملـة 

لاستجواب الشهود في المحاكمة وليس لها أي تأثير على المحاكمة نفسها. 
وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن حقوقه قد انتهكت مـن حيـث أنـه حوكـم مـن  ٧-٤
قبل محكمة جنائية خاصة علـى ـم جنائيـة �عاديـة� تسـوق الدولـة الطـرف حجـة مفادهـا أنـه 
يجـب حمايـة إقامـة العـدل علـى الوجـه الصحيـح مـــن التــهديدات الــتي تقوضــها، بمــا في ذلــك 
التـهديدات الناشـئة عـن جماعـات تخريبيـة في اتمـع، وكذلـك مـــن الجريمــة المنظمــة وأخطــار 
تخويف أعضاء هيئات المحلفين. وفي حالة وجود مثل هذا التهديد لتراهة الإجـراء العـادي لهيئـة 
المحلفين، على نحو ما أكده مدير النيابة العامة في هذا المقام، فإن هيئة محكمة مكونـة مـن ثلاثـة 
قضاة يتصفون بالتراهة وأقل عرضة للتأثير الخارجي من شأا أن تكفل في الواقع حمايـة أفضـل 
لحقوق المتهمين مقارنة يئة محلفين. وتشير الدولة الطرف إلى أن عدم مناسبة المحاكم العاديـة، 
التي يجب لمدير النيابة العامة أن يتأكد منها قبل اللجوء إلى المحكمـة الجنائيـة الخاصـة، قـد تنشـأ 
ليـس عـن الجرائـم �السياسـية� أو �التخريبيـــة� أو �شــبه العســكرية� وحدهــا وإنمــا أيضــاً عــن 
"أعمال الإجرام العادية أو العمليات الجيدة التمويل والتنظيـم للاتجـار بـالمخدرات، أو حـالات 
أخرى قد يعتقد فيها أن هيئات المحلفين لأسباب ما تتعلق بالفساد، أو تحت التـهديد، أو نظـراً 
لتداخل غير مشروع حالت دون إقامة العدل"(٤). وزعم صاحب البلاغ بـأن الجريمـة المنسـوبة 
إليه ليست �سياسية� في حد ذاا وبالتالي فليس هناك ما يمنع مـن اللجـوء إلى المحكمـة الجنائيـة 

الخاصة. 
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قـد كفلـت لـه أيضـاً جميـع الحقـوق الـواردة  ٧-٥
في الفقرة ٣ من المادة ١٤ من العهد. وهذه الحقوق يتمتـع ـا جميـع الأشـخاص أمـام المحكمـة 
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الجنائية العادية في آيرلندا، ويتمتع ا كذلك الجميع أمام المحكمة الجنائية الخاصة عملاً بالبـاب 
٤٧ من قانون سنة ١٩٣٩. 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يحاكم �علناً� وفقاً لما تكفلـه الفقـرة ١ مـن  ٧-٦
المادة ١٤، لأن مدير النيابة العامة لم يطلب منه ذلك، وأنه لم يعط أسباباً للقـرار الـذي يؤكـد 
أن المحاكم العادية غير مناسبة، وتدفع الدولة الطرف بأن الحق في المحاكمـة العلنيـة ينطبـق علـى 
ـــة الخاصــة علانيــة علــى المــلأ في جميــع  إجـراءات المحكمـة، الـتي تعقـد أيضـاً في المحكمـة الجنائي
المراحل وعلى جميع المسـتويات والحـق في سمـاع الدعـوى علانيـة لا يشـمل القـرارات السـابقة 
للمحاكمة التي يصدرهـا مديـر النيابـة العامـة. وليـس مـن المسـتصوب أن يقتضـي تـبرير القـرار 
الــذي يتخــذه مديــر النيابــة العامــة أو تفســيره، لأن ذلــك مــن شــأنه أن يفتــح البــاب أمــــام 
استفسارات عن معلومات ذات طابع سري لهـا عواقـب أمنيـة، وأن يبطـل الهـدف ذاتـه الـذي 

من أجله أنشئت المحكمة الجنائية الخاصة ولن يكون للمصلحة العامة عموماً. 
وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بأن من حقه اعتباره بريئاً طبقاً للفقرة ٢ مـن المـادة  ٧-٧
١٤ قـد انتـهك، تؤكـد الدولـة الطـرف أن افـتراض الـــبراءة مبــدأ رئيســي مكــرس في القــانون 
الآيرلندي، الذي يتعين على المحكمـة الجنائيـة الخاصـة أن تحترمـه وهـي تحترمـه بـالفعل. ويجـب 
الوفـاء بعـبء الإثبـات نفسـه في المحـاكم الجنائيـة الخاصـة مثلمـا هـو الحـال في المحـــاكم الجنائيــة 
العادية، أي ثبوت الجرم بما لا يـدع أي مجـال معقـول للشـك. وإذا لم يتـم الوفـاء ـذا العـبء 

للإثبات يحق لصاحب البلاغ بناء على ذلك الحصول على البراءة. 
وتلاحظ الدولة الطرف أن المتهم قد استطاع الطعن في إحدى التــهم المنسـوبة إليـه في  ٧-٨
بداية المحاكمة، وتم إبرائه من ثلاث م، وحكم عليه بالإدانـة في ثـلاث ـم أخـرى. وبشـكل 
أعم، تلاحظ الدولة الطرف أن من مجموع قدره ١٥٢ متـهماً حوكمـوا أمـام المحكمـة الجنائيـة 
الخاصـة في الفـترة مـا بـين ١٩٩٢ و١٩٩٨، اعـــترف ٤٨ شــخصاً بالتــهم الموجهــة ضدهــم، 
وأديـن ٧٢ شـخصاً وحكـم بـبراءة ١٥ شـخصاً، وصـدر حكـــم بحفــظ الدعــوى فيمــا يخــص 
١٧ متهماً. وفيما يتعلق بمحاكمة صاحب البلاغ، عرضت المسألة على محكمـة الاسـتئناف في 

القضايا الجنائية، التي رأت، بناء على جملة الأدلة، أن افتراض البراءة لم ينتهك. 
ـــذي  وتدفـع الدولـة الطـرف بأنـه، نظـراً لأن هـذه العنـاصر ككـل تثبـت أن الاجـراء ال ٧-٩
طبقته المحكمة الجنائية الخاصـة يعتـبر إجـراءً نزيـهاً كمـا يتوافـق مـع المـادة ١٤ مـن العـهد، فـإن 
قرار مدير النيابة العامة بمحاكمة صاحب البلاغ أمام هذه المحكمة لا يمكن أن يشـكل انتـهاكاً 

للمادة ١٤. 
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أما بخصوص مزاعم صـاحب البـلاغ فيمـا يتعلـق بالمعاملـة غـير المنصفـة والتعسـفية بمـا  ٧-١٠
يتعارض مع المادة ٢٦، تدفع الدولة الطرف بـأن جميـع الأشـخاص يلقـون نفـس المعاملـة وفقـاً 
للنظام التشريعي المنصوص عليه في القانون. ويخضع جميع الأشخاص على قدم المساواة لتقييـم 
مدير النيابة العامة بأن المحاكم العادية يمكن أن تكون غـير مناسـبة لكفالـة إقامـة العـدل بفعاليـة 
والحفاظ على الأمن والنظـام العـام. وبالإضافـة إلى ذلـك، تمـت معاملـة صـاحب البـلاغ مثلمـا 
ــه تم  عومـل أي شـخص آخـر قـام مديـر النيابـة العامـة بـاقرار قضيتـه. وحـتى إذا رأت اللجنـة أن
التمييز بين صاحب البلاغ والأشـخاص الآخريـن المتـهمين بجرائـم خطـيرة مشـاة أو منـاظرة، 
فإنه يجري تطبيق معايير معقولة وموضوعية في جميع القضايـا، أي أنـه تم تقييـم المحـاكم العاديـة 

بأا غير مناسبة في هذه الحالة المحددة. 
وعلى نقيض ما يؤكـده صـاحب البـلاغ، تزعـم الدولـة الطـرف أن سـلطات الشـرطة  ٧-١١
فيها ترى أن صاحب البلاع هو عضو في جماعة إجرامية منظمة، وتشـير إلى خطـورة الجرائـم، 
والطابع المنظم للغايـة للعمليـة الاجراميـة، ووحشـية الجرائـم. وبرغـم أن صـاحب البـلاغ كـان 
مودعـاً في الحبـس الاحتيـاطي قبـل المحاكمـة، فـإن احتمـال تخويـف هيئـــة المحلفــين مــن جــانب 
أعضاء آخرين في العصابة لم يكن مستبعداً. ولم تقدم أي أدلة توحي بأن التقييم الذي قـام بـه 
مدير النيابة العامة قـد أُجـري بسـوء نيـة، أو أدى إليـه دافـع غـير مشـروع أو سياسـة مغرضـة، 

أو كان بخلاف ذلك تعسفياً. 
وأخيراً، فيما يتعلق بالمزاعم القائلة بأن الدولــة الطـرف لم توفـر وسـيلة انتصـاف فعالـة  ٧-١٢
بشـأن انتـهاكات حقـوق الإنسـان علـى نحـو مـا تقتضيـه المـادة ٢، تلاحـظ الدولـة الطـــرف أن 
دستورها يكفل حقوقاً واسعة النطاق للأفراد وأن صـاحب البـلاغ قـد ادعـى وقـوع عـدد مـن 
الانتهاكات وجرت متابعتها في المحاكم وحتى مستوى أعلى محكمة في البلـد. وقـامت المحـاكم 
بـالنظر في القضايـا الـتي طرحـها أمامـها صـاحب البـلاغ بالكـامل، قبلـت بعـض آراء صـــاحب 

البلاغ ورفضت بعضها الآخر. 
وترفض الدولة الطرف أيضاً حجـة صـاحب البـلاغ بوصفـها حجـة ليسـت في محلـها،  ٧-١٣
ومفادها أا تخالف العهد بحكم الواقع أو بشـكل غـير رسمـي، وفقـاً للمـادة ٤. وتدفـع الدولـة 
ـــة، ولكــن الدولــة الطــرف  الطـرف بـأن المـادة ٤ تسـمح بعـدم التقيـد بالعـهد في ظـروف معين

لا تحتج ذا الحق في هذا المقام وهو غير منطبق. 
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تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف فيمــا يتعلــق بالأســس الموضوعيــة 
للبلاغ 

ـــف هيئــة المحلفــين أو  رداً علـى حجـة الدولـة الطـرف بأنـه كـان هنـاك احتمـال بتخوي ٨-١
ـــرار مديــر النيابــة العامــة بمحاكمــة  الشـهود مـن قبـل أعضـاء آخريـن في العصابـة، بمـا يدعـم ق
صـاحب البـلاغ أمـــام المحكمــة الجنائيــة الخاصــة، يذكــر صــاحب البــلاغ أن الدولــة الطــرف 
لم تفصح في أي وقت من الأوقات عن الأسباب التي من أجلها اتخـذ مديـر النيابـة العامـة هـذا 
القرار. وعلاوة على ذلـك، لم يحتـج مديـر النيابـة العامـة في أي وقـت مـن الأوقـات بشـأن أي 
طلب بالإفراج بكفالة بدعوى وجود خطر تخويف من قبل صاحب البلاغ. وعلـى أي حـال، 
فإن قيام مديـر النيابـة العامـة بتقريـر أن صـاحب البـلاغ أو أفـراد آخريـن في العصابـة يمكـن أن 
يسلكوا هذا المسـلك - إذا كـان هـذا هـو السـبب بـالفعل لهـذا القـرار - مـن شـأنه أن يكـون 
حكمـاً مسـبقاً لمديـر النيابـة العامـة علـى نتيجـة المحاكمـة. كذلـك لم تتـح لصـاحب البـــلاغ أي 

فرصة لتفنيد افتراض مدير النيابة العامة. 
وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كـان بـالفعل عضـواً في جماعـة  ٨-٢
اجرامية منظمة، اعترض صاحب البـلاغ بشـدة علـى هـذا القـول، ملاحظـاً أن هـذه هـي المـرة 
الأولى على وجه الاطلاق التي أصدرت فيها الدولة الطرف تـأكيداً مـن هـذا القبيـل. والواقـع، 
أن الشرطة قد أنكرت عند تقديم طلب بالافراج بكفالة تحديـداً وجـود صلـة مـن هـذا القبيـل، 
ولم يقدم أثناء المحاكمة أي دليل في هذا الشأن غـير الدليـل علـى المشـاركة في الجرائـم نفسـها، 
وعلى أي حال، فإن الدولة الطـرف لا تشـير إلى مـا إذا كـان هـذا هـو السـبب الـذي أدى إلى 
اتخاذ قرار مدير النيابـة العامـة؛ وإذا كـان الأمـر كذلـك، فـإن هـذا القـرار يعتـبر حكمـاً مسـبقاً 

على قضية معروضة على المحكمة. 
وبصدد الملاحظات المحددة التي أبدا الدولة الطـرف علـى المـادة ١٤، يشـير صـاحب  ٨-٣
البلاغ إلى أن ملاحظة اللجنة في تعليقها العام رقم ١٣، ومفادها أن مقتضيـات الفقـرة ٣ مـن 
المـادة ١٤ تمثـل ضمانـات دنيـا، لا تكفـي مراعاـا دائمـاً لتـأمين عدالـة المحاكمـة الـــتي تكفلــها 

الفقرة ١. 
وبخصـوص الاســـتعراضات الــتي قــامت ــا الحكومــة للمحكمــة الجنائيــة الخاصــة في  ٨-٤
شباط/فبراير ١٩٩٧، وآذار/مـارس ١٩٩٨ ونيسـان/أبريـل ١٩٩٩، يلاحـظ صـاحب البـلاغ 
أنه لم يعلن عن هذه الاستعراضات، وأنه لم يطلــب آراء الجمـهور أو المنظمـات غـير الحكوميـة 
ـــتي اضطلعــت بالاســتعراضات  أو الهيئـات المهنيـة، وأنـه لم تقـدم أي معلومـات بشـأن الجهـة ال
أو الأسباب التفصيلية التي من أجلها قررت الحكومة أن المحكمة مـا زالـت لازمـة. وبنـاء علـى 
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ذلـك، يذهـب صـاحب البـلاغ إلى أن هـــذه الاســتعراضات تبــدو ذات طــابع داخلــي بحــت، 
ولا تنطـوي علـى أي محتـوى مسـتقل، وبالتـالي ليـس لهـا أي قيمـــة حقيقيــة باعتبارهــا احــدى 

الضمانات. 
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن المحكمـة لا تـزال لازمـة، نظـراً لعـدة أمـور منـها  ٨-٥
ـــم الــتي تتــورط في كثــير مــن الأحيــان في جرائــم  ازديـاد العصابـات الإجراميـة المحكمـة التنظي
المخدرات وجرائم العنف، يذكر صـاحب البـلاغ أن مـن الواضـح أن إعـلان سـنة ١٩٧٢ قـد 
صدر في سياق �العنف القائم لأسباب سياسية� وأن البيانات المتتالية للحكومة، بما فيها بعـض 
البيانات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان في عـام ١٩٨٠ واللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان في عام ١٩٩٣(٥)، تؤكد ذلك ولا يمكن أن يكون هناك سبب آخر لإنشـاء المحكمـة. 
وأي ديد من العصابات الاجرامية الحديثـة يخـرج عـن نطـاق إعـلان سـنة ١٩٧٢، وسـتكون 
هناك حاجة إلى اصدار إعـلان جديـد لتنـاول هـذا التـهديد. وعلـى أي حـال، فـإن الكثـير مـن 
القضايا التي تنطوي على اتجار بالمخدرات وعنف من جـانب العصابـات يجـري النظـر فيـها في 
المحاكم العادية، ولا يوجد أي سبب واضح لمعالجة قضية صاحب البلاغ على نحو مختلـف عـن 

القضايا الأخرى. 
ويرفض صاحب البلاغ زعم الدولة الطـرف بأنـه لم يتعـرض لأي ضـرر نتيجـة رفـض  ٨-٦
الاستجواب الأولي للشهود، ذلك أن النيابة كانت في الوضع نفسـه. ويذكـر صـاحب البـلاغ 
أن النيابة تمكنت من حرمانـه مـن هـذا الحـق، وقـامت بذلـك بعـد أن اسـتدعت الشـهود ذوي 
الصلة واستجوبتهم بالفعل، لكن صاحب البلاغ لم يتمكـن مـن حرمـان النيابـة مـن هـذا الحـق 
المتمثل في اجراء استجواب أولي. وبالتالي، فـإن صـاحب البـلاغ يدفـع بعـدم وجـود تكـافؤ في 

المعاملة. 
وفيمـا يتعلـق بتـأكيد الدولـة الطـرف بأنـه تم إجـراء "محاكمـة منصفـة وعلنيـة"، يذكـــر  ٨-٧
صاحب البلاغ أنه لا يقول إن إجراءات المحاكمة نفسها لم تكـن علنيـة، ولكـن أن قـرار مديـر 
النيابة العامة الذي يشـكل جـزءاً متكـاملاً وأساسـياً مـن تحديـد التـهم، لم يكـن علنيـاً. كذلـك 
لم تكن المحاكمة منصفة، لأنه لم يتم توجيه إخطار أو تقـديم أسـباب، ولم تمنـح فرصـة للطعـن. 
وقال صاحب البلاغ مستشهداً بقرارات مختلفة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان(٦)، تفيـد 
بأنه لا يمكن رفض المراجعة القضائية الفعالة للقرارات رفضـاً تامـاً بـالتذرع بشـواغل أمنيـة إنـه 
لم يكـن هنـاك في حالتـه أي وسـيلة حقيقـة للمراجعـة المسـتقلة الفعالـة. وقـامت المحـاكم بحصــر 

ولايتها القضائية حصراً شديداً على النظر في قرارات مدير النيابة العامة. 
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أما فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة، فيدفع صاحب البـلاغ بـأن قـرار مديـر النيابـة  ٨-٨
العامة بتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصـة كـان جـزءاً مـن تحديـد التـهم وأن مديـر 
النيابـة العامـة ملـتزم أيضـاً بـافتراض بـراءة صـاحب البـلاغ. وقـرار مديـر النيابـة العامـــة ووفقــاً 
لصاحب البلاغ يعين بالفعل أن صاحب البلاغ كان يشارك في منظمة تخريبية أو كـان عضـواً 
في العصابة التي نفذت الاختطاف. ويقول صاحب البلاغ إن تقديمـه للمحاكمـة أمـام المحكمـة 
الجنائية الخاصة يوحي للمحكمة بأنه يشكل جزءاً من عصابة إجراميـة خطـيرة، ومـن الصعـب 

تصديق أن هذا العامل لم يكن له أي تأثير على النتيجة. 
ورداً على حجج الدولة الطرف بشأن المعاملة المتساوية أمـام القـانون، يدفـع صـاحب  ٨-٩
البلاغ بأن زعم الدولة الطرف بأنه عومل بنفس الطريقة التي عومل ا متـهمون آخـرون أمـام 
المحاكم الجنائية الخاصة، لا يعني سوى أنه عومل بنفس الطريقة التي عومل ا عدد محـدود مـن 
ـــوا أمــام المحكمــة الجنائيــة الخاصــة ولكــن ليــس مثــل غالبيــة  المتـهمين الآخريـن الذيـن حوكم
الأشخاص المتهمين بجرائم مماثلـة، الذيـن حوكمـوا أمـام محـاكم عاديـة. وعلـى أيـة حـال، فـإن 
معظم ال ١٨ شخصاً الآخرين الذين حاكمتهم محاكم خاصة اموا بجرائـم ذات طـابع تخريـبي 
ـــة للطعــن في  تم تميـيزه لينضـم إلى هـذه اموعـة الصغـيرة دون إبـداء أسـباب وبـلا وسـائل فعال

القرار المتخذ ذا الشأن. 
وبخصوص ما إذا كان هذا التمييز موضوعياً ومعقولاً ويحقـق هدفـاً مشـروعاً بموجـب  ٨-١٠
العهد، يتساءل صاحب البلاغ عما إذا كانت مواصلة اسـتخدام هـذه المحكمـة أمـراً مناسـباً في 
ظـل الانخفـاض الحـاد في عمليـات العنـف شـبه العسـكري. وحـتى إذا كـانت هـذه الاجــراءات 
تشـكل رداً يتناسـب مـع النشـاط التخريـبي، وهـو قـول لا يوافـق عليـه صـــاحب البــلاغ، فــإن 
السـؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان ذلـك يعتـبر رداً مشـروعاً علـى نشـاط غـير تخريـبي. ويقـــول 
صاحب البلاغ إنه من المستحيل تحديد ما إذا كان هذا التمييز معقولاً ونظراً لأن معايير مديـر 

النيابة العامة غير معروفة وأنه مسؤول عن المحاكمة. 
أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأا لا تعتمد على حقـها في عـدم التقيـد بأحكـام  ٨-١١
العهد بموجب المادة ٤، يذكر صاحب البلاغ أنه في حين أن الدولة الطرف لم تعلـن أي حالـة 
طوارئ، فقد استحدث إعلان سنة ١٩٧٢ الذي أنشأ المحكمـة الجنائيـة الخاصـة بـالفعل تدبـيراً 
لا يصلح إلا في حالة طوارئ، ويذهب صـاحب البـلاغ إلى أن جـواز مثـل هـذا التدبـير - أي 
تعريض حياة الأمة للخطر - لم يكن قائماً آنذاك وهـو غـير قـائم الآن. وعلـى أي حـال، فـإذا 
كانت الدولة الطرف تنكــر الاعتمـاد علـى المـادة ٤، فـلا يمكـن لهـا السـعي إلى تـبرير سـلوكها 

بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة. 
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المسائل والاجراءات المطروحة على اللجنة 
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٩-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
ووفقاً لما تقتضيه المادة ٥، الفقرة ٢(أ)، مـن الـبروتوكول الاختيـاري، تحققـت اللجنـة  ٩-٢
من أنه لا يجري النظر في المسألة نفسها في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية على المسـتوى 

الدولي. 
وفيمـا يتعلـق بزعـم الدولـة الطـرف بـأن ســـبل الانتصــاف المحليــة المتاحــة لم تســتنفد،  ٩-٣
تلاحظ اللجنة أن التراع الذي قـام قبـل المحاكمـة بشـأن قـرار مديـر النيابـة العامـة تمـت متابعتـه 
حتى وصل إلى المحكمة العليا. وعلاوة على ذلـك فـإن دعـوى الاسـتئناف الـتي أقامـها صـاحب 
البلاغ ضد ادانته التي تثير مسألة تأثر المحاكمة بقـرار مديـر النيابـة العامـة قـد رفضـت مـن قبـل 
محكمـة الاسـتئناف في القضايـا الجنائيـــة. وليــس مــن الضــروري أن يســتخدم مقــدم شــكوى 
بخصوص المسائل المذكورة أمام المحاكم المحلية نفـس اللغـة المسـتخدمة في العـهد، ذلـك وسـائل 
الانتصاف المحلية تختلف في شكلها من دولـة إلى أخـرى. والسـؤال المطـروح هـو بـالأحرى مـا 
ــة. وفي  إذا كـانت الاجـراءات في مجموعـها أثـارت حقـائق ومسـائل معروضـة حليـاً علـى اللجن
ضوء هذه الاجراءات، وأي سلطات أخـرى تخولهـا محـاكم الدولـة الطـرف، وعـدم وجـود أي 
اشارة إلى أن هناك وسائل انتصاف اضافية متاحة، ترى اللجنة بناء على ذلــك أنـه ليـس هنـاك 
ما يمنع بموجب المادة ٥، الفقرة ٢(ب)، من البروتوكول الاختياري من النظر في هذا البلاغ. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاءات صـاحب البــلاغ بموجــب المــادة ٢، تــرى اللجنــة أن مزاعــم  ٩-٤
صاحب البلاغ في هذا الصدد لا تثـير قضايـا إضافيــة إلى تلـك الـتي نظــر فيهــا بموجـب مــواد 
أخرى تم الاحتكام إليها، والتي يجري النظر فيها أدناه، وفيمــا يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للمـادة 

٤، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحاول الاحتكام إلى هذه المادة. 
أما بخصـوص الحجج المتبقيـة للدولـة الطرف بشأن المقبولية، فإن اللجنة تـرى أن هـذه  ٩-٥
الحجـج ترتبـط ارتباطـاً تامـاً بالمسـائل المتعلقـة بالأســـس الموضوعيــة للبــلاغ ولا يمكــن فصلــها 
بشكل ذي مغزى عن الدراسة الكاملة للوقائع والحجج المقدمة. وتخلص اللجنة إلى أن البـلاغ 

مقبول بقدر ما يثير مسائل بموجب المادتين ١٤ و٢٦ من العهد. 
النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ 

يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة ١ من المـادة ١٤ مـن العـهد، مـن حيـث  ١٠-١
أنه باحالته إلى محكمة جنائية خاصة لم توفر لـه محاكمـة مـن قبـل محلفـين والحـق في اسـتجواب 
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الشهود في مرحلة أوليـة، لم تتـح لـه محاكمـة منصفـة. ويوافـق صـاحب البـلاغ علـى أن العـهد 
لا يقتضي المحاكمة من هيئة محلفين ولا الاستجواب الأولي للشـهود في حـد ذامـا، وأن عـدم 
ــه  وجـود أي مـن هذيـن العنصريـن أو كليـهما لا يجعـل بـالضرورة المحاكمـة غـير منصفـة، ولكن
يزعـم أن جميـع الظـروف المحيطـة بمحاكمتـه أمـام المحكمـة الجنائيـة الخاصـة تجعـل المحاكمـة غـــير 
منصفة. وفي رأي اللجنة أن المحاكمة أمـام محـاكم غـير المحـاكم العاديـة لا تشـكل في حـد ذاـا 

انتهاكاً للحق في محاكمة منصفة ووقائع هذه القضية لا تثبت حدوث انتهاك. 
وادعـاء صـاحب البـلاغ بحـــدوث انتــهاك لاقتضــاء المســاواة أمــام الجــهات القضائيــة  ١٠-٢
والمحاكم، الوارد في الفقــرة ١ مـن المـادة ١٤، يتـوازى مـع زعمـه بانتـهاك حقـه بموجـب المـادة 
٢٦ في المساواة أمام القانون والحماية المتسـاوية للقـانون. وقـد أسـفر قـرار مديـر النيابـة العامـة 
بتوجيـه اـام لصـاحب البـلاغ أمـام المحكمـــة الجنائيــة الخاصــة عــن مواجهــة صــاحب البــلاغ 
ولاجراءات محاكمة خارجة عن المألوف أمام محكمة شكلت على نحـو غـير عـادي. وقـد أدى 
هذا التمييز إلى حرمـان صـاحب البـلاغ مـن اجـراءات معينـة بموجـب القـانون المحلـي، ممـا يمـيز 
صاحب البلاغ عن آخرين وجهت لهم م بجرائم مماثلة في المحـاكم العاديـة. وفي إطـار الولايـة 
القضائية للدولة الطرف، تعتبر المحاكمة من قبل هيئـة محلفـين بصفـة خاصـة حمايـة هامـة، تتـاح 
بشكل عام للمتهمين. ومن ثم فإن الدولة الطرف مطالبة، بموجب المـادة ٢٦، بإثبـات أن مثـل 
هـذا القـرار القـاضي بمحاكمـة شـخص بواسـطة اجـراءات أخـرى يســـتند إلى أســباب معقولــة 
وموضوعيـة. وفي هـذا الصـدد، تلاحـظ اللجنـة أن قـانون الدولـة الطـرف، فيمـا يخـص الجرائــم 
المرتكبة ضد الدولة، ينص على عدد من الجرائم المحددة التي يمكن المحاكمـة عليـها أمـام محكمـة 
جنائية خاصة بناء على خيار مدير النيابة العامة. وهو ينص أيضـاً علـى أنـه يجـوز النظـر في أي 
جريمـة أمـام المحكمـة الجنائيـة الخاصـة إذا رأى مديـر النيابـة العامـة أن المحـــاكم العاديــة "ليســت 
مناسبة لكفالة إقامة العدل بفعالية". وتعتـبر اللجنـة أن الأمـر يحتمـل النقـاش والجـدل، حـتى إذا 
افترضنا أنه يمكن قبول نظام جنائي مبتسر بالنسـبة لبعـض الجرائـم الخطـيرة طالمـا أنـه منصـف، 
وقـد نـص البرلمـان مـن خـلال التشـريع علـى جرائـم خطـيرة محـددة يتعـين أن تنـدرج في نطــاق 
الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الخاصة في سلطة التقدير غير المشروطة لمديـر النيابـة العامـة، 
("يرى من المناسب")، ويذهب إلى حد السماح، مثلما هـو الحـال في قضيـة صـاحب البـلاغ، 
بـأن يحـاكم أيضـاً علـى أي جرائـم أخـرى إذا رأى مديـر النيابـة العامـة أن المحـاكم العاديـة غــير 
مناسـبة. ولا يقتضـي إبـــداء أي أســباب للقــرارات الــتي مفادهــا أن المحكمــة الجنائيــة الخاصــة 
ـــدم إلى اللجنــة أســباب هــذا  سـتكون "ملائمـة"، أو أن المحـاكم العاديـة "غـير مناسـبة"، ولم تق
القرار في هذه القضية المحددة. وعلاوة على ذلك، فإن المراجعة القضائية لقرارات مديـر النيابـة 

العامة مقصورة بالفعل على الظروف الاستثنائية للغاية والتي لا يمكن اثباا عملياً. 
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وترى اللجنة أن الدولة الطرف أخفقت في إثبات أن القرار بمحاكمة صـاحب البـلاغ  ١٠-٣
أمام المحكمة الجنائية الخاصة يستند إلى أسـباب معقولـة وموضوعيـة. وبنـاء علـى ذلـك، تخلـص 
اللجنـة إلى أن حـق صـــاحب البــلاغ بموجــب المــادة ٢٦ في المســاواة أمــام القــانون والحمايــة 
ـــن  المتسـاوية للقـانون قـد انتـهك. وبـالنظر إلى هـذا الاسـتنتاج فيمـا يتعلـق بالمـادة ٢٦، ليـس م
الضروري في هذه القضية أن تنظــر مسـألة انتـهاك المسـاواة "امـام الجـهات القضائيـة والمحـاكم" 

الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
ويزعم صاحب البلاغ بأن حقه في المحاكمة العلنية بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤،  ١٠-٤
قد انتهك مـن حيـث أن مديـر النيابـة العامـة لم يسـتمع إلى أقوالـه بشـأن القـرار بعقـد المحكمـة 
الجنائية الخاصة. وترى اللجنــة أن الحـق في الجلسـات العلنيـة ينطبـق علـى المحاكمـة، ولا ينطبـق 
على القرارات السابقة على المحاكمة الصادرة عن المدعـين والسـلطات الحكوميـة. ولا مـراء في 
أن محاكمة واستئناف صاحب البلاغ قـد أجريـا علانيـة وعلـى المـلأ. ومـن ثم تـرى اللجنـة أنـه 
لم يكن هناك انتهاك للحق في المحاكمة العلنية. وترى اللجنة أيضاً أن القرار بمحاكمة صـاحب 
البلاغ أمام المحكمة الجنائية الخاصة لا يشكل، في حد ذاته، انتهاكاً لافتراض الـبراءة الـوارد في 

الفقرة ٢ من المادة ١٤. 
وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان وفقـاً للفقـرة ٤ مـن المـــادة ٥ مــن الــبروتوكول  -١١
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 

عليها تبين وقوع انتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
ووفقاً للفقرة ٣(أ) من المادة ٢ مـن العـهد، فـإن الدولـة الطـرف ملزمـة بتوفـير وسـيلة  -١٢
انتصاف فعالة إلى صـاحب البـلاغ. كذلـك فـإن الدولـة الطـرف ملزمـة بكفالـة عـدم حـدوث 
هـذه الانتـهاكات في المسـتقبل: إذ ينبغـي لهـا أن تكفـل عـدم محاكمـة الأشـخاص أمـام المحكمــة 

الجنائية الخاصة إلا إذا قدمت معايير معقولة وموضوعية للقرار المتخذ في هذا الشأن. 
وإذا وضع في الاعتبار، أن آيرلنـدا بانضمامـها كطـرف في الـبروتوكول، قـد اعـترفت  -١٣
باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كـان هنـاك انتـهاك للعـهد وأن الدولـة الطـرف قـد تعـهدت 
عمـلاً بالمـادة ٢ مـن العـهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجوديـن داخـل اقليمـــها والخــاضعين 
لولايتـها القضائيـة التمتـع بـالحقوق المعـترف ـا في العـهد، وبـأن توفـر وسـيلة انتصـــاف فعالــة 
وقابلة للانفاذ في حالة اثبات حدوث انتهاك، وتود اللجنة أن تتلقى، في غضون تســعين يومـاً، 
ـــذ آراء اللجنــة. والدولــة الطــرف  معلومـات مـن حكومـة آيرلنـدا بشـأن التدابـير المتخـذة لتنفي

مطالبة أيضاً بنشر آراء اللجنة على نطاق واسع. 
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[اعتمـد باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. ويصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

 
الحواشي 

 .[1986] I.R. 495 (١)
 .[1994] 2 I.R.589 (٢)

 .O'Leary v Attorney-General [1995] 1 I.R..254 (٣)
 .Supreme Court, People (DPP) v Quilligan [1986] I.R.495, 510 (٤)

عند النظــر في التقريـر الـدوري الأول للدولـة الطـرف، أوضـح النـائب العـام للدولـة الطـرف اللجنـة أن المحكمـة  (٥)
الجنائية الخاصة "لازمة لتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين وحماية الديمقراطية وسيادة القانون من الحملة الجارية 
المتعلقة بمشكلة آيرلندا الشمالية". وسجلت الدولة الطرف هذه النقطة نفسها في ملاحظاا بشأن قضية هولندا 
ضد آيرلندا Holland v Ireland. (البلاغ ١٩٩٤/٥٩٣، الـذي اعتبر غــير مقبــول في ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر 

 .(CCPR/C/58/D/593/1994 ،١٩٩٦
تينلي ضد المملكة المتحـدة (القضيـة رقـم 3-62/1997/846/1052)، وشـاهال ضـد المملكـة المتحـدة (القضيـة رقـم  (٦)
70/1995/576/662)، وفـيت ضـد المملكـة المتحـدة (القضيـة رقـم Appln. No. 29777/96، تم البـت فيـــها في ١٦ 

شباط/فبراير ٢٠٠٠). 
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تذييل 
رأي فـردي لأعضـاء اللجنـة لويـس هـانكين، وراجســومر لالاه، ومدينــا 

 كيروغا، وأحمد توفيق خليل وباتريك فيلا 
بـالرغم مـن أنـه يمكـن النظـر إلى شـكوى صـاحب البـلاغ مـن منظـور المـادة ٢٦ الـــتي  -١
بموجبـها تكـون الدولـة ملزمـة، في سـلوكها التشـريعي والقضـائي والتنفيـذي، بكفالـــة أن كــل 
شخص يلقى معاملة مساوية وبطريقة غير تمييزية، ما لم يكن هناك ما يبرر خلاف ذلـك علـى 
أساس معايير معقولة وموضوعية، فإننا نرى أنه كان هناك أيضاً انتهاك لمبـدأ المسـاواة المكـرس 

في الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وترسخ الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد، في جملتها الأولى، مبـدأ المسـاواة في النظـام  -٢
القضائي نفسه. وهذا المبدأ يذهب إلى ما هو أبعـد مـن المبـادئ المكرسـة في الفقـرات الأخـرى 
مـن المـادة ١٤ الـتي تنظـم نزاهـة المحاكمـات وثبـوت ارتكـــاب الجــرم، والضمانــات الاجرائيــة 
والاستدلالية، وحقوق الاسـتئناف والمراجعـة، وأخـيراً عـدم جـواز المحاكمـة مرتـين علـى نفـس 
الجـرم ويضيـف إليـها. وينتـهك مبـدأ المسـاواة عنـد عـدم محاكمـــة جميــع الأشــخاص المتــهمين 
بارتكـاب نفـس الجـرم مـن قبـل محـــاكم عاديــة لهــا اختصــاص النظــر في الأمــر، ولكــن تقــوم 
بمحاكمتـهم محكمـة خاصـة وفقـاً لتقديـر الهيئـة التنفيذيـة. ويظـل الأمـــر كذلــك ســواء كــانت 

ممارسة السلطة التقديرية للهيئة التنفيذية قابلة أو غير قابلة للمراجعة من جانب المحاكم. 
لويس هانكين [توقيع] 
راجسومر لالاه [توقيع] 
سيسليا مدينا كيروغا [توقيع] 
أحمد توفيق خليل [توقيع] 
باتريك فيلا [توقيع] 
[اعتمـد باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 

الأصلي. ويصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٢١، تشونغوي ضد زامبيا  كاف-
 الآراء المعتمدة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السيد روجر تشونغوي  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

زامبيا  الدولة الطرف:
٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ (تاريخ البلاغ الأول)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
وقــد اختتمــت نظرهــا في البــلاغ رقــم ١٩٩٨/٨٢١ الــذي قدمــــه الســـيد روجـــر 
تشـونغوي إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعــهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي قدمـها لهـا كـل مـن صـاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو روجر تشونغوي، ولد في ٢ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٣٨، وهـو  ١-١
ـــن  مواطـن زامـبي. ويدعـي أنـه ضحيـة لانتـهاك حقوقـه المنصـوص عليـها في المـادتين ٦ و١٤ م
ـــة والسياســية مــن قبــل زامبيــا، وهــو يثــير مســألة أمــن  العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني

الشخص، التي يمكن أن ينظر فيها فيما يتصل بالمادة ٩. 
 

 
 

شارك في النظر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي  *
آنـدو، السـيد برافـولا شـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، اللـورد كولفيـل، السـيدة الـيزابيث إيفـات، السـيدة بيـــلار 
غايتان دي بومبو، السيد لويس هنكين، السيد ايكارت كلايـن، السـيد ديفيـد كريتزمـير، السـيد راجسـومر 
لالاه، السـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد مـارتن شـاينن، السـيد هيبوليتــو ســولاري يــيريغوين، الســيد 

رومان فييروشيفسكي، السيد ماكسويل يالدن، السيد عبر االله زاخيا. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
يقول صاحب البلاغ، وهـو محـام ورئيـس لتحـالف ١٣ حزبـاً مـن أحـزاب المعارضـة،  ٢-١
إنه في بعد ظهر ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٧، أطلقت الشرطة النار عليه هـو والدكتـور كينيـث 
كاووندا، الذي كان رئيساً لزامبيا لمدة ٢٧ سـنة، وأصيبـا بجـراح. ويقـول صـاحب البـلاغ إن 
الحادث وقع في كابوي، وهي مدينة تبعـد حـوالي ١٧٠ كيلومـتراً شمـال لوسـاكا، بينمـا كـان 
هو والدكتور كاووندا في سبيلهما إلى حضـور اجتمـاع سياسـي كبـير لإعـلان البـدء في حملـة 
للعصيـان المـدني. وأرفـق ببلاغـه تقريريـن مـن منظمـة رصـد حقـوق الإنســـان وشــبكة البلــدان 

الأفريقية لحقوق الإنسان والتنمية. 
ـــتي كــان يركبــها،  ويقـول صـاحب البـلاغ إن الشـرطة أطلقـت النـار علـى السـيارة ال ٢-٢
ـــراح عرضــت  وأصـابت الرئيـس السـابق كـاووندا بجـرح طفيـف وأصـابت صـاحب البـلاغ بج
حياته للخطر. وفيما بعد وعدت الشرطة بأا سـتقوم بـالتحقيق بنفسـها في الموضـوع. وذُكـر 
ـــفر أي مــن  أيضـاً أن لجنـة حقـوق الإنسـان الزامبيـة تقـوم بـالتحقيق في الحـادث؛ ولكـن لم يس

هذين التحقيقين عن نتائج. 
وأشار أيضاً إلى تقرير منظمة رصد حقـوق الإنسـان لشـهر أيـار/مـايو ١٩٩٨، الـد  ٢-٣
١٠، رقم ٢ (ألف) المعنـون "زامبيـا ليسـت نموذجـاً للديمقراطيـة" الـذي يشـمل ١٠ صفحـات 
عمــا تســمى "حادثــة إطــلاق النــار في كــابوي" وهــو التقريــر الــذي يؤكــــد هـــذه الحادثـــة 

بالاستشهاد بأقوال الشهود والتقارير الطبية. 
ويشير التقرير إلى الحادثة على النحو التالي:  ٢-٤

�... عندمــا قــرر كــاووندا ورئيــس التحــالف روجــــر شـــونغوي المغـــادرة 
بالسـيارة، هـاجمت الشـرطة السـيارة بالغـازات المسـيلة للدمـوع وبعـد ذلـك بالذخـــيرة 
الحية، وربما لمحاولة وقف خروجـهما. وأفـاد شـهود عيـان أنـه لم يوجـه أي إنـذار قبـل 
سماع طلقات النار. وكان هناك عدد قليل مـن أفـراد الشـرطة في ذلـك اليـوم يحملـون 
أسلحة من طراز AK-47s، وبعض كبار الضباط يحملون مسدسات، وعدد قليـل مـن 
G. إلا أن معظـم أفـراد الشـــرطة  -3s أفـراد الوحـدة المتنقلـة يحملـون أسـلحة مـن طـراز

لم يكونوا مزودين سوى بالهراوات والغازات المسيلة للدموع ...�. 
وفي مقابلة أُشير إليها مع منظمة رصد حقوق الإنسـان، قـال سـائق كـاووندا، المدعـو  ٢-٥

نلسن تشيمانغا ما يلي: 
�... لقـد أطلقـوا (الشـرطة) الغـازات المسـيلة للدمـوع علـى السـيارة، وجـــاء 
أحدهـم إلى السـيارة لأني كنـت قــد فتحــت النــافذة كيمــا يخــرج الدخــان. وعندمــا 
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خرجنـا مـن الدخـان، كـان علـي أن أنحـرف لأتجـاوز سـيارة شـرطة كـانت تحــاول أن 
تسـد الطريـق لمنعنـا مـن الفـرار؛ وقبـل بلوغنـا الـــدوّار بمســافة قصــيرة، كــان علــي أن 
أنحرف لتجنب سيارة ثانيـة كـانت تسـد الطريـق، ثم ثالثـة كـانت في عـرض الطريـق. 
وبعد أن جاوزنا هذه السيارة، سمعت طلقة الرصاص. وفجأة كـان روجـر تشـونغوي 
يـترف بجـانبي. وقدمنـــا لــه الإسـعاف الأولي في الســـيارة، ولكــن نظــراً إلى أنــه كــان 
يترف بكثرة عكست اتجاهي وعدنا إلى مستشفى كابوي العام. ولكن بسبب وجـود 
عدد كبير من رجال الشرطة شبه العسـكرية، اتجـهت بالسـيارة خلـف المبـنى وغادرنـا 

المكان إلى لوساكا حوالي الساعة ٣ صباحاً�. 
ووصف الرئيس السابق كينيث كاووندا الحادث على النحو التالي:  ٢-٦

�أطلقــت شــرطة زامبيــا رصاصــة مســت أعلــى رأســي. ونفــس الرصاصـــة 
أصابت الدكتور تشونغوي بجرح أخطر بكثير ... 

وعندئـذ فتحـت الشـرطة النـيران بالذخـيرة الحيـة ومسـت الرصاصـة رأســي ثم 
أصابت الدكتور تشونغوي الذي كان جالساً في المقعد الأمامي، تحت أذنـه اليسـرى. 
وأصيب أيضاً مساعدي أنطوني مومبي بجرح طفيف من شظية. وكان مـن المحتمـل أن 
أموت لولا أن حارسي دانكان ماتونغا دفعني جانباً عندما سمع طلقات الرصاص. أمـا 

أنا فلم أسمعها�. 
كــان أحــد ركــاب الســيارة هــو موانغــالا زالوميــس، المســؤول القــانوني في حـــزب  ٢-٧
الاســـتقلال المتحـــد، الـــذي قـــدم لمنظمـــة رصـــد حقـــوق الإنســـان بيانـــاً مكتوبـــاً مؤرخــــاً 

٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، ورد فيه ما يلي: 
�... لقد سدت سيارات الشرطة الطريق أمام السيارة ثلاث مرات في ثلاثـة 
أماكن مختلفة. وعلى بعد حـوالي ٢٠٠ مـتر مـن مكـاتب الحـزب جـرى إطـلاق النـار 
علـى السـيارة الرئاسـية (ملاحظـة مـن السـكرتيرة: سـيارة الرئيـس السـابق) وفي نفـــس 
الوقت أُطلقت غازات مسيلة للدموع في داخـل السـيارة لأن النوافـذ كـانت مفتوحـة 
بسبب إطلاق الغازات المسـيلة للدمـوع قبـل ذلـك حـول قـاع السـيارة. وكـان هنـاك 
فوضى شديدة في السيارة بسبب دخـان الغـاز المسـيل للدمـوع. والشـيء التـالي الـذي 
رأيناه هو الدماء في كـل مكـان. وأُصيـب الدكتـور تشـونغوي في خـده وكـان يـترف 
بغـزارة. وكـان جالسـاً بجـانبي أحـد موظفـي الأمـن وكـان يـترف بغـزارة أيضـــاً. فقــد 

أصابته الشظايا في ثلاثة أماكن مختلفة ...�. 
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ووفقــــاً لتقريــــر منظمــــة رصــــد حقــــوق الإنســــان، أنكــــر الرئيــــس تشـــــيلوبا في  ٢-٨
٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٧ أن عملية إطلاق النار في كابوي كانت مؤامـرة اغتيـال بإيعـاز مـن 
ـــه جــرى وقــف نونغــو  الدولـة. وقـال إن الشـرطة الزامبيـة قـد فتحـت تحقيقـاً في الموضـوع وأن
ساسالي الضابط لذي كان قائداً لأفـراد الشـرطة في حادثـة كـابوي. ويشـير التقريـر إلى إذاعـة 
زامبيا، التي ذكرت أن الرئيس تشيلوبا قـال في ٢٨ آب/أغسـطس إن الحكومـة لـن تعتـذر عـن 

حادثة إطلاق النار في كابوي لأا لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عنها. 
وورد في التقريـر المذكـور نقـلاً عـــن صحيفــة زامبيــا ديلــي ميــل، أن وزيــر الداخليــة  ٢-٩

تشيتالو سامبا قال في ٣١ آب/أغسطس ما يلي: 
�لقـد قيـل لنـا إن الرصاصـة أصـابت الدكتـور كـاووندا في رأسـه، وأن نفــس 
الرصاصـة اخـــترقت خــد الدكتــور تشــونغوي، وأن نفــس الرصاصــة أيضــاً أصــابت 
الشخص الآخر في رقبته. وبأمانة، كيف يكون ذلـك ممكنـاً، ومـن ثم لا يمكـن لنـا أن 

نبت في أن الشرطة قد أطلقت النار عليهم�. 
وفضلاً عن ذلك، قال الرئيس تشيلوبا في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ما يلي: 

 AK -47 �هذان الشخصان لم يطلق عليهما الرصاص. إن ســلاحاً مـن طـراز 
لا يمكن أن يحدث جرحاً بسيطاً. فليثبتا أنه قد جرى (إطلاق النار) عليهما�. 

وسلم الرئيس بعد ذلك أن الشرطة أطلقت النار في الهواء بينما كانت تحاول تشـتيت 
مسيرة المعارضة. 

ويقول صاحب البـلاغ إنـه دخـل مستشـفى كـابوي فـوراً بعـد حـادث إطـلاق النـار.  ٢-١٠
ويشير تقرير منظمـة رصـد حقـوق الإنسـان إلى تقريـر طـبي مـن مستشـفى كـابوي إلى الأمـين 

الدائم، بوزارة الصحة، في لوساكا، ورد فيه ما يلي: 
�تبين من الفحص الموضعي وجود جرح ثقبي على الخد الأيمـن يتصـل بجـرح 

مفتوح يترف على الجزء الأعلى من الرقبة�. 
وفضـلاً عـن ذلـك، ورد في تقريـر طـبي مـن مستشـفى "سـانت جـــون أوف غــود" في 

أستراليا، حيث لجأ صاحب البلاغ، مؤرخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، ما يلي: 
�يمكـن رؤيـة جسـم معـدني غريـب وصغـــير في النســيج اللــين أســفل قــاعدة 
الجمجمة بالقرب من سطح الجلد بما يتفق مع الإصابة سابقاً بالجرح الناجم عن طلـق 
ناري ... ويلاحظ وجود شظية معدنية صغيرة في الأنسـجة اللينـة في الجـانب الخلفـي 

من أعلى المنطقة العنقية بالقرب من سطح الجلد ...�. 
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وورد في تقريـر منظمـة رصـد حقـوق الإنسـان أـم قدمـــوا التقــارير الطبيــة والصــور  ٢-١١
وشريط الفيديو الخاص بلجنة حقوق الإنسان إلى الدكتور ريتشارد شيبارد من وحـدة الطـب 
الشرعي في مدرسة الطب التابعة لمستشـفى سـانت جـورج بلنـدن، للحصـول علـى تقييـم مـن 

خبير. وخلص الدكتور شيبارد إلى ما يلي: 
�من الأدلة الـتي رأيتـها يمكـن القـول بالتـأكيد إن رصاصـة أصـابت السـيارة، 
وتطايرت منها شظايا في جميع أنحاء السيارة تقريباً، مثل سرب من النحـل الهـائج. إن 
الجراح التي أصيب ا كاووندا وتشونغوي ومساعد كاووندا تتفـق كلـها مـع ذلـك. 
إن روجر تشونغوي يعتبر محظوظاً لكونه على قيـد الحيـاة. وكـان يمكـن أن يمـوت لـو 
انحرفت إصابة الشظية بوصتين إلى اليسار. إن مســار ثقـب الرصاصـة يتجـه إلى أسـفل 
على نحو طفيف مما يدل على أن الـذي أطلـق الرصـاص كـان مرتفعـاً ارتفاعـاً طفيفـاً، 
من على ظـهر سـيارة نقـل أو مـن ارتفـاع مـن هـذا النـوع، ولا تـدل الزاويـة علـى أن 

الطلقة كانت من شجرة أو من أعلى سطح�. 
٢-١٢ وطلبت منظمة مرصد حقوق الإنسان أيضاً رأي خبير متخصص في الأسـلحة الناريـة 
والقذائف، الدكتور غراهام رنشـو، الـذي فحـص صـور ثقـب الرصاصـة في سـيارة كـاووندا، 
وصـور خرطوشـة رصـاص عـثر عليـها بـالقرب مـن مسـرح الحـادث في اليـوم التـالي للتجمـــع، 
وصـورة رصاصـة يدعـي حـزب الاسـتقلال المتحـد أنـه اسـتخرجها مـن السـيارة بعـد الحــادث. 

وشرح ما يلي، وفقاً لمنظمة رصد حقوق الإنسان:  
�من الواضح أن رصاصة اخترقت السيارة مـن الخلـف ... والرصاصـة تتفـق 
مـع الخرطوشـة ... وهـذه الرصاصـة ـا ثنايـا ملتويـة إلى الخلـف، ممـا يـــدل علــى أــا 
اخترقت ثلاث طبقات معدنية، وهذا يتفق مع اختراقها السيارة. وربمـا لم تنطلـق مـن 
سلاح روسي من طراز AK 47، ولكن من الأرجح أا انطلقت من سلاح من طراز 

 . ... FAR أو من سلاح بلجيكي من طراز G-3

ويتفق ثقب الرصاصـة في سـيارة كـاووندا مـع الرصاصـة والخرطوشـة. وربمـا 
أمكن مع هذه المعلومات مضاهاة الرصاصة مع السلاح الـذي أطلقـها. وفي حـين أنـه 
لا يمكن القول إن هذه كـانت محاولـة اغتيـال، إلا أنـه يمكـن القـول بالتـأكيد إن جميـع 
الركاب في هذه السيارة محظوظون لكوم على قيد الحياة. وإذا كانت الرصاصـة قـد 
اخترقت نافذة كان يمكن أن تقتل شـخصاً علـى الفـور. لقـد تباطـأت سـرعتها وتغـير 

اتجاهها باختراقها المعدن�. 
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وثانيـاً، خلصـت شـبكة البلـدان الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان والتنميـة في تقريرهـا الــذي  ٢-١٣
قدمـه صـاحب البـلاغ، بشـأن التحقيـق في حادثـة إطـلاق النـار في كـابوي بـأن حادثـة إطــلاق 
النار قد وقعت فعلاً وأن محكمة دولية ينبغي أن تحقق في محاولة اغتيال الرئيس السـابق كينيـث 
كـاووندا. ويســـتند هــذا التقريــر إلى أقــوال شــهود، أخــذت مــن أشــخاص معنيــين مباشــرة 
ـــانت قــد غــادرت وســط مدينــة  بالحـادث، إن السـيارة الـتي كـان يركبـها صـاحب البـلاغ ك
كابوي. وقبل أن تفعل ذلك، هناك ما يدل على أن قائد الشـرطة المحليـة أعطـى أوامـر لرجالـه 
بإطلاق النار على السيارة دون أن يعطـي أي تفـاصيل فيمـا يتعلـق بـالهدف مـن إطـلاق النـار؛ 
ونقلت هذه المعلومات شبكة إذاعة الشرطة. وعند طريق ملتـو في ضواحـي كـابوي، حـاولت 
سيارة شرطة، حدد رقم تسجيلها وسائقها، سد الطريق أمام السـيارة. وأفلـت سـائق السـيارة 
مـن هـذه المحاولـة، وهنـاك أدلـة علـى أن اثنـين مـن رجـال الشـرطة، كانـا جالســـين في الجــانب 

الخلفي من سيارة الشرطة، أطلقا النار على السيارة. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧، بينما كان على مـتن  ٢-١٤
إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانيـة في هـراري، أخـبره موظفـو المطـار والخطـوط الجويـة 
أن هناك طائرة لكبار الشخصيات على مدرَّج المطار أرسلتها حكومة زامبيا لإحضاره. وقـرر 
عدم العودة إلى زامبيا، وهو منذ هـذه الحادثـة يقيـم في أسـتراليا. ولـن يعـود إلى زامبيـا، حيـث 

يخشى على حياته.  
ومن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، لا يبدو أنه اتخذ خطـوات لاسـتنفاد جميـع  ٢-١٥
سـبل الانتصـاف المحليـة، باسـتثناء تقـديم طلـب تعويـــض إلى المدعــي العــام لجمهوريــة زامبيــا، 
ووزارة الشؤون القانونية. وقدم هذا الطلب بعد شهر ونصف تقريبــاً مـن حادثـة إطـلاق النـار 
في كابوي، أي في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧. ويقول صـاحب البـلاغ إنـه لا تتـاح لـه 

سبل انتصاف محلية فعالة. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أن حادثة ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٧ كانت محاولـة اغتيـال مـن  -٣
جانب حكومة زامبيا، وأا تمثل انتهاكاً للمـادة ٦ مـن العـهد. ويدعـي صـاحب البـلاغ أيضـاً 
أن قضاة زامبيا يخضعون لضغوط أثناء أداء مهامـهم، وأن ذلـك ينطـوي علـى انتـهاك لأحكـام 
المادة ١٤. وأثار أيضاً مسألة أمن الشخص. وذكـر أن تعويضـه بمبلـغ ٢,٥ مليـون دولار ربمـا 

يكون تعويضاً معقولاً. 
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نظر اللجنة في مقبولية البلاغ 
أحيـل البـلاغ مـع المسـتندات المرفقـة بـه إلى الدولـة الطـرف في ٣ تمـــوز/يوليــه ١٩٩٨  ٤-١
ولم تـرد الدولـة الطـرف علـى طلـب اللجنـة بموجـب المـادة ٩١ مـن النظـــام الداخلــي، بتقــديم 
معلومات وملاحظات فيما يتعلق بجواز قبـول البـلاغ وجوهـر البـلاغ، بـالرغم مـن المذكـرات 
العديـدة الـتي أرسـلتها إليـها، آخرهـا في ٥ آب/أغسـطس ١٩٩٨. وتشـــير اللجنــة إلى أن مــن 
المفهوم ضمناً في البروتوكول الاختياري أن الدولـة الطـرف تضـع تحـت تصـرف اللجنـة جميـع 
المعلومات التي لديها وتأسف لعـدم تعـاون الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق ـذه الحالـة. وفي حالـة 
عدم وجود أي رد من الدولة الطرف، ينبغي إيلاء الاعتبار الـلازم لادعـاءات صـاحب البـلاغ 

طالما أا مدعمة بالأسانيد. 
وقبـل النظـر في الادعـاءات الـواردة في البـلاغ، ينبغـي للجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان  ٤-٢
بموجب المادة ٨٧ من نظامها الداخلي أن تبت فيما إذا كان يجوز قبـول البـلاغ أم لا بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وفيمـا يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنـة أن صـاحب البـلاغ قـال  ٤-٣
إنه لم تتح له إمكانية اللجوء إلى المحاكم المحلية وأنه لا توجد سبل انتصـاف محليـة فعالـة متاحـة 
له. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات أمام اللجنة، ومن ثم ينبغـي إيـلاء الاعتبـار 
الواجب لادعاء صاحب البلاغ. ومن ثم ترى اللجنة أنـه ليـس هنـاك مـا يمنـع النظـر في البـلاغ 

بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ بحـدوث انتـهاك للمـادة ١٤مـن العـهد، تلاحـــظ  ٤-٤
اللجنة أن المعلومات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ لا تدعـم، لأغـراض مقبوليـة البـلاغ، ادعـاءه 
بأنه كان ضحية لانتهاك المادة ١٤ من العهد. ومن ثم فإن هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول 

بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.  
ترى اللجنة أنه ينبغي النظر في الادعاءات الباقيـة لصـاحب البـلاغ مـن حيـث أسسـها  ٤-٥
الموضوعيـة. وبنـاء عليـه، تـرى اللجنـة أن البـلاغ مقبـول وسـتمضي، دون إبطـاء، في النظـــر في 

جوهر ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ٦(١) و٩(١). 
نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هـذه القضيـة علـى أسـاس المـواد الـتي عرضـها  ٥-١
عليـها الطرفـان، علـى نحـو مـا هـو مطلـــوب بموجــب الفقــرة ١مــن المــادة ٥مــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
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وتلاحـظ اللجنـة أن الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ تنطـوي علـى الـتزام علـى الدولـة الطـــرف  ٥-٢
بحماية الحق في الحياة لجميع الأشخاص المتواجدين في أراضيها والخـاضعين لولايتـها. وفي هـذه 
القضيـة، يدعـي صـاحب البـلاغ أن الدولـة الطـرف لم تعـــترض أمــام اللجنــة علــى أن الدولــة 
ـــؤدي إلى  الطـرف سمحـت باسـتخدام قـوة مهلكـة بـدون أسـباب قانونيـة، ممـا كـان يمكـن أن ي
مقتـل صـاحب البـلاغ. وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تتصـــرف 
وفقاً لالتزامها بحماية حق صاحب البلاغ في الحياة بموجب الفقرة ١ من المادة ٦ من العهد. 

وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي مفاده أن المادة ٩(١) من العهد تحمي حق الفـرد في  ٥-٣
الأمـان علـى شـخصه أيضـاً خـارج سـياق الحرمـان الرسمـي مـن الحريـة(١). إن تفســـير المــادة ٩ 
لا يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهديدات ضـد الأمـن الشـخصي للأشـخاص غـير المعتقلـين 
الخاضعين لولايتها. وفي هذه القضية، يبدو أن أشخاصاً يتصرفون بصفة رسمية في إطـار قـوات 
الشرطة الزامبية قد أطلقوا النار علـى صـاحب البـلاغ، وجرحـوه، وكـادوا يقتلونـه. ورفضـت 
الدولة الطرف إجراء تحقيقات مسـتقلة، ولم تنتـه بعـد التحقيقـات الـتي باشـرا شـرطة زامبيـا، 
ولم تعلنها بعد، بعد انقضاء أكثر من ثلاث سـنوات مـن وقـوع الحادثـة. ولم يتـم الشـروع في 
إجراءات جنائية، ويبدو أن دعوى التعويض التي رفعها صاحب البلاغ قـد رفضـت. وفي ظـل 
هـذه الظـروف، تخلـص اللجنـة إلى أن حـق صـاحب البـلاغ في الأمـان علـى شـخصه، بموجــب 

الفقرة ١من المادة ٩ من العهد، قد انتهك. 
إن اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، وقـد تصرفـت بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن  -٦
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 
الوقائع التي أمامها تكشف عن حدوث انتهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ٦ مـن العـهد، وللفقـرة ١ 

من المادة ٩ منه. 
وبموجب الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولة الطـرف ملزمـة بتوفـير سـبيل  -٧
انتصاف فعال للسيد تشونغوي واتخاذ التدابير الملائمة لحمايـة أمنـه الشـخصي وحياتـه مـن أي 
نوع من التهديد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مسـتقلة في حادثـة إطـلاق 
النار، وعلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص المسؤولين عـن إطـلاق النـار. وإذا أسـفرت 
الإجراءات الجنائية عـن أن أشـخاصاً يتصرفـون بصفتـهم الرسميـة كـانوا مسـؤولين عـن إطـلاق 
النار وإصابة صاحب البلاغ بجراح، فإن تصحيح الوضع ينبغي أن يشمل منح تعويـض للسـيد 
تشونغوي. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاكات مشاة في المستقبل. 

ومـع مراعـاة أن الدولـة الطـرف إذ أصبحـت دولـة طرفـاً في الـبروتوكول الاختيـــاري،  -٨
تكـون قـد أقـــرت باختصــاص اللجنــة في البــت فيمــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك للعــهد أم 
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ـــد تعــهدت، عمــلاً بالمــادة ٢ مــن العــهد، بكفالــة الحقــوق  لم يحـدث، وأن الدولـة الطـرف ق
المعترف ا في العهد لجميـع الأفـراد الموجوديـن في إقليمـها والخـاضعين لولايتـها وتوفـير سـبيل 
انتصاف فعال وقابل للتنفيذ إذا ثبت حـدوث انتـهاك، وتـود اللجنـة الحصـول علـى معلومـات 
من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، عما اتخذته من تدابير في سـبيل وضـع آراء اللجنـة 

موضع التنفيذ. كما يرجى من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. 
[اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكلـيزي هـو النـص 

الأصلي. وتصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
 

الحاشية 
انظـر آراء اللجنـة في القضيـة رقـم ١٩٨٥/١٩٥، دلغـــادو بــايس، الفقــرة ٥-٥، المعتمــدة في ١٢ تمــوز/يوليــه  (١)
ـــــرة ٨-٣،  ١٩٩٠، الوثيقــة CCPR/C/39/D/195/1985، والقضيــة رقــم ١٩٩٦/٧١١، كــارلوس ديــس، الفقـ

 .CCPR/C/68/D/711/1996 المعتمدة في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، الوثيقة
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٣ كارتر ضد فرنسا  لام-
 الآراء المعتمدة في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السـيدة سمـيرة كركـــر بالنيابــة عــن زوجــها الســيد صــلاح  المقدم من:
كركر (يمثله السيد جان دانييل ديشيزيل) 

السيد صلاح كركر  الشخص المدعي بأنه ضحية:
فرنسا  الدولة الطرف:

٢٧ آذار/مارس ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
القـرار الـذي اتخـذه المقـــرر الخــاص بموجــب المــادة ٩١/٨٦  المراجع من الوثائق:
ــــول/ســـبتمبر  والــذي أحيــل إلى الدولــة الطــرف في ١٨ أيل

١٩٩٨ (لم يصدر في شكل وثيقة) 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٣ الذي قدمتـه السـيدة سمـيرة كركـر 
إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة الـتي قدمـها إليـها كـل مـن صاحبـة 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبة هذا البلاغ هي السيدة سميرة كركر. وهـي تقـدم البـلاغ بالنيابـة عـن زوجـها  -١
صـلاح كركـر، وهـو مواطـن تونسـي ولـد في ٢٢ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٤٨، ويقيــم في 
فرنسـا منـذ عـام ١٩٨٧. وتدعـي أن زوجـها وقـع ضحيـة انتـهاكات فرنسـا لحقوقــه بموجــب 

 
 

اشـترك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد نيسـوكي آنـدو، واللـورد كولفيـــل،  *
والسـيدة إلـيزابيث إيفـات، والسـيدة بيـلار غايتـان دي بومبـو، والســـيد لويــس هينكــين، والســيد إيكــارت 
كلاين، والسيد دافيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد مـارتن شـاينين، والسـيد هيبوليتـو 

سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروسيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد االله زاخيا. 
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العهد. وبعد تقديم الرسالة الأولى، تولى تمثيل صاحبة البلاغ السيد جان دانييل ديشيزيل وهـو 
محام في باريس. 

الوقائع 
في عام ١٩٨٧، فر السيد كركر، وهو أحد المؤسسين لحركـة "النهضـة"، مـن تونـس  ٢-١
حيـث كـان قـد حكـم عليـــه غيابيــاً بعقوبــة الإعــدام. وفي عــام ١٩٨٨، اعــترفت الســلطات 
الفرنسية بوضعه كلاجئ سياسي. وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣ أمـر وزيـر الداخليـة 
بطـرده مـن الأراضـي الفرنسـية بصـورة عاجلـة، للاشـــتباه بأنــه يدعــم بصــورة نشــطة حركــة 
إرهابية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الأمر بطرده، وبدلاً من ذلك صـدر بحقـه أمـر بإقامتـه الجبريـة 
في مقاطعـة فينيسـتير. وفي ٦ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٣، طعــن الســيد كركــر في هذيــن 
الأمريـن أمـام المحكمـة الإداريـة في بـاريس. وفي ١٦ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٤، رفضــت 
المحكمة استئنافه معتبرة أن الأمرين كانـا مشـروعين. ورأت المحكمـة أنـه يبـدو، مـن المعلومـات 
المقدمـة إليـها أنـه كـان لـدى وزارة الداخليـة معلومـات تبيـن أن للسـيد كركـر صـلات وثيقـــة 
بمنظمات إسلامية تستخدم وسائل عنف، وأنه في ضوء الحالـة في فرنسـا كـان بإمكـان الوزيـر 
أن يخلص بموجب القانون إلى أن طرد السيد كركر كان لازمـاً لأسـباب تتعلـق بـالأمن العـام. 
كما أا اعتبرت أن ما ترتب على ذلك من تدخل في الحياة الأسرية للسيد كركر هـو أمـر لـه 
مـا يـبرره لأسـباب تتعلـق بالنظـام العــام. ورأت المحكمـة أن أمـر الإقامـة الجبريـة الـذي أصــدره 
الوزيـر لإتاحـة الفرصـة للسـيد كركـر لكـي يجـد بلـداً ثالثـاً مسـتعداً لقبولـه هـــو أمــر مشــروع 
ــاني/نوفمـبر ١٩٤٥(١)، نظـراً إلى  بموجب أحكام المادة ٢٨ من المرسوم الصادر في ٢ تشرين الث
أن السـيد كركـر كـان لاجئـــاً سياســياً معترفــاً بــه وبالتــالي لا يمكــن إعادتــه إلى تونــس. وفي 

٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، رفض مجلس الدولة استئنافاً آخر قدمه السيد كركر. 
وتنفيذاً للأمرين الصادرين بحق السيد كركر، تم وضعه في فندق في مقاطعة فينيسـتير،  ٢-٢
ثم نقل إلى مقاطعة بريست. ويزعم أنـه نقـل بعـد ذلـك، بسـبب ضغـوط وسـائل الإعـلام، إلى 
سان جوليان في منطقة لوار، ومن هنـاك إلى كـايرس، ثم إلى جنــوب شــرق فرنســا. وأخـيراً، 
 ،(A lpes  de Haute Provence) قــل في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥، إلى ديـن لي بــــانن
حيث يقيم منذ ذلك الحين. ووفقاً للأمر الذي يحدد شروط إقامته في دين لي بان، يتعين علـى 
السيد كركر أن يراجع مخفر الشرطة مرة في اليوم. وتؤكد صاحبـة البـلاغ أن زوجـها لم يمثـل 

أمام المحاكم فيما يتعلق بما أثير حوله من شبهات. 
وتشير صاحبة البلاغ إلى أــا تعيـش في بـاريس مـع أطفالهـا السـتة علـى بعـد ٠٠٠ ١  ٢-٣
كيلومــتر عــــن زوجـــها. وتذكـــر أنـــه يصعـــب عليـــها الاتصـــال الشـــخصي بزوجـــها. وفي 



01-60302167

A/56/40  (Vol II)

٣ نيسان/أبريل ١٩٩٨، حكـم علـى السـيد كركـر بالسـجن لمـدة ٦ أشـهر مـع وقـف التنفيـذ 
لأنه خرق الأمر بإقامته الإجبارية بعد أن أقام مع أسرته لمدة ثلاثة أسابيع. 

الشكوى 
لم تحتج صاحبة البلاغ بأية مادة من مـواد العـهد، لكـن الوقـائع قـد تثـير، فيمـا يبـدو،  -٣

مسائل في إطار المادتين ١٢ و١٧ وربما في إطار المادتين ٩ و١٣ من العهد. 
ملاحظات الدولة الطرف 

تتناول الدولة الطرف في مذكرا المؤرخة في ٢٣ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٨، كـلاً  ٤-١
من مقبولية البلاغ والأسس الموضوعية التي يستند إليها.  

وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن صاحبة البـلاغ لم تقـدم مـا يـبرر  ٤-٢
أا مؤهلة لتمثيل زوجها. وتشير الدولة الطرف إلى المادة ٩٠(ب) من النظــام الداخلـي للجنـة 
التي تنص على أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثــل ذلـك الفـرد بتقـديم البـلاغ، إلا أنـه يجـوز قبـول 
البلاغ المقدم نيابة عن شـخص يدعـى أنـه ضحيـة عندمـا يتضـح أن ذلـك الشـخص غـير قـادر 
على تقديم البلاغ بنفسه. وفي هذه الحالـة، لم تشـر صاحبـة البـلاغ إلى أيـة ظـروف تـبرر عـدم 
قدرة زوجها على تقديم البلاغ شخصياً إلى اللجنـة، كمـا أـا لم تبـين أـا قـد تلقـت تفويضـاً 

بتمثيله. ولذلك ترجو الدولة الطرف من اللجنة أن ترفض البلاغ باعتباره غير مقبول. 
وثانيـا، تدعـي الدولـــة الطــرف بــأن البــلاغ غــير مقبــول نظــراً لعــدم اســتنفاد ســبل  ٤-٣
الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمـواد ٩ و١٢ و١٧ مـن العـهد. وفي هـذا 
ـــن في الأمــر بــالطرد والأمــر الأول  السـياق، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن السـيد كركـر قـد طع
بالإقامة الجبرية، لكنه لم يطعـن في أوامــر الإقامــة الجبريـة اللاحقـة، لا سـيما الأمـر الصـادر في 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ والذي يـأمره بالإقامـة الجبريـة في ديـن لي بـان. وتضيـف الدولـة 
الطرف أن الاستئناف أمام المحكمة الإدارية هـو سـبيل متـاح وفعـال يسـمح للقـاضي بـالتحقق 
مما إذا كان الأمر بالإقامة الجبرية لا يتدخـل أكـثر مـن اللـزوم في حقـوق الشـخص، ولا سـيما 

حقه في الحياة الأسرية. 
ثم تتناول الدولة الطرف مسألة الأسس الموضوعيـة للبـلاغ وتدعـي بأنـه لم يحـدث أي  ٤-٤
انتهاك للعهد. فأولاً، ترى الدولة الطرف أن المادة ٩ من الاتفاقية لا تنطبـق علـى حالـة السـيد 
كركـر لأنـه لم يخضـع لأي توقيـف أو اعتقـال. وفي هـذا الصـــدد، توضــح الدولــة الطــرف أن 
المحاكم تفرق بشكل واضح، بموجب القوانين المحلية، بين التدابير المتخذة لاحتجاز شـخص في 
مكـان مغلــق، مثـل تدابـير الاعتقـال، وبـين التدابـير المتخــذة لأمـر شـخص بالإقامـة في أمــاكن 
معينة بحيث يسمح له بحرية الحركة ضمـن حـدود معينـة. وفي حالـة السـيد كركـر، فإنـه كـان 
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أولاً حراً في التنقل داخل مقاطعة فينيسـتير، وهـو الآن، بعـد أن أُجـبر علـى الإقامـة في ديـن لي 
بـان، حـر في التنقـل داخـل تلـك المقاطعـة. وتـرى الدولـة الطـرف أن السـيد كركـر لا يخضــع، 

بالتالي لأي تقييد لحريته ضمن معنى المادة ٩ من العهد. 
وتسلم الدولة الطرف بـأن الأمـر بالإقامـة الإجباريـة يحـد مـن حريـة السـيد كركـر في  -٤-٥
التنقل ضمن معنى المـادة ١٢ مـن العـهد. ومـع ذلـك، تدعـي الدولـة الطـرف بـأن هـذه القيـود 
جـائزة بموجـب أحكـام الفقـرة ٣ مـن المــادة ١٢، لأن القــانون ينــص عليــها (المــادة ٢٨ مــن 
المرسوم الصادر في ٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٤٥ بصيغتـه المعدلـة) وضروريـة لحمايـة النظـام 
لعام، حسبما أكدته المحاكم. وتشير الدولـة الطـرف إلى قـرار المحكمـة الإداريـة في بـاريس بأنـه 
كـان بإمكـان وزيـر الداخليـة أن يخلـص بموجـب القـانون إلى أن طـرد السـيد كركـر هـــو أمــر 
ضروري لأسباب تتعلق بالأمن العام. ونظراً لاستحالة تنفيذ الأمر بالطرد بسبب وضع السـيد 
كركـر كلاجـئ، فقـد تحتـم فـرض تدبـير مـا لمراقبـة أنشـــطته. وتخلــص الدولــة الطــرف إلى أن 
التدابير التي تحد مـن حريـة تنقـل السـيد كركـر قـد فرضـت بالتـالي حفاظـاً علـى مصلحتـه هـو 

ضمانا لحقوقه كلاجئ سياسي. 
وتدعي الدولة الطرف أن قرارها المتعلق بطرد السيد كركر جاء تمشيا مـع مقتضيـات  ٤-٦
المادة ١٣ من العهد. وتلاحظ في هذا السـياق أن الأمـر المـؤرخ في ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٣ قد صدر بموجب القانون (المادة ٢٦ من المرسـوم الصـادر في ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٤٥ بصيغته المعدلة). وينص القانون على إمكانيـة إصـدار أمـر بـالطرد دون الحصـول علـى 
توصيـة مـن لجنـة مـن ثلاثـة قضـاة، وذلـك في حالـة الضـرورة لأسـباب تتعلـق بــأمن الدولــة أو 
الأمن العام. وتحتج الدولة الطرف بالمادة ١٣ وتدعي بأن دواعي الأمن الوطني القاهرة كـانت 
تسمح لها بـألا تتيـح للسـيد كركـر أي إمكانيـة للاسـتئناف. ومـع ذلـك، فقـد أُتيحـت للسـيد 
كركر في الواقع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية ثم إلى مجلـس الدولـة للاعـتراض علـى أمـر 
ـــالي فــإن  الطـرد الصـادر بحقـه. وقـد أكـدت المحـاكم أن الأمـر قـد صـدر بصـورة قانونيـة. وبالت

الدولة الطرف ترى أن متطلبات المادة ١٣ قد استوفيت بالكامل. 
وفيما يتعلق بالمادة ١٧ من العهد، تدعي الدولة الطرف بأن الأمـر بالإقامـة الإجباريـة  ٤-٧
لا يمنع أفراد أسرة السيد كركر من أن يكونوا معه. فأفراد أسـرته لا يخضعـون لأي قيـد وهـم 
أحـرار في الالتحـاق بـه في ديـن لي بـان. أمـا انفصـال السـيد كركـر عـن أســـرته فيعــود إلى أن 
أسرته قد اختارت الإقامة في آيبون، وهي ضاحيـة مـن ضواحـي بـاريس، بـدلاً مـن الإقامـة في 
دين لي بان. وفضلاً عن ذلـك، تشـير الدولـة الطـرف إلى أنـه باسـتطاعة السـيد كركـر زيـــارة 
أسرته في ضواحـي بـاريس وذلـك بموجـب تراخيـص إداريـة تصـدر لـه بصـورة منتظمـة. كمـا 



01-60302169

A/56/40  (Vol II)

تدعي الدولة الطـرف بـأن انفصـال أفـراد الأسـرة، في سـياق أوامـر الإقامـة الجبريـة، لا ينتـهك 
بصفـة عامـة أحكـام المـادة ١٧ مـن العـهد. أمـا فيمـا يتعلـق بالشـعور بعـدم الأمـن الـذي يزعــم 
ـــيد  السـيد كركـر بأنـه ينتابـه، فـإن الدولـة الطـرف تدفـع بأنـه لا يمكـن تنفيـذ الأمـر بإبعـاد الس

كركر ما دام يتمتع بوضع اللاجئ. 
تعليقات المحامي على مذكرة الدولة الطرف 

يعـترض المحـامي، في تعليقاتـه علـى مذكـرة الدولـة الطـرف، علـى الحجـة الـتي قدمتـــها  ٥-١
الدولة الطرف بوجوب اعتبار البلاغ غـير مقبـول. ففيمـا يتعلـق بأهليـة صاحبـة البـلاغ لتقـديم 
البـلاغ نيابـة عـن زوجـها، يدعـي المحـامي بأنـه لا ريـب في أن السيــــد كركــر ليــس في وضــع 
يسمح له بتقديم بلاغه شخصيا. كما يذكر المحامي أن النظام الداخلي للجنة لا يشـترط تقـديم 
تفويض صريح للتمثيل كما هو الحال في بعض إجراءات القـانون المحلـي. ويوضـح المحـامي أنـه 
نظـراً لأن السـيد كركـر يشـعر بعـدم الأمـن في مكـان إقامتـه، فقـد فضـل تـرك الوثـائق المتعلقــة 
بقضيته مع زوجته. وفضلا عن ذلك، فإنه بعيد عن محاميـه، الأمـر الـذي يسـبب صعوبـات في 
الاتصال. ولهذه الأسباب، وافـق السـيد كركـر علـى أن تمثلـه زوجتـه أمـام اللجنـة. وأيـاً كـان 
الحـال، فـإن المحـامي يرفـق رسـالة مـن السـيد كركـر يسـجل فيـها موافقتـه الصريحـة علـــى قيــام 

زوجته بتمثيله. 
وفيما يتعلق بحجة الدولـة الطـرف بأنـه لم يتـم اسـتنفاد جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة،  ٥-٢
يدفع المحامي بأن السيد كركـر قـد طعـن في مشـروعية الأمـر بالإقامـة الجبريـة في ديـن لي بـان، 
أثناء إجراءات الدعوى الجنائية التي أُقيمت ضده أمـام محكمـة الدرجـة الأولى في بونتوازيـه، في 
ــر  نيسـان/أبريـل ١٩٩٨. وأثنـاء نظـر هـذه الدعـوى الـتي اُـم فيـها السـيد كركـر بانتـهاك الأم
بالإقامة الجبرية، استند السيد كركر في دفاعه إلى الطبيعة غير القانونية لهذا الأمر. وفضـلا عـن 
ذلك، قدم السيد كركر إلى محكمة الدرجة الأولى في ديـن لي بـان في أيـار/مـايو ١٩٩٦ طعنـاً 
في طرائق تنفيذ الأمـر بالإقامـة الجبريـة، لأنـه كـان يخضـع لمراقبـة إضافيـة طـوال اليـوم مـن قبـل 
رجال الشرطة. وقد رفضت المحكمة دعواه، كمـا رفضـت محكمـة الاسـتئناف في اكـس - آن 
- بروفانس استئنافه. ويدعي المحامي أيضاً بأنه لا جدوى من الاستمرار في استئناف كـل أمـر 
منفصل من أوامر الإقامة الجبرية، لأن الأمر بالإقامة الجبرية مرتبـط بـأمر الإبعـاد ولأنـه لم تعـد 
هناك سبل انتصاف أخرى متاحة للطعن في أمر الإبعاد. وفي هذا السـياق، يذكـر المحـامي بأنـه 
ـــتي  بموجـب المـادة ٥(٢) (ب) مـن الـبروتوكول الاختيـاري، يجـب اسـتنفاد سـبل الانتصـاف ال
تنطـوي علـى فـرص النجـاح. ويتضـح مـن رفـــض الطعــن في مشــروعية الأمــر الأول بالإقامــة 
الجبرية أنه لم يكن هناك أي سبيل انتصاف فعال متاح ضد الأوامر اللاحقـة الـتي اسـتندت إلى 

نفس الأمر بالإبعاد. 
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وفيما يتعلق بالأسس الموضوعيــة للبـلاغ، يعـترض المحـامي علـى حجـة الدولـة الطـرف  ٥-٣
بأن السيد كركر لم يحرم من حريته ضمن معنى المادة ٩ من العهد. ويقـول المحـامي إن الإقامـة 
الجبرية، شأا شأن الاحتجاز، تقيد أيضا حرية التنقل. ويذكّر بأن الأمر الأول قـد قيـد حريـة 
تنقل السيد كركر ضمـن مسـاحة قدرهـا ١٥,٦ كيلومـتر مربـع، وهـو يـرى أن ذلـك يشـكل 
حيزاً مغلقاً يقيـد حريـة الشـخص تقييـداً خطـيراً. وفي ديـن لي بـان، قُيـدت حريـة تنقـل السـيد 
كركـر ضمـن مسـاحة قدرهـا ١١٧,٠٧ كيلومـتر مربـع، أي مـــا نســبته ٠,٠٢ في المائــة مــن 
مساحة الأراضي الفرنسية. وفضلا عـن ذلـك، يشـير المحـامي إلى أن رجـال الشـرطة يلاحقـون 

السيد كركر، وهذا يشكل في حد ذاته تعديا على حريته. 
وفيما يتعلق بالمادة ١٢ من العهد، يسلم المحامي بأن تقييـد حريـة تنقـل السـيد كركـر  ٥-٤
قـد فـرض بموجـب القـانون، لكنـه يعـترض علـى ادعـاء الدولـة الطـرف بـأن هـذا التقييـد كـــان 
ضرورياً لأسباب تتعلق بالنظام العام. ويلاحظ أن الدولة الطرف تستند في حجتها إلى الحكـم 
ـــر بالإبعــاد الصــادر في تشــرين  الصـادر مـن المحكمـة الإداريـة في بـاريس بشـأن مشـروعية الأم
الأول/أكتوبر ١٩٩٣ وكذلك الأمر الأول بالإقامة الجبريـة الصـادر في نفـس التـاريخ، ويقـول 
إن استنتاج المحكمة في ذلك الوقت لا يمكن استخدامه لتبرير التقييد الحـالي لحريـة تنقـل السـيد 
كركر ويرى المحامي أن الدولة الطرف قـد فشـلت في إثبـات أن التقييـد ضـروري الآن لحمايـة 
النظام العام. ويؤكد المحامي أن الأمر بالإقامة الجبرية الذي فرض بسبب اسـتحالة تنفيـذ الأمـر 
بالإبعـاد ليـس إلا تدبـيراًُ طارئـاً بطبيعتـه ولا يمكـن تمديـده إلى مـا لا ايـة. وفي هـذا الســـياق، 
يلاحـظ المحـامي أن المحكمـــة في بــاريس قــد أدانــت في عــام ١٩٩٤ صحيفــة "مينــوت" لأــا 
ـــا إلى أدلــة تثبــت  اماأطلقـت علـى السـيد كركـر صفـة إرهـابي نشـيط، دون أن تسـتند في ا
ـــة لاغتيــال الوزيــر الأول التونســي.  ضلوعـه في اعتـداءات وقعـت في مدينـة المنسـتير وفي محاول
ويـرى المحـامي أن ذلـك يبـين أن المحـاكم قـد رفضـت اامـات الإرهـاب الموجهـــة ضــد الســيد 
كركر. ومع ذلك، فإن الدولـة الطـرف تسـتند في حجتـها إلى هـذه الادعـاءات لتـبرير الأوامـر 
بتقييد حرية حركة تنقـل السـيد كركـر. ويـرى المحـامي أنـه إذا لم تتمكـن الدولـة الطـرف مـن 
تقديم الدليل على أن للسيد كركر صـلات بالمنظمـات الإرهابيـة، فـإن الأمـر بالإبعـاد ومـن ثم 
الأمر بالإقامة الجبرية يعتبران غير مشروعين. كما يشير المحامي إلى أن الفقرة ٣ مـن المـادة ١٢ 
تحدد شرطاً آخر لتقييد حرية التنقل، وهو أن يكون تقييد الحرية متمشياً مع الحقـوق الأخـرى 
المعـترف ـا في العـهد. وفي هـذا السـياق، يقـول المحـامي إن أمـــر شــخص بالإقامــة الجبريــة في 
مكان ريفي يبعد مئات الكيلومترات عن أسرته، مما يقيد حريته في التنقـل باسـتمرار منـذ عـام 
١٩٩٣، يشكل، بوضوح انتهاكاً لحقـوق عديـدة معـترف ـا في العـهد، مثـل الحـق في حريــة 
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التنقل (المادتان ٩ و١٢)، والحق في الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني (المـادة ١٠) والحـق 
في إعادة النظر (المادة ١٣) والحق في الحياة الأسرية (المادتان ١٧ و٢٣).  

وفيمـا يتعلـق بالمـادة ١٣ مـن العـهد، يلاحـظ المحـامي أن هـذه المـادة لا تسـمح بإلغـــاء  ٥-٥
إعادة النظر في الأمر بالطرد إلا إذا كانت دواعي الأمن القومي تحتم ذلك. ويذكر المحـامي أن 
ــل، إلا إلى  الدولـة الطـرف لم تبـين أن هـذه الأسـباب موجـودة، لأـا لم تشـر، عنـد إقامـة الدلي
ـــراران يعــترض عليــهما الســيد  قـرار المحكمـة الإداريـة في بـاريس وقـرار مجلـس الدولـة، وهمـا ق
كركر. ويؤكد المحامي من جديد أنه يتعين على الدولة الطرف أن تبين للجنـة أن إبعـاد السـيد 
ـــه إذا  كركـر هـو أمـر ضـروري لحمايـة النظـام العـام في الوقـت الحـاضر. كمـا يقـول المحـامي إن
كانت هناك أية ضرورة ملحة في عـام ١٩٩٣، فمـن المسـتبعد أن تكـون حالـة الضـرورة هـذه 
قائمة الآن. ويذكّر في هذا السياق بأن المحاكم الفرنسية لم تصدر قــط أي حكـم بإدانـة السـيد 

كركر بتهمة الإرهاب. 
وفيمـا يتعلـق بالمـادة ١٧ مـن العـهد، يعـترض المحـامي علـى حجـة الدولـة الطـرف بــأن  ٥-٦
انفصال السيد كركر عن أسرته هو بسبب اختيار أسـرته الإقامـة في اوبـون. ويلاحـظ المحـامي 
أن السيد كركر وأفراد أسرته كانوا يقيمـون معـاً في اوبـون عندمـا صـدر بحقـه الأمـر بالإبعـاد 
ومن ثم بالإقامة الجبرية. ويذكّـر المحـامي بـأن السـيد كركـر قـد أُمـر بالإقامـة في خمسـة أمـاكن 
مختلفة خلال السنتين الأوليين التاليتين لصدور الأمر بإبعـاده. ولمـا كـان بإمكـان السـلطات أن 
تصدر أمراً جديداً بالإقامـة الجبريـة في أي وقـت مـن الأوقـات بحيـث تغـير مكـان إقامـة السـيد 
كركر الذي لا يعرف بالتالي طول المدة التي سيقضيها في كـل مكـان،  فإنـه مـن غـير المعقـول 
مطالبة أسرته بتغيير محل إقامتها وتعطيـل حياـا الاجتماعيـة وحيـاة الأطفـال المدرسـية في كـل 
وقت تغير فيه السـلطات شـروط أمـر الإقامـة الجبريـة الصـادر بحقـه. ويقـول المحـامي إن السـيد 
كركر لم يحصل على ترخيص للالتحاق بأسرته في باريس إلا مرتـين. ويخلـص المحـامي إلى أنـه 

ليس هناك أي تبرير للتدخل في الحياة الأسرية للسيد كركر. 
وفيما يتعلق بشعور السيد كركر بعدم الأمن، يلاحظ المحامي أن وضع السـيد كركـر  ٥-٧
ـــو حالــة  كلاجـئ سياسـي هـو وضـع غـير دائـم ولكـن الأخطـر مـن ذلـك، في رأي المحـامي، ه
انعدام الأمن الناجمة عن الأمر بالإقامـة الجبريـة الـتي يمكـن تغييرهـا دون إخطـار مسـبق. ويـرى 
المحامي أن حالة انعدام الأمن الناجمة عـن ذلـك تشـكل تدخـلاً تعسـفياً في حيـاة السـيد كركـر 
الأسـرية. ويذكـر المحـامي بـــأن الســيد كركــر كــان قــد قــدم التماســاً إلى وزيــر الداخليــة في 

مناسبات عديدة، كان آخرها في نيسان/أبريل ١٩٩٨، دون أن يحصل على أي رد. 
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ويرفق المحامي رسالة من السيد كركر تتضمن طعنه في أمر الإبعـاد ومـا تبعـه مـن أمـر  ٥-٨
بالإقامة الجبرية، ويذكر فيها أن الأمرين قد صـدرا بحقـه لأسـباب سياسـية. وهـو يشـتكي مـن 
أن التهم الموجهة ضده لم تحدد مطلقاً ومن أنه لم يمثل أمام المحكمة أبـداً للنظـر في هـذه التـهم. 
ويقـول إن حركـة �النهضـة� الـتي يقودهـــا لم تمــارس الإرهــاب أو تؤيــده قــط، وهــي أكــثر 
الحركات الإسلامية في العالم اعتدالاً. ولذلك فإن الأوامـر الـتي صـدرت بحقـه هـي، علـى حـد 
قولـه، أوامـر تعسـفية. وفيمـا يتعلـق بشـروط الأمـر بالإقامـة الجبريـة، يذكـــر الســيد كركــر أن 
رجـال الشـرطة كـانوا يلاحقونـه ليـلاً وـاراً في الفـترة مـن ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٣ 
وحتى ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٦. وإنه تم تجديد هذه المراقبـة في ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، 
أي قبل بضعة أسابيع من زيـارة الرئيـس التونسـي إلى فرنسـا ثم انتـهت بعـد عـودة الرئيـس إلى 
تونس. ويرى السيد كركـر أن ذلـك يبـين أن القـرارات الـتي اتخذـا الإدارة الفرنسـية في هـذا 

الصدد هي قرارات محض سياسية. 
كما يطعن السيد كركر في نزاهة القرارات التي اتخذا المحــاكم فيمـا يتعلـق بمشـروعية  ٥-٩
ـــا تــلاه مــن أمــر بالإقامــة الجبريــة. ويقــول إن الحكومــة الفرنســية قدمــت  الأمـر بالإبعـاد وم
للمحاكم وثائق من إدارة الشرطة جهزت لهـذا الغـرض وهـي مستنسـخة مـن ملفـات الشـرطة 
التونسية، وتفتقر إلى المصداقية، لكن المحاكم اعتبرا موثوقـة. ويـرى السـيد كركـر أن أحكـام 
المحاكم غير عادلة وأنـه تم اعتمادهـا تحـت ضغـوط سياسـية. فـإذا كـانت لـدى الدولـة الطـرف 

أدلة ضده، فكان الأحرى ا أن توجه إليه ماً وفقاً لذلك، وأن تحيله إلى قاضٍ. 
ـــة.  ويؤكـد السـيد كركـر أن زوجتـه تصرفـت بموافقتـه عنـد عـرض قضيتـه علـى اللجن ٥-١٠
ويقول إن من الواضح أن الأمر بالإقامة الجبرية ينتهك حقه في الحياة الأسرية، لأنـه مجـبر علـى 
ـــر أن ســلطات  العيـش في غرفـة فنـدق ولأنـه لا يسـتطيع اسـتئجار مسـكن لأسـرته. كمـا يذك
الدولة ترفض دفع تكاليف زيارات أسـرته لـه أثنـاء العطـل. ويذكـر أيضـاً أنـه لا يرغـب في أن 
يفرض على أسرته نفس الحيـاة الـتي أجـبر علـى أن يعيشـها والـتي يشـعر فيـها بعـدم الأمـن مـن 
خلال اصطحاا معه في كل مكان جديد يقيم فيه. ويقول إنه في صيف عـام ١٩٩٥، عندمـا 
كـان مقيمـاً في سـان جوليـان شـابيتوي، اسـتأجرت أسـرته مسـكناً ريفيـاً لقضـاء أســـبوع مــن 
العطلة الصيفية بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه. ومع ذلك، لم يسمح لـه بقضـاء الليـل 
مع أسرته، بل كان ملزماً بأن يكون في الفندق من الساعة العاشرة مساءً حـتى السـاعة الثامنـة 
صباحاً. ويذكر أيضاً أن أفراداً مسلحين من رجال الشـرطة بـزي غـير رسمـي كـانوا يلاحقونـه 

في كل مكان. 
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ويشتكي السيد كركر من أنه محتجـز عمليـاً، لأنـه لا يسـتطيع أن يسـافر أو يعمـل أو  ٥-١١
يعيش مع أسرته بحرية. كما يشتكي من أن مدة احتجـازه غـير محـددة وأـا قـد فرضـت عليـه 

دون أن تتم إدانته قط من قبل المحاكم الفرنسية. 
رسائل أخرى 

رداً على طلب الفريق العامل التابع للجنـة، الـذي اجتمـع قبـل انعقـاد الـدورة التاسـعة  ٦-١
والستين للجنة في تموز/يوليه ٢٠٠٠، بأن تقدم الدولة الطرف معلومـات عـن رد الوزيـر علـى 
طلب السيد كركر تعديل الأمر بالإبعاد والأمـر بالإقامـة الجبريـة المـؤرخ في ٢٨ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨، تلاحظ الدولة الطرف أن الوزير لم يرد على الطلب وأن عدم الـرد في غضـون أربعـة 
شهور من تاريخ تقـديم طلـب إلى السـلطة المختصـة يفسـر وفقـاً لقوانينـها الإداريـة بأنـه رفـض 

للطلب. ويمكن الطعن في هذا الرفض أمام المحاكم الإدارية. 
وفيما يتعلق بسؤال الفريق العامل عن التدابير التي اتخذا الدولة الطرف لإعادة النظـر  ٦-٢
في حالة السيد كركر بصورة منتظمة وضرورة الاستمرار في تطبيق الأمر الصادر بحقه، تذكِّـر 
الدولة الطرف بأنه يمكن لأي شخص يصدر بحقه أمر بالإبعـاد أو بالإقامـة الجبريـة، أن يطلـب 
من السلطات الإدارية، في أي وقت من الأوقـات، تعديـل ذلـك الأمـر. وفي حالـة قيـام السـيد 
كركر بتقديم مثل هذا الطلب، قد تعيد السلطات النظر في حالتـه وفي مـدى ضـرورة مواصلـة 

تطبيق الإجراءات المتخذة بحقه. 
وفيما يتعلق بالأسباب التي تدعو إلى مواصلة تطبيق الأمر بالإقامة الجبرية الصادر بحـق  ٦-٣
السيد كركر، توضح الدولة الطرف أن ذلك الأمـر قـد صـدر لاسـتحالة تنفيـذ الأمـر بالإبعـاد 
الصادر بحقه. وترى الدولة الطـرف أن الإقامـة الجبريـة ضروريـة لأسـباب تتعلـق بالنظـام العـام 
ولمنع مشاركة الســيد كركـر في أنشـطة خطـرة. كمـا تـرى الدولـة الطـرف أنـه لا يمكـن إلغـاء 
الأمر نظراً لاستمرار المخاطر التي تثيرها الحركات التي يعتبر السيد كركر منـاصراً نشـيطاً لهـا. 
وتذكِّـر الدولـة الطـرف بـأن بإمكـان السـيد كركـر أن يقـدم في أي وقـت مـن الأوقـــات طلبــاً 
لإلغـاء الأمـر بالإقامـة الجبريـة الصـادر بحقـه، وأن بإمكانـــه، في حالــة رفــض هــذا الطلــب، أن 
يستأنف أمام المحاكم الإدارية، وهو ما لم يفعله حتى الآن. وتدعي الدولـة الطـرف أن بإمكـان 
السيد كركر أن يغادر محل إقامته مؤقتاً عنـد الضـرورة. كمـا تذكـر الدولـة الطـرف أن السـيد 

كركر حر في مغادرة فرنسا إلى أي بلد آخر يختاره ويقبله. 
ويذكر المحامي في تعليقاته أن رسالة الدولة الطرف لا تتضمن أيـة معلومـات جديـدة.  - ٧
ويقـدم إلى اللجنـة نسـخاً عـن الطلبـات الـتي قدمتـها أطـراف ثالثـة بالنيابـة عـــن الســيد كركــر 
 Al pes de وردود وزير الداخلية السلبية عليها. كما يضيف نسخة من ردَّي حاكم مقاطعـة
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Haute Provence المؤرخـــين في ٢٤ آذار/مــارس ١٩٩٩ و٢٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠ اللذيــن 

رفض فيهما منح السيد كركر ترخيصـاً للذهـاب إلى أوبـون. ويقـدم المحـامي كذلـك مقـالات 
صحفية تبين دعم الجمهور لقضية السيد كركر. 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
قبل النظر في أية مزاعم يتضمنها بلاغ ما، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان  ٨-١
أن تقـرر، بموجـب المـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أم لا بموجــب 

أحكام البروتوكول الاختياري للعهد. 
وقد أحاطت اللجنة علماً باعتراضات الدولة الطرف على مقبولية البـلاغ محتجـة بـأن  ٨-٢
مقدمة البلاغ غير مؤهلة لتقديمه. وترى اللجنة أنه ليـس هنـاك أي سـبب يدعـو إلى التشـكيك 
في أهليـة صاحبـة البـلاغ الـتي هـي زوجـة الضحيـة المزعومـة والـتي تصرفـت بموافقـة كاملـة مــن 

الضحية حسبما أكده منذئذ. 
وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن السيد كركر قد اسـتنفد جميـع  ٨-٣
سبل الانتصاف المتاحـة لـه فيمـا يتصـل بـأمر الإبعـاد الصـادر بحقـه. ونظـراً لكـون جميـع أوامـر 
الإقامة الجبرية اللاحقة تستند إلى الأمر بالإبعــاد وإلى اسـتحالة تنفيـذ هـذا الأمـر الأخـير، ولأن 
المحاكم قد رفضت استئناف السيد كركر ضد أول أمر بالإقامـة الجبريـة، فـإن اللجنـة تعتـبر أن 
ـــد بالإقامــة الجبريــة لأغــراض  السـيد كركـر غـير ملـزم بـالطعن أمـام المحـاكم في كـل أمـر جدي

الامتثال لاشتراط المادة ٥ (٢) (ب) من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعـاء انتـهاك حـق السـيد كركـر في عـدم التدخـل في حياتـه الخاصـة أو  ٨-٤
حياته الأسرية بموجب أحكام المادة ١٧ من العهد، تلاحظ اللجنة أن هذا الادعـاء يقـوم علـى 
شروط الأمر بالإقامة الجبرية الصـادر بحقـه. وتلاحـظ اللجنـة أن السـيد كركـر طـالب بتعديـل 
ـــة  هـذه الشـروط في مناسـبات عديـدة، وأن عـدم تلقـي أي رد علـى طلباتـه، بعـد انقضـاء أربع
أشهر، يعني بموجب القانون الفرنسي أن هذه الطلبات مرفوضة. وما أوضحته الدولـة الطـرف 
ولم تعـترض عليـه صاحبـة البـلاغ هـو أنـه كـان بإمكـان السـيد كركـر أن يسـتأنف ضـــد هــذا 
الرفض أمام محكمة إدارية مختصة، وهو ما لم يفعله. ولذلك فإن ادعاء صاحبة البـلاغ في إطـار 
المـادة ١٧ مـن العـهد يعتـبر غـير مقبـول بموجـب أحكـام المـادة ٥ (٢) (ب) مـــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
ـــول مــن حيــث  وتـرى اللجنـة أن الادعـاء في إطـار المـادة ٩ مـن العـهد يعتـبر غـير مقب ٨-٥
الموضوع لأن التدابير التي يخضع لها السيد كركر لا تصل إلى درجـة حرمانـه مـن حريتـه علـى 

النحو المتوخى في المادة ٩ من العهد. 
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وترى اللجنة أن البلاغ مقبول بقدر ما يمكن أن يثير من مسائل في إطـار المـادتين ١٢  ٨-٦
و١٣ من العهد، ومن ثم فإن اللجنة تشرع بدون تأخير في النظر في أسسه الموضوعية. 

وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في البـلاغ الحـالي في ضـوء جميـع المعلومـات  ٩-١
المكتوبـة الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـــادة ٥ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الأمـر بإبعـاد السـيد كركـر قـــد صــدر في تشــرين الأول/أكتوبــر  ٩-٢
١٩٩٣ لكنـه لم يكـن مـن الممكـن تنفيـذه، ممـا أدى إلى إخضـاع إقامتـه في فرنسـا لقيـود تمـــس 
ـــلاغ  حريتـه في التنقـل. وقـد احتجـت الدولـة الطـرف بـأن القيـود الـتي أُخضـع لهـا صـاحب الب
ضروريـة لأسـباب تتعلـق بـالأمن القومـي. وفي هـذا الصـدد، قدمـت الدولـــة الطــرف أدلــة إلى 
المحـاكم الوطنيـة تثبـت أن السـيد كركـر مؤيـد نشـيط لحركـة تدعـــو إلى العنــف. كمــا ينبغــي 
ملاحظـة أن القيـود المفروضــة علـى تنقـل السـيد كركـر تسـمح لـه بالإقامـة في منطقـة واســـعة 
نسبياً. يضاف إلى ذلـك أن المحـاكم الوطنيـة قـد نظـرت في القيـود المفروضـة علـى حريـة تنقـل 
السـيد كركـر واعتبرـا، بعـد أن أجـرت اسـتعراضاً لجميـع الأدلـــة، ضروريــة لأســباب تتعلــق 
بالأمن القومي. ولم يطعن السـيد كركـر إلا في الحكـم الأصلـي للمحـاكم بشـأن هـذه المسـألة 
واختار عدم الطعن أمام المحاكم الوطنية في ضـرورة إصـدار الأوامـر المقيـدة اللاحقـة. وفي ظـل 
هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح لها بـأن تسـتنتج أن الدولـة 

الطرف قد أساءت تطبيق القيود المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ١٢. 
ـــة في حالــة الإبعــاد.  وتلاحـظ اللجنـة أن المـادة ١٣ مـن العـهد توفـر ضمانـات إجرائي ٩-٣
وتلاحظ اللجنة أن وزيـر الداخليـة هـو الـذي قـرر طـرد السـيد كركـر لأسـباب عاجلـة تتعلـق 
بالأمن العام، وأنه لم يسـمح للسـيد كركـر بالتـالي بـأن يقــدم أسـباباً تمنـع إبعــاده قبـل صـدور 
ـــل المحكمــة الإداريــة  الأمـر. ومـع ذلـك فقـد أُتيحـت لـه فرصـة لإعـادة النظـر في قضيتـه مـن قب
ومجلس الدولة وكان ممثلاً بمحام في كلا الإجراءيـن. وتخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع المعروضـة 

عليها لا تبين حدوث انتهاك للمادة ١٣ في هذه القضية. 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصـرف بموجـب أحكـام الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥  - ١٠
من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية، تـرى أن 
الوقائع المعروضة عليها لا تكشـف عـن حـدوث انتـهاك لأي مـن مـواد العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 

تنص المادة ٢٨ على ما يلي: �يجوز بموجب أمر من وزير الداخلية إجبار الأجنبي الذي يصدر بحقه أمر بالطرد  (١)
أو يتوجب اقتياده إلى الحدود والذي يـبرر كونـه في وضـع يسـتحيل عليـه فيـه أن يغـادر الإقليـم الفرنسـي ومـن 
خلال تقديم دليل يثبت أنه لا يستطيع العودة إلى وطنه الأصلي ولا الذهاب إلى أي بلد آخر، ... على الإقامـة 

في الأماكن التي يحددها الوزير، والتي يتعين عليه فيها أن يمثل بصورة دورية أمام مراكز الشرطة والدرك�. 
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البلاغـــات أرقـــام ١٩٩٨/٨٣٩ و١٩٩٨/٨٤٠ و١٩٩٨/٨٤١ مانســــاراج  ميم-
 وآخرون 

الآراء المعتمدة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 
السيد أنطوني ب. مانساراج وآخرون  المقدمة من:

السيد غبوري تمبا وآخرين 
السيد عبد الكريم سيساي وآخرين 

أصحاب البلاغات  الأشخاص المدعون أم ضحية:
سيراليون  الدولة الطرف:

١٢ و ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغات:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد اجتمعت في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

وقــــــد اختتمــــــت نظرهــــــا في البلاغــــــات أرقـــــــام ١٩٩٨/٨٣٩ و١٩٩٨/٨٤٠ 
و١٩٩٨/٨٤١ المقدمـة مـن السـيد أنطـوني ب. مانســـاراج وآخريــن، والســيد غبــوري تامبــا 
وآخريـن، والسـيد عبـد الكـريم سيسـاي وآخريـن إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان في إطــار 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد أخذت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحـها لهـا أصحـاب البلاغـات 

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

 
 

اشترك في النظر في هـذه البلاغـات أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر،  *
السيد نيسوكي آندو، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال بـاغواتي، السـيد لويـس هـانكين، السـيد 
إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزمير، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السـير نـايغل رودلي، 
ـــلا،  السـيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـان شـيرر، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد بـاتريك في

السيد ماكسويل يالدين. 
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
أصحـاب البلاغـات هـم السـادة أنطـوني مانسـاراج وغيلـبرت سـاموت كـــاندو - بــو  ١-١
وخيمـالاي إدريسـا كيتـا (البـلاغ رقـم ١٩٩٨/٨٣٩)، وتمبـا غيبـوري وألفريـد أبـــو ســنكوح 
(الشـهير بزاغـالو) وحسـن كـريم كونتـه ودانيـل كوبينـا أندرسـون وألفـا سـابا كامـارا وجـــون 
أمـادو سـونيكا كونتـا وأبـو بكـر كمـارا (البـلاغ رقـم ١٩٩٨/٨٤٠)، وعبـد الكـريم سيســاي 
وكـولا سـامبا ونيلسـون ويليـامز وبرسـفورد ر. أرنسـتون وبيشـــير كونتــا وفيكتــور ل. كنــغ 
وجيــم كيلــي جــالوه وأرنولــد ه. بــانغورا (البــلاغ رقــــم ١٩٩٨/٨٤١). ويمثـــل أصحـــاب 

البلاغات محام. 
وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، قررت اللجنة النظر في هذه البلاغات معاً.  ١-٢

الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغات 
كــان أصحــــاب البلاغـــات (المقدمـــة في ١٢ و١٣ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٨)  ٢-١
ينتظـرون تنفيـذ حكـم الإعـــدام بــأحد الســجون في مدينــة فريتــاون. وجــرى في ١٩ تشــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٨ تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص في ١٢ من أصحاب البلاغـات الذيـن يبلـغ 
مجموعـهم ١٨ شـخصاً هـم: غيلـبرت سـاموت كـاندو - بـو وخيمـــالاي إدريســا كيتــا وتمبــا 
غيبوري وألفريد أبو سنكوح (الشهير بزاغالو) وحسن كريم كونتـه ودانيـل كوبينـا أندرسـون 
وجون أمادو سونيكا كونتا وأبو بكر كمارا وعبد الكريم سيساي وكولا سامبا وفيكتـور ل. 

كنغ وجيم كيلي جالوه. 
وأصحـاب البلاغـات جميعـهم أفـراد أو كـانوا أفـــراداً في القــوات المســلحة لجمهوريــة  ٢-٢
سيراليون. وكانت التهمة الموجهة إليهم، في جملة أمور، هـي الخيانـة وعـدم قمـع عمليـة تمـرد، 
وقامت محكمة عسـكرية بمدينـة فريتـاون بإدانتـهم، وحكمـت عليـهم بـالإعدام في ١٢ تشـرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٨(١). ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا.  
وفي ١٣ و١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، طلب المقرر الخاص التابع للجنة والمعـني  ٢-٣
بالبلاغات الجديــدة مـن حكومـة سـيراليون، عمـلاً بالمـادة ٨٦ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، أن 
توقـف تنفيـذ الحكـم الصـادر علـى جميـع أصحـاب البلاغـات مـــا دامــت البلاغــات قيــد نظــر 

اللجنة. 
وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، نظرت اللجنـة في عـدم اسـتجابة الدولـة الطـرف  ٢-٤
للطلب المقدم بموجب المادة ٨٦ وقيامها بإعدام ١٢ من أصحاب البلاغـات. وأعربـت اللجنـة 
عن أسفها لعـدم امتثـال الدولـة الطـرف للطلـب المقـدم مـن اللجنـة وقـررت مواصلـة النظـر في 

البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري(٢). 
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الشكوى 

يؤكـد المحـامي أن عـدم جـواز الطعـــن في الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة العســكرية  ٣-١
يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. 

ويفيد المحامي بأن الحق في الطعن كان موجوداً أصلاً بموجب البـاب الرابـع مـن الأمـر  ٣-٢
الملكي المعني بالقوات العسكرية في سيراليون لعام ١٩٦١ ولكنه ألغي في عام ١٩٧١. 

ملاحظات الدولة الطرف 
لم تقدم الدولة الطرف معلومات بشأن البلاغات رغم دعوا مراراً إلى القيام بذلك.  - ٤

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
تعـــترف كـــل دولـــة طـــرف في العـــهد، بانضمامـــها إلى الـــبروتوكول الاختيــــاري،  ٥-١
باختصاص اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان باسـتلام ونظـر البلاغـات المقدمـة مـن الأفـراد الذيـن 
يدعون أم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المقررة في العهد (الديباجـة والمـادة ١). ويعـني 
انضمام الدولة إلى العهد ضمنياً التزامها بالتعاون مـع اللجنـة بحسـن نيـة للسـماح لهـا وتمكينـها 
من النظر في هذه البلاغـات، ودراسـتها، وتقـديم آرائـها إلى كـل مـن الدولـة الطـرف والأفـراد 
(الفقرتـان ١ و٤ مـن المـادة ٥). وممـا يتعـارض مـع هـذه الالتزامـات أن تتخـذ الدولـة الطـــرف 

إجراءات تمنع أو تعطل نظر اللجنة في البلاغات ودراستها والإعراب عن آرائها بشأا.  
وبصـرف النظـر عـن أي انتـهاك للحقـوق المقـررة بموجــب العــهد يكــون موجــهاً إلى  ٥-٢
الدولة الطرف في البلاغ، ترتكـب الدولـة الطـرف خرقـاً جسـيماً للالتزامـات المقـررة بموجـب 
الـبروتوكول الاختيـاري إذا قـامت بأفعـال مـن شـأا أن تمنـع أو تعطـل قيـام اللجنـة بـــالنظر في 
البلاغ الذي ينطوي على ادعاء بارتكاب انتهاك للعـهد أو تجعـل مناقشـتها لـه عديمـة الجـدوى 
وآراءها باطلة وغير ذات جدوى. وفيما يتعلق بالبلاغات قيد البحـث، يؤكـد المحـامي حرمـان 
أصحاب البلاغات من الحقوق المقررة لهم بموجب الفقرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. وعنـد 
إخطار الدولة الطرف بالبلاغات، انتهكت هذه الدولة التزاماا بموجب الـبروتوكول بمبادرـا 
بـإعدام الضحايـا المزعومـة وهـم غيلـبرت امـوت كـاندو - بـو وخيمـالاي إدريسـا كيتـا وتمبـــا 
غيبوري وألفريد أبو سنكوح (الشهير بزاغالو) وحسن كريم كونتـه ودانيـل كوبينـا أندرسـون 
وجون أمادو سونيكا كونتا وأبو بكر كمارا وعبد الكريم سيساي وكولا سامبا وفيكتـور ل. 
كنغ وجيم كيلي جالوه قبل استكمال اللجنة نظرها في البلاغات والإعـراب عـن آرائـها. ولا 
عذر للدولة الطرف في قيامها بذلك بعد الإجراء الـذي اتخذتـه اللجنـة بموجـب المـادة ٨٦ مـن 

نظامها الداخلي ومطالبتها الدولة الطرف بالامتناع عن تنفيذ الإعدام. 
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والتدابير المؤقتة بموجب المادة ٨٦ من النظام الداخلي للجنة الذي اعتمد وفقـاً للمـادة  ٥-٣
٣٩ من العهد أساسية للدور الـذي تؤديـه في إطـار الـبروتوكول الاختيـاري. والاسـتهانة ـذه 
المادة، لا سيما بـإجراءات لا رجعـة فيـها مثـل إعـدام اـني عليـهم المزعومـين أو إبعـادهم عـن 

أوطام، يقوض الحماية التي يوفرها العهد عن طريق البروتوكول الاختياري.  
ونظـرت اللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان في البلاغــات قيــد البحــث في ضــوء جميــع  ٥-٤
المعلومـات المتوفـرة لديـها مـن أطـراف الـتراع، طبقـاً لمـا جـــاء في الفقــرة ١ مــن المــادة ٥ مــن 
الـبروتوكول الاختيـاري. وتلاحـظ اللجنـة مــع القلــق أن الدولــة الطــرف لم تقــدم معلومــات 
لتوضيح المسائل التي أثيرت في البلاغات. وتلاحظ أيضـاً أن مـن الواجـب علـى الدولـة ضمنيـاً 
بناء على ما جاء في الفقرة ٢ من المادة ٤ مـن الـبروتوكول الاختيـاري أن تنظـر بحسـن نيـة في 
جميع الادعاءات المقدمـة ضدهـا وأن تقـدم إلى اللجنـة جميـع المعلومـات المتوفـرة لديـها. ونظـراً 
لعدم تعاون الدولة الطرف مع اللجنة في الموضوع قيد البحث فإنه ينبغي إيلاء الاعتبـار الـلازم 

لادعاءات أصحاب البلاغات، بقدر ما هي مؤيدة بأدلة كافية. 
وقـد تحققـت اللجنـة، وفقـاً لمـا تنـص عليـه الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الــبروتوكول  ٥-٥
الاختياري، من أنه لا تجري دراسة المسألة ذاا في إطار إجراء آخر مـن إجـراءات التحقيقـات 
أو التسوية الدولية. وأحاطت اللجنة علماً بأن الدولة الطـرف لم تدفـع بوجـود سـبل انتصـاف 
محلية لم يستنفدها أصحاب البلاغات ولم تقدم اعتراض علـى قبـول المطالبـات. ولذلـك، تـرى 
ــوراً في  اللجنـة بنـاء علـى المعلومـات المعروضـة عليـها قبـول البلاغـات قيـد البحـث والشـروع ف

النظر في الأسس الموضوعية. 
فيدعي أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة ٥ من المـادة ١٤ مـن  ٥-٦
العهد بعدم كفالة الحق في الطعن في الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم العسـكرية وبوجـه خـاص 
في الدعـاوى الـتي يجـوز الحكـم فيـها بـالإعدام. ولاحظـت اللجنـة أن الدولـــة الطــرف لم تؤيــد 
ادعاءات أصحاب البلاغات ولم تنفها وإنمـا بـادرت بـإعدام ١٢ مـن أصحـاب البلاغـات بعـد 
إدانتهم بأيام قليلة. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولـة الطـرف انتـهكت الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ 
من العهد، وكذلك المادة ٦ التي تحمي الحق في الحياة، فيمـا يتعلـق بجميـع أصحـاب البلاغـات 
الذيـن يبلـغ عددهـم ١٨ شـخصاً. ولقـد أوضحـت الآراء السـابقة للجنـة أنـه لا يجـوز بموجــب 
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ مـن العـهد توقيـع عقوبـة الإعـدام، في جملـــة أمــور، دون مراعــاة جميــع 

الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الطعن. 
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وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الــبروتوكول  ٦-١
الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الوقائع المعروضة عليها تكشــف 

عن انتهاك سيراليون للمادة ٦ وللفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وتكـرر اللجنـة اسـتنتاجها أن الدولـة الطـرف بإقدامـها علـى إعـدام ١٢ مـن أصحــاب  ٦-٢
البلاغـات قبـل اسـتكمال اللجنـة(٣) ارتكبـت انتـهاكاً خطـيراً لالتزاماـــا بموجــب الــبروتوكول 

الاختياري. 
وعملاً بالفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بـأن توفـر لكـل  ٦-٣
مـن أنطـوني مانسـاراج وألفـا سـابا كامـارا ونيلسـون ويليـامز وبلسـفورد ر. هالسـتون وبشـــير 
كونتا وأرنولد ه. بانغورا سبيلاً فعالاً للانتصـاف. فلقـد أديـن أصحـاب البلاغـات المذكوريـن 
بناء على محاكمة لم توفر لهم فيها ضمانات المحاكمة العادلـة. ولذلـك، تـرى اللجنـة أنـه ينبغـي 
إخلاء سبيلهم ما لم يستوجب قــانون سـيراليون محاكمتـهم مـرة أخـرى أمـام محكمـة توفـر لهـم 
جميـع الضمانـات المطلوبـة في المـادة ١٤ مـن العـهد. وتـرى اللجنـة أيضـــاً أنــه ينبغــي أن توفــر 
سيراليون للأقارب المباشرين لكل من غيلبرت ساموت كاندو - بـو وخيمـالاي إدريسـا كيتـا 
ـــل كوبينــا  وتمبـا غيبـوري وألفريـد أبـو سـنكوح (الشـهير بزاغـالو) وحسـن كـريم كونتـه وداني
أندرسون وجون أمادو سونيكا كونتا وأبو بكر كمـارا وعبـد الكـريم سيسـاي وكـولا سـامبا 

وفيكتور ل. كنغ وجيم كيلي جالوه سبيل انتصاف مناسب يؤدي إلى التعويض. 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قـد اعـترفت عندمـاً أصبحـت طرفـاً في  ٦-٤
البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعـهد، 
وأن الدولة الطرف عملاً بالمادة ٢من العهد، تعهدت بأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجوديـن في 
إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ا في العهد وبأن توفر لهـم سـبيل انتصـاف فعـال 
وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون 

٩٠ يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
 

الحواشي 
هذه هي المعلومات الوحيدة التي قدمها المحامي بشأن الإدانة.  (١)

الد الأول، A/54/40، الفصل السادس، الفقرة ٤٢٠، المرفق العاشر.  (٢)
بيانديونغ ومورالوس وبولين ضد الفلبين، (١٩٩٩/٨٦٩).  (٣)
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٤٦، نانسن - غيلن ضد هولندا   نون-
الآراء المعتمدة في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون* 

السـيدة جـيرترودا هوبيرتينـا يانسـن - غيلـــن (يمثلــها الســيد  المقدم من:
ب. و. م. زيغرز) 

صاحبة البلاغ   الشخص المدعى أنه ضحية:
هولندا  الدولة الطرف:

٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
تاريخ اعتماد القرار بشأن 

٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١  مقبولية البلاغ واعتماد الآراء:
  

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١، 
وقــد اختتمــت نظرهــا في البــلاغ ١٩٩٩/٨٤٦ المقــدم إلى اللجنــــة المعنيـــة بحقـــوق 
الإنسان من طرف السيدة جيرترودا هوبيرتينا يانسن - غيلـن عمـلاً بالـبروتوكول الاختيـاري 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وأخذت في الاعتبار كافـة المعلومـات الخطيـة المقدمـة إليـها مـن صاحبـة البـلاغ ومـن 

الدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء العتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبة البلاغ المقدم في ٧ آب/أغسـطس ١٩٩٧ هـي جـيرترودا هوبيرتينـا يانسـن -  - ١
غيلن ، وهي مواطنة هولندية مـن مواليـد ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٤٠. وتدعـي صاحبـة 

 
 

اشـترك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـــاؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر،  *
والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافلاتشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، 
والسيد لويس هانكين، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسـيد راجوسمـير 
لالاه، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نـايجل رودلي، والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد 
إيفان شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري إيريغويين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد بـاتريك 

فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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البلاغ أا ضحية انتـهاك هولنـدا للمـواد ١٤ و١٧ و١٩ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
المدنية والسياسية. ويمثلها المحامي السيد ب. و. م. زيغرز. 

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 
كـانت صاحبـة البـلاغ تعمـل كمعلمـة في مدرســـة بودشــوب الابتدائيــة الكاثوليكيــة  ٢-١

الرومانية الواقعة في نيديرفيرت. وكانت موظفة تابعة لجمعية خاصة. 
وبتـاريخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، أعلـــن مديــر النظــام العـــام للمعاشــات  ٢-٢
التقاعديــة المدنيــة (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)، وهو نظام تابع للقطـاع الخـاص، 
أن صاحبة البلاغ معوقة بنسـبة٨٠ في المائـة. واتخـذ هـذا القـرار بنـاء علـى تقريـر أعـده طبيـب 

نفساني في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩. 
وطعنت صاحبة البلاغ في القرار ولكن رفضت محكمة لاهـاي المحليـة دعواهـا بتـاريخ  ٢-٣
٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢. ويتبـين مـن قـرار المحكمـة أن صاحبـة البـلاغ كـانت خـلال الفـترة 
بـين تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٧ وتشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٨ تغيـــب كثــيراً عــن عملــها 
لأسباب صحية وأا انقطعت تماماً عن العمل اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٨. وبـين 
تقرير الطبيب النفساني أن غياا عن العمل كان نتيجـة نـزاع شـديد في العمـل لم تتمكـن مـن 

تحمل ضغوطه. 
Cen-) واستأنفت صاحبة البلاغ دعواها مرة أخرى أمام محكمـة الاسـتئناف المركزيـة ٢-٤
trale Raad van Beroep) وهـي أعلـى محكمـة مختصـة بقضايـا المعاشـات التقاعديـــة. وقــررت 

ــول/سـبتمبر ١٩٩٤. وقـدم المحـامي الجديـد، برسـالة مؤرخـة  صاحبة البلاغ تغيير محاميها في أيل
٢٦ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤ اســتلمتها المحكمــة بتــاريخ ٢٧ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤، تقريــــراً 
نفســانياً يدحــض اســتنتاجات تقريــر الخبــير الأول. وعقــدت جلســة اســتماع أمــام محكمـــة 
الاســتئناف المركزيــة في ٢٩ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤ علــى النحــو المقــرر. ورفضــت محكمــــة 
الاســتئناف المركزيــة في حكمــها الصــادر في ٢٠ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٤ اســـتئناف 
صاحبـة البـلاغ. ورأت أنـه لا يمكـن لهـا أن تـأخذ في الاعتبـار تقريـر الخبـير المقـدم مــن طــرف 
صاحبـة البـلاغ لأنـه قـدم بعـد فـوات الأوان. ويتبـين مـن الحكـم الصـادر أن المحكمـــة رأت أن 
قبـول هـذه الوثيقـة سـيعوق بصـورة غـير مقبولـة الطـرف المدعـى عليـه في الدفـاع عـــن نفســه. 
ــــن القـــانون الإداري العـــام  واســتندت المحكمــة في قرارهــا أيضــاً إلى أحكــام المــادة ٥٨:٨ م

(الجديد). 
ـــأن القــانون الإداري العــام دخــل حــيز النفــاذ في ١ كــانون  وتفيـد صاحبـة البـلاغ ب ٢-٥
الثاني/يناير ١٩٩٤، ولكـن لا ينطبـق هـذا القـانون، عمـلاً بمادتـه ١ (٣)، علـى قضيـة صاحبـة 
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البـلاغ إذ إـا اسـتأنفت دعواهـا قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨(١). ولم تحـدد الإجــراءات 
الإدارية القديمة أي موعد ائي لتقديم التقارير. وبناء عليه، كـان يجـب أن تعتـبر [المحكمـة] أن 

التقرير قدم في الوقت المناسب. 
واسترعت صاحبة البلاغ الانتبـاه بالإضافـة إلى ذلـك إلى أن المحكمـة لم تبلغـها عندمـا  ٢-٦
اسـتدعتها لحضـور جلسـة الاسـتماع بتـاريخ ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤، بأنـه لا يحـــق لهــا أن 
تقدم وثائق جديدة إلاَّ في موعد أقصاه عشرة أيام قبل تاريخ عقـد الجلسـة. ويدفـع، بالإضافـة 
إلى ذلك، بأن الوثائق المتأخرة تقبل في الممارسة حتى في إطار القانون الجديد مـا لم تكـن تؤثـر 

تأثيراً كبيراً في حقوق الطرف الآخر. 
الشكوى 

تقول صاحبة البلاغ إن عدم أخـذ المحكمـة تقريـر الخبـير في الاعتبـار ينتـهك حقـها في  ٣-١
تقديم الأدلــة، لأنـه يمنعـها مـن دحـض حجـة الطـرف الآخـر فيمـا يتعلـق بقدرـا علـى العمـل. 

وتدعي بأن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة ١٤ لأن محاكمتها لم تكن عادلة. 
وكذلك تدعي صاحبة البـلاغ وقـوع انتـهاك للمـادة ١٧ مـن العـهد نظـراً لأن القـرار  ٣-٢
الجائر الذي قضى بأا معاقة بنسبة تتجاوز ٨٠ في المائة وبأنه لا يمكن تعيينـها في أي وظيفـة، 

يؤثر في حياا الخاصة (بدنياً ومعنوياً) كما يؤثر في سمعتها. 
وتدعي صاحبة البلاغ أيضـاً أن السـبب الـذي أدى إلى إعـلان إصابتـها بعـوق هـو أن  ٣-٣
ـــة  مراعاـا لمبـادئ الكنيسـة الكاثوليكيـة الرومانيـة التقليديـة في سـلوكها لم يـرق لإدارة المدرس

انتهاكاً لما ورد في المادة ١٨ من العهد. 
الرسالتان المقدمتان من الدولة الطرف 

تطعن الدولة الطرف في رسالتها المؤرخـة ٢٢ آذار/مـارس ١٩٩٩ في مقبوليـة البـلاغ  ٤-١
لأن صاحبـة البـلاغ لم تتمسـك في الإجـراءات المحليـــة، حــتى ولــو بصــورة ضمنيــة، بــالحقوق 
المنصوص عليها في العهد التي تدعي الآن أا انتهكت. وترى الدولة الطرف أنـه يجـب إعـلان 

البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل التظلم المحلية. 
ــة  وتقـول الدولـة الطـرف بالإضافـة إلى ذلـك إن صاحبـة البـلاغ أخفقـت في تقـديم أدل ٤-٢
لإثبات شكواها بأن سبب إعلان عـدم لياقتـها للعمـل يتعلـق بمعتقداـا الكاثوليكيـة التقليديـة، 
وإنه يجب إعلان عدم قبول هذا الجزء من بلاغها عملاً بالمادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
ـــه  وتوضـح الدولـة الطـرف، في رسـالة أخـرى مقدمـة في ١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، أن ٥-١
أثناء دعوى الاستئناف التي رفعتها صاحبة البلاغ للطعن في قرار صندوق المعاشـات التقاعديـة 
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بـإعلان أـا مصابـة بعـوق بنسـبة تتجـاوز ٨٠ في المائـة، عقـدت جلسـة اسـتماع أمـام محكمـــة 
الاستئناف المركزية (Centrale Raad van Beroep) يـوم ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤. وفي ٢٦ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ أبلغ محامي صاحبة البلاغ الحالي المحكمة بأنه حل مكان المحـامي السـابق 
وقدم تقريراً نفسانياً إضافياً لدحض التقرير النفساني الذي كان الصندوق قد بـنى قـراره عليـه. 

ولكن لم تضف المحكمة هذا التقرير إلى ملف القضية لأنه قدم بعد فوات الأوان. 
وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ أن قرار المحكمة بعدم إضافة التقريـر النفسـاني إلى  ٥-٢
ملف القضية حرمها مـن حقـها في أن تحـاكم محاكمـة عادلـة، تذكِّـر الدولـة الطـرف بقـرارات 
ـــتعراض الوقــائع والأدلــة المقدمــة إلى المحــاكم المحليــة  ومقـررات اللجنـة الـتي تنـص علـى أن اس
والمقيمة من جانبها يكون عادة من اختصـاص محـاكم الـدول الأطـراف وليـس مـن اختصـاص 
اللجنـة. وتعـترض الدولـة الطـرف علـى الـرأي القـائل إن عـدم أخـذ التقريـر في الاعتبـار يجعـــل 
المحاكمـة تعسـفية بشـكل ظـاهر أو يعتـبر بمثابـة خطـأ قضـائي. وتبـــين الدولــة الطــرف في هــذا 
الصدد أن دخول القانون الإداري العام حيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ أدى إلى 
ـــائق ولكــن أصبــح  تعديـل قـانون المرافعـات. ولم يحـدد القـانون القـديم مهلـة زمنيـة لتقـديم الوث
القانون الجديد ينص الآن على أنه يجوز للأطراف أن تقدم الوثائق في موعد أقصاه عشرة أيـام 
قبل بداية المحاكمة. وعملاً بالقانون الانتقالي، كان القانون القديم سـاري المفعـول لـدى النظـر 

في قضية صاحبة البلاغ. 
وتفيـد الدولـة الطـرف بـأن مكتـب أمـين الســجلات في محكمــة الاســتئناف المركزيــة  ٥-٣
استلم رسالة محامي صاحبة البلاغ والوثيقة المرفقة ا يومين فقط قبل موعد الجلسة. ولم يبـين 
المحامي سبب التأخير في تقديم الوثيقة. ونظراً لعدم وجـود أي قـاعدة محـددة، بتـت المحكمـة في 
مقبولية الوثيقة المعنية بالاعتماد على مبادئ أصول المحاكمـات الـتي يقضـي أحدهـا بـأن تجـري 
المحاكمة بأسلوب لا يعوق بصورة غير مقبولة أحد الأطراف في الدفاع عن قضيته. وخلصـت 
المحكمة إلى أن إضافة وثائق إلى ملـف القضيـة في تلـك المرحلـة مـن إجـراءات المحاكمـة يشـكل 

عائقاً غير مقبول. 
ـــادئ العامــة الــتي يقــوم عليــها قــانون الإجــراءات  وتبـين الدولـة الطـرف أن أحـد المب ٥-٤
الإدارية الهولندي، وهو مبدأ لا شـك في أن المحـامي كـان علـى علـم بـه، يقضـي بأنـه لا يجـوز 
قبول أي وثيقة في المحاكمات ما لم تتح للطرف الآخر فرصـة الاطـلاع عليـها في غضـون فـترة 
زمنية معقولة. وكان بإمكان المحامي أن يطلـب تـأجيل القضيـة لإتاحـة الوقـت الـلازم للطـرف 
الآخر وللمحكمة لدراسة الوثيقة. ولكنه اختار غـير ذلـك، وتعمـد، بنـاء عليـه، اازفـة بخطـر 

عدم قبول إضافة ذاك التقرير إلى ملف القضية لأنه قدم متأخراً.  
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ــد.  وترفـض الدولـة الطـرف أن يكـون قـرار المحكمـة قـد اتخـذ بنـاء علـى القـانون الجدي ٥-٥
وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة لم تشر إلى القانون الجديد إلا لإيضاح القاعدة العامـة المتبعـة 
في أصول المحاكمات والتي تقضي بـأن يتـاح الوقـت الـلازم للأطـراف كـي تسـتعد للمحاكمـة 

كما يجب. وبناء عليه لم تنتهك حقوق صاحبة البلاغ في هذا الصدد. 
وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ المقدمة في إطـار المـادة ١٧، تبـين الدولـة الطـرف  ٥-٦
أن استعراض قدرة صاحبة البلاغ على العمل كان إجراء قانونياً بموجـب قـانون الإحالـة علـى 
التقاعد، نظراً لأن غياب صاحبـة البـلاغ كـان لأسـباب صحيـة. وفيمـا يتعلـق بادعـاء صاحبـة 
البلاغ أن غياا كان يعود إلى نزاع في العمل وليـس إلى إصابـة بمـرض، تشـير الدولـة الطـرف 
إلى التقرير النفساني الذي اعتمد عليـه الصنـدوق في اتخـاذ قـراره. ويخلـص هـذا التقريـر إلى أن 
صاحبة البلاغ لم تكن قادرة على تحمل ضغط التراع في مكان العمـل. وتـرى الدولـة الطـرف 

أن قرار الصندوق لم يكن، بناء عليه، يتنافى وأحكام القانون. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة تعيـين مـا إذا كـان التدخـل المزعـوم تعســـفياً أم لا، تشــير الدولــة  ٥-٧
الطرف إلى حكم محكمة الاستئناف المركزية الذي يقر بأنه يجب إيـلاء اهتمـام خـاص لتفـادي 
الخـروج عـن الأصـول في الحصـول علـى معاشـات العجــز الصحــي في ظــروف مثــل ظــروف 
صاحبـة البـلاغ. وخلصـت المحكمـة إلى أن قـرار الصنـدوق كـــان قــراراً حريصــاً. وعلــى هــذا 

الأساس، ترى الدولة الطرف أن التدخل لم يكن تعسفياً. 
وكذلـك ترفـض الدولـة الطـرف أن يكـون إعـلان عجـز صاحبـــة البــلاغ عــن العمــل  ٥-٨
يشكل إساءة لسمعتها بما يخـالف القـانون. وتذكِّـر، في هـذا الصـدد، بـأن القـرار كـان قانونيـاً 
وأنه لم يستند إلى وقائع غير صحيحة. وتبين الدولة الطرف أنه لا يساء إلى سمعـة الفـرد إلاَّ إذا 
تم التـهجم عليـه علنـاً(٢). كمـا تبـين أن إعـلان عـدم لياقـــة صاحبــة البــلاغ للعمــل لم يبلَّــغ إلاَّ 

للأطراف المعنية مباشرة. 
وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ المقدمة في إطار المادة ١٨، تشـير الدولـة الطـرف  ٥-٩
إلى الملاحظات التي قدمتها بشأن مســألة المقبوليـة وتبـين أن هـذه الشـكوى غـير مدعومـة بـأي 

أدلة ثبوتية وأنه لم يقع أي انتهاك. 
تعليقات صاحبة البلاغ على رسالتي الدولة الطرف 

ـــة جعــل  يكـرر المحـامي رأيـه في أن عـدم قيـام المحكمـة بإضافـة التقريـر إلى ملـف القضي ٦-١
المحاكمـة تعسـفية بشـكل ظـاهر وإنـه يعتـبر بمثابـة خطـأ قضـائي. ويلاحـــظ المحــامي أن الوثــائق 
قدمت قانوناً في الوقـت المحـدد، نظـراً لأن القـانون الإداري القـديم كـان سـاري المفعـول. وأن 
تكون المحكمة قد استلمت الوثائق يومين فقط قبل المحاكمة لا يمكن أن يعتـبر بمثابـة إعاقـة غـير 
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مقبولة لسير القضية. ويفيد المحامي بأن الوقت كان كافيـاً لقـراءة التقريـر بدقـة، وبـأن المحكمـة 
مؤهلة، بالإضافة إلى ذلك، لإرجـاء المحاكمـة، وأنـه كـان بإمكاـا أن تفعـل ذلـك لـو رأت أن 
هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الوثيقة. ويقـول المحـامي، أيضـاً، إن لجـوء المحكمـة إلى 

ذكر القانون الجديد لا يمكن أن يعتبر إلاَّ ذريعة لتبرير عدم إضافة التقرير إلى الملف. 
ويصر المحامي على أن غياب صاحبة البـلاغ عـن العمـل كـان بسـبب نـزاع في العمـل  ٦-٢
وليس بسبب المرض. والتقرير الذي لم تســمح المحكمـة بإضافتـه يدحـض التقريـر الـذي اعتمـد 
عليه الصندوق في قراره. وقد أسيء استعمال قانون الإحالة على التقاعد بغية تسـوية نـزاع في 
العمل وبالتالي كان التدخـل غـير قـانوني. وبالإضافـة إلى ذلـك، يبـين التقريـر النفسـاني الجديـد 
الذي لم يرفق بملف القضية، أن إعلان عدم لياقة صاحبة البلاغ للعمل كان قائمـاً علـى وقـائع 
غير صحيحة. وبناء عليه، أثر الإعلان في خصوصيات صاحبة البلاغ وقوض سـلامتها البدنيـة 
والمعنوية كما أساء إلى سمعتها. ويبين المحامي في هذا الصدد أنه يمكن للجمهور الاطـلاع علـى 

هذا الإعلان لأن المحاكمات تجري بصورة علنية في محكمة الاستئناف المركزية. 
ويحتـج المحـامي بالإضافـة إلى ذلـك أن الدولـة الطـرف تسـمح بممارسـة تمنـع أشـــخاصاً  ٦-٣
أصحاء من المشاركة في مجال التشغيل الاجتماعي إن كانت لهم معتقدات غير محبـذة سياسـياً، 
كالمعتقدات الكاثوليكية الرومانية التقليدية في حالة صاحبة البلاغ. ويفيد المحـامي بـأن التقريـر 
النفساني الجديد يبـين أن صاحبـة البـلاغ قـادرة علـى التغلـب علـى مصـاعب الـتراع في العمـل 
وأا لائقة للعمل. ويبين المحامي أن السبب الوحيد لإعلان عدم لياقتـها يعـود، بالتـالي، إلى أن 
مراعاــا للمعتقــدات الكاثوليكيــة الرومانيــة التقليديــة في ســلوكها لم يكــن يــــروق لـــلإدارة 
الكاثوليكيـة الرومانيـــة فــأرادت هــذه الإدارة التخلــص منــها. ويدعــي المحــامي أن الســلطات 
الهولندية تحاول بانتظام قمع التعبير عن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التقليدية، وذلـك، 
على سبيل المثال، بمباشرة تحقيقـات جنائيـة ضـد الأشـخاص العـاديين أو القساوسـة مـن أتبـاع 
الكنيسـة الكاثوليكيـة الرومانيـة عندمـا يدعـون علانيـة لتعـاليم دينـهم. ويصـر المحـامي علـى أنــه 
أسيء استعمال قانون العمل في قضية صاحبة البـلاغ لمنعـها مـن إظـهار معتقداـا الكاثوليكيـة 

الرومانية انتهاكاً للمادة ١٨ من العهد.  
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان أن  ٧-١
تقرر وفقاً للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أم غـير مقبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
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وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أا ضحية انتهاك المادتين ١٧ و١٨ من العـهد لأن  ٧-٢
قرار عدم لياقتها للعمل كان خاطئاً، علـى حـد زعمـها، تلاحـظ اللجنـة أن صاحبـة البـلاغ لم 
تقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاا لأغراض القبول. وتلاحظ اللجنـة أن بيانـات صاحبـة البـلاغ 
وادعاءاا المقدمة في هذا الصـدد كـانت عامـة للغايـة وأـا لم ترفـع هـذه المسـائل إلى المحاكـــم 
المحلية. وبناء عليه، يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمـادتين ٢ و٥ (٢) (ب) مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بشـكوى صاحبـة البـلاغ المقدمـة في إطـار المـادة ١٤، تلاحـظ اللجنـة أن  ٧-٣
كافة سبل التظلم المحلية استنفدت وأنـه لا يوجـد اعـتراض آخـر علـى إعـلان قبـول الشـكوى. 
وبناء عليه تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول لأنه قد يثير مسائل في إطـار المـادة ١٤ 

من العهد. وتباشر اللجنة، بدون إرجاء، نظرها في حيثيات هذه الشكوى. 
ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كافة المعلومـات المقدمـة  ٨-١
إليها خطياً من الطرفين على النحو المنصوص عليه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
وقد ادعت صاحبة البلاغ أن تقاعس محكمـة الاسـتئناف المركزيـة عـن إضافـة التقريـر  ٨-٢
النفساني المقدم من طرف محاميها إلى ملف القضية يومين قبل موعـد الجلسـة، يشـكل انتـهاكاً 
لحقـها في أن تحـاكم محاكمـة عادلـة. وأحـاطت اللجنـة علمـاً بحجـة الدولـة الطـرف أن المحكمــة 
وجدت أن قبول التقرير يومين قبل الجلسة كان سيعوق بصورة غير مقبولة الطـرف الآخـر في 
سير القضية. ولكن تلاحظ اللجنة مع ذلك أن قـانون المرافعـات المعمـول بـه في هـذه الدعـوى 
لا ينص على موعد ائي لتقديم الوثائق. وبناء عليه، كان من واجب محكمـة الاسـتئناف الـتي 
لم تكن مقيدة بأي قيد زمني قانوني أن تضمن لكـل طـرف إمكانيـة الطعـن في الأدلـة الوثائقيـة 
الـتي قدمـها الطـرف الثـاني أو أعـرب عـن رغبتـه في تقديمـها، كمـــا كــان مــن واجبــها إرجــاء 
المحاكمة إن تطلّب الأمر ذلـك. ونظـراً لعـدم ضمـان تكـافؤ الفـرص بـين الأطـراف في إمكانيـة 
إبراز الأدلة لأغراض المحاكمة، ترى اللجنة أنه وقع انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وترى اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  - ٩
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 

عليها تبين انتهاك هولندا للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وترى اللجنة، عملاً بالفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العـهد، أنـه يجـب أن يتـاح لصاحبـة  - ١٠

البلاغ سبيل فعال للتظلم. 
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واللجنـــة، إذ تضـــع في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف، لكوـــا أصبحـــت طرفــــاً في  - ١١
البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قـد حـدث أم لم 
يحـدث انتـهاك للعـهد، وأن الدولـة الطـرف، عمـلاً بالمـادة ٢ مـن العـهد، تعـهدت بـــأن تكفــل 
لجميـع الأفـراد الموجوديـن في إقليمـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العــهد وأن 
توفر سبيل تظلم يكون فعالاً وقابلاً للتنفيذ في حال ثبوت وقوع انتـهاك، ترغـب في أن تتلقـى 
مـن الدولـة الطـرف في غضـون ٩٠ يومـاً معلومـات عـن التدابـير المتخـــذة لوضــع آراء اللجنــة 

موضع التنفيذ. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية ، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
 

الحواشي 
تبين محكمة الاستئناف المركزية في مستهل حكمها الصـادر في ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ أنـه تم النظـر  (١)

في حكم الاستئناف بالاستناد إلى الأحكام القانونية المعمول ا قبل دخول القانون الإداري العام حيز النفاذ. 
تـورد الدولـة الطـرف ذكـر نوفـاك، تعليـــق العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، الفقــرة ٤٢،  (٢)

الصفحة ٣٠٦. 
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 تذييل 
رأي مستقل، مؤيد، مقدم من ديفيد كريتسمر ومارتن شاينين 

ـــين في الفقــرة ٨-٢ مــن آراء  نحـن إذ نوافـق علـى اسـتنتاجات اللجنـة علـى النحـو المب
اللجنة بما مفاده أنه وقع انتهاك للفقرة ١ مـن المـادة ١٤ في القضيـة الراهنـة، نختلـف وإياهـا في 

الأسباب التي استدعت اتخاذ هذا القرار. 
تبـت المحـاكم المحليـــة عــادة في قبــول الوثــائق في الإجــراءات القضائيــة وفي إجــراءات 
تقديمها. وفي حين لم يكن يوجد أي نص في القانون يحدد موعداً ائيـاً لتقـديم الوثـائق عندمـا 
كانت قضية صاحبة البلاغ أمام المحاكم المحليـة، احتجـت الدولـة الطـرف بأنـه لا يجـوز، عمـلاً 
بالقانون المحلي للإجراءات الإداريـة، تقـديم أي وثـائق في الدعـاوى مـا لم يمنـح الطـرف الآخـر 
فرصة للاطلاع عليها في غضون فترة معقولة مـن الزمـن. ولم تطعـن صاحبـة البـلاغ في ذلـك. 
بيد أن الدولة الطرف لم توضح أبداً لماذا لم تتخذ أي تدابير، نظراً لأهمية هذا التقرير الرئيسـية 
بالنسبة إلى قضية صاحبة البلاغ، للسـماح للطـرف الآخـر بـالنظر في التقريـر عوضـاً عـن مجـرد 
تجاهله. ونوافق في ظل هـذه الظـروف الخاصـة علـى أن حـق صاحبـة البـلاغ، المصـان بموجـب 
الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، في أن تحـدد حقوقـــها في دعــوى قانونيــة بإنصــاف، قــد 

انتهك. 
  

ديفيد كريتسمر [التوقيع] 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية ، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 



01-60302191

A/56/40  (Vol II)

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٥ شميتز - دي - يونغ ضد هولندا  سين-  
الآراء المعتمدة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

الســيدة م. شميــتز - دي- يونــغ (يمثلــــها المحـــامي،  المقدم من:
السيد بول س . ب فاندرهيدن) 

صاحبة البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
هولندا  الدولة الطرف:

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨(الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد اجتمعت في ١٦ تموز/ يوليه ٢٠٠١، 

وقـد اختتمـت نظرهـا نظرهـا في هـــذا البــلاغ رقــم ١٩٩٩/٨٥٥ المقــدم إلى اللجنــة 
ـــوق الإنســان مــن طــرف الســيدة م شميدتــز - ده - يونــغ، في إطــار علــى ضــوء  المعنيـة بحق

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ـــها لهــا صاحبــة البــلاغ  وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحت

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبـة البـلاغ هـي الســـيدة م شميــتز - دي - يونــغ، مواطنــة هولنديــة، مولــودة في  -١
١٥ شباط/فبراير ١٩٤٩، تقيم في غولبن، هولندا. وهي تقول إا ضحية انتهاك للمـادة ٢٦، 
إلى جانب المادتين ٣ و٥، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلها محام. 

      
 
 

اشـترك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـــاؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر،  *
والسـيد نيسـوكي أنـدو، والسـيد برافلاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيد لويـس هـــانكين، 
والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد إيكـارت كلايـن، والســـيد ديفيــد كريتســمر، والســيدة 
سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسـير نـايجل رودلي، والسـيد مـارتن 
شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرر، والسـيد هيبولتوســـولاري إيريغويــين، والســيد بــاتريك فيــلا، 

والسيد ماكسويل يالدين. 



19201-60302

A/56/40 (Vol II)

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 
لكل مواطن هولندي لا يقل عمره عن ٦٥ عامـا الحـق في بطاقـة متقـاعد (مـا يسـمى  ٢-١
PAS-65). ولشـركاء حيـاة أصحـاب هـذه البطاقـة حـق في الحصـول علـى مثلـها علـى ألا تقــل 

أعمارهم عن ٦٠ عاما. ويدفع الذين يملكون هذه  البطاقة تعريفـات مخفضـة لركـوب وسـائل 
النقل العمومي والتمتع بالأنشطة الثقافية وبخدمات المكتبات، ولدخول المتاحف. 

ـــار/مــايو ١٩٢٤.  وصاحبـة البـلاغ متزوجـة مـن ولهلـم تيـودور شميـتز المولـود في ٤ أي ٢-٢
ويملك السيد شميتز بطاقة PAS-65. وقد قدمـت في ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٣ طلبـا للحصـول 
على بطاقة شريك رفضته بلدية غولبن في ١٦ آذار/مارس بدعوى أــا لم تــف بشـرط العمـر. 
ـــس  وقدمـت طلبـا آخـر لإعـادة النظـر في القـرار رفـض في ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٣. ورفـض مجل
الولايـة في ١٥ آب/أغسـطس ١٩٩٦ الطلـب الـذي قدمتـــه إليــه للطعــن في القــرار. وبذلــك، 

تكون استنفدت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. 
الشكوى 

تقول صاحبة البلاغ إن عدم منحـها بطاقـة شـريك يشـكل تميـيزا علـى أسـاس العمـر.  - ٣
وتشـير إلى المنشـور الإعلامـي للحكومـة الـذي يبـين أن الغـرض مـــن البطاقــة تعزيــز المشــاركة 
الفعالة للمتقاعدين من كبار السن في اتمع، وأنه بغية تعزيـز مشـاركتهم هـذه، تمنـح البطاقـة 
أيضـا لشـركاء حيـاة المتقـاعدين مـن كبـــار الســن. ولمــا كــان متوســط الفــرق في العمــر بــين 
المتقـاعدين مـن كبـار الســـن وشــركاء حيــام يــتراوح بــين ٤ و٥ ســنوات، تقــرر أن جميــع 
الشـركاء الذيـن لا تقـل أعمـارهم عـن ٦٠ سـنة، لهـم الحـق أيضـــا في بطاقــة. وتقــول صاحبــة 
البلاغ بأن هذا القيد العمري قيد تعسفي لأن الغرض من بطاقة الشريك لا يبرر قصرهـا علـى 

الشركاء الذين لا تقل أعمارهم عن ٦٠ عاما. 
ملاحظات الدولة الطرف 

ــــن وجهتـــهما إلى اللجنـــة في  تحيــط الدولــة الطــرف اللجنــة علمــاً في البلاغــين اللذي ٤-١
١٦ آب/أغسطس ١٩٩٩ و ٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠، أن نظــام بطاقـة الشـريك ألغـي العمـل 
به ابتداء من ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ بعد أن اتضـح للجنـة المسـاواة في المعاملـة أن الخطـة الـتي 
وضعت لفائدة الشركاء تميز على نحو غير مباشر بين الناس علــى أسـاس الحالـة المدنيـة. وتدفـع 

الدولة الطرف بأن الأساس الذي بنت عليه صاحبة البلاغ طلبها لم يعد قائما. 
وفيمـا يتعلـق بشـكوى صاحبـة البـلاغ بأـا ضحيـة تميـيز علـى أسـاس العمـر، توضـــح  ٤-٢
الدولـة الطـرف أن العمـر الأدنى لاسـتيفاء الشـروط حـدد صراحـة بسـن ٦٠ عامـا. واعتـــبر أن 
تخفيـض العمـر الأدنى سـيتناقض مـع أهـداف بطاقـة المواطنـين المسـنين الـتي ترتبـط ـــا أهــداف 
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بطاقـة الشـريك. وتقـول الدولـة الطـرف إن الأشـخاص الذيـن تقـــل أعمــارهم عــن ٦٠ عامــا 
بعيدون جدا عن الفئة العمرية المستهدفة للأشخاص الذين أنشئت البطاقة من أجلــهم. وتذكّـر 
الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ كـان عمرهـا ٤٤ عامـا عندمـا قدمـت طلبـا للحصـول علـى 
بطاقـة شـريك. وتتمسـك الدولـة الطـرف كذلـك بأسـباب ماليـة لقصـر بطاقـة الشـــريك علــى 

شركاء لا تقل أعمارهم عن ٦٠ عاما. 
تعليقات المحامي 

يشير المحامي في تعليقاته إلى أن صاحبة البلاغ كانت طـوال السـنوات السـبع الأخـيرة  - ٥
ضحيـة للتميـيز وأن إلغـاء نظـام العمـل ببطاقـة الشـــريك في ١ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ لا يغــير 
شيئا. ويشير المحامي، علاوة علـى ذلـك، إلى أن إلغـاء نظـام العمـل ببطاقـة الشـريك لا تـترتب 
عليـه أي آثـار في حالـة الذيـن يحملـون الآن هـذه البطاقـة إذ يمكنـــهم الاحتفــاظ ــا ومواصلــة 
استخدامها. ويدفع المحامي بأنه لومنحت صاحبة البلاغ بطاقتها عندما طلبتها، لكـان سمـح لهـا 
الآن بمواصلة استخدامها. ويقول المحامي إنـه نظـرا للقصـد المنشـود ببطاقـة الشـريك، المـراد بـه 
تشـجيع المتقـاعد المـتزوج علـى المشـاركة الاجتماعيـة والثقافيـة، لا يمكـن قبـول أي قيـــد علــى 

العمر. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي دعوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقــوق الإنسـان أن  ٦-١
تبــت وفقــا للمــادة ٨٧ مــن نظامــها الداخلــي في مقبوليــة هــــذه الدعـــوى شـــكلاً بموجـــب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة، وأن  ٦-٢
الدولة الطرف لم تثر أي اعتراضات على مقبولية الدعـوى. وقـد تحققـت اللجنـة أيضـا مـن أن 
ـــا بموجــب إجــراء آخــر مــن الإجــراءات الدوليــة للتحقيــق  المسـألة نفسـها لا ينظـر فيـها حالي

أوالتسوية. لذا، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية. 
ونظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ علـى ضـــوء جميــع المعلومــات  ٧-١
الخطية التي أتاحها لها الطرفان على نحوما نصت عليه الفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
وكـانت صاحبـة البـلاغ ادعـت بأـا ضحيـة تميـيز علـى أســـاس العمــر لأــا، بســبب  ٧-٢
عمرها الذي كان يبلغ ٤٤ عاماً آنذاك (١٩٩٣)، لم يكــن لهـا الحـق في بطاقـة شـريك الـتي لا 
تمنح سوى للشركاء الذين لا تقل أعمارهم عن ٦٠ عاما. وتذكّر اللجنة بأن التفريق لا يعتـبر 
تمييزاً إذا كان يسند إلى معايـير موضوعيـة ومعقولـة. وتـرى اللجنـة في الحالـة المعروضـة أمامـها 
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ـــا  الآن إن قصـر الحـق في مختلـف التعريفـات المخفضـة، علـى شـركاء بلغـت أعمـارهم ٦٠ عام
لمتقاعدين تزيد أعمارهم على ٦٥ عاما، معيار موضوعي للتفريق، وأن تطبيق هـذا التفريـق في 

حالة صاحبة البلاغ لا يتجاوز حدود المعقول. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في إطار الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  - ٨
الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقـائع المعروضـة عليـــها لا 

تنطوي على خرق لأي من مواد العهد. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليريـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو الأصـل. ويصــدر 

لاحقاً أيضا بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٧، بلازيك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية  عين -
الآراء المعتمدة في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السـادة ميروسـلاف بلازيـك وجـورج أ. هارتمـان وجـــورج  المقدم من:
كريزيك 

مقدمو البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
الجمهورية التشيكية  الدولة الطرف:

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـــم ١٩٩٩/٨٥٧ الــذي قدمــه إلى اللجنــة المعنيــة 
بحقوق الإنسان السادة ميروسـلاف بلازيـك وجـورج أ. هارتمـان وجـورج كريزيـك في إطـار 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا كـل المعلومــات الكتابيــة الــتي أتاحــها لهــا مقدمــو البــلاغ 

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

مقدمو البلاغ (المؤرخ ١٦ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ و١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  - ١
١٩٩٧ و٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ والمراســـلات اللاحقــة) هــم الســادة ميروســلاف 
بلازيك وجورج أ. هارتمان وجورج كريزيك من مواطني تشيكوسلوفاكيا الذين هـاجروا إلى 
الولايات المتحدة بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة في ١٩٤٨، وتجنسـوا بعـد ذلـك بجنسـية 

                                                           
 

 
 

اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـرو، والسـيد نيسـوكي  *
أندو، والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليلـي آهاـانزو، 
والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد ايكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتســـمر، 
والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، والسـيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، والسـيد نيغيـل 
رودلي، والسيد مارتن شاينين، والسيد ايفان شـيرار، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد بـاتريك 

فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
ويرد مرفق هذا نص رأي فردي لعضو اللجنة نيسوكو آندو. 
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الولايات المتحدة. ويدعون أم كانوا ضحايا لانتهاك الجمهورية التشـيكية لحقوقـهم بمقتضـى 
العهد، وخاصة المادة ٢٦ منه. ولم يمثلهم محامٍ. 

الوقائع كما عرضها مقدمو البلاغ 
مقدمو البلاغ متجنسون بجنسية الولايات المتحدة، ولدوا في تشيكوسلوفاكيا وفقدوا  ٢-١
الجنسـية التشـيكية بمقتضـى معـاهدة التجنـــس بــين الولايــات المتحــدة وتشيكوســلوفاكيا الــتي 
تستبعد ازدواج الجنسية. وقد غـادروا تشيكوسـلوفاكيا بعـد اسـتيلاء الشـيوعيين علـى السـلطة 
في ١٩٤٨. وصـودرت ممتلكـام في تشيكوسـلوفاكيا فيمـا بعـد بمقتضـــى لوائــح المصــادرة في 

١٩٤٨ و١٩٥٥ و١٩٥٩. 
ويذكر السيد ميروسلاف بلازيك أنه حرم من ارثه، الـذي يشـمل عقـارات في بـراغ  ٢-٢
وأراض زراعيـة في بلانـا - نـود - لوزنيتشـي لأنـه ليـس مواطنـــاً تشــيكياً. وقــدم صــورة مــن 
خطـاب تلقـاه مـن محاميـه في الجمهوريـة التشـيكية يبلغـه فيـه بأنـه لم يسـتطع تقـــديم دعــوى في 
الظروف الحالية لأنه لا يستوفي شروط الجنسـية التشـيكية الـتي يتطلبـها القـانون السـاري. غـير 
أن عمه، وهو مواطـن فرنسـي وتشـيكي، قـدم طلبـاً باسمـه وباسـم مقـدم البـلاغ بشـأن ملكيـة 

مشتركة في براغ، إلا أن الحكومة فصلت بين الحالتين وأنكرت على مقدم البلاغ نصيبه. 
وولـد جـورج أ. هارتمـان وهـو مـهندس معمـاري، في عـام ١٩٢٥ فيمـا كـان يعــرف  ٢-٣
حينئـذ باســـم الجمهوريــة التشيكوســلوفاكية، وهــاجر إلى الولايــات المتحــدة في ٢٦ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٤٨، وحصـل علـى حـق اللجـوء السياسـي في الولايـات المتحـــدة ثم تجنــس 
بجنسية الولايات المتحدة في ٢ نيسان/أبريل ١٩٥٨، وبذا أصبح غير مؤهـل لازدواج الجنسـية 
ـــات المتحــدة وتشيكوســلوفاكيا في ١٩٢٨، وحــتى كــانون  وفقـاً لمعـاهدة التجنـس بـين الولاي
الأول/ديسـمبر ١٩٤٨ كـان هـو وأخـوه جـان (الـذي أصبـح فيمـــا بعــد مواطنــاً فرنســياً مــع 

احتفاظه بالجنسية التشيكية) يمتلكان أربع شقق سكنية في براغ ومترلاً ريفياً في زليزي. 
وبمقتضـى حكـم صـادر في ١ تمـوز/يوليـــه ١٩٥٥ رأت محكمــة كلاتــوفي الجنائيــة أن  ٢-٤
الســيد هارتمــان قــد غــادر تشيكوســلوفاكيا بصــورة غــير مشــروعة، وحكــم عليــــه غيابيـــا، 
وصودرت ممتلكاته في تشيكوسلوفاكيا رسمياً عقاباً له على جريمة مغـادرة تشيكوسـلوفاكيا في 
ـــيوعية  عـام ١٩٤٨. وبمقتضـى القـانون ١٩٩٠/١١٩ الـذي اعتمـد بعـد سـقوط الحكومـة الش

أبطل تجريم مقدم الشكوى بسبب مغادرته البلاد بصورة غير مشروعة. 
وسعى السيد هارتمان، بطلب قدمه في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ إلى اسـترداد  ٢-٥
ممتلكاتـه، لكـن طلبـه رفـض لأنـه لا يسـتوفي شـرط الجنسـية التشـيكية. وحـــتى يســتوفي الســيد 
هارتمـان اشـتراطات قـانون اسـترداد الملكيـة سـعى إلى الحصـول علـى الجنســـية التشــيكية طيلــة 
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سنوات. ومنذ ٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ أصبـح يحمـل جنسـيتين همـا الجنسـية التشـيكية 
وجنسية الولايات المتحدة. وبالرغم من جنسيته التشـيكية الحاليـة لم يسـتطع اسـترداد ممتلكاتـه 

لأن الفترة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد انقضت في عام ١٩٩٢. 
ويذكر جورج كريزيك أن ممتلكات والديه، وبينـها محـل لبيـع الدراجـات بالجملـة في  ٢-٦
براغ، ومزرعة حبوب ومعمل ألبان في أحد ضواحـي بـراغ، وأرض زراعيـة في سستايوفتشـي 
قـد صـودرت دون تعويـض في عـام ١٩٤٨. وبعـد وفـاة والديـه هـــرب مــن تشيكوســلوفاكيا 
وهـاجر إلى الولايـــات المتحــدة، حيــث تجنــس بجنســيتها في عــام ١٩٧٤. وفي نيســان/أبريــل 
ــه  ١٩٩١ طـالب بممتلكاتـه بمقتضـى القـانون رقـم ١٩٩١/٤٠٣. إلا أنـه أبلـغ أنـه لكـي يحـق ل
الاسترداد ينبغي أن يطلب الجنسية التشـيكية، وأن يقيـم إقامـة دائمـة في الجمهوريـة التشـيكية. 
وبـالرغم مـن ذلـك فقـد تقـدم ثانيـة بطلـب عـن طريـــق محاميــه في بــراغ في عــام ١٩٩٤ دون 

نتيجة. 
وبمقتضى حكم للمحكمة التشيكية العليا في ١٩٩٤ ألغي اشـتراط الإقامـة الدائمـة في  ٢-٧

دعاوى الاسترداد، إلا أن اشتراط الجنسية التشيكية ظل سارياً. 
الشكوى 

يدعـي مقدمـو البـلاغ أـم ضحايـا لانتـهاك الجمهوريـة التشـــيكية لحقوقــهم بمقتضــى  ٣-١
العــهد بالنســبة لمصــادرة الســلطات الشــيوعية لممتلكــــام، والموقـــف التميـــيزي لحكومـــات 
ـــر  تشيكوسـلوفاكيا الديمقراطيـة ثم للجمهوريـة التشـيكية في تنفيـذ الاسـترداد. ويدعـون أن الأث
المشـــترك للقوانـــين التشيكيــــة ١٩٩٠/١١٩ (في ٢ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٠) بشــــأن 
ـــد) وقــانون رد  اسـترداد الملكيـة و١٩٩١/٨٧ (في ٢١ شـباط/فـبراير ١٩٩١ ثم عـدل فيمـا بع
الاعتبار عن غير طريـق القضـاء ١٩٩١/٢٢٩ (في ٢١ أيـار/ مـايو ١٩٩١) بشـأن الممتلكـات 
الزراعية و١٩٩٣/١٨٢ (في ١٦ حزيــران/يونيـه ١٩٩٣) بشـأن إنشـاء المحكمـة الدسـتورية إلى 
جـانب الموقـف الـذي تتخـذه الحكومـة التشـيكية بالنسـبة للجنسـية التشـيكية، كلـها تمـيز ضـــد 

المهاجرين التشيك الذين فقدوا الجنسية التشيكية، ويمنعون اليوم من استرداد ممتلكام. 
ويستند مقدمو البــلاغ إلى قـرار اللجنـة بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٩٢/٥١٦ (سـيمونيك  ٣-٢
ضد الجمهورية التشيكية) الـذي رأت فيـه اللجنـة أن إنكـار حـق الاسـترداد أو التعويـض علـى 
ـــن العــهد،  مقدمـي ذلـك البـلاغ لأـم لم يعـودوا مواطنـين تشـيك يمثـل انتـهاكاً للمـادة ٢٦ م
آخذة في الاعتبار أن الدولة الطـرف نفسـها كـانت هـي المسـؤولة عـن رحيـل المواطنـين، وأنـه 
ليـس ممـا يتفـق مـع العـهد مطالبتـهم بـالحصول ثانيـة علـى الجنسـية والعـــودة للإقامــة في البــلاد 

كشرط لاسترداد ممتلكام أو لدفع التعويض المناسب. 
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وادعى مقدمو البلاغ أن السلطات التشيكية، لكي تحبط مطالبات المهاجرين التشـيك  ٣-٣
إلى الولايات المتحدة، اعتادت إثارة معاهدة ١٩٢٨ بــين الولايـات المتحـدة وتشيكوسـلوفاكيا 
الـتي يشـترط علـى كـل مـن يطلــب اســتعادة الجنســية التشــيكية أن يتخلــى أولاً عــن جنســية 
الولايات المتحدة. ورغم أن المعاهدة قد نقضت في عام ١٩٩٧ فإن كسب الجنســية التشـيكية 
فيما بعد لا يؤهل مقدمي البلاغ، في نظر السلطات التشيكية، لإعادة المطالبـة بالاسـترداد لأن 

موعد تقديم طلبات الاسترداد قد انقضى. 
ويشـير مقدمـو البـلاغ هنـــا إلى حالــة مواطنــين أمريكيــين آخريــن طلبــا مــن المحــاكم  ٣-٤
التشــيكية إصــدار حكــم بإلغــاء اشــتراط الجنســية مــن القــانون ١٩٩١/٨٧، إلا أن المحكمـــة 

التشيكية العليا، أكدت في حكمها US 33/96 أن اشتراط الجنسية دستوري. 
كما يشكو مقدمو البلاغ من أن الدولة الطرف تنكر عليـهم عمـداً حـق الانتصـاف،  ٣-٥
وأـا طبقـت نمطـاً مـن التسـويف والتغـافل يرمـي إلى إحبـاط مطالبـام، وأن هـذا يتنـاقض مــع 

المادة ٢ من العهد. 
ويوضح أحد مقدمي البلاغ، وهو جورج أ. هارتمان، التمييز المدعى بـه بالإشـارة إلى  ٣-٦
حالـة أخيـه جـان هارتمـان، الـذي يحمـل الجنســـيتين التشــيكية والفرنســية، والــذي تمكــن مــن 
استرداد النصف المسـتحق لـه مـن الممتلكـات في بـراغ الـتي صـودرت في عـام ١٩٤٨، وذلـك 
بمقتضى حكم صادر في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩١، في حين رفض منح تعويـض لمقـدم البـلاغ 

لأنه عند تقديم طلبه لم يكن مواطنا تشيكياً. 
استنفاد وسائل الانتصاف المحلية 

يدعي مقدمو البلاغ أنه لا توجد في حالام وسائل انتصاف محلية لأم غير مؤهلـين  ٤-١
بمقتضى قانون الاسترداد. وفضلاً عـن ذلـك فقـد تعرضـت دسـتورية هـذا القـانون للطعـن مـن 
جـانب مطـالبين آخريـن وأكدتـه المحكمـة الدســـتورية التشــيكية، ويشــيرون بوجــه خــاص إلى 
U (جــان دلوهــي ضــد  S 33/96 ـــة الدســتورية في القضيــة النتـائج الـتي توصلـت إليـها المحكم
الجمهورية التشيكية، قرار ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧) الـذي يؤكـد دسـتورية اشـتراط الجنسـية 

حتى يكون الشخص �مؤهلاً� بمقتضى قانون رد الاعتبار رقم ١٩٩١/٨٧. 
ويشكو مقدمو البلاغ من أم كرسوا منـذ عـام ١٩٨٩ كثـيراً مـن الوقـت والمـال في  ٤-٢
محاولات عقيمة لاسترداد ممتلكام، سواء بالدخول في الإجراءات القضائية الرسميـة أو بتقـديم 
التماسات للوزراء والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم قضاة في المحكمة الدستورية، ومن بـين مـا 

استندوا إليه الميثاق التشيكي الخاص بالحقوق والحريات الأساسية. 
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النظر في جواز القبول وبحث الأسس الموضوعية 
قبل النظر في أي إدعاء يرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٥-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الإدعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وقد تحققت اللجنة بـأن المسـألة نفسـها ليسـت مطروحـة ولم يسـبق أن طرحـت أمـام  ٥-٢

أي محفل دولي آخر للتحقيق أو التسوية. 
وفيمــا يتعلــق بالاشــتراط الــوارد في الفقــرة ٢ (ب) مــن المــادة ٥ مــن الـــبروتوكول  ٥-٣
الاختيـاري بـأن يسـتنفد مقدمـو البلاغـات سـبل الانتصـاف المحليـة تلاحـــظ اللجنــة أن الدولــة 
الطرف لم تنازع حجــة مقدمـي البـلاغ بأنـه لا توجـد في حالتـهم سـبل انتصـاف محليـة متاحـة 
وفعالة، وبوجه خاص أم لا يستطيعون المطالبة بالاسترداد نتيجة الشروط المسـبقة الـواردة في 
ـــالبين آخريــن قــد نــازعوا دون  القـانون ١٩٩١/٨٧. وفي هـذا الصـدد تلاحـظ اللجنـة أن مط
جدوى في دستورية القانون المذكـور، وأن الآراء السـابقة للجنـة في حـالتي سـيمونيك وآدم لم 
تنفـذ، وأنـه حـتى بعـد هـــذه الشــكاوى فقــد تمســكت المحكمــة الدســتورية بدســتورية قــانون 
الاسترداد. وفي ظل هذه الظروف تجد اللجنة أن الفقرة ٢ (ب) من المــادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري لا تستبعد نظر اللجنة في بلاغات السادة بلازيك وهارتمان وكريزيك. 
وفيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ أم تعرضوا لمعاملـة غـير عادلـة مـن جـانب الدولـة  ٥-٤
ــــبروتوكول  الطــرف بالنســبة لمشــروع الاســترداد والتعويــض الــذي بــدأ نفــاذه بعــد نفــاذ ال
الاختياري بالنسبة للدولة الطرف تعلن اللجنة مقبولية البلاغ بقدر ما يثير من مسائل بمقتضـى 

المادتين ٢ و٢٦ من العهد. 
وبالتالي تبدأ اللجنة النظر في الأسـس الموضوعيـة للدعـوى علـى ضـوء المعلومـات الـتي  ٥-٥
أمامها، وفقاً للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أا تلقت معلومـات 
كافية من مقدمي البلاغ لكنها لم تتلق أي رسالة مـن الدولـة الطـرف. وفي هـذا الصـدد تعلـن 
اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول الاختيـاري بـأن 
تتعاون مع اللجنة، وأن تقدم إيضاحات أو بيانات كتابية توضح المسألة، وأي انتصـاف منـح، 

إن وجد. 
وفي غياب أي رسالة من الدولة الطرف يجب علـى اللجنـة أن تعطـي الـوزن الواجـب  ٥-٦
لرسائل مقدمي البلاغ. كما استعرضت اللجنة آراءها السـابقة في الحالـة رقــم ١٩٩٣/٥١٦، 
السـيدة ألينـا سـيمونيك وآخـرون ورقــم ١٩٩٤/٥٨٦، الســـيد جوزيــف آدم. ويتعــين علــى 
اللجنة عند تحديد ما إذا كانت شروط الاسـترداد أو التعويـض تتمشـى مـع العـهد أن تنظـر في 
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كل العوامل ذات الصلة، بما فيها الحق الأصلي لمقدمي البلاغ في الممتلكـات المعنيـة. وفي هـذه 
الحــالات المحــددة تــأثر مقدمــــو البـــلاغ بـــالأثر الاســـتبعادي للاشـــتراط الـــوارد في القـــانون 
١٩٩١/٨٧ بأن يكون المطالبون مـن المواطنـين التشـيك، ومـن ثم فـإن المسـألة المطروحـة علـى 
اللجنة هي هل اشتراط الجنسية يتمشى مع المادة ٢٦. وفي هذا الصدد تؤكد اللجنـة ثانيـة أنـه 
ليست كل تفرقة في المعاملة تعتبر تمييزية بمقتضى المادة ٢٦، فالتفرقـة الـتي تتمشـى مـع أحكـام 

العهد وتستند إلى أسس معقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة ٢٦. 
وفي حين أن معيار الجنسية معيار موضوعي فإن على اللجنة أن تقرر في ظروف هـذه  ٥-٧

الحالات ما إذا كان تطبيق هذا المعيار على مقدمي البلاغ معقولاً. 
وتذكّر اللجنة بآرائها في حالتي ألينـا سـيمونيك ضـد الجمهوريـة التشـيكية وجوزيـف  ٥-٨
آدم ضد الجمهورية التشيكية حيث قررت أن المادة ٢٦ قد انتـهكت: �إن مقدمـي البلاغـات 
في هذه الحالة وكثيرين آخرين في أوضاع مشاة قد غـادروا تشيكوسـلوفاكيا بسـبب آرائـهم 
السياسية، وسعوا إلى اللجوء في بلدان أخـرى نتيجـة الاضطـهاد السياسـي، حيـث اسـتقروا في 
النهاية في موطن دائم وحصلوا على جنسية جديدة. وإذا أخـذ في الاعتبـار أن الدولـة الطـرف 
نفسها مسؤولة عن مغـادرم فلـن يكـون متمشـياً مـع العـهد اشـتراط حصولهـم علـى الجنسـية 
C، الفقرة ١٢-٦). وترى  CPR/C/57/D/586/1994) مالتشيكية كشرط لاستردادهم لممتلكا
اللجنة أن السابقة التي أرسيت في قضية آدم تنطبق على مقدمي هـذا البـلاغ. وتضيـف اللجنـة 
أا لا تستطيع أن تتصور اعتبار التمييز على أسـاس الجنسـية تميـيزاً معقـولاً علـى ضـوء حقيقـة 
أن فقدهم للجنسية التشيكية كان نتيجـة لوجودهـم في دولـة تمكنـوا مـن الحصـول علـى ملجـأ 

فيها. 
وفضـلاً عـن ذلـك، وفيمـا يتعلـق بـالحدود الزمنيـة ففـي حـين أن اشـتراط الحـــدود قــد  ٥-٩
ـــذا الحــد  يكـون، بصـورة مجـردة، موضوعيـاً وحـتى معقـولاً فـإن اللجنـة لا تسـتطيع أن تقبـل ه
الزمـني لتقـديم طلبـات الاسـترداد في حالـة مقدمـي البـلاغ، لأـم كـانوا بنــص قــانوني صريــح 

مستبعدين من نظام الاسترداد منذ البداية. 
آراء اللجنة 

ـــوق الإنســان، المنشــأة بمقتضــى الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  تـرى اللجنـة المعنيـة بحق - ٦
البروتوكول الاختياري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية أن الوقـائع 

المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة ٢٦ بالنسبة السادة بلازيك وهارتمان وكريزيك. 
ووفقـاً للفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد تلـتزم الدولـة الطـرف بـأن توفـر لمقدمــي  - ٧
البلاغ سبيل انتصاف فعال، يشـمل فرصـة تقـديم طلـب جديـد للاسـترداد أو التعويـض. كمـا 
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تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى مراجعـة ممارسـاا التشـريعية والإداريـة لضمـان ألا يسـتتبع 
القانون أو تطبيقه انتهاكاً للمادة ٢٦ من العهد. 

وتذكّـر اللجنـة، كمـا فعلـت بالنسـبة لآرائـها السـابقة بشـــأن حــالتي ألينــا ســيمونيك  - ٨
ــــأن الجمهوريـــة التشـــيكية، حـــين أصبحـــت دولـــة طرفـــاً في الـــبروتوكول  وجوزيــف آدم ب
الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان هناك انتـهاك للعـهد أم لا، وأن 
الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة ٢ مـن العـهد، بـأن تكفـل لكـل فـرد في أراضيـها أو 
خاضع لولايتها، الحقوق المعترف ا في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعـال ويمكـن إنفـاذه 

في حالة ثبوت وجود انتهاك. 
وـذا الصـدد، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون ٩٠ يومـــاً بعــد  - ٩
إحالة هذه الآراء إلى الدولة الطرف، معلومـات عـن التدابـير الـتي اتخـذت لإنفـاذ آرائـها. كمـا 

تطلب من الدولة الطرف أن تترجم آراء اللجنة إلى اللغة التشيكية وتنشرها. 
[اعتمد بالإســبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر 

بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير الحالي.] 
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 تذييل 
رأي منفرد لعضو اللجنة نيسوكي أندو 

أشـير إلى رأيـي المنفـرد المرفـق بـآراء اللجنـــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في القضيــة رقــم 
١٩٩٤/٥٨٦: آدم ضد الجمهورية التشيكية. 

[التوقيع] نيسوكي آندو 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسـيصدر بعـد 

ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير الحالي.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٨، بوكلي ضد نيوزيلندا  فاء -
الآراء المعتمدة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السيدة مارغريت بوكلي  مقدم من:
صاحبة البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

نيوزيلندا  الدولة الطرف:
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  

وقد اجتمعت في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
ــارغريت  وقـد اختتمـت نظرهــا في البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٥٨ الـذي قدمتـه السـيدة م
بوكلـي إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في إطــار البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــــد 

الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية، 
ـــة البــلاغ  وقـد أخـذت في اعتبارهـا كافـة المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحتـها لهـا صاحب

والدولة الطرف،  
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبة البلاغ هي مارجريت بوكلي وهي مواطنـة بريطانيـة/نيوزيلنديـة. وتدعـي أـا  - ١
ـــدولي الخــاص بــالحقوق  ضحيـة لانتـهاك نيوزيلنـدا للمـواد ١٧ و١٨ و٢٣ و٢٤ مـن العـهد ال

المدنية والسياسية. ولم يمثل صاحبة البلاغ محام. 
 

 
 

 
 

اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التاليـة أسمـاءهم: السـيد نيسـوكي أنـدو،  *
السـيد برافولاتشـاندرا ن. بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـــانيه، اللــورد كولفيــل، الســيدة الــيزابيث إيفــات، 
السيدة بيلار جياتان دي بومبـو، السـيد لويـس هـانكين، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، 
ــن  السـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد مـارتين شـاينين، السـيد هيبوليتـو سـولاري ايريغويـن، السـيد روم

فيروشيفسكي، السيد ماكسويل يالدين، السيد عبد االله زاخيا. 
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الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ 
في عام ١٩٩٤ صدر حكم بسحب أطفال صاحبة البلاغ الستة من حضانتها (الذيـن  ٢-١
كانت تتراوح أعمارهم في ذلك الوقـت مـا بـين ثمـاني سـنوات وسـنة واحـدة)، بدعـوى عـدم 

قدرا على رعايتهم على النحو المناسب. 
ـــام محكمــة الاســتئناف في  وفي آب/أغسـطس ١٩٩٧ قدمـت صاحبـة البـلاغ طعنـاً أم ٢-٢
الحكم الذي أصدرته محكمة الأسرة في نيوزيلندا الذي حرمت بموجبه من حقوقـها في حضانـة 
أطفالها. وفي ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ أكدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرتـه محكمـة 
الأسرة. ورفض طلب صاحبة البلاغ بالسماح لها بتقديم طعـن أمـام الـس الملكـي الخـاص في 
الحكم الصادر في شباط/فبراير ١٩٩٨. وبالرغم من ذلك سافرت السيدة بوكلـي إلى المملكـة 
المتحدة واستطاعت الحصول على جلسـة للنظـر في قضيتـها في أيـار/مـايو ١٩٩٨ أمـام اللجنـة 

القضائية للمجلس الملكي الخاص. ورفض طعنها. 
الشكوى 

تزعم صاحبة البلاغ أن إسقاط حقوقها في الوصاية علــى أطفالهـا السـتة يعتـبر انتـهاكاً  ٣-١
للمـادتين ١٧ و٢٣ مـن العـهد إذ إن ذلـك يشـكل حسـبما تزعـــم تدخــلاً تعســفياً في ممارســة 
حقوقها كأم. وترى صاحبة البلاغ أنه بغض النظر عن الأوضاع الـتي كـان الأطفـال يعيشـون 
فيها معها فإن من حقها كأم أن تعيـش مـع أطفالهـا وأنـه لا يوجـد أي سـبب يفصـل الأطفـال 

عن حضانتها. 
وتزعـم أن السـلطات قـد تدخلـت في شـؤون حياـا الخاصـة وأبعـدت الأطفـال عنـــها  ٣-٢
لأا قد اعتنقت المســيحية حديثـاً وبالتـالي فـإن القـرار بفصـل الأطفـال يشـكل انتـهاكاً للمـادة 

 .١٨
وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن المادة ٢٤ من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بأطفالهـا  ٣-٣

الستة إذ إن فصلهم عنها يحرمهم من حقوقهم للحصول على رعاية أمهم الطبيعية.  
ملاحظات الدولة على جواز قبول البلاغ وأسسه الموضوعية 

لاحظت الدولة الطرف في ملاحظاا بشـأن كـلاً مـن جـواز قبـول وموضـوع البـلاغ  ٤-١
المـؤرخ في ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ أن سـبل الانتصـاف المحليـة قـــد اســتنفدت فيمــا 

يخص هذه الدعوى. 
غير أا تدفع بأن البلاغ غير مقبول إذ إن مزاعـم صاحبـة البـلاغ لم تثبتـها مسـتندات  ٤-٢
فيمـا يتعلـق بالادعـاءات بموجـب المـواد ١٧ و١٨ و٢٣ و٢٤ مـن العـهد. وفيمـا يتعلـق بالمـادة 
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ـــلاغ لا تمثــل أطفالهــا كمــا أــا لم توضــح كيــف  ٢٤ تدفـع الدولـــة الطـرف بـأن صاحبـة الب
انتهكت حقوقهم. 

وتدفع الدولة الطـرف بـأن مزاعـم صاحبـة البـلاغ غامضـة وغـير دقيقـة. وفيمـا يتعلـق  ٤-٣
بالمواد ١٧ و١٨ و٢٣ تدفع بأن صاحبة البلاغ قـد عجـزت عـن تعيـين الانتـهاكات المزعومـة 
لتلك المواد بقدر كاف من التفصيل. والصيغة اللغويـة العامـة الـتي اسـتخدمتها صاحبـة البـلاغ 
لا تكفل قدراً كافياً من التفصيل لتأييد مزاعمها. ولم تقدم أي أدلـة داعمـة فالشـكوى تسـتند 
إلى مجرد تأكيدات صاحبـة البـلاغ. ووفقـاً للدولـة الطـرف توضـح الوثـائق المقدمـة أن العمليـة 
التي أقصي بموجبها الأطفال من حضانة الأم قد جرت وفقاً للقانون مـع إجـراء تقصـي قـانوني 
كامل. وبالتالي إن كل الادعاءات بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في العقد تعتبر باطلـة لعـدم 

وجود أدلة مثبتة كافية. 
وفيمـا يتعلـق بـالمزاعم في إطـار المـادة ٢٤ تدفـع الدولـــة الطــرف بــأن الشــكوى غــير  ٤-٤
مقبولـة بدعـوى أن المادة ٢٤ تمنح حقوقاً لأشـخاص غـير صاحبـة البـلاغ نفسـها وأن صاحبـة 
البلاغ لا تقدم - سواء قصداً أو فعلاً - بلاغـاً بالنيابـة عـن هـؤلاء الأشـخاص. وقـد عرضـت 
دعوى صاحبة البلاغ من منظورها الخاص وتتصل بانتهاك حقوقها. كما لا يمكـن القـول بـأن 
البلاغ مقدم بالنيابة عن أطفالها. وفي حين أن المادة ٩٠(١)(ب) تسـمح بتقـديم بلاغـات دون 
إذن صريح من جانب أي ضحية مزعومة عندما يتضح أنه غير قادر على تقديم البـلاغ بنفسـه 
فإن الإجراء يتوخى تقـديم بـلاغ بالنيابـة عـن الأطفـال أو مـن منظورهـم. وهنـا تركـز صاحبـة 
البلاغ فقط على حقوقها الخاصـة بدلاً من تقديم شكوى بالنيابة عن الأطفـال بدعـوى انتـهاك 
ـــة  حقوقـهم علـى النحـو المتوخـى بموجـب المـادة ٩٠(١)(ب). وعـلاوة علـى ذلـك فـإن صاحب
البلاغ قد عجزت عن تقديم أدلة على النحو الذي تقتضيه المادة تثبت السبب في أنه يسـتحيل 

على أطفالها أن يقدموا بأنفسهم الشكوى. 
وبصدد صلب الدعوى تدفع الدولة الطرف بأنه في حين أن البلاغ يحتوي علـى عـدد  ٥-١
من الإشارات إلى الدين فإن صاحبة البلاغ قد عجزت عن وصـف الطريقـة الـتي انتـهكت ـا 
حقوقـها الدينيـة سـواء بوجـه عـــام أو بوصــف الوقــائع المحــددة وصفــاً جزئيــاً. وواقــع أن أي 
شخص لديه عقائد دينية لا يمكن أن يعني - دون شـيء آخـر - أن انتـهاك حـق آخـر يشـكل 
أيضاً انتهاكاً للحق في الحرية الدينية. وبالتالي فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبـة البـلاغ قـد 

عجزت عن إظهار كيفية ارتباط المادة ١٨ بالدعوى وكيف انتهكت هذه المادة. 
وتقـول الدولـة الطـرف إن المـادة ٢٣ تعتـبر ضمانـاً مؤسسـيا لوحـدة �الأســرة� ــذا  ٥-٢
المعنى. وفي حين أن أوجه الحماية من التدخل التعسفي وغير المشروع في شـؤون الأسـرة علـى 
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ـــدول الاعــتراف  النحـو الـوارد في المـادتين ١٧ و ٢٣ لهـا غـرض مختلـف إذ إـا تقتضـي مـن ال
بالأسرة باعتبارها الوحدة الجماعية الطبيعيـة والأساسـية في اتمـع وأن تمنحـها اعترافـاً قانونيـاً 
مناظراً. وقانون نيوزيلندا يمنح الوحدة الأسرية اعترافاً واسع النطاق وهناك مجموعة شاملة مـن 
القوانين المنظمة لحقوق والتزامات الأسر وأفرادها في مجموعة متنوعة مـن الظـروف ابتـداء مـن 
التعليــم إلى المســتحقات الماليــة لإعالــة الأطفــال وصــولاً إلى الآثــار المترتبــة علــى الانفصــــال 
والطلاق. ولم توضح صاحبة البلاغ بأي حال من الأحوال كيف يقصر قـانون نيوزيلنـدا عـن 

الوفاء ذا الالتزام المؤسسي العام. 
ـــأن إســقاط حــق  وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للمـادة ١٧ تسـلم الدولـة الطـرف ب ٥-٣
حضانـة الأطفـال يمكـن أن يشـــكل تدخــلاً؛ غــير أــا تدفــع بأنــه في هــذه الدعــوى لم تكــن 
الإجـراءات غـير مشـروعة ولا تعسـفية وأن الغـرض مـن التدخـل مشـروع ضمــن إطــار المعــنى 
المقصود في العهد وخصوصــاً بوضـع المـادة ٢٤ في الاعتبـار. وفي هـذا الخصـوص تدفـع الدولـة 
الطرف بأن نقل حضانة الأطفال في حالة صاحبة البلاغ قد جرى بطريقة تتفق اتفاقاً تاماً مـع 
القانون. فأولاً بذلت جهود لمساعدة الأسـرة لم تتضمـن إقامـة إجـراءات أمـام المحـاكم. وعقـد 
الأخصائيون الاجتماعيون اجتماعات غير رسمية مع الأسـرة لتنـاول مصـالح الأطفـال بمـا يتفـق 
مـع فلسـفة الحـد الأدنى مـن التدخـل وـدف توفـير الإمكانيـات للأسـرة. واتفـق علـــى تدعيــم 
شـبكة دعـم الأسـرة الأوسـع نطاقـاً وزيـادة نطـاق الرعايـة الصحيـة المقدمـة واتصـالات العمـــل 
الاجتماعي مع الأطفال وكفالة المزيد من المعلومات المرتدة المنتظمة. وعندما ثبت عدم كفايـة 
ــر  هـذه الخطـوات في ضـوء ازديـاد عجـز صاحبـة البـلاغ عـن توفـير الرعايـة لأطفالهـا عقـد مؤتم
جماعي للأسرة ووافق المؤتمر الذي ضــم ثمانيـة مـن أفـراد الأسـرة علـى توصيـة المحكمـة بـإصدار 
إعلان بوضع الأطفال في رعاية أفراد الأسرة. غير أن قدرة صاحبة البلاغ علـى رعايـة أطفالهـا 
لم تتحسـن للأسـف وتـأكد القـرار بـإيداع الأطفـال لـدى موفـري الرعايـــة بموجــب جلســات 

لإعادة النظر القانونية المنتظمة والطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ في قرارات المحكمة(١). 
وتقول الدولة الطـرف إن التدخـل لم يكـن تعسـفياً بـل إنـه أجـري مـع إيـلاء الاعتبـار  ٥-٤
الواجب لما إذا كان فعل الإنفاذ المحدد �له غرض يبدو مشروعاً على أساس العهد ككـل ومـا 
ـــبا)  إذا كـان يمكـن التنبـؤ بـه مـن زاويـة حكـم القـانون وخصوصـاً مـا إذا كـان معقـولاً (متناس

مقارنة بالغرض المراد تحقيقه�(٢). 
وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للقـانون الخـاص بالأطفـال والناشـئين وأسـرهم لسـنة  ٥-٥
١٩٨٩ لا يجـوز بوجـه عـام التدخـل دون إخطـار أو بصـورة مفاجئـــة. ويعقــد مؤتمــر جمــاعي 
للأسرة لمناقشة الخيارات المتاحة قبل أي لجوء لإصدار قـرار مـن المحكمـة كمـا حـدث في هـذه 
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الحالة. ويرد في المادة ١٤ من القانون مسـتوى التدخـل الـذي يحـدد الاختصـاص بالنسـبة لأي 
قرار تصدره المحكمة ويتضمن ما يلي: 

�يكون أي طفل أو ناشئ بحاجة إلى رعايـة أو حمايـة إذا (أ) كـان الطفـل أو 
الناشئ يتعرض أو من المحتمل أن يتعرض للإيـذاء (سـواء بدنيـاً أو عاطفيـاً أو جنسـياً) 
أو يعـامل معاملـة سـيئة أو يسـاء إليـه أو يتعـرض لحرمـــان شــديد؛ أو (ب) كــان نمــو 
الطفـل أو الناشـئ أو صالحـه البـدني أو العقلـي أو العـاطفي يتعـرض أو مـن المحتمــل أن 
يتعـرض للضـرر أو الإهمـال وكـان هـذا الضـرر أو الإهمـال أو مـــن المحتمــل أن يكــون 

شديداً ويمكن تجنبه؛ أو 
كان الآباء أو الأوصيـاء أو الأشـخاص الآخـرون الذيـن تعـهد إليـهم  (و)
مسؤولية رعاية الطفل أو الناشئ غير مستعدين أو غـير قـادرين علـى رعايـة الطفـل أو 

الناشئ؛�. 
وتذهب الدولة الطرف إلى أنــه في حـين أن هـذه العبـارات بصيغتـها الراهنـة فضفاضـة  ٥-٦
فليس من الممكـن التعبـير بصيغـة أكـثر تحديـداً أو دقـة بـالنظر إلى الطـابع المتغـير للظـروف الـتي 
يقصـد أن تتناولهـا. وفي إطـار التشـريع النيوزيلنـدي تتـاح مجموعـة واســـعة النطــاق مــن أوجــه 
ــتي  الحمايـة الإجرائيـة قبـل إصـدار إعـلان وكذلـك بشـأن مختلـف آليـات الطعـن والاسـتئناف ال
تتبعه. وتشمل هذه الإجراءات الحق في المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بتطبيق الرعاية والحمايـة 
ــة  وإجـراء عمليـات إعـادة نظـر منتظمـة لترتيبـات الرعايـة ومنـح الحـق في التقـدم بطلـب لمراجع
الأوامر الصادرة. وعلاوة على ذلك فإن القانون الخاص بالأطفال والنشء وأسـرهم يكفـل أن 
يكـون التدخـل في شـؤون الأسـرة متناسـباً مـع الغايـات المـراد تحقيقـها. ولا يحـدث أي تدخــل 
قضائي إلا كملاذ أخير إذا اقتنعت المحكمـة أنـه مـن غـير العملـي أو المناسـب توفـير الرعايـة أو 
الحمايـة للطفـل أو الناشـئ بـأي طـرق أخـرى، ولـدى النظـر في إصـدار أوامـر تـــدي المحكمــة 
بمبادئ أن تزود الوحدة الأسرية بالإمكانات التي تسمح لهـا باتخـاذ قـرارات مناسـبة وأن إبعـاد 
أي طفل أو ناشئ عن أحد والديه هو الملاذ الأخير. ويكون لرفـاه ومصـالح الطفـل أو الناشـئ 

الاعتبار الأول والأسمى. 
وتزعـم الدولـة الطـرف أنـــه عندمــا أصــدرت المحكمــة أول الأمــر إعلاــا في تشــرين  ٥-٧
الأول/أكتوبر ١٩٩٢ بأن الأطفال بحاجة إلى رعاية وحماية فإن المحكمة كانت تنفـذ في الواقـع 
النتـائج الـتي اتفقـت عليـها مـن قبـل الأسـرة والأخصـــائيون الاجتمــاعيون في المؤتمــر الجمــاعي 
للأسرة. ووضعت أكبر بنتين تحـت رعايـة جدمـا مـن جـانب الأم ووضعـت بنـت أخـرى في 
رعاية خالتها وخالها. أما بقية الأطفـال فقـد أودعـوا لـدى موفـري خدمـات يعيشـون بـالقرب 
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من الأم. واحتفظت صاحبة البلاغ بحقوق الوصاية التي يتعين ممارستها بالاشـتراك مـع حقـوق 
الوصاية الإضافية التي منحت لموفري الرعاية. وقد تغير ذلك الوضع في كانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٧ عندمــا وُضــع الأطفـــال علـــى إثـــر الحكـــم الـــذي أصدرتـــه المحكمـــة العليـــا في ١٨ 
آب/أغسطس ١٩٩٧ تحت الوصاية المنفردة للمدير العام للرعاية الاجتماعية الذي قام بـالفعل 
بإيقاف حقوق صاحبة البلاغ في الوصاية. وعلى الرغم من تعليق الوصاية فإن صاحبـة البـلاغ 
منحـت مـع ذلـك حقـوق الوصـول بصـورة منتظمـة لأطفالهـا شـريطة أن تتلقـى مشـورة طبيــة، 
الأمر الذي امتنعت عن القيام به. وأجريت عملية إعـادة نظـر منتظمـة في حالـة الأطفـال وفقـاً 
للقانون. وفي ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ رُفض الطعن المقدم من صاحبة البلاغ في الحكم الـذي 
أصدرتـه المحكمـة العليـا. وتدفـع الدولـة الطـرف بـأن صاحبـة البـلاغ قـد انتفعـت انتفاعـــاً تامــاً 
ـــير أــا عجــزت في كــل  بالآليـات القائمـة لإعـادة النظـر في حالـة أطفالهـا المذكـورة أعـلاه. غ
مناسبة عن تقديم أو أن يقدم بالنيابة عنها أي أدلة من شـأا أن تبـين أن هنـاك تغـيراً كافيـاً في 
قدرا على رعاية أطفالها يبرر عودم إلى حضانتها. والواقع أن ثقل الأدلة كان لغـير صالحـها 
أي أن عودة الأطفال إلى حضانة صاحبة البلاغ ليس في مصلحة الأطفال الفضلـى ومـن شـأنه 
أن يعـرض رفاهـهم للصدمـات ويلحـق ـم الضـرر. وقـــد جــرى الاســتماع إلى ثمانيــة عشــرة 
شـاهداً في الجلســـة الرئيســية لنظــر المحكمــة العليــا في القضيــة الــتي عقــدت في آب/أغســطس 

 .١٩٩٧
وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ قد أتيحت لهـا كـل الفـرص لمسـاعدة  ٥-٨
الأخصائيين والمحكمة على تقييم قدرا بصورة أفضل على أن تكون حاضنة لأطفالها غـير أـا 
رفضت التعاون في كل مرة. وتدفع الدولة الطـرف بـأن التدخـل كـان ضروريـاً ومعقـولاً وأن 

الآليات التي تضمن الحماية القائمة قد أكدت تناسب هذه العملية. 
وأبلغت صاحبة البلاغ الأمانة أنه لا يوجـد لديـها أي شـيء آخـر تضيفـه علـى تعليـق  - ٦

الدولة الطرف. وقررت أن حقوقها بموجب العقد قد انتهكت. 
المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٧-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وفيما يتعلق باقتضاء استنفاد سبل الانتصــاف المحليـة تقـول الدولـة الطـرف إنـه برفـض  ٧-٢
اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص لدعوى صاحبة البـلاغ تكـون جميـع سـبل الانتصـاف 

المحلية في مفهوم البروتوكول الاختياري قد استنفدت بالفعل. 
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وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ بأا تعرضت لانتهاك حقها في حريـة اعتنـاق الديـن  ٧-٣
الذي تكفله المادة ١٨ من العهد إذ أا تزعـم أن السـبب في حرماـا مـن أطفالهـا هـو أـا قـد 
اعتنقت المسيحية حديثاً، ترى اللجنة أن صاحبــة البـلاغ قـد عجـزت عـن إثبـات هـذا الادعـاء 
بأدلة كافية لأغراض القبول. ولذلك فإن هذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة ٢ 

من البروتوكول الاختياري. 
وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية مقبولة وتشرع في النظـر في موضـوع  - ٨
هذه الادعاءات في ضوء جميع المعلومات التي أتاحـها لهـا الطرفـان كمـا تقتضـي الفقـرة ١ مـن 

المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء صاحبـة البـلاغ بموجـــب المــادة ١٧ مــن العــهد تلاحــظ اللجنــة  ٩-١
المعلومات التي قدمتها الدولـة الطـرف فيمـا يخـص الإجـراءات الواسـعة النطـاق الـتي اتبعـت في 
قضية صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الوضـع يخضـع لاسـتعراض منتظـم وأن صاحبـة 
البلاغ قد أتيحت لها الفرصة للحفاظ على حق الوصول إلى أطفالهـا. وفي ظـل الظـروف تـرى 
اللجنة أن التدخل في الشؤون الأسرية لصاحبة البلاغ لم يكن غير مشروع أو تعسفياً وبالتـالي 

فإنه لا يمثل انتهاكاً للمادة ١٧ من العهد. 
وادعـت صاحبـة البـلاغ أيضـاً وقـوع انتـهاك للمـادة ٢٣ مـن العـهد. وتـــدرك اللجنــة  ٩-٢
مـدى أهميـة ووزن اتخـاذ قـــرار بــالفصل بــين الأم والأطفــال غــير أــا تلاحــظ أن المعلومــات 
المعروضة عليها توضح أن سلطات ومحـاكم الدولـة الطـرف قـد نظـرت بكـل اهتمـام في جميـع 
المعلومات المقدمة إليها واتخـذت قراراـا واضعـة في اعتبارهـا مصلحـة الأطفـال المثلـى وأنـه لا 

يوجد أي دليل يثبت أا أخلَّت بواجباا لحماية الأسرة كما تقتضي المادة ٢٣. 
وفيمـا يخـص الانتـهاك المزعـوم للمـادة ٢٤ مـن العـــهد تــرى اللجنــة أن الحجــج الــتي  ٩-٣
قدمتـها صاحبـة البـلاغ وكذلـك المعلومـات المعروضـة عليــها لا تثــير أي مســائل تفــترق عــن 

الاستنتاجات المذكورة أعلاه. 
وترى اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  - ١٠
الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية أن الوقـــائع المعروضــة عليــها لا 

تكشف عن انتهاك أي من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
وسـيجري في وقـت لاحـق ترجمتـه بالروسـية والصينيـة والعربيـة، وإصـداره كجـزء مـــن تقريــر 

اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.] 
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الحواشي 
قامت الدولة الطرف بتقديم نسخ من مختلف قرارات المحكمـة في هـذه القضيـة (وهـو ملـف يحتـوي علـى ٢٥٥  (١)

صفحة من الوثائق الداعمة). 
وردت الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١٦ المؤرخ في ٨ نيســان/أبريـل ١٩٨٨ علـى المـادة ٢٤ حيـث رئـي  (٢)
أن: "المقصود بإدراج مفهوم التعسف هو ضمـان أن يكـون التدخـل الـذي يسـمح بـه القـانون موافقـاً لأحكـام 

العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون في جميع الحالات معقولاً بالنسبة للظروف المعينة التي يحدث فيها." 
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٩ بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين  صاد -
الآراء المعتمدة في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السيد ألكسندر بادييا  المقدم من:
والسيد ريكاردو سونغا، (المحاميان) 

السيد دانتي بيانديونغ، والسيد خيسوس مورايوس،  الأشخاص المدعون بأم ضحايا:
والسيد آرشي بولان (المتوفون) 

الفلبين  الدولة الطرف:
١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٦٩ المقـدم اليـها مـن السـيد ألكسـندر 
بادييا والسيد ريكاردو سونغا في إطار البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسة، 
ـــتي أتاحــها لهــا مقدمــا البــلاغ  وقـد أخـذت في اعتبارهـا كافـة المعلومـات المكتوبـة ال

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 

 

 
 

اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التالية أساءهم: السيد عبد الفتــاح عمـر،  *
السـيد برافولاتشـاندرا ن. بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـــانيه، اللــورد كولفيــل، الســيدة الــيزابيث إيفــات، 
السيدة بيلار جياتان دي بومبو، السيد لويس هـانكين، السـيد إيكـارت كلاريـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، 
السـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـــن، الســيد رومــن 
فيروشيفسكي، السيد ماكسويل يالدين، السيد عبد االله زاخيا. ويـرد رفـق هـذا نـص رأيـين فرديـين مخـالفين 

لرأي اللجنة، بتوقيع أربعة أعضاء. 
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
ــهما  مقدمـا البـلاغ همـا ألكسـندر بـادييو و ريكـاردو سـونغا. وقـد قدمـا البـلاغ بصفت ١-١
محاميين عن السـيد دانـتي بيـاندونغ والسـيد خيسـوس مواريـوس والسـيد آرشـي بـولان، الذيـن 
ادعوا بأم ضحايا انتهاكـات الفلبين للمواد ٦ و٧ و١٤ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

المدنية والسياسية. 
في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، أُدين السادة بيانديونغ ومورايوس وبولان بتـهمتي  ١-٢
ـــالإعدام مــن المحكمــة الاقليميــة في مدينــة كالوكــان.  السـرقة والقتـل وصـدر ضدهـم حكـم ب
ورفضت المحكمة العليـا الاسـتئناف وأيـدت الإدانـة والعقوبـة بموجـب حكمـها المـؤرخ في ١٩ 
شـباط/فـبراير ١٩٩٧. وفي ٣ آذار/مـارس ١٩٩٨ رُفضـت التماسـات أخـــرى بإعــادة النظــر. 
وبعد أن تقرر تنفيذ حكـم الإعـدام في ٦ نيسـان/ابريـل ١٩٩٩، أصـدر مكتـب الرئيـس في ٥ 
نيسان/ابريل ١٩٩٩ قرارا بتأجيل التنفيذ لمدة ثلاثـة شـهور. غـير أنـه لم يصـدر أي عفـو؛ وفي 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩، قدم المحاميان بلاغا الى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. 
ـــني  وفي ٢٣ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩ قضــت اللجنــة مــن خــلال مقررهــا الخــاص المع ١-٣
ــــات  بالبلاغــات الجديــدة بإحالــة البــلاغ الى الدولــة الطــرف وطلبــت منــها تزويدهــا بمعلوم
وملاحظات فيما يتعلق بكل من مقبوليـة البـلاغ ووقـائع الدعـوى، عمـلا بنـص الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٩١ من النظام الداخلي للجنة. وطلبت اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تمتنع، طبقـا 
للمادة ٨٦ من النظام الداخلي للجنة، عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضـد السـادة بيـانديونغ 

ومورايوس وبولان طوال الفترة التي تنظر فيها اللجنة في حالتهم. 
وفي ٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ أبلغ المحاميان اللجنة بأنه قد صدر أمر بتنفيذ حكــم الإعـدام  ١-٤
في السادة بيانديونغ ومورايس وبولان في ٨ تموز/يوليه ١٩٩٩. وبعـد الاتصـال بممثـل الدولـة 
الطرف لــدى مكتـب الأمـم المتحـدة بجنيـف أبلغـت اللجنـة بأنـه تقـرر المضـي في تنفيـذ الحكـم 
حسبما كان مقررا على الرغم من الطلب الذي أبدتـه اللجنـة بموجـب المـادة ٨٦، لأن الدولـة 

الطرف رأت أن السادة بيانديونغ ومورايس وبولان حصلوا على محاكمة عادلة. 
وقدم محاميا السـادة بيـانديونغ ومورايـوس وبـولان طلبـا الى المحكمـة العليـا باسـتصدار  ١-٥
أمر مانع للتنفيذ؛ ورفضت المحكمة الطلب في ٨ تموز،يوليه ١٩٩٩. والتقى المحاميـان شـخصياً 
بوزير العدل والتمسا منه عدم تنفيذ حكـم الإعـدام بـالنظر الى الطلـب المقـدم مـن اللجنـة بعـد 
ظهر يوم ٨ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩. غـير أن السـادة بيـانديونغ ومورايـوس وبـولان أُعدمـوا بحقـن 

مميتة. 
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وبموجب قرار مـؤرخ في ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، طلبـت اللجنـة مـن الدولـة الطـرف  ١-٦
إيضاحـات بشـأن ظـروف تنفيـذ حكـــم الإعــدام. وفي ٢١ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، عقــد المقــرر 

الخاص المعني بالبلاغات الجديدة ونائب رئيسة اللجنة اجتماعا مع ممثل الدولة الطرف. 
الشكوى 

أفاد المحاميان بأنه تم إلقـاء القبـض علـى السـادة بيـانديونغ ومورايـوس وبـولان في ٢٧  ٢-١
شباط/فبراير ١٩٩٤ بناء على شبهات بأم اشتركوا، في ٢١ شباط/فبراير ١٩٩٤، في سـرقة 
راكبي سيارة "جيب" في مدينـة كالوكـان؛ وقتـل أحـد ركـاب السـيارة، وهـو ضـابط شـرطة، 
أثناء عملية السرقة. وفي مخفر الشـرطة تعـرض السـادة بيـانديونغ ومورايـوس وبـولان للكمـات 
في بطوـم لإجبـارهم علـى الاعـتراف، ولكنـهم رفضـوا. وعـرض هـؤلاء الأشـــخاص ومعــهم 
آخرون على شهود العيان ولكنهم لم يتعرفوا عليهم بصفتهم السارقين. وبعد ذلك احتجزـم 
الشرطة في قاعة لا يوجد فيها سـواهم وطلبـت مـن شـهود العيـان التعـرف عليـهم. ولم يحضـر 
أي محـام لمسـاعدة المتـهمين. وفي المحاكمـة أدلى المتـهمون بـــأقوالهم بعــد حلــف اليمــين ولكــن 

القاضي قرر عدم الأخذ بشهادام نظرا لعدم مضاهاا بشهادات مكملة مستقلة. 
ويشكو المحاميان كذلك من أن عقوبة الإعـدام وقعـت بـدون وجـه حـق لأن القـاضي  ٢-٢
اعتبر أن هناك ظرفا مشددا لكون الجريمة ارتكبت بأيدي أكثر مـن ثلاثـة أشـخاص مسـلحين. 
ولكـن هـذا الظـرف، طبقـا لمـا ذكـره المحاميـان، لا يوجـد إثبـات لـه بمـا لا يـدع مجـالا للشــك. 
وعلاوة على ذلك، أفاد المحاميان بأنه كان ينبغي للقاضي أن يضع في اعتباره الظرف المخفـف 
وهو أن المتهمين الثلاثة، السـادة بيـانديونغ ومورايـس وبـولان، سـلَّموا أنفسـهم للشـرطة دون 

مقاومة. 
ويقول المحاميان أيضـا إن شـهادات شـهود العيـان لا تسـتحق أن يعتـد ـا لأن شـهود  ٢-٣
العيـان أصدقـاء مقربـون للمجـني عليـه وأن وصفـهم لمرتكـبي الجريمـة لا يطـابق المظـــهر الفعلــي 
للسادة بيانديونغ ومورايس وبـولان. ويقـول المحاميـان أيضـا إن القـاضي أخطـأ عندمـا اسـتبعد 

من الأدلة مسألة الدفع بغياب المتهمين عن موقع الجريمة، التي ساقها الدفاع. 
وفي الختام، يشكو المحاميان من أن عقوبـة الإعـدام هـي عقوبـة غـير دسـتورية في هـذه  ٢-٤

القضية وأنه لا ينبغي توقيعها إلا على أبشع الجرائم. 
ملاحظات الدولة الطرف 

في رسـالة مؤرخـة في ١٣ تشـرين الأول/اكتوبـر ١٩٩٩، ذكـرت الدولـة الطـــرف أن  ٣-١
جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة قـد اسـتنفدت بصـدور حكـــم المحكمــة العليــا في ٣ آذار/مــارس 
١٩٩٨ الذي رفضت بموجبه جميع التماسات إعـادة النظـر. وكـان يمكـن للمدانـين ومحامييـهم 
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أن يتقدموا في ذلك التاريخ ببلاغ الى اللجنة المعنية بحقـوق الانسـان. ولكنـهم لم يفعلـوا ذلـك 
بل ام كتبوا الى رئيس الجمهورية طالبين استخدام الرأفة. وفي ٦ نيسان/ابريل ١٩٩٩، منـح 
الرئيس مهلة ٩٠ يوما ليتسنى فيها النظر في طلب العفو. وعرض الطلب على اللجنـة الرئاسـية 
لإعادة النظر، المؤلفة من وزير العدل والأمين التنفيذي وكبير مستشاري الرئيس. وبعـد بحـث 
القضيـة بتعمـق، رأت اللجنـة أنـه لا يوجـد سـبب وجيـه لتوصـي الرئيـس بممارســـة حقــه ــذا 
الصدد. وفسرت الدولـة الطـرف ذلـك بـأن سـلطة الرئيـس في منـح العفـو لا يجـوز أن تنـاقض 
حكم المحكمة العليا أو تعيـد النظـر فيـه. ذلـك أن منـح العفـو يفـترض مسـبقا أن يكـون حكـم 
المحكمـة صحيحـا وأن مـا يفعلـه الرئيـس هـو مجـرد ممارسـة سـلطته في العفـو. وفي نظـــر الدولــة 
الطرف أن المدانين، حين لجأوا الى سلطة الرئيس، قد قبلوا حكم المحكمة العليا. وتـرى الدولـة 
الطرف أم، بفعلهم هذا، أصبح من غير الملائم لهـم علـى الإطـلاق العـودة الى التمـاس سـبيل 

للانتصاف أمام اللجنة المعنية بحقوق الانسان. 
وقـالت الدولـة الطـرف إن الرئيـس كـان سـيمارس ســـلطته الدســتورية في العفــو عــن  ٣-٢
المدانين اذا ثبت أن الفقـر هـو الـذي دفعـهم الى ارتكـاب الجريمـة. وفي رأي الدولـة الطـرف لا 
يمكن القول بأن الأمر كان كذلك في الجريمة المدان ا السادة بيـانديونغ ومورايـوس وبـولان. 
وـذا الصـدد، أشـارت الدولـة الطـرف الى حكـم المحكمـــة العليــا الــذي جــاء فيــه أن إطــلاق 
الرصاص على ضابط الشرطة وهو في السيارة "الجيب" وما أعقبه مـن سـرقة الضـابط المصـاب 
وأخيرا إطلاق الرصاص عليه مرة ثانية وهو يستغيث طالبا نقله الى المستشـفى هـي وقـائع تنـم 

عن الوحشية والقسوة وتستحق توقيع عقوبة الإعدام. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء التعذيـــب، ذكــرت الدولــة الطــرف أنــه لم يــرد ضمــن أســباب  ٣-٣
الاسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا وبالتـالي لم تنظـــر المحكمــة في هــذه المســألة. وأضــافت الدولــة 
الطرف قائلة إن المحكمة العليا تأخذ الاامـات بـالتعذيب وسـوء المعاملـة بجديـة شـديدة وإـا، 

لو ثبت ذلك، لكانت قد أبطلت حكم المحكمة الأقل درجة. 
وفيما يتعلق بادعاء عدم توافـر المسـاعدة القانونيـة، قـالت الدولـة الطـرف إن المتـهمين  ٣-٤
حصلوا على المساعدة القانونية في جميع مراحل الدعـوى والاسـتئناف. وفيمـا يتعلـق بـالحق في 
الحيـاة قـالت الدولـة الطـرف إن المحكمـة العليـــا حكمــت بدســتورية عقوبــة الإعــدام وطريقــة 

التنفيذ. 
وفيما يتعلق بالطلب الموجه من المحاميين الى اللجنة المعنيـة بحقـوق الانسـان بـأن تتخـذ  ٣-٥
تدابير مؤقتة على نحو عاجل، قالت الدولة الطرف إن المحـاميين لم يريـا ضـرورة التقـدم بطلـب 
الى اللجنة طوال السنة التي كان المدانون فيها ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد اسـتنفاد جميـع 
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سبل الانتصاف المحلية. وحتى بعد أن قضى الرئيس بمنح مهلـة ٩٠ يومـا، انتظـر المحاميـان ايـة 
تلـك المهلـة ثم قدمـا البـلاغ الى اللجنـة. وتـرى الدولـة الطـرف أن هـذا التصـــرف مــن جــانب 

المحاميين قد وضع النظام القضائي والاجراءات الدستورية في الفلبين موضع الاستهزاء. 
وأكدت الدولة الطرف للجنـة التزامـها بأحكـام العـهد وقـالت إن تصرفـها لم يـهدف  ٣-٦
الى إحبـاط اللجنـة. وـذا الصـدد، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة بأنـه، بغيـة تحسـين النظـــر في 
القضايا المعروضة على رئيس الجمهورية لطلب العفو، أُنشئ جهاز جديد هو اللجنـة الرئاسـية 
للالتزام الضميري المعنية بإعادة النظر في حالات الإعدام المقرر تنفيذها". ويـرأس هـذه اللجنـة 
الأمين التنفيذي، وأعضاؤها هم: ممثل عن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية، ممثل عن منظمـة غـير 
ـــم حمــلات مكافحــة الجريمــة، وممثــلان عــن منظمــات تابعــة للكنيســة.  حكوميـة معنيـة بتنظي
وتضطلـع اللجنـة بمهمـة ذات شـقين: إعـادة النظـر في حـالات المحكـــوم عليــهم بــالإعدام، مــع 
مراعاة كل من الاعتبارات الانسانية ومقتضيات العدالة الاجتماعية، وتقديم توصية الى رئيـس 

الجمهورية بشأن امكانية ممارسة سلطته في منح مهلة للتنفيذ أو تخفيف العقوبة، أو العفو. 
تعليقات المحاميين 

يحتـج المحاميـان بـأن السـادة بيـانديونغ ومورايـوس وبـولان اعتـبروا اللجـــوء الى رئيــس  ٤-١
الجمهورية بمثابة سبيل انتصاف محلي يلزم استنفاده قبل تقديم بلاغهم الى اللجنة المعنية بحقـوق 
الانسان. ولذلك، كان من الملائم في رأيهم أن ينتظروا حتى يتضح أن العفو لن يمنـح. وفيمـا 
يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن العفو لم يصـدر لأن الدافـع وراء الجريمـة لم يكـن الفقـر، 
رد المحاميان بأن السادة بيـانديونع ومورايـوس وبـولان ظلـوا ينفـون أـم ارتكبـوا جريمـة القتـل 

أصلاً. 
ورداً على حجة الدولة الطرف بأن التعذيب لم يـرد كـأحد أسـباب الاسـتئناف، قـال  ٤-٢
المحاميـان إن السـادة بيـانديونغ ومورايـوس وبـولان شـهدوا، بعـد حلـف اليمـين، أـم تعرضــوا 
لسوء المعاملة وأن المسألة عرضت على المحكمة العليا بموجب الالتماس الاضافي لإعادة النظـر. 
ورأى المحاميان أن سوء المعاملة كشف عن ضعف أدلة الادعاء لأنه لـو كـانت الأدلـة قويـة لمـا 
كان هناك داع للتعذيب. وفيما يتعلق بمـا ذكرتـه الدولـة الطـرف مـن أن المحكمـة العليـا تـأخذ 
ادعاءات التعذيب بجدية شديدة، قال المحاميان إن الأمر ليس كذلك فيما يبدو، بما أن المحكمـة 

العليا لم تتخذ أي إجراء بصدد القضية قيد النظر. 
وردا على مقولة الدولة الطرف بأنـه تم تعيـين محـام للمتـهمين، قـال المحاميـان إن ذلـك  ٤-٣
حدث عند بدء المحاكمة. ولكن قبل المحاكمة، وفي الوقت الحرج الذي تم فيـه عـرض المتـهمين 

للتعرف عليهم، لم يكن هناك محام. 
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وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطـرف مـن أن المحكمـة العليـا قضـت بدسـتورية عقوبـة  ٤-٤
الإعدام وبطريقة تنفيذها، قال المحاميان إن حكم المحكمة العليا يستحق إعادة النظر فيه. 

ـــان أن  وفيمــا يتعلــق بــالطلب المقــدم الى اللجنــة باتخــاذ تدابــير مؤقتــة، يؤكــد المحامي ٤-٥
موكليهم لم يقدموا الطلب الى اللجنة إلا بعد اسـتنفاد جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة، بمـا فيـها 
التماس العفو. وقال المحاميان أيضا إن من الصعب أن يؤخذ قـول الدولـة الطـرف بأـا ملتزمـة 
بالعـهد علـى محمـل الجـد بـالنظر الى إصرارهـا الواضـح علـى تنفيـذ حكـــم الإعــدام في الســادة 

بيانديونغ ومورايوس وبولان على الرغم من أن اللجنة طلبت اليها ألا تفعل ذلك. 
عدم احترام الدولة الطرف لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة في اطار المادة ٨٦ 

تقر كل دولـة طـرف في العـهد، بانضمامـها الى الـبروتوكول الاختيـاري، باختصـاص  ٥-١
اللجنة المعنية بحقوق الانسان في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفراد الذين يدعون أم ضحايـا 
انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة ١). وثمـة تعـهد ضمـني 
في انضمام دولة ما الى البروتوكول هو التعاون مع اللجنة بحسن نية بغية تمكينها مـن النظـر في 
هذه البلاغات وكذلك، بعـد انتـهاء النظـر فيـها، إحالـة آرائـها الى الدولـة الطـرف والى مقـدم 
البلاغ (المادة ٥(١)، (٤)). ويعتبر منافيـا لالتزامـات أي دولـة طـرف قيامـها باتخـاذ اجـراءات 

من شأا أن تمنع أو تبطل نظر اللجنة في البلاغ والتعبير عن آرائها. 
وبصـرف النظـر عـن أي اـام بانتـهاك العـــهد يوجــه الى دولــة طــرف بموجــب أحــد  ٥-٢
البلاغــات، فــإن الدولــة الطــرف تكــون قــد ارتكبــت مخالفــات خطــيرة لالتزاماــا بموجـــب 
البروتوكول الاختياري إن هي تصرفـت علـى نحـو يمنـع أو يبطـل نظـر اللجنـة في بـلاغ يدعـي 
بحدوث انتهاك للعهد أو يجعل بحث اللجنة لهذا الأمر أو إبـداء آرائـها عـديم الأثـر ولا جـدوى 
منه. وبصدد البلاغ قيد النظـر، يدعـي مقدمـو البـلاغ أن الضحايـا المزعومـين لم يحصلـوا علـى 
حقوقهم المنصوص عليها في المادتين ٦ و ١٤ من العهد. وبمـا أن الدولـة الطـرف قـد أحيطـت 
علما بالبلاغ، فإا تعتبر قد أخلت بالتزامها بموجب الـبروتوكول حـين نفَّـذت حكـم الإعـدام 
في الضحايا المزعومين قبل أن تنتهي اللجنة من النظـر في البـلاغ وصياغـة آرائـها وإبـلاغ هـذه 
ـــى الإطــلاق لمــا فعلتــه الدولــة الطــرف بعــد أن  الآراء. وبصفـة خاصـة لا يوجـد أي عـذر عل

تصرفت اللجنة بموجب المادة ٨٦ وطلبت من الدولة الطرف الامتناع عن ذلك الفعل. 
وتعـرب اللجنـة كذلـك عـن قلقـها البـالغ إزاء تفسـير الدولـة الطـــرف للاجــراء الــذي  ٥-٣
اتخذتـه. ولا تسـتطيع اللجنـة قبـول حجـة الدولـة الطـــرف بأنــه لم يكــن مــن الملائــم أن يقــدم 
المحاميان بلاغا الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان بعد تقديم طلب الى رئيس الجمهوريـة التماسـا 
للعفو وبعد أن رُفض هذا الطلب. ولا يتضمن البروتوكول الاختياري على الإطـلاق مـا يقيـد 
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حق أي شخص يزعم أنه ضحية انتهاك حقوقه المنصوص عليـها في العـهد مـن أن يقـدم بلاغـا 
بعد رفض طلب الرأفة أو العفو؛ ولا يجوز للدولة الطرف أن تفرض، مـن جـانب واحـد، مثـل 
هذا الشرط الذي يقيد كلا من اختصاص اللجنة وحـق الشـخص الـذي يدعـي أنـه ضحيـة في 
أن يقدم بلاغا. وفضلا عن ذلك، فإن الدولة الطرف لم تقدم مـا يـدل علـى أن قبولهـا للطلـب 

الذي وجهته اليها اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة كان سيؤدي الى إعاقة مسار العدالة. 
إن التدابير المؤقتة التي تتخذ عملا بالمادة ٨٦ من النظـام الداخلـي للجنـة المعتمـد وفقـا  ٥-٤
للمادة ٣٩ من العهد ضرورية لاضطلاع اللجنة بدورهـا في إطـار الـبروتوكول. وأي اسـتهتار 
بالقاعدة، وبصفة خاصة من خلال تدابير يستحيل علاجها مثل إعـدام الشـخص الـذي يدعـي 
بأنه ضحية أو نفيه خارج البلد، يـؤدي الى تقويـض حمايـة الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد 

من خلال البروتوكول الاختياري. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الانسـان،  ٦-١
وفقـا للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا اذا كـان الادعـاء مقبـولا أو غــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
لاحظـت اللجنـة أن الدولـة الطـــرف لم تبــد أي اعــتراض علــى مقبوليــة البــلاغ. ولا  ٦-٢
توجد، حسب علـم اللجنـة، أيـة عقبـة تعـترض سـبيل مقبوليـة البـلاغ وعليـه، تعلـن اللجنـة أن 

البلاغ مقبول وتشرع دون إبطاء في النظر في الموضوع. 
وقـد نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الانسـان في هـذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلومــات  ٧-١
المكتوبة التي أتاحتها لها الأطراف، حسبما تنص عليه الفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
وقد ادعى المحاميان أن قيام الشرطة بعرض السادة بيانديونغ ومورايـوس وبـولان علـى  ٧-٢
شهود العيان لم يتم بطريقة نظامية حيث لم يتعرف عليهم في المـرة الأولى أي شـاهد؛ وعقـب 
ــــان الى الإشـــارة اليـــهم  ذلــك، نقلتــهم الشــرطة الى إحــدى القاعــات ووجــهت شــهود العي
بـالتحديد. وقـد رفضـت المحكمـة ادعـاءهم ـذا الشـأن، الـذي لم يؤكـده أي شـــاهد غــير ذي 
مصلحـة وموثـوق بـه. وفضـلا عـن ذلـك، اعتـبرت المحكمـة أن شـهود العيـان قـد تعرفـوا علـــى 
المتهمين داخل قاعة المحاكمـة وأن هـذا التعـرف يكفـي. وتشـير اللجنـة الى قـاعدة سـبق لهـا أن 
أعلنتها وهي أن على المحاكم في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييـم وقـائع وأدلـة كـل 
قضية بعينها. وتنطبق هذه القاعدة كذلك على مسـائل مـن قبيـل مشـروعية ومصداقيـة عمليـة 
التعرف على المتهمين. وعلاوة علـى ذلـك، قضـت محكمـة الاسـتئناف، بعـد النظـر في الحجـج 
القائلة بأن قيام الشرطة بعرض المتهمين على شهود العيان للتعرف عليهم لم يكن نظاميا، بـأن 
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التعرف على المتهمين تم على أساس تعرف الشهود عليهم داخل قاعـة المحاكمـة وأـا اعتـبرت 
عـرض الشـرطة للمتـهمين أمـام شـهود العيـان غـير ذي صلـة. وفي ظـل هـــذه الظــروف، تــرى 
اللجنة أنه لا يوجد أساس للقـول بـأن التعـرف علـى المتـهمين داخـل قاعـة المحاكمـة يتنـافى مـع 

حقوقهم المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بالادعاءات الأخرى، وهي التعرض لسوء المعاملـة أثنـاء التوقيـف والأدلـة  ٧-٣
ضد المتهمين ومصداقية شـهود العيـان، لاحظـت اللجنـة أن جميـع هـذه المسـائل عرضـت علـى 
المحاكم المحلية، وأا رفضتها. وتكرر اللجنة الاشارة الى القاعدة السابقة وهي أن على المحـاكم 
في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم وقائع وأدلة كل قضيـة بعينـها وتفسـير القوانـين 
المحليـة ذات الصلـة. ولا توجـد لـدى اللجنـة أيـة معلومـات تفيـد بـــأن أحكــام المحــاكم كــانت 
تعسـفية أو أـا تنـافت مـع إقامـــة العــدل. وفي ظــل هــذه الظــروف، رأت اللجنــة أن الوقــائع 

المعروضة عليها لا تدل على حدوث انتهاك للعهد ذا الصدد. 
٧-٤ وأحـاطت اللجنـة علمـا بالادعـاء المقـدم بالنيابـــة عــن الســادة بيــانديونغ ومورايــوس 
وبولان أمام المحاكم المحلية بأن الحكم عليهم بالإعدام يعتبر انتهاكا لدستور الفلبـين. وفي حـين 
أنه ليس على اللجنـة أن تنظـر في المسـائل المتعلقـة بدسـتورية الأحكـام، فـإن موضـوع الادعـاء 
يطـرح فيمـا يبـدو أسـئلة مهمـــة حــول الحكــم بــالإعدام علــى الســادة بيــانديونغ ومورايــوس 
وبولان، هي ما اذا كانت الجريمة التي أدينوا ا تعتبر أم لا تعتبر من أخطر الجرائـم كمـا تنـص 
المـادة ٦ (٢)، ومـا اذا كـان تطبيـق عقوبـة الإعـدام في الفلبـــين يتمشــى مــع التزامــات الدولــة 
الطـرف بموجـب المــادة ٦ (١) (٢) (٦) مـن العـهد. غـير أن اللجنـة ليسـت، بالنسـبة للقضيـــة 
الحالية، في موقف يسمح لها بمعالجة هذه المسائل بما أـا لم تتلـق مذكـرات ـذا الشـأن لا مـن 

المحاميين ولا من الدولة الطرف. 
وترى اللجنة المعنية بحقـوق الانسـان، عمـلا بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  - ٨
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أا لا تجـد أساسـا للقـول 
بحدوث انتهاك لأي مادة من مواد العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. وتؤكـد 
اللجنـة مـن جديـد علـى مـا توصلـت اليـه مـــن أن الدولــة ارتكبــت مخالفــة خطــيرة لالتزاماــا 
بموجـب الـبروتوكول حـين نفـذت حكـم الإعـدام في الأشـخاص الذيـن زعمـوا أـــم ضحايــا، 

وذلك قبل أن تنهي اللجنة النظر في البلاغ. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن النـــص الإنكلــيزي هو النــص الأصلــي. 
وسيترجم في وقت لاحق إلى الروسـية والصينيـة والعربيـة وسـيصدر كجـزء مـن تقريـر اللجنـة 

السنوي الى الجمعية العامة.] 



01-60302219

A/56/40  (Vol II)

 تذييل 
رأي منفرد للسيدة كريستين شانيه (يختلف جزئيا عن رأي اللجنة) 

اختلف في الرأي مع اللجنـة فيمـا يتعلـق باسـتنتاج واحـد مـن اسـتنتاجاا وهـو أنـه لم 
يحدث انتهاك للمادة ١٤ من العهد. 

وأرى أنه ينبغي، في الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، اشتراط حضور محام في جميـع 
مراحل الدعوى، بصـرف النظـر عمـا اذا كـان المتـهم قـد طلـب ذلـك أم لم يطلـب، وعمـا اذا 

كانت المحكمة المختصة قد قبلت التدابير المتخذة في مرحلة التحقيق بوصفها أدلة. 
ـــة عرضــهم علــى الشــهود  وبمـا أن الدولـة الطـرف لم تعـين محاميـا للمتـهمين في مرحل
للتعرف عليهم، فينبغي القول، في رأيي، بأنه قد حدث انتهاك للمـادتين ١٤-٣(ب) و ١٤-

٣ (د) و ٦. 
(توقيع) كريستين شانيه 
ـــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي.  [حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن الن

ـــر اللجنــة  وسـيترجم في وقـت لاحـق إلى الروسـية والصينيـة والعربيـة ويصـدر كجـزء مـن تقري
السنوي إلى الجمعية العامة.] 
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رأي منفرد للسيدة اليزابث إيفات والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا 
(يختلف جزئيا عن رأي اللجنة) 

نحـن لا نتفـق مـع اللجنـة في الاسـتنتاج الـذي توصلـت اليـه بشـأن الادعـاء بـأن عمليــة 
عـرض المتـهمين علـى شـهود العيـان للتعـرف عليـــهم لم تكــن نظاميــة. وذكــر مقدمــا البــلاغ 
ادعاءات تثير الشك في عدالة الاجراءات وخاصة بالنظر الى أن هذا العـرض تم بـدون حضـور 
محـام. وقـد أشـارت المحكمـة الى تلـك الادعـاءات ولكنـــها رفضتــها علــى أســاس أــا ليســت 
مضطرة الى الاعتماد على عرض المتهمين على شهود العيـان للتعـرف عليـهم وأن أيـة مشـكلة 
مرتبطة ذا العرض قد تم التغلـب عليـها مـن خـلال تعـرف شـهود العيـان علـى المتـهمين أثنـاء 
المحاكمـة. بيـد أن مـا جـرى أثنـاء المحاكمـة مـن تعـرف شـهود عيـان سـبق أن عـرض المتـــهمون 
عليهم في عملية العرض المدعى بأا غير نظامية لا يعتبر في حد ذاته تغلبـا علـى مشـكلة أوجـه 
القصور التي شابت عملية العرض السابقة. ولم تذكر المحكمة أسبابا أخرى لرفـض الادعـاءات 
وبذلك لم تتبدد الشكوك الـتي أثارهـا مقدمـا البـلاغ وينبغـي أن يقـام لهـا وزن. وفي ظـل هـذه 
الظروف، لا تزال هناك أسئلة خطيرة حـول عدالـة المحاكمـة وهـي، في رأينـا، تسـاوي انتـهاكا 

للمادة ١٤(١). 
(توقيع) اليزابث إيفات 
(توقيع) سيسيليا مدينا كيروغا 
[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــا بــأن النــص الفرنســي هــو النــص الأصلــي. 

وسيترجم في وقت لاحـق الى الروسـية والصينيـة والعربيـة وسـيصدر كجـزء مـن تقريـر اللجنـة 
السنوي الى الجمعية العامة.] 
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رأي منفرد للسيد مارتن شاينين (مخالف جزئيا لرأي اللجنة) 
أوافق على الاستنتاج الرئيسي الذي توصلت اليه اللجنة في الحالة قيد النظـر، وهـو أن 
الدولة الطرف أخلَّت بالتزاماا بموجب البروتوكول الاختياري حين نفذت حكم الإعـدام في 
الأشخاص الثلاثة الذين قُدم البلاغ بالنيابة عنهم، على الرغم من أن حالتهم كـانت قيـد نظـر 
اللجنة، وأن الدولة الطـرف أغفلـت الطلـب المقـدم لهـا حسـب الأصـول وبموجـب المـادة ٨٦. 
واوافق أيضا على الاستنتاج الذي مفاده أن المسائل المتعلقة بإعادة العمل بعقوبـة الإعـدام بعـد 
إلغائها، وما اذا كانت الجرائم المعنية تعتبر من " أخطـر الجرائـم" بـالمعنى المقصـود في الفقـرة ٢ 
مـن المـادة ٦ هـي مسـائل لم تدعـم بأدلـة كافيـة تعطـي للجنـة أســـبابا للقــول بحــدوث انتــهاك 

للمادة ٦. 
وما اختلف في الرأي فيه هو مسألة عدم تعيـين محـام لمسـاعدة المتـهمين. وفي رأيـي أن 
البـلاغ تضمـن مـا يكفـي مـن ادعـاءات مدعمـة بالأدلـة علـــى أن عــدم وجــود محــام لمســاعدة 
المتـهمين الثلاثـة قبـل بـدء المحاكمـة الفعليـة يشـكل انتـهاكا للمـادة ١٤ وبالتـالي للمـادة ٦ مـــن 
العهد. وعلى الرغم من أن هذا الادعاء غير مرتبـط بالادعـاء المتعلـق بـالتعرف علـى اثنـين مـن 
المتهمين، فإن أهمية الاستعانة بمحــام في المراحـل الأولى مـن الدعـوى تبـدو واضحـة في الطريقـة 
التي تعالج ا المحاكم مسألة تعرف الشهود على المتهمين حينمـا تعـرض عليـها هـذه المسـألة في 

النهاية. 
وحسبما أكدت عليه اللجنة في عدة حالات سابقة، فإن من البديهي أن العـهد ينـص 
على وجوب أن تتوافر للشخص الذي يواجـه عقوبـة الإعـدام مسـاعدة محـام في جميـع مراحـل 
الدعــوى (أنظــر، علــى ســبيل المثــال، قضيــة كونــروي ليفــي ضــد جامايكــا، البــــلاغ رقـــم 
ـــم ١٩٩٦/٧٣٠). فقــد  ١٩٩٦/١٧٩، وقضيـة كلارنـس مارشـال ضـد جامايكـا، البـلاغ رق
احتجز الأشخاص الذين ادعوا بأم ضحايا لمـدة تـتراوح بـين ٦ و ٨ شـهور قبـل محاكمتـهم. 
ـــة أو غــير  وبصـرف النظـر عـن وصـف مراحـل التحقيـق الـتي تجـرى قبـل المحاكمـة بأـا قانوني
قانونية، وبصرف النظر عما اذا كان المتهمون قـد طلبـوا صراحـة الاسـتعانة بمحـام، فإنـه كـان 
على الدولة الطرف التزام بأن تكفل لهم مساعدة محام خلال تلك الفـترة. وعـدم اسـتيفاء هـذا 
الالتزام في قضية أدت الى الحكم بالإعدام يشـكل انتـهاكاً للفقرتـين ٣(ب) و٣ (د) مـن المـادة 

١٤، وبالتالي للمادة ٦. 
(توقيع) مارتن شاينين 
ـــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي.  [حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن الن

وسيترجم في وقت لاحق إلى الروسـية والصينيـة والعربيـة وسـيصدر كجـزء مـن تقريـر اللجنـة 
 [ السنوي إلى الجمعية العامة.
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٤، إغناتاني ضد لاتفيا   قاف -
الآراء المعتمدة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيدة أنطونينا إغناتاني  المقدم من:
تمثلها المحامية (تاتيانا زدانوك) 

مقدمة البلاغ   الشخص المدعى أنه ضحية:
لاتفيا  الدولة الطرف:

١٧ أيار/مايو ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

ـــه إلى اللجنــة المعنيــة  وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٨٤ الـذي قدمت
بحقوق الإنسان السيدة أنطونينا إغناتاني في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية الـتي أتاحتـها مقدمـة البـلاغ والدولـة 

الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 
 

 
 

اشـترك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد برافـلا تشـاندرا نـاتوارلال بــاغواتي،  *
والسيدة كريستين شانيه، والسـيد موريـس غليليـه أهاـانزو، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق 
خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجســومر لالاه، والسـيد رافـائيل ريفـاس 
بوسـادا، والسـير نـايغل رودلي، والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـــيرر، والســيد هيبوليتــو ســولاري 

يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
مقدمة هذا البلاغ هي السيدة أنطونينا إغناتاني، وهي مواطنة لاتفية من أصـل روسـي  ١-١
ـــا في ٢١ شــباط/فــبراير ١٩٤٣. وتدعــي أــا كــانت ضحيــة  تعمـل مدرسـة، ولـدت في ريغ
لانتـهاكات مـن جـانب لاتفيـا للمـادتين ٢ و٢٥ مـن العـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية. وتمثل مقدمة البلاغ محامية. 
وقـد بـدأ نفـاذ العـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية في لاتفيــا في ١٤  ١-٢

تموز/يوليه ١٩٩٢، وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤. 
الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ 

أثناء الأحداث المعنية كانت السيدة إغناتاني مدرسة في ريغا. وفي عـام ١٩٩٣ مثلـت  ٢-١
أمـام مجلـس شـهادات لأداء اختبـار في اللغـة اللاتفيـة ومنحـت بعـد ذلـك شـهادة كفـاءة لغويــة 

ذكرت أا في المستوى الثالث من الكفاءة (أعلى مستوى). 
وفي عام ١٩٩٧ تقدمت مقدمـة الشـكوى لانتخابـات محليـة تجـري في ٩ آذار/مـارس  ٢-٢
١٩٩٧ كمرشـحة في قائمـة حركـة العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة في الحقـــوق في لاتفيــا. وفي 
١١ شباط/فبراير ١٩٩٧ حذف اسمها من القائمة بقرار من لجنة ريغا الانتخابية، علـى أسـاس 

رأي أصدره مجلس الدولة للغات مؤداه أا لا تتمتع بالكفاءة اللازمة في اللغة الرسمية. 
وفي ١٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٧ تقدمـت صاحبـة البـــلاغ بشــكوى إلى محكمــة القســم  ٢-٣
ـــتي اعتبرتــه غــير قــانوني، وأحــالت المحكمــة الدعــوى  المركزيـة ضـد قـرار اللجنـة الانتخابيـة ال

أوتوماتيكياً إلى محكمة دائرة ريغا التي رفضت الدعوى في ٢٥ شباط/فبراير بأثر فوري. 
ـــدني  وفي ٤ آذار/مـارس ١٩٩٧ قدمـت السـيدة إغناتـاني التماسـاً إلى رئيـس القسـم الم ٢-٤
بمحكمـة لاتفيـا العليـا ضـــد القــرار الصــادر في ٢٥ شــباط/فــبراير. وفي رســالة مؤرخــة في ٨ 

نيسان/أبريل ١٩٩٧، رفضت المحكمة التصرف بناء على الالتماس. 
ـــارس  كمــا رفعــت مقدمــة البــلاغ دعــوى أمــام مكتــب المدعــي العــام في ٤ آذار/م ٢-٥
ـــل ١٩٩٧ أنــه  ١٩٩٧، وبعـد دراسـة الالتمـاس قـرر مكتـب المدعـي العـام في ٢٢ نيسـان/أبري
ليس هناك أساس للتصرف بناء على الشكوى، وأن القــرار المعـني قـد اتخـذ وفقـاً للقـانون، ولا 

يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وقدمت الشاكية إلى اللجنة ترجمة للمواد ٩ و١٧ و٢٢ مـن قـانون انتخابـات مجـالس  ٢-٦
المدن واالس البلدية الصادر في ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤. وتعدد المـادة ٩ مـن القـانون 
فئات الأشخاص الذين لا يحق لهم التقدم إلى الانتخابات المحلية. ووفقاً للفقـرة ٧ مـن المـادة ٩ 
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لا يجـوز لكـل مـن لا يتمتـع بالمسـتوى الأعلـى (الثـــالث) مــن الكفــاءة في لغــة الدولــة التقــدم 
للانتخابـات. وتنـص المـادة ١٧ علـى أنـه إذا لم يكـن المتقـدم للانتخابـات خريجـاً مـن مدرســـة 
تكون اللغة اللاتفية هي لغة التعليم فيها فينبغي أن يرفق "بطلـب الترشـيح" صـورة مـن شـهادة 
كفاءته اللغوية بالمسـتوى الأعلـى (٣). وذكـرت محاميـة مقدمـة الشـكوى أن صـورة الشـهادة 

لازمة لكي ينظر مجلس الدولة للغات في صحة صدور الشهادة وليس في سلامتها. 
وطبقـاً للمـادة ٢٢، فـإن لجنـة الانتخابـات الـتي تسـجل قائمـة المرشـحين هـي وحدهــا  ٢-٧

المختصة بتغيير القائمة، وذلك فحسب: 
بحذف اسم مرشح من القائمة إذا: ...  (١

انطبقت على المرشح الشـروط المشـار إليـها في المـادة ٩ مـن القـانون  (ب)
ـــها الفقــرة ١(أ)، و(ب)، و(ج) مــن هــذه المــادة، يجــوز  الحـالي، ...، وفي الحـالات الـتي تغطي

حذف اسم مرشح من القائمة على أساس رأي المؤسسة المعنية أو بقرار من المحكمة. 
في حالة مرشح: ... 

لا يسـتوفي الاشـتراطات المتعلقـة بالمسـتوى الأعلـى (٣) مـن الكفـــاءة في لغــة الدولــة،  - ٨
ويجب أن يشهد ذه الواقعة رأي مجلس الدولة للغات. 

وأخـيراً تذكِّـر السـيدة إغناتـاني أنـه طبقـاً للبيانـات الصـادرة عـن مجلـس الدولـة للغــات  ٢-٨
وقت جلسة الاستماع تلقى مجلس الشهادات بـوزارة التربيـة شـكوى بشـأن كفاءـا في اللغـة 
اللاتفيـة. وتذكـر مقدمـة البـلاغ أن هـذه الـوزارة هـي بـالتحديد الـتي كـانت طرفـاً في الجـــدال 
العلني الذي دار في عام ١٩٩٦ بشأن إغلاق المدرسة الثانوية رقم ٩ في ريغــا الـتي كـانت هـي 
مدرسة أولى ا. وكانت هذه المدرسة تقوم بالتعليم باللغة الروسية، وكان لإغلاقها أثـر سـيئ 

للغاية على الأقلية الروسية في لاتفيا. 
الشكوى 

ـــات المحليــة، قــد  تدعـي مقدمـة البـلاغ أن لاتفيـا، بحرماـا مـن فرصـة التقـدم للانتخاب - ٣
انتهكت المادتين ٢ و٢٥ من العهد. 

ملاحظات الدولة الطرف 
ـــة  تنـازع الدولـة الطـرف، في ملاحظاـا بتـاريخ ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، في مقبولي ٤-١

البلاغ. وتدعي أن مقدمة البلاغ لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة لها. 
وتذكر الدولة الطرف أن مقدمة الشكوى لا تطعن في النتائج التي توصل إليـها مجلـس  ٤-٢
الدولـة للغـات بـأن كفاءـا في اللغـة اللاتفيـة لا تبلـغ المســـتوى المطلــوب للتقــدم للانتخابــات 
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(المسـتوى الثـالث)، وإنمـا فحسـب في شـرعية قـرار اللجنـة الانتخابيـة بحـذف اسمـها مـن قائمــة 
المرشحين. وترى الدولة الطرف أن قرارات المحكمة قانونية ومشروعة وتتفق تماماً مـع القـانون 
اللاتفي، وخاصة الفقرة ٧ من المادة ٩ والفقرة ٨ من المـادة ٢٢ مـن قـانون انتخابـات مجـالس 

المدن واالس البلدية.  
وترى الدولة الطرف أن أحكام القانون المذكور تتمشى مع اشتراطات العـهد الـدولي  ٤-٣
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كمـا وردت في تعليـق اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان العـام 
ـــق علــى ممارســة الحقــوق الــتي  رقـم ٢٥ عـن المـادة ٢٥ الـذي يذكـر أن "أي اشـتراطات تنطب
تحميها المادة ٢٥ يجب أن تكون قائمة على معيار موضوعي ومعقول". وترى الدولـة الطـرف 
أن المشاركة في الشؤون العامة تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة في لغة الدولة، وأن مثـل هـذا 
الاشتراط معقول ويستند إلى معيار موضوعي بينته اللوائـح المتعلقـة بشـهادات الكفـاءة في لغـة 
الدولة. وتذكر الدولة الطرف أنه طبقاً لهذه اللوائح فإن المستوى الثالث مـن الكفـاءة مطلـوب 
لعـدة فئـات مـن الأشـخاص مـن بينـهم الممثلـين المنتخبـين. ويبـين المســتوى الأعلــى (المســتوى 
الثالث) كفاءة التحدث بطلاقة باللغة الرسمية، وفهم نصوص تختـار عشـوائيا، وتحريـر نصـوص 

باللغة الرسمية بشأن واجباته الرسمية. 
وتمضي الدولة الطرف قائلة إنه فيما يتعلق بالكفاءة الحقيقيـة للشـاكية في لغـة الدولـة،  ٤-٤
فإن هناك معلومات صافية واردة في قرار المحكمـة تذكـر أنـه إذا وجـدت شـكاوى في الكفـاءة 
ـــا إذا كــانت الكفــاءة اللغويــة الحقيقيــة تتمشــى مــع  في لغـة الدولـة يجـرى امتحـان لتحديـد م
المستوى المذكور في الشهادة. وفي هذه الحالة الخاصــة تدعـي الدولـة الطـرف أن وزارة التعليـم 
والعلوم تلقت شكاوى بشأن كفاءة الشـاكية في اللغـة اللاتفيـة، وإن لم تذكـر المزيـد أو تقـدم 
دليـلا.ً وفي ٥ شـــباط/فــبراير ١٩٩٧، أجــري امتحــان للشــاكية بــين أن كفاءــا اللغويــة لا 
تسـتوفي اشـتراطات المسـتوى الثـالث. وبالتـالي اسـتندت المحكمـة إلى دليـل مـادي (صـورة مـــن 
ـــأييداً لنتيجــة الامتحــان بشــأن قــدرة  الامتحـان والتصحيحـات) قدمـه مجلـس الدولـة للغـات ت

السيدة إغناتاني في اللغة اللاتفية. 
وكانت نتيجة الامتحان أساساً لحذف اسم الشاكية من قائمة المرشـحين للانتخابـات  ٤-٥

وفقاً للقانون. وأكدت المحكمة العليا ومكتب المدعي العام فيما بعد قانونية هذا التصرف. 
وفيما يتعلق بالتنـاقض المزعـوم بـين شـهادة مقدمـة البـلاغ والنتيجـة الـتي توصـل إليـها  ٤-٦
مجلس الدولة للغات، أشارت الدولـة الطـرف إلى أن نتيجـة مجلـس الدولـة للغـات لا تتعلـق إلا 
بأهليـة المرشـحة، ولا تعـني بـأي حـال ابطـالاً أوتوماتيكيـاً للشـهادة، أو تصلـح أساسـاً لمراجعــة 

صلاحيتها ما لم ترغب في ذلك حاملة الشهادة. 
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وتذكر الدولة الطرف أنه كان بوسع مقدمـة البـلاغ أن تتخـذ تدبـيرين آخريـن، ففـي  ٤-٧
المقام الأول، كانت السيدة إغناتاني تسـتطيع أن تطلـب امتحانـاً لغويـاً آخـر كمـا ذكـر مجلـس 
الدولة للغات أثناء الجلسة، ويكون الغرض من هذا الامتحان هو التحقق مـن سـلامة الشـهادة 
التي تحملها السيدة إغناتاني. وثانيـاً، كـان بوسـع مقدمـة البـلاغ أن تتخـذ تصرفـاً قانونيـاً علـى 
أسـاس التبـاين بـين الشـهادة ونتيجـة مجلـس الدولـة للغـات بشـأن أهليتـها الانتخابيـة، ممـا كــان 

سيدفع المحكمة إلى إجراء اختبار آخر للتحقق من سلامة الشهادة. 
ولمـا لم تكـن مقدمـة البـلاغ قـد اسـتخدمت أيـاً مـن هـاتين الامكـانيتين، تـرى الدولـــة  ٤-٨
الطرف أن كل وسائل الانتصاف المحلية لم تستنفد. كما ترفض الدولـة الطـرف ادعـاء التميـيز 
ـــن في نفــس  ضـد مقدمـة الشـكوى علـى أسـاس معتقداـا السياسـية لأن كـل الأعضـاء الآخري

القائمة قد قبلوا كمرشحين في الانتخابات. 
تعليقات مقدمة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف 

وفي تعليقات بتاريخ ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ تصدت المحامية لحجـة الدولـة الطـرف  ٥-١
بأن السيدة إغناتاني لم تطعن في استنتاج مجلس الدولة للغات بعـدم تمتعـها بـأعلى مسـتوى مـن 
الكفاءة في اللغة اللاتفية وإنما طعنت في قانونية قرار اللجنة الانتخابية بحـذف اسمـها مـن قائمـة 
المرشـحين. وتسـلم المحاميـة بـأن السـيدة إغناتـاني قـد طعنـت بالتـأكيد في قانونيـة قـــرار اللجنــة 
الانتخابية لكنها تقرر أن الأساس الوحيد لهذا القرار كان هو استنتاج لجنة الدولة للغـات بـأن 
كفاءا في اللغة اللاتفية لا تستوفي اشتراط المستوى الأعلـى. وبالتـالي تـرى المحاميـة أن مقدمـة 
الشـكوى قـد طعنـت في قانونيـة قـرار اللجنـة بحـذف اسمـها مـن قائمـة المرشـحين للانتخابــات، 

الذي اتخذ على أساس النتيجة التي توصل إليها مجلس الدولة للغات. 
وترى المحامية أن العبارة التي استخدمتها الدولة الطرف - "المستوى الثالث (الأعلـى)  ٥-٢
المطلـوب للتقـدم للانتخابـات" - تحتمـل سـوء التفســـير. وتــرى المحاميــة أن قــانون الانتخــاب 
ـــدم للانتخابــات، وأن  اللاتفـي لا يشـترط أي مسـتوى خـاص مـن الكفـاءة في لغـة الدولـة للتق
اللوائح الخاصة بشـهادة الكفـاءة في لغـة الدولـة هـي وحدهـا الـتي تشـير إلى المسـتويات الثلاثـة 
اللازمة لمختلف المناصب والمهن، وأن شهادة الكفاءة اللغوية التي تبـين المسـتوى الأول والثـاني 

والثالث من الكفاءة في لغة الدولة عامة في نطاقها. 
ــــق مـــع  وفيمــا يتعلــق بادعــاء الدولــة الطــرف أن قــانون الانتخــاب المشــار إليــه يتف ٥-٣
اشتراطات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كمـا وردت في التعليـق العـام علـى 
المادة ٢٥ تذكر المحامية أن الشروط الواردة في الفقرة ٧ من المادة ٩ والفقرة ٨ من المـادة ٢٢ 
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من القانون المعني لا تستند إلى المعيار الموضوعـي والمعقـول الـذي اشـترطه التعليـق العـام للجنـة 
المعنية بحقوق الإنسان عن عدم التمييز. 

ــة  فطبقـاً للفقـرة ٧ مـن المـادة ٩ لا يجـوز اختيـار مـن لا تسـتوفي كفـاءم في لغـة الدول ٥-٤
اشتراطات المستوى الأعلى (المستوى الثالث) مرشحين في انتخابـات اـالس المحليـة ولا يجـوز 
انتخام في هذه االس. وطبقـاً للفقـرة ٨ مـن المـادة ٢٢، يجـوز حـذف اسـم مرشـح مـا مـن 
القائمة إذا كانت مهاراته اللغوية لا تستوفي اشتراطات كفاءة المستوى الثالث في لغـة الدولـة، 
على أساس رأي مجلس الدولة للغات. وترى المحامية أن هذا الحكم مفتـوح، في الممارسـة أمـام 

دائرة لا اية لها عملياً من سوء التفسير، وأنه يفتح الباب لقرارات تمييزية ومتسقة. 
ثم تنــاولت المحاميــة قــول الدولــة الطــرف إن اختبــاراً لغويــــاً يجـــري لأي مرشـــح في  ٥-٥
الانتخابات إذا تلقيت شكاوى. فإذا لم تتلـق أي شـكاوى فـإن علـى مجلـس الدولـة للغـات أن 
يقدم رأيه في كل مرشح في شكل اعتمـاد لصـورة شـهادة المرشـح بالكفـاءة في اللغـة اللاتفيـة. 
وتدعي المحامية أن بياناً غـير مدعـوم بتلقـي شـكاوى بشـأن مرشـح مـا ونتيجـة لاختبـار لاحـق 
يجريـه ممتحـن واحـد هـو أحـد كبـار مفتشـي الدولـة للغـــات لا يمكــن وصفــهما بأمــا معيــار 
موضوعي، فالسلطة المطلقة المعطاة للمفتــش الكبـير لا تتناسـب مـع الآثـار الـتي يولدهـا قـراره، 
وهي عدم تأهل مرشح للانتخابات، فمثل هذا الموقف من التحقق من الكفـاءة في لغـة الدولـة 

يجعل من الممكن عند الحاجة إلغاء تأهيل كل المرشحين الذين يمثلون أقلية ما. 
ـــها الامتحــان، فقــد كــانت الســيدة  وتمضـي المحاميـة لتصـف الظـروف الـتي أجـري في ٥-٦
إغناتاني في عملها حين قطع درس في اللغة الألمانية كانت تعطيـه للتلاميـذ وطلـب منـها إجـراء 
اختبار تحريري في اللغة اللاتفية. وأجرى الاختبـار مفتـش بحضـور اثنـين مـن الشـهود مـن بـين 
المدرسـين العـاملين في نفـس المدرسـة. وتـرى المحاميـة أنـه في ظـــل هــذه الظــروف لا يمكــن أن 
تؤخذ في الاعتبار أخطاء الهجاء وغيرها من الأخطاء التي استند إليـها كدليـل علـى قلـة كفـاءة 

مقدمة الشكوى. 
وفي المقام الثالث، وبالإشارة إلى إدعاء الدولة الطرف أن المشاركة في الشـؤون العامـة  ٥-٧
تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة في لغـة الدولـة، وأن هـذا الشـرط معقـول ويسـتند إلى معيـار 
موضوعي بينته لوائح شهادة الكفاءة في لغة الدولة تدعي المحاميـة أن هـذا الاشـتراط في التقـدم 
إلى الانتخابات المحلية ليس معقــولاً، فليسـت هنـاك شـروط أخـرى في المرشـحين عمومـاً، مثـل 
مستوى التعليم أو المهارات المهنية، وترى المحامية أن كون الشـرط الوحيـد يتعلـق بالكفـاءة في 
اللغة اللاتفية يعني عدم احـترام الحـق في التصويـت وفي الانتخـاب وعـدم ضمانـه لكـل الأفـراد 
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دون تمييز بسبب الحالة اللغوية. وتؤكد المحامية أن اللغـة اللاتفيـة ليسـت هـي لغـة الأم بالنسـبة 
لنحو ٤٠ في المائة من سكان لاتفيا. 

وترى المحامية أن هذا الاشتراط لمستوى عـال مـن الكفـاءة في اللغـة اللاتفيـة مـن أجـل  ٥-٨
المشـاركة في الانتخابـات المحليـة ليـس قائمـاً علـى معيـار موضوعـــي. غــير أن هــذا لا يعــني أن 
ـــح شــهادات الكفــاءة في لغــة الدولــة ليســت  مقدمـة البـلاغ لا تـرى أن المعايـير المبينـة في لوائ
موضوعية، وإنما ببساطة أن هذه المعايير ليست مطبقة في الحكم (الوارد في الفقرة ٨ من المـادة 
٢٢ مـن القـانون) بجـواز حـذف اسـم مرشـــح مــن القائمــة إذا لم يســتوف اشــتراط المســتوى 
الأعلى (المستوى الثالث) من الكفاءة في اللغة اللاتفية، وأن هذا أمر يجب أن يشـهد بـه مجلـس 
الدولة للغات. وترى المحامية أنه وفقاً للوائح شهادة الكفاءة في لغـة الدولـة تشـهد بالكفـاءة في 
اللغة لجنة شهادات خاصة تتـألف مـن خمسـة مـن المتخصصـين اللغويـين علـى الأقـل. وتعـرض 
ــــالتفصيل إجـــراءات الاختبـــار والشـــهادة، ممـــا يكفـــل موضوعيتـــها وموثوقيتـــها.  اللوائــح ب
والمستويات الأول والثاني والثالث صالحة لفـترة غـير محـدودة. وطبقـاً للمـادة ١٧ مـن القـانون 
يجب على المرشحين غير الحاصلين على شـهادة إـاء التعليـم الثـانوي مـن مدرسـة لغـة التعليـم 
فيها هي اللغة اللاتفية أن يقدموا صورة من الشـهادة بمسـتواهم الثـالث إلى اللجنـة الانتخابيـة. 
ـــة. وتدعــي المحاميــة أن رأي  وقـد تقدمـت صاحبـة البـلاغ ـذه الشـهادة للجنـة ريغـا الانتخابي
مجلس الدولة للغات، استناداً إلى اختبار مخصص أجراه مفتش واحد مـن إدارة الدولـة للتفتيـش 
اللغوي بعد شكاوى مزعومـة تلقتـها وزارة التعليـم، لا يتمشـى مـع اشـتراطات لوائـح شـهادة 
الكفاءة في لغة الدولة. وفضلاً عن ذلك، فـإن الدولـة الطـرف تعـترف بـأن رأي مجلـس الدولـة 
للغات لا يتعلق إلا بمسألة الأهلية، ولا يعني بأي حـال إبطـالاً أوتوماتيكيـاً للشـهادة، أو يمكـن 

أن يستخدم أساساً لمراجعة سلامتها. 
ورابعاً وأخيراً، تتناول المحامية إدعاء الدولة الطرف بأن كل سـبل الانتصـاف المحليـة لم  ٥-٩
تستنفد، وتذكر المحامية أن حكم المحكمة الصـادر في ٢٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٧ والـذي يؤكـد 
قرار لجنة ريغا الانتخابية الصادر في ١١ شـباط/فـبراير ١٩٩٧ كـان حكمـاً ائيـاً ونـافذاً علـى 
الفور، وأن الإجراء الخاص المتاح للطعن في مثـل هـذه القـرارات هـو في الواقـع الإجـراء الـذي 

اتخذته مقدمة البلاغ. 
٥-١٠ وتمضي المحامية لتقول إن سبل الانتصاف لا ينبغي فحسب أن تكـون سـليمة وكافيـة 
بل ينبغي كذلك أن تجعل من الممكن إعادة إقـرار الوضـع المعـني. وأن وسـائل الانتصـاف الـتي 
اسـتنفدا مقدمـة البـلاغ - الإجـراء الخـاص للطعـن في قـرار اللجنـة الانتخابيـة - كـانت هـــي 
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الوسيلة الوحيدة التي كان يمكن لها أن تحقق الهدف من الشكوى وهو السماح لمقدمـة البـلاغ 
بالتقدم لانتخابات مجلس مدينة ريغا في عام ١٩٩٧ بإعادة اسمها إلى قائمة المرشحين. 

وترى المحامية أن الدولة الطرف تتناقض مع نفسها حين تقول من ناحية إـا لا يمكـن  ٥-١١
أن توافق على أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأن أياً مـن وسـيلتي الانتصـاف اللتـين 
ذكرما للتحقق من سلامة شهادة مقدمــة البـلاغ لم تسـتخدم، وتقـول مـن ناحيـة أخـرى إنـه 
طبقاً للبلاغ فإن مقدمتـه تطعـن في قانونيـة حـذف اسمـها مـن قائمـة المرشـحين وليـس في قـرار 
مجلس الدولة للغات بأن كفاءا في اللغة اللاتفية ليست هي المستوى الثالث المطلـوب. وعلـى 
أي حال، فإن أياً من الإجراءين اللذين أشارت لهما الدولة الطرف للتحقق من سلامة شـهادة 
مقدمة البلاغ يستغرق عدة شهور على الأقل، ومن ثم لم يكن ليسـمح لمقدمـة البـلاغ بـالتقدم 
لانتخابـات ١٩٩٧. وفي هـذا الصـدد، تذكـر المحاميـة أن قـرار منـع مقدمـة البـلاغ مـن التقـــدم 
للانتخابـات قـد اتخـذ قبـل ٢٦ يومـاً مـن إجـراء الانتخابـات، وتحـول القيـــود الزمنيــة دون أي 

جهد من جانب مقدمة البلاغ لكي تنتفع من أي وسيلة انتصاف قانونية. 
مداولات اللجنة بشأن المقبولية 

قبل النظــر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الإدعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنازع في مقبولية البلاغ على أسـاس عـدم اسـتنفاد  ٦-٢
سبل الانتصاف المحلية، لأن مقدمة البلاغ لم تطعن في النتيجـة الـتي توصـل إليـها مجلـس الدولـة 
للغات بأن معرفتها باللغة ليست بالمسـتوى المطلـوب، وإنمـا طعنـت في قـرار اللجنـة الانتخابيـة 
بحذف اسمها من القائمة. ولا يمكن للجنة أن توافق علـى حجـة الدولـة الطـرف بـأن هـذا يبـين 
أن مقدمة الشكوى لم تستنفد وسـائل الانتصـاف الفعالـة لأن مقدمـة الشـكوى كـانت لديـها 
وقتها شهادة تبين معرفتها باللغة الرسمية بالمستوى المطلوب، وهي شـهادة لم تطعـن فيـها حـتى 

الدولة الطرف نفسها. 
وتلاحـظ اللجنـة كذلـك حجـة المحاميـة بـأن وســـائل الانتصــاف الــتي ذكرــا الدولــة  ٦-٣
الطرف ليست وسائل فعالة، وأن الدولة الطرف لم تثبت أا فعالة أو تنـازع في الواقـع حجـج 
الدفاع. كما تأخذ اللجنة في الاعتبار تعليق المحامية بأن وسائل الانتصــاف الـتي عددـا الدولـة 
الطـرف تسـتغرق عـدة شـهور لكـي تصـل إلى نتيجـة، وأن اسـتنفادها كـان معنـاه ألا تســتطيع 
مقدمة البلاغ دخول الانتخابات. وتلاحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف قـد أحيطـت علمـاً بـرد 
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الدفـاع لكنـها لم تجـب عليـه. وفي ظـل هـذه الظـــروف لا تــرى اللجنــة أن هنــاك عائقــاً أمــام 
مقبولية البلاغ. 

ومن ثم تعلن اللجنــة أن البـلاغ مقبـول، وتقـرر البـدء في النظـر في الأسـس الموضوعيـة  ٦-٤
للدعوى، وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

بحث الأسس الموضوعية 
نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان البـلاغ الحـالي علـى ضـوء كـل المعلومـات الــتي  ٧-١

قدمت لها كتابة من الأطراف، وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
والمسـألة المطروحـة أمـام اللجنـة هـي مـــا إذا كــانت حقــوق مقدمــة البــلاغ بمقتضــى  ٧-٢
المادتين ٢ و٢٥ قد انتـهكت بعـدم السـماح لهـا بـالتقدم كمرشـحة في الانتخابـات المحليـة الـتي 

أجريت في آذار/مارس ١٩٩٧. 
ـــب مســتوى عاليــاً مــن  وتذكـر الدولـة الطـرف أن المشـاركة في الشـؤون العامـة تتطل ٧-٣
الكفـاءة في لغـة الدولـة، ومـن هنـا فـإن اشـتراط اللغـة في التقـدم للترشـــيح في الانتخابــات هــو 
اشتراط معقول وموضوعي. وتلاحظ اللجنة أن المادة ٢٥ تكفل لكـل مواطـن الحـق والفرصـة 
لأن ينتخب في انتخابات دوريـة حقيقيـة دون أي مـن التميـيزات المذكـورة في المـادة ٢، ومـن 

بينها اللغة. 
وتلاحظ اللجنة أنه في هذه الدعوى كـان قـرار مفتـش واحـد، اتخـذ قبـل الانتخابـات  ٧-٤
ببضعة أيام ويتناقض مع شهادة كفاءة لغوية صادرة قبل بضع سنوات لفـترة غـير محـدودة عـن 
مجلس من المتخصصين في اللغة اللاتفية، كافياً لكي تقرر اللجنة الانتخابية حذف اسـم مقدمـة 
البلاغ من قائمة المرشحين للانتخابات البلديـة. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لا تنـازع 
في صحة الشهادة من حيـث علاقتـها بمركـز مقدمـة الشـكوى المـهني وإنمـا تجـادل علـى أسـاس 
نتائج مراجعة المفتش لمسـألة أهليـة مقدمـة البـلاغ. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم 
تنازع حجة المحاميـة بـأن القـانون اللاتفـي لم ينـص علـى مسـتويات منفصلـة للكفـاءة في اللغـة 
الرسمية من أجل التقدم للانتخابات وإنما يطبق المعايير والشهادة المسـتخدمة في المحـافل أخـرى. 
وقـد أدت نتيجـة المراجعـة إلى منـع مقدمـة الشـكوى مـن ممارسـة حقـها في المشـاركة في الحيـاة 
ـــار الأول في عــام ١٩٩٣ قــد  العامـة وفقـاً للمـادة ٢٥ مـن العـهد. وتلاحـظ اللجنـة أن الاختب
أجري وفقاً للاشتراطات الرسمية، وقام بالتقييم فيه خمسة من الخبراء، في حين أن مراجعـة عـام 
١٩٩٧ قد أجريت بطريقة مخصصة وقيمه فرد واحد. ولا يتمشى إلغاء ترشيح مقدمـة البـلاغ 
بناء على مراجعة لا تقوم على معايير موضوعية ولم تثبت الدولة الطرف أا صحيحة إجرائيـاً 

مع التزامات الدولة الطرف بمقتضى المادة ٢٥ من العهد. 
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وتستخلص اللجنة أن السيدة إغناتاني قـد تعرضـت لضـرر محـدد في منعـها مـن التقـدم  ٧-٥
للانتخابات المحلية في مدينة ريغا في عام ١٩٩٧ بسبب حذف اسمها من قائمة المرشحين علـى 
أساس عدم كفاية إتقاا للغة الرسمية. وتعتبر اللجنــة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن مقدمـة البـلاغ 

كانت ضحية لانتهاك المادة ٢٥ بالإضافة إلى المادة ٢ من العهد. 
ـــر للســيدة  ووفقـاً للفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد تلـتزم الدولـة الطـرف بـأن توف - ٨
إغناتاني وسيلة انتصاف فعالة، كما أا تلتزم باتخاذ خطوات تمنع حدوث انتـهاكات مماثلـة في 

المستقبل. 
وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، حين أصبحـت طرفـاً في الـبروتوكول  - ٩
الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديـد مـا إذا كـان انتـهاك للعـهد قـد وقـع أم لا، 
وأن الدولة الطرف، وفقاً للمادة ٢ من العهد، قد تعهدت بأن تكفل لكل الأفـراد المقيمـين في 
أراضيها أو الخاضعين لولايتها كل الحقوق التي يعترف ا العهد، وبـأن توفـر وسـيلة انتصـاف 
فعالة عندما يحدد أن انتهاكاً قد وقع، فإا تود أن تتلقى من الدولة الطـرف، خـلال ٩٠ يومـاً 
معلومـات عـن التدابـير الـتي اتخـذت لإنفـاذ آراء اللجنـة، كمـا تطلـب إلى الدولـة الطـرف نشــر 

آراء اللجنة. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
وستترجم في وقت لاحق إلى الروسية والصينية والعربيـة، وسـتصدر كجـزء مـن تقريـر اللجنـة 

السنوي إلى الجمعية العامة.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٠، ويناتا ضد أستراليا  راء -  
الآراء المعتمدة في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيد هنريك ويناتا والسيدة سو لان لي  المقدم من:
(تمثلهما المحامية آن دونغيو) 

مقدما البلاغ وابنهما باري ويناتا  الشخص المدعى أنه ضحية:
أستراليا  الدولة الطرف:

١١ أيار/مايو ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـــم ٢٠٠٠/٩٣٠ الــذي قدمــه إلى اللجنــة المعنيــة 
ـــاري  بحقـوق الإنسـان السـيد هـنريك ويناتـا والسـيدة سـو لان لي في إطـار الـبروتوكول الاختي

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارهـا كـل المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها مقـدم البـلاغ والدولـة 

الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
مقدما البلاغ المؤرخ في ٤ أيار/مايو ٢٠٠٠ همـا هـنريك ويناتـا المولـود في ٩ تشـرين  -١
الثــاني/نوفمــبر ١٩٥٤ وســــو لان لي المولـــودة في ٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٥٧، وهمـــا 
مواطنان إندونيسيان سابقا لكنهما حاليا عديمي الجنسية، كما يتقدمان نيابة عن ابنـهما بـاري 

 
 

اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـرو والسـيد نيسـوكي  *
أنـدور، والسـيد برافولاشــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، والســيدة كريســتيان شــانيه، والســيد موريــس غليلــي 
أهاـانزو، والسـيد لويـس هـاينكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد إيكـارت كلايـن، والســـيد دافيــد 
كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا، والسـيد نيغيـل رودلي، والسـيد مـارتن 

شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد بارتيك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
ووفقاً للمادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة لم يشارك السيد إيفان شيرار في فحص الدعوى ويرد رفق هـذا 
النـص رأي فـردي مخـالف بتوقيعـات أعضـاء اللجنـة برافولاشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي وأحمـــد توفيــق خليــل 

ودافيد كريتسمر وماكسويل يالدين. 
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ــا  ويناتـا المولـود في ٢ حزيـران/يونيـه ١٩٨٨ والـذي يحمـل الجنسـية الأسـترالية. ويشـكو مقدم
البلاغ من أن الإبعاد المقترح للأبوين من أسـتراليا إلى إندونيسـيا سيشـكل انتـهاكا مـن الدولـة 
الطـرف للمـادة ١٧ والفقـرة الأولى مـن المـادة ٢٣ والفقـرة الأولى مـن المـادة ٢٤ مـن العـــهد. 

ويمثلهما محام. 
الوقائع كما عرضت 

في ٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٥ و٦ شــباط/فـبراير ١٩٨٧ وصـل السـيد ويناتـا والسـيدة  ٢-١
لي إلى أستراليا بتأشيرة زيارة وتأشيرة دراسـة علـى التـوالي. وفي كلتـا الحـالتين بقـي الإثنـان في 
أسـتراليا بصـورة غـير قانونيـة بعـد انقضـاء أجـل التأشـيرتين في ٩ أيلـول/ســبتمبر ١٩٨٥ و٣٠ 
حزيران/يونيه ١٩٨٨ على التوالي. وفي أستراليا التقــى السـيد ويناتـا والسـيدة لي وبـدءا علاقـة 
فعلية شبيهة بالزواج، وأنجبا ولدهما باري ذا الثالثة عشرة سنة في أستراليا في ٢ حزيـران/يونيـه 

 .١٩٨٨
وفي ٢ حزيران/يونيه ١٩٨٨ حصـل بـاري علـى الجنسـية الأسـترالية لحكـم مولـده في  ٢-٢
ـــدم الســيد ويناتــا  هـذا البـد وإقامتـه هنـاك لمـدة ١٠ سـنوات. وفي ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ق
والسيدة لي طلبين مشتركين لتأشيرة حمايـة إلى إدارة الهجـرة وشـؤون التعـدد الثقـافي، واسـتندا 
عمومـــا إلى أمـــا يواجـــهان الاضطـــهاد في إندونيســـيا نظـــرا لعرقـــهما الصيـــني وديانتــــهما 

الكاثوليكية. وفي ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨ رفض مندوب الوزير منح تأشيرة حماية. 
ــــا والســـيدة لي في  وفي ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٨(١) قــدم ممثــل الســيد وينات ٢-٣
ـــة ١٠٣  جاكارتـا طلبـا إلى السـفارة الأسـترالية للـهجرة إلى أسـتراليا علـى أسـاس "الفئـة الفرعي
تأشيرة والدين". ومن شروط هذه التأشيرة، التي يمنح منـها حاليـا ٥٠٠ كـل عــام، أن يكــون 
مقدم الطلب خارج أستراليا حين تمنح التأشيرة. ووفقا للمحامي يمكن توقـع أن يواجـه السـيد 
ويناتا والسيدة لي تأخيراً قد يبلغ سنوات قبل أن يستطيعا العودة إلى أستراليا بتأشيرة والدين.  
وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ أكدت محكمة مراجعة اللجـوء قـرار إدارة الهجـرة  ٢-٤
والتعـدد الثقـافي برفـض منـح تأشـيرة حمايـة. ووجـدت محكمـة مراجعــة اللجـوء وهـي تفحــص 
حقـوق مقدمـي البـلاغ في اللجـــوء بمقتضــى المــادة ١ ألــف (٢) مــن الاتفاقيــة الخاصــة بحالــة 
اللاجئين (بعد تعديلها) أنه بالرغم من أن السيد ويناتا والسيدة لي قـد يكونـا فقـدا جنسـيتهما 
الإندونيسـية لغيامـا عـــن البــلاد هــذه الفــترة الطويلــة فلــن تكــون هنــاك صعوبــة كبــيرة في 
اكتساا(٢). كذلك رأت المحكمة، على أساس المعلومـات الأخـيرة مـن إندونيسـيا، أنـه وإن لم 
يكـن مـن الممكـن إغفـال إمكانيـة وقوعـهما في نـــزاع عنصــري وديــني فــإن آفــاق إندونيســيا 
تتحسـن، وأي إمكانيـة للاضطـهاد في هـذه الحالـة الخاصـة بعيـدة. وبوجـه خـاص رأت محكمــة 
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مراجعة اللجوء أن مهمتها تنحصر في بحـث حـق اللاجـئ في الحصـول علـى تأشـيرة حمايـة ولا 
تستطيع أن تأخذ في الاعتبار الشواهد الأوسع على حياة الأسرة في أستراليا. 

وعلى أساس المشورة القانونيـة بـأن أي طلـب لمراجعـة قضائيـة لقـرار محكمـة مراجعـة  ٢-٥
اللجوء ليس أمامه أي احتمال للنجـاح لم يسـع السـيد ويناتـا والسـيدة لي إلى مراجعـة القـرار، 
وبانقضاء فترة الطعن الإلزامية وغير القابلة للتمديد وهي ٢٨ يوما من صـدور القـرار لــم يعـد 

بوسع السيد ويناتا والسيدة لي متابعة هذا المسار. 
وفي ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٠(٣) تقــدم الســيد ويناتــا والســيدة لي إلى وزيــــر الهجـــرة  ٢-٦
والتعدد الثقــافي بطلـب بـأن يتدخـل لصالحـهما علـى أسـس قهريـة ولدواعـي الرأفـة(٤). ويقـول 
الطلب، الذي يستند بين ما يستند إليه المادتين ١٧ و٢٣ مـن العـهد، إن "هنـاك ظـروف رأفـة 
قويـة قـد يـؤدي عـــدم التســليم ــا إلى ضــرر لا عــلاج لـــه ومصــاعب مســتمرة أمــام أســرة 
أسترالية". وصحب الطلب تقريـر نفسـي يبلـغ صفحتـين ونصـف صفحـة عـن مقدمـي البـلاغ 
والأثر المحتمل لإبعادهمـا إلى إندونيسـيا(٥). وفي ٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ قـرر الوزيـر عـدم ممارسـة 

سلطته التقديرية(٦). 
الشكوى 

يدعي مقدما الشكوى أن إبعادهما إلى إندونيسـيا سـيمثل انتـهاكا لحقـوق الأشـخاص  ٣-١
ـــة بمقتضــى المــادة ١٧ والفقــرة ١ مــن المــادة ٢٣ والفقــرة ١ مــن  الثلاثـة المدعـى بـأم ضحي

المادة ٢٤. 
وفيما يتعلق بالحمايـة مـن التدخـل غـير القـانوني أو التعسـفي في شـؤون الأسـرة، الـتي  ٣-٢
تحميها المادة ١٧، يقول مقدما الشكوى إن العلاقات الفعلية معترف ا في القانون الأسـترالي 
بما فيه لوائح الهجرة، وإنه ليس هناك شك في أن المحاكم الأسترالية سـتثق بعلاقتـهما، كمـا أن 
أستراليا ستعترف بعلاقاا مع بـاري "كأسـرة". ويدعيـان أن مـن الواضـح مـن تقريـر الطبيـب 

النفسي أن هناك حياة أسرية قوية. 
ويدعـي مقدمـا البـلاغ أن إبعـادا يفصـل الوالديـن عـن ابـن معـال، هـو مـا يدعيـان أنـه  ٣-٣
سيحدث في هذه الحالـة إن بقـي بـاري في أسـتراليا، يمثـل "تدخـلا" في الوحـدة الأسـرية. ومـع 
التسليم بأن إبعاد السيد ويناتا والسيدة لي قانوني في ظل القانون المحلي بمقتضـى قـانون الهجـرة 
فإما يستشهدان بتعليق اللجنة العام رقم ١٦ ومؤداه أن أي تدخـل ينبغـي أن يتوافـق كذلـك 

مع أحكام العهد وأهدافه ومراميه، وأن يكون معقولا في الظروف المحددة. 
ويدعـي مقدمـا البـلاغ أمـا إن أبعـدا فـإن الوسـيلة الوحيـدة لتجنـب انفصالهمـا عــهن  ٣-٤
باري هي أن يغادر معــهما ويقطـن في إندونيسـيا. إلا أمـا يدعيـان أن بـاري مندمـج تمامـا في 
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اتمــع الأســترالي، ولا يتحــدث الإندونيســــية ولا الصينيـــة ، وليســـت لــــه روابـــط ثقافيـــة 
بإندونيسيا لأنه عاش على الدوام في أستراليا. ويصف تقرير الطبيب النفسي باري بأنــه "طفـل 
صيني أسترالي متعدد الثقافات من غرب سيدني، بكل السـمات الفضلـى لهـذه الثقافـة والثقافـة 
ــك،  الفرعيـة، وسـيضل الطريـق تمامـا ويتعـرض لخطـر كبـير إذا دفـع إلى إندونيسـيا". وبديـل ذل
فيما يدعي مقدما البلاغ، سيكون تحطيم وحدة الأسرة وترك باري ضائعا في أسـتراليا إن هـو 
تـرك هنـاك بينمـا عـادا همـا إلى إندونيسـيا تصرفـا ضـارا تمامـا. وفي كلتـا الحـالتين، كمـا يقـــول 

مقدما البلاغ، سيكون الإبعاد تعسفيا وغير معقول. 
ويشـير مقدمـــا البــلاغ، في توصلــهما إلى هــذه النتيجــة، إلى أحكــام محكمــة حقــوق  ٣-٥
الإنسان الأوروبية التي كان تفسيرها للمادة ٨ المشاة في الاتفاقية الأوروبيـة ضيقـا تمامـا تجـاه 
من يسعون إلى دخول دولة ما لأغـراض "إقامـة أسـرة" في حـين تبنـت جـا أكـثر ليبراليـة مـن 
الأسر الموجودة بالفعل في الدولة، ويحث مقدما البلاغ اللجنة على أن تتخـذ موقفـا مشـاا في 
حين يؤكدان أن الحق الوارد في المادة ١٧ من العهد أقوى من المادة ٨ من الاتفاقية الأوروبيـة 
مـن حيـث أنـه غـير خـاضع لأي شـروط، ومـن ثم فـإن حـق الفـرد في الحيـاة الأسـرية ســـيكون 

مهيمنا وليس متوازنا مع أي حق للدولة في التدخل في حياة الأسرة. 
وأمـا عـن المـادتين ٢٣ و٢٤ فـإن مقدمـــي البــلاغ لم يطرحــا أي حجــج محــددة غــير  ٣-٦
ـــادة  ملاحظـة أن المـادة ٢٣ أقـوى في أحكامـها مـن المـادة ١٢ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة، وأن الم

٢٤ موجهة بالتحديد إلى حماية حقوق الطفل بصفته طفلا وبصفته فردا في أسرة. 
ملاحظات الدولة الطرف بالنسبة للمقبولية وبالنسبة للأسس الموضوعية للبلاغ 

تقـول الدولـة الطـرف إن ادعـاءات مقدمـي الشـكوى غـير مقبولـة لأمـــا لم يســتنفدا  ٤-١
سبل الانتصاف المحلية، ولعدم تمشيها مع أحكام العهد و(جزئيا) عدم كفاية الأدلة. 

وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة تذكـر الدولـة الطـرف أنـه مـا زالـت  ٤-٢
هناك ثلاثة وسائل متاحة وفعالة. فأولا لم يسع مقدمي البلاغ إلى مراجعـة قضائيـة في المحكمـة 
الاتحادية، كما ينص قانون الهجرة، (إلى جانب الطعون التالية الممكنـة) لقـرار محكمـة مراجعـة 
اللجوء الصادر في ٢٥ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٠. ورغـم أن الوقــت قـد انقضـى الآن لتقـديم 
مثـل هـذا الطلـب فـإن الدولـة الطـرف تشـير إلى قـرار اللجنـــة في قضيــة ن. س. ضــد كنــدا(٧) 
ومؤداه أن عدم استنفاد وسيلة انتصاف في الموعد المناسـب يعـني أن وسـائل الانتصـاف المحليـة 
لم تستنفد. وثانيا، يستطيع مقدمـا البـلاغ أن يطلبـا، كوسـيلة انتصـاف دسـتورية، إعـادة نظـر 
قضائية في المحكمة العليا التي ستوجه محكمـة مراجعـة اللجـوء إلى إعـادة النظـر في المسـألة طبقـا 
للقانون إذا ثبت وجود خطأ قانوني. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أحكـام اللجنـة الـتي تذكـر أن 
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مجرد الشك في فعاليــة وسـيلة انتصـاف لا يعفـي مقـدم البـلاغ مـن اتباعـها. وفي غيـاب وجـود 
المشورة القانونية لمقدمي البلاغ بأن طلب المراجعة القضائية ليس أمامه آفاق للنجـاح لا يمكـن 

أن يقال إن مقدمي البلاغ قد أثبتا بشكل مقنع أن وسائل الانتصاف هذه لن تكون فعالة. 
وأخيراً، تلاحظ الدولة الطــرف أن مقدمـي البـلاغ قـد تقدمـا بطلـب تأشـيرة والديـن.  ٤-٣
ورغـم أنـه سـيكون علـى مقدمـي البـلاغ أن يغـادرا البلـد و"يصطفـــا" مــع غــيرهم مــن طــالبي 
التأشيرات فلن يكون عليهما الانتظار لفترة غـير محـددة. ويمكـن لبـاري أن يعيـش مـع مقدمـي 

البلاغ في إندونيسيا إلى حين منح التأشيرة أو يستمر في مدرسته في أستراليا. 
ـــإن الدولــة الطــرف تقــول إن ادعــاءات  وأمـا عـن عـدم التمشـي مـع أحكـام العـهد ف ٤-٤
مقدمي البلاغ لا تدخل في نطاق أحكام أي حق يعترف به العهد. وتذكر الدولـة الطـرف أن 
العهد يعترف في الفقرة ١ من المادة ١٢ وفي المادة ١٣ بحق الدول الأطراف في تنظيـم دخـول 
الأجانب إلى أراضيها. وإذا أبعـد مقدمـا البـلاغ مـن أسـتراليا فسـيكون ذلـك راجعـا إلى أمـا 
بقيـا بصـورة غـير قانونيـة في أسـتراليا بعـد انقضـاء مـدة تأشـيراما. ولا يكفـل العـهد لمقدمـــي 
البـلاغ الحـق في البقـاء في أسـتراليا أو تكويـن أسـرة فيـها بعـد بقائـهما في أسـتراليا، عـن علـــم، 

بصورة غير قانونية. 
وأما عن عدم إثبات الادعاءات فإن الدولة الطرف تقول إن مقدمـي البـلاغ لم يقدمـا  ٤-٥
أدلة كافية لتأييد دعاويهما بالنسبة للفقرة الأولى من المادة ٢٣ والفقرة الأولى مـن المـادة ٢٤. 
وإنمـا اكتفـى مقدمـا البـلاغ بذكـر أن الدولـة الطـــرف ســتنتهك هــذه الأحكــام إن أبعدمــا، 
لكنـهما لم يتقدمـا بـأي تفـاصيل بشـأن هـذه الادعـاءات. وتذكـر الدولـة الطـرف أن كـلا مــن 
طبيعـة هـذه الادعـاءات الخاصـة وصلـــة الأدلــة المقدمــة ــا غــير واضحــة في البــلاغ، فالأدلــة 

والحجج المقدمة لا تتعلق إلا بالمادة ١٧. 
وأما عن الأسس الموضوعية للدعوى في إطار المادة ١٧ فـإن الدولـة الطـرف تشـير في  ٤-٦
البداية إلى فهمها لنطاق الحق الوارد في هذه المادة. وعلـى عكـس الأحكـام الماثلـة في الاتفاقيـة 
ـــة" لبلــوغ مجموعــة  الأوروبيـة فـإن القيـود في المـادة ١٧ ليسـت قـاصرة علـى القيـود "الضروري
محددة من الأهداف وإنما يجب فحسب، بصورة أكـثر مرونـة أن تكـون معقولـة وغـير تعسـفية 
بالنسبة لأغراض العهد المشروعة. وتشير الدولة الطرف إلى "الأعمـال التحضيريـة" للعـهد الـتي 
تبـين بوضـوح أن الغـرض كـان هـــو عــدم تقييــد الــدول الأطــراف بــلا ضــرورة بقائمــة مــن 

الاستثناءات من المادة ١٧، ومنحها القدرة على تحديد كيفية إنفاذ المبدأ(٨). 
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وتناولت الدولة الطرف الحالة المحددة فقـالت إـا وإن لم تكـن تعـترض علـى تصنيـف  ٤-٧
مقدمي البلاغ "كأسرة" إلا أن إبعادهما لن يكون "تدخلا" في هذه الأسـرة، وفي أي الأحـوال 

لن تكون هذه الخطوة في ظروفها تعسفية أو غير معقولة. 
وأما عن "التدخل" فإن الدولة الطرف تذكر أنه إذا أبعد مقدما البلاغ فلـن تتخـذ أي  ٤-٨
خطوات لمنع باري من المغادرة معـهما ليعيـش في إندونيسـيا، حيـث يمكـن للأسـرة أن تواصـل 
العيش معا، وليسـت هنـاك شـواهد علـى أـم لـن يسـتطيعوا العيـش كأسـرة، ولم تجـد محكمـة 
مراجعة الهجرة أي خطـر لتعرضـهم للاضطـهاد. ورغـم اعـتراف الدولـة الطـرف بـأن في ذلـك 
إسـاءة لتعليـم بـاري فأـا تـرن أن هـذا لا يرقـى إلى مســـتوى "تدخــل في شــؤون الأســرة"(٩). 
وتقول إن من الشائع أن يرحـل الأطفـال مـن كـل سـن مـع والديـهم لبلـدان جديـدة لأسـباب 

شتى. 
وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يوجد أقـارب لبـاري في أسـتراليا في حـين أن لــه عـددا  ٤-٩
كبيرا من الأقارب في إندونيسيا ممن حافظ مقدما البلاغ على الاتصال م، ومن شـأم إثـراء 
حياة باري الأسرية. ومن هنا تذكر الدولة الطرف أن العهد، شأنه شـأن الاتفاقيـة الأوروبيـة؛ 
ـــه وإنمــا يضمــن ببســاطة الحيــاة  ينبغـي أن يفـهم لا علـى أنـه يضمـن حيـاة الأسـرة في بلـد بعين

الأسرية الفعلية أينما كان مكاا. 
ومـن الناحيـة الأخـرى فـإذا بقـي بـــاري في أســتراليا فســتتمكن الأســرة مــن زيارتــه،  ٤-١٠
وسـتبقى علـى أي حـال علـى اتصـال بـــه. وهــذا هــو وضــع كثــير مــن الأطفــال في المــدارس 
الداخلية، ولا يعني هذا الانفصال الجسدي أن وحدة الأسرة غير قائمـة. وعلـى أي حـال فـإن 
قرار اختيار أي من هذه الخيارات متروك تماما للوالدين وليس نتيجة تصـرف الدولـة، ومـن ثم 
لا يرقي إلى أن يكون "تدخـلا". وفضـلا عـن هـذا فأيـا كـان القـرار لـن تفعـل الدولـة الطـرف 

شيئا يمنع العلاقات الأسرية من الاستمرار والتطور. 
وتقول الدولة الطرف إنه حتى إذا اعتبر الإبعاد تدخلا فإنـه لـن يكـون عمـلا تعسـفيا.  ٤-١١
فقـد جـاء مقدمـا البـلاغ إلى أســـتراليا بتأشــيرات قصــيرة الأجــل، وكانــا يعرفــان تمامــا أمــا 
مطالبـات بمغـادرة أسـتراليا عنـد انقضـاء أجـل التأشـيرات. وسـيكون إبعادهمـا نتيجـة تجاوزهمـــا 
لآجال تأشيراما التي يعلمان أا لا تتيح لهما سوى إقامـة محـدودة الأجـل، وبقائـهما بصـورة 
ـــتي تطلــب إبعادهمــا في هــذه  غـير قانونيـة في أسـتراليا أكـثر مـن ١٠ سـنوات(١٠). والقوانـين ال
الظروف مستقرة ومطبقة عموما. وليس إنفاذ هـذه القوانـين الـتي تنظـم الإبعـاد نـزوة أو شـيئا 
غير متوقع، وهو وسيلة معقولة ومناســبة لتحقيـق غـرض مشـروع بمقتضـى العـهد وهـو مراقبـة 

الهجرة. 
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وفي هذه الظروف المحددة كان مقدما البلاغ يعرفان عندما ولد باري أمـا يتعرضـان  ٤-١٢
لخطـر عـدم إمكـان البقـاء في أسـتراليا وتربيـة بــاري فيــها. ولم يبــين مقدمــا البــلاغ أن هنــاك 
عقبات كبيرة أمام إقامة أسرة في إندونيسيا، وسيعاد منحهما الجنسية الإندونيسية إذا طلباهـا. 
وقـد تلقـى مقدمـا البـلاغ تعليمـــهما في إندونيســيا، وهمــا يتحدثــان ويقــرآن ويكتبــان باللغــة 
الإندونيسية، وسبق لهما العمل في إندونيسيا، وسيتمكنان من تربية باري في بلـد يعرفـان لغتـه 
وثقافته، وعلى مقربة مـن أفـراد الأسـرة الآخريـن. ويفـهم بـاري قـدرا كبـيرا مـن الإندونيسـية 
المحلية، ومن هنا فسيكون أي حاجز لغـوي يواجهـه صغـيرا، ويمكنـه نظـرا لصغـر سـنه التغلـب 
عليه سهولة. كمـا لـن يكـون أمـرا غـير معقـول أن يختـار مقدمـا البـلاغ بقـاءه في أسـتراليا، إذ 
سـيتمكن مـن الحفـاظ علـى صلتـه بوالديـه، وسـيحصل علـى كـــل أشــكال الدعــم الــتي تقــدم 

للأطفال المنفصلين عن والديهم. 
ومن الأدلة الأخرى على معقولية الإبعاد أن طلبـات مقدمـي البـلاغ لتأشـيرات حمايـة  ٤-١٣
ـــذي يضــع معايــير موضوعيــة  قـد حـددت علـى أسـاس الوقـائع الـتي قدماهـا ووفقـا للقـانون ال
ومطبقة عموما، تستند إلى التزامات أستراليا الدولية، وتأكدت عند الطعن. وفي مجرى الوقـت 
سيتم النظر في طلب مقدمي البـلاغ تأشـيرة والديـن وفقـا للقـانون، ومـن المعقـول أن ينظـر في 

طلب مقدمي البلاغ مع الطلبات الأخرى المماثلة. 
وتشـير الدولـة الطـرف إلى أحكـام اللجنـة الـتي لم تـــر وجــود انتــهاك للمــادة ١٧ (أو  ٤-١٤
المـادة ٢٣) في حـالات الإبعـاد حيثمـا توجـد لمقدمـــي البلاغــات أســر في البلــد المســتقبل(١١). 
وفضـلا عـن ذلـك فـإن مـن العوامـــل ذات الــوزن الخــاص، مــا إذا كــان الأشــخاص المعنيــون 
يتوقعـون قانونـا اسـتمرار حيـاة الأسـرة في أراضـي دولـة بعينـها. وتدعـم القضايـــا الــتي نظرــا 
المحكمـة الأوروبيـة مثـل هـذا التميـيز بـين حـالات الأسـر الـتي تقيـم في دولـة مـــا إقامــة قانونيــة 

وحالات الأسر التي تقيم إقامة غير قانونية. 
وعلـى سـبيل المثـال وجـدت المحكمـة الأوروبيـة في قضيـة "بوغـانم ضـد فرنســا"(١٢) أن  ٤-١٥
إبعاد المدعى يتمشى مـع المـادة ٨ حيـث كـان مقيمـا في فرنسـا إقامـة غـير قانونيـة بـالرغم مـن 
وجــود أســرة لــه في فرنســا، وبــالمثل وجــدت المحكمــة في ظــــروف "كـــروس فـــاراس ضـــد 
السويد"(١٣) أن طرد المقيمـين غـير الشـرعيين يتمشـى مـع المـادة ٨، وفي قضيـة "بوشـيلكا ضـد 
فرنسا"(١٤) حيث كان المدعي قد عاد إلى فرنسا بصورة غـير قانونيـة بعـد إبعـاده، وأقـام أسـرة 
(بما في ذلك إنجاب طفلة) لم تجد المحكمـة انتـهاكا للمـادة ٨ في تجديـد إبعـاده. وعلـى العكـس 
وجدت المحكمة في قضيـة "بيريـهاب ضـد هولنـدا"(١٥) انتـهاكا في إبعـاد والـد طفـل صغـير مـن 
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البلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والــذي كــان الأب قــد أقــام فيــه إقامــة قانونيــة لعــدد مــــن 
السنوات(١٦). 

وبالتالي ترى الدولة الطرف أن عنصر إقامة غير مشروعة لأسرة في دولة ما عـامل لــه  ٤-١٦
وزن ثقيل لصالح قـدرة هـذه الدولـة علـى اتخـاذ إجـراء كـان يمكـن، لـو أن الأسـرة تقيـم إقامـة 
قانونية في الدولة، أن يكون مضادا للمادة ١٧. وكمـا لاحظـت المحكمـة الأوروبيـة فـإن المـادة 
ـــار  ٨ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لا تضمـن أفضـل مكـان للعيـش(١٧)، ولا يسـتطيع الزوجـان اختي
مكـان إقامـة أسـرما بمجـرد البقـاء بصـورة غـير قانونيـة في الدولـة الـتي يريـدان تكويـــن أســرة 
وإنجاب أطفال فيها. ويترتب على ذلك أن مقدمي البلاغ، بإقامتهما غير القانونية في أسـتراليا 
وإدراكهما الكامل لخطر أما لن يستطيعا البقاء وتكوين أسـرة في أسـتراليا، لا يمكـن لهمـا أن 

يتوقعا بشكل معقول بقاءهما في أستراليا، وأن إبعادهما ليس تعسفيا مناقضا للمادة ١٧. 
وأما عـن الفقرة ١ من المـادة ٢٣ فـإن الدولـة الطـرف تشـير إلى الضمانـات المؤسسـية  ٤-١٧
التي توفرها هذه المادة(١٨)، فهي تقرر أن الأسـرة وحـدة اجتماعيـة أساسـية، وتعـترف صراحـة 
وضمنـا بأهميتـها، بمـا في ذلـك تمكـين الوالديـن مـن طلـب تأشـيرات تسـمح لهمـــا بــالعيش مــع 
أطفـالهم في أسـتراليا (كمـا فعـل مقدمـا البـلاغ)، وتتيـح للوالديـــن امتيــازات خاصــة بالمقارنــة 
بالمهاجرين الآخرين. وينبغي فهم المادة ٢٣، شأا شأن المـادة ١٧، في مواجهـة حـق أسـتراليا 
بمقتضى القانون الدولي في اتخاذ خطوات معقولة لمراقبة دخـول الأجـانب وإقامتـهم وطردهـم. 
ولما رأت محكمة مراجعة الهجرة أن مقدمي البلاغ ليسا لاجئـين، ولا يواجـهان إمكانيـة خطـر 
حقيقي في إندونيسيا(١٩)، ولما كان بوسع باري أن يبقى في أسـتراليا ويواصـل تعليمـه أو يعـود 
إلى إندونيسيا حسب تقدير مقدمي البلاغ فإن وجود الأسرة لـن يتعـرض لتـهديد أو خطـر في 

حالة العودة. 
وأما عن الفقرة الأولى من المـادة ٢٤ فـإن الدولـة الطـرف تشـير إلى عـدد مـن التدابـير  ٤-١٨
ــــال، وتوفـــير الحمايـــة للأطفـــال المعرضـــين  التشــريعية والــبرامج الــتي ترمــي إلى حمايــة الأطف
للخطر(٢٠). وليس إبعاد مقدمي البلاغ من أستراليا إجراءً موجهاً ضـد بـاري، والـذي يحـق لـه 
باعتباره مواطناً أستراليا (منذ حزيران/يونيه ١٩٩٨ فحسب) الإقامـة في أسـتراليا بغـض النظـر 
عـن المكـان الـذي يعيـش فيـه والـداه. وسـيكون إبعـاد مقدمـــي البــلاغ نتيجــة لإقامتــهما غــير 
القانونية في أستراليا وليس تقصيراً في توفير تدابير الحماية الكافية للأطفـال. وحـين ولـد بـاري 

كان مقدما البلاغ يدركان تماماً أنه سيكون عليهما أن يعودا ذات يوم إلى إندونيسيا. 
ـــير الحمايــة  وتـرى الدولـة الطـرف أن إبعـاد مقدمـي البـلاغ لـن يكـون عجـزاً عـن توف ٤-١٩
الكافية لباري كقاصر أو إضرار به. وقد وجد كل من مندوب وزارة الهجـرة والتعـدد الثقـافي 
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ومحكمـة مراجعـة الهجـرة أنـه ليـس هنـاك ســـوى خطــر ضئيــل مــن أن يواجــه مقدمــا البــلاغ 
اضطـهاداً في إندونيسـيا، ولم تقـدم أدلـة توحـي بـأن بـاري سـيتعرض لخطـر اضطـهاد أكـــبر إذا 

ذهب إلى إندونيسيا مع والديه. 
واسـتناداً إلى حجـج الدولـة الطـرف في إطـار المــادة ١٧ بشــأن "التدخــل" في شــؤون  ٤-٢٠
الأسرة تقول الدولة الطرف إنه لا توجد عقبات كبيرة أمام مواصلـة بـاري لحياتـه الطبيعيـة في 
إندونيسيا مع أسرته. وتنازع الدولة الطرف في رأي الطبيب النفسي الـذي يقـول إنـه إذا عـاد 
باري مع والديه "سيضل الطريق تماماً ويتعرض لخطر كبير إذا دفع إلى إندونيسيا". وتقول إنـه 
بالرغم من أن الانقطاع في وتيرة حيـاة بـاري قـد يجعـل الانتقـال إلى إندونيسـيا صعبـاً عليـه في 
البدايـة، فـإن سـنه وخلفيتـه المتعـددة الثقافـات(٢١) وفهمـه للغـة الإندونيسـية تعـني أنـه يمكـــن أن 
يتكيــف ســريعاً. ويمكــن لبــاري أن يواصــل تعليمــاً جيــداً في إندونيســيا في الصحبــة الماديــــة 
والعاطفيـة لمقدمـي البـلاغ (اللذيـن ولـدا وعاشـا معظـــم حيامــا هنــاك) وغــيرهم مــن أقاربــه 
الوثيقـين. وبـدلاً مـن ذلـك يمكنـه كمواطـن أسـترالي، إذا اختـار ذلـك، أن يتمتـع بحـــق تعليمــه 
الثانوي والعالي في أستراليا. ورغم أن هذا يعني الانفصال عن مقدمي البـلاغ فـإن مـن الشـائع 
ـــم الثــالث، ومــن  ألا يعيـش الأطفـال مـع والديـهم خـلال المدرسـة العليـا وأثنـاء مسـتوى التعلي
الشــائع أن يلتحــق أطفــال وشــباب مــن بلــدان جنــوب شــرق آســيا بــالمدارس والجامعــــات 
الأســترالية. وســيتمتع كمواطــن اســترالي بالحمايــة إلى أكــبر حــــد ممكـــن بمقتضـــى القـــانون 
الأسترالي، ويحصل على نفس الحماية التي يحصل عليـها الأطفـال الأسـتراليون الآخـرون الذيـن 

يعيشون في أستراليا بدون والديهم. 
تعليق مقدما البلاغ على أقوال الدولة الطرف 

بالنسبة لمقبولية البلاغ ينازع مقدما البلاغ في ادعاءات الدولة الطرف بشـأن اسـتنفاد  ٥-١
سبل الانتصاف المحلية وعدم التمشي مع العهد وعدم كفاية الأدلة. 

ففيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحليـة يقـول مقدمـا البـلاغ إن اشـتراط اسـتنفاد  ٥-٢
سبل الانتصاف المحلية يجب أن يعني عرض الشكوى المعنية أمام أجـهزة الدولـة المتاحـة قبـل أن 
ــا  تقـدم هـذه الشـكوى إلى اللجنـة. وتتعلـق سـبل الانتصـاف الـتي تدعـي الدولـة الطـرف أـا م
زالت متاحة بعملية اللجوء وتقييماـا للخـوف مـن الاضطـهاد، بيـد أن الشـكوى هنـا ليسـت 
متعلقـة بـأي قضايـا لجـوء وإنمـا تتعلـق بـالتدخل في حيـاة الأسـرة نتيجـة إبعـاد مقدمـي البــلاغ. 
وبالتالي يقول مقدما البلاغ إنه لا يمكن اشـتراط متابعـة دعـوى اللجـوء حـين تتعلـق الشـكوى 

بوحدة الأسرة. 
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وأما عن الطلب المشترك لتأشيرة الوالدين فـإن مقدمـي البـلاغ يلاحظـان أنـه سـيكون  ٥-٣
عليهما مغادرة أسـتراليا انتظـاراً لتحديـد نتيجـة الطلـب، وأنـه حـتى إذا نجـح الطلـب فسـيكون 
عليـهما قضـاء عـدة سـنوات قبـل العـودة إلى أسـتراليا. وعلـى أي حـال فـــإن إدارة إحصــاءات 
الهجرة تبين أنه لم تصـدر تأشـيرات والديـن علـى الإطـلاق مـن السـلطات في جاكارتـا بـين ١ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ و٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠١، وأن متوسط المعدل العالمي لاسـتصدار مثـل 
هذه التأشيرة يبلغ نحو أربع سنوات، ونظراً للتراعات السياسية الجاريـة بشـأن هـذه التأشـيرات 
فإن هذه المدد، وبـاعتراف الدولـة الطـرف نفسـها، سـتزيد(٢٢). ويـرى مقدمـا البـلاغ أن هـذه 

التعطيلات غير مقبولة وغير معقولة بوضوح. 
ـــي البــلاغ لا تتمشــى مــع أحكــام  وأمـا عـن قـول الدولـة الطـرف إن ادعـاءات مقدم ٥-٤
العـهد، ولا سـيما الفقـرة الأولى مـن المـادة ١٢ والمـادة ١٣، فـإن مقدمــي البــلاغ يشــيران إلى 
تعليق اللجنة العام رقم ١٥ الذي يقرر أنه وإن كان العهد لا يعـترف بحـق الأجنـبي في دخـول 
أراضي دولة طـرف أو الإقامـة فيـها فـإن مـن حـق الأجنـبي التمتـع بحمايـة العـهد حـتى بالنسـبة 
للدخول أو الإقامة حيثما تظهر قضايا احترام حياة الأسرة. ويرى مقدما البلاغ أن المـادة ١٣ 

لا صلة لها ذا السياق. 
ويعترض مقدما البلاغ على حجة الدولة الطرف القائلـة إن انتـهاك الفقـرة الأولى مـن  ٥-٥
المـادة ٢٣ والفقـرة الأولى مـن المـــادة ٢٤ لم يثبــت بدليــل. ويذكــر مقدمــا البــلاغ أن وقــائع 
الدعوى تتعلق ذه الأحكام بالإضافة إلى المـادة ١٧، ويقـولان إن خـرق المـادة ١٧ قـد يرقـى 

أيضاً إلى خرق للضمانات المؤسسية الواردة في المادتين ٢٣ و٢٤. 
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للدعوى يعتبر مقدمـا البـلاغ أن أول مـا قالتـه الدولـة  ٥-٦
الطرف هو أنه ليس هناك من سبب يدعو إلى عدم عـودة بـاري إلى إندونيسـيا للعيـش معـهما 
إن أُبعـدا. ويـرى مقدمـا البـلاغ أن هـــذا لا يتســق مــع الشــواهد النفســية المقدمــة إلى الوزيــر 
والمرفقـة بـالبلاغ. كمـا يدعـي مقدمـا البـلاغ، بالنسـبة لاقـتراح بقـاء بـاري (دون إشــراف) في 
أسـتراليا انتظـاراً لنتيجـة طلبـهما العـودة، إنـه اقـتراح غـير عملـي ولا يتفـــق مــع مصــالح بــاري 
الفضلى، فمقدما البلاغ لا يمتلكان المال اللازم لكي يـدرس بـاري في مدرسـة داخليـة، وليـس 

هناك أحد يرعاه في غيباما. 
القضايا والإجراءات أمام اللجنة 

قبل النظــر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقاً للمادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـول، 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
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أما عن حجج الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تستنفد فــإن اللجنـة  ٦-٢
تلاحـظ أن كـلا الطعنـين المقـترحين في قـرار محكمـة مراجعـة الهجـرة همـا خطوتـان أخريــان في 
عملية تحديد اللجوء. غير أن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة لا تتعلـق بطلـب الشـاكيين الأصلـي 
للاعتراف ما كلاجئـين، وإنمـا بادعائـهما المنفصـل والمتمـيز السـماح لهمـا بالبقـاء في أسـتراليا 
على أسس عائلية. ولم توفر الدولة الطرف للجنـة أي معلومـات عـن سـبل الانتصـاف المتاحـة 
للطعـن في قـرار الوزيـر بعـدم السـماح لهمـا بالبقـاء في أسـتراليا علـى هـذه الأسـس. ولا يمكـــن 
اعتبار استخراج تأشيرة الوالدين، التي تتطلب مغادرما لأستراليا لفـترة زمنيـة طويلـة، وسـيلة 
انتصاف محلية من قرار الوزير. ومـن هنـا لا يمكـن أن تقبـل اللجنـة حجـة الدولـة الطـرف بـأن 

البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وأمـا عـن زعـم الدولـة الطـرف أن الادعـاءات هـي في جوهرهـا مطـالب بالإقامـة مـــن  ٦-٣
جانب أجانب موجودين بصورة غير قانونية وبالتالي لا تتمشى مع العـهد فتلاحـظ اللجنـة أن 
ـــة  مقدمـي البـلاغ لا يدعيـان مجـرد أن لهمـا الحـق في الإقامـة في أسـتراليا وإنمـا يدعيـان أن الدول
الطرف بإجبارهما على المغادرة تتدخل تدخـلاً تعسـفياً في حيـاة أسـرما. وفي حـين ليـس مـن 
حـق الأجـانب، بصفتـهم هـذه، الإقامـة في أراضـي دولـة طـرف فـإن الــدول الأطــراف ملزمــة 
بـاحترام وضمـان كـل حقوقـهم بمقتضـى العـهد. ويتعلـق الادعـاء بـأن تصـرف الدولـة الطــرف 
سـيكون تدخـلاً تعسـفياً في حيـــاة أســرة مقدمــي البــلاغ بانتــهاك لحــق يضمنــه العــهد لكــل 
الأشخاص، وقد أيد مقدما البلاغ ادعاءهما تأييداً كافيـاً لأغـراض مقبوليـة البـلاغ، وينبغـي أن 

تبحث أسسه الموضوعية. 
وأمـا عـن قـول الدولـة الطـرف إن الانتـهاكات المدعـاة للفقـــرة الأولى مــن المــادة ٢٣  ٦-٤
ـــرى أن الوقــائع والحجــج المقدمــة  والفقـرة الأولى مـن المـادة ٢٤ لم تدعـم بأدلـة فـإن اللجنـة ت
تطرح قضايا متداخلة بين أحكـام العـهد الثلاثـة جميعـاً، وتـرى اللجنـة أن مـن المفيـد النظـر إلى 
هذه الأحكام المتداخلة إلى جانب بعضها بعضاً في مرحلة النظـر في الأسـس الموضوعيـة، ومـن 

هنا فإا تجد الشكاوى تحت هذه العناوين مدعومة لأغراض المقبولية. 
وبالتــالي تجــد اللجنــة البــلاغ مقبــــولاً، وتشـــرع علـــى الفـــور في النظـــر إلى أسســـه  ٦-٥
الموضوعية. وقد نظرت اللجنة في البلاغ على أساس المعلومات المتاحة لها مـن الأطـراف وفقـاً 

للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة ١٧ تلاحظ اللجنـة حجـة الدولـة الطـرف القائلـة إنـه  ٧-١
ليس هناك "تدخل" لأن قـرار مـا إذا كـان بـاري سـيصحب والديـه إلى إندونيسـيا أو يبقـى في 
أستراليا، بما يؤدي في هذه الحالة الأخيرة إلى انفصال مادي، هي مسألة متروكـة تمامـاً للأسـرة 
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دون إجبار من جانب الدولة. وتلاحـظ اللجنـة أنـه قـد تكـون هنـاك في الواقـع حـالات يمكـن 
لرفض الدولة الطرف فيها السماح لأحـد أفـراد الأسـرة البقـاء في أراضيـها أن يتضمـن تدخـلاً 
في حياة هذا الفرد الأسرية، إلا أن مجرد أن لأحد أفراد الأسرة الحق في البقاء في أراضـي دولـة 
طرف لا يعني بالضرورة أن مطالبة أفراد الأسرة الآخرين بالمغادرة تتضمن مثل هذا التدخل. 

وفي القضية الحالية ترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف بإبعاد الوالدين وإجبـار الأسـرة  ٧-٢
على الاختيار بين ما إذا كان طفل يبلغ الثالثة عشرة من العمـر، وحصـل علـى جنسـية الدولـة 
ـــة الطــرف أو يصحــب  الطـرف بعـد العيـش هنـاك لمـدة ١٠ سـنوات، سـيبقى وحـده في الدول
والديه، يعتبر "تدخلاً" في شؤون الأسرة، على الأقل في الظروف التي ستترتب فيها، كمـا هـو 
الشأن هنا، تغييرات جوهرية في حياة الأسرة المستقرة طويلاً في كلتا الحـالتين. ومـن ثم تطـرح 

مسألة ما إذا كان هذا التدخل أو لم يكن تعسفياً ومناقضاً للمادة ١٧ من العهد. 
ومن المؤكد أنـه لا اعـتراض بموجـب العـهد علـى أن دولـة طرفـاً قـد تطلـب، بمقتضـى  ٧-٣
قوانينها، إبعاد أشخاص بقوا في أراضيها بعد فترة التصريح، كما أن مولد طفل، أو اكتسـاب 
هذا الطفل للجنسية بحكم القانون إما عند مولده أو في وقـت لاحـق، ليـس كافيـاً بذاتـه لكـي 
يصبح الإبعاد المقترح لأحد والديه أو كليهما تعسفياً. وبالتالي فإن هنـاك نطاقـاً واسـعاً لتنفيـذ 
الدول الأطــراف لسياسـاا في مجـال الهجـرة، والمطالبـة بمغـادرة الأشـخاص الموجوديـن بطريقـة 
غير قانونية. غير أن هذا التقدير ليس مطلقاً غير محدود، وقد تكون ممارسـته تعسـفية في بعـض 
الظروف. وفي القضية الحالية بقي كلا مقدمي البلاغ في أستراليا أكثر مـن أربعـة عشـر عامـا، 
وتربى ابن مقدمي البلاغ في أستراليا منـذ مولـده قبـل ١٣ عامـاً، والتحـق بـالمدارس الأسـترالية 
كالأطفال العاديين، وأقام الروابط الاجتماعية الكامنة في ذلـك. ونظـراً لمـرور هـذه الفـترة مـن 
الزمن يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات وجود عوامل إضافية تبرر إبعاد الوالديـن وتتجـاوز 
مجـرد إنفـاذ قوانينـها الخاصـة بـالهجرة لكـي تتفـادى صفـة التعسـف. ومـن هنـا تـرى اللجنــة أن 
إبعـاد الدولـة الطـرف لمقدمـي البـلاغ، في هـذه الظـروف الخاصـة، سيشـــكل إن نفــذ، تدخــلاً 
ــن  تعسـفياً في حيـاة الأسـرة، مناقضـاً للفقـرة الأولى مـن المـادة ١٧، بالإضافـة إلى المـادة ٢٣، م
ـــرة  العـهد بالنسـبة لكـل المدعـى بـأم ضحيـة، كمـا سيشـكل بالإضافـة إلى ذلـك انتـهاكاً للفق
ـــا نتيجــة عــدم تزويــده بتدابــير الحمايــة الضروريــة  الأولى مـن المـادة ٢٤ بالنسـبة لبـاري وينات

كقاصر. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان، الـتي تعمـل بمقتضـى الفقـرة الرابعـة مـن المـادة ٥  - ٨
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن إبعـاد الدولـة الطـرف لمقدمـي البـلاغ 
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سيشكل، إن نفذ، انتهاكاً للمادة ١٧ وللفقرة الأولى من المـادة ٢٣ والفقـرة الأولى مـن المـادة 
٢٤ من العهد. 

ـــر لمقدمــي  ووفقـاً للفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد تلـتزم الدولـة الطـرف بـأن توف - ٩
البـلاغ وسـيلة انتصـاف فعالـة، تشـمل الامتنـاع عـن إبعادهمـا عـن أسـتراليا قبـل أن تتـاح لهمـــا 
الفرصـة لأن يـدرس طلبـهما الحصـول علـى تأشـيرة والديـن مـع المراعـاة الواجبـــة للرعايــة الــتي 
ـــوع انتــهاكات  تحتاجـها حالـة بـاري ويناتـا كقـاصر. وتلـتزم الدولـة الطـرف بضمـان عـدم وق

للعهد في الأوضاع المشاة في المستقبل. 
ومع مراعاة أن الدولة الطرف، حين أصبحت دولة طرفاً في الـبروتوكول الاختيـاري،  - ١٠
كما قد اعترفت باختصاص اللجنـة في أن تقـرر مـا إذا كـان هنـاك انتـهاك للعـهد أو لم يكـن، 
ـــهد، بــأن تكفــل لكــل مــن يقيمــون في أراضيــها  وأـا قـد تعـهدت بمقتضـى المـادة ٢ مـن الع
ويخضعون لولايتها الحقوق المعـترف ـا في العـهد بتوفـير سـبل انتصـاف فعالـة إذا ثبتـت حالـة 
الانتهاك، تود اللجنة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، خـلال ٩٠ يومـاً، معلومـات عـن التدابـير 

التي اتخذا لإنفاذ آراء اللجنة. 
[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي، 
وستترجم في وقت لاحق إلى الروسية والصينية والعربيـة، وسـتصدر كجـزء مـن تقريـر اللجنـة 

السنوي إلى الجمعية العامة.] 
 

الحواشي 
يؤرخ هذا الحدث، في الترتيب الزمني الذي قدمته الدولة الطرف، بتاريخ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨.  (١)

لم ينازع مقدما البلاغ في أن استعادما للجنسية الإندونيسية لا تمثل مشكلة.  (٢)
يؤرخ هذا الحدث، في الترتيب الزمني الذي قدمته الدولة الطرف، بتاريخ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨.  (٣)

بمقتضى المادة ٤١٧ من قانون الهجرة يجوز للوزير أن يستبعد قرار محكمة مراجعة الهجرة بقرار أكثر مواتـاة إذا  (٤)
اعتبر ذلك في الصالح العام. 

يذكر التقرير الذي قدم للأمانة، بالنسبة لحياة الأسـرة في أسـتراليا ��١ أن بـاري قـد حصـل علـى تربيـة وتعليـم  (٥)
عاديين، وأنه "أقام عدداً من الصداقات الوثيقة إلى حـد مـا"، وأنـه يفـهم الإندونيسـية لكـن مـن الواضـح أنـه لا 
يتحدثها، ��٢ أن الأسرة قوية ووثيقة وفق التقاليد الصينية، لكنها ترتبط بعديد من الصداقات متعددة الثقافات 
من خلال العمل والكنيسة والحيـاة الاجتماعيـة. كمـا يشـير التقريـر إلى مسـائل الهجـرة المتصلـة بتـاريخ الأسـرة 

والتي لا يتابعها البلاغ الحالي. 
أبلغ مقدما البلاغ رسميـاً بقـرار الوزيـر في ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ بعـد تـاريخ إرسـال البـلاغ إلى اللجنـة في ١١  (٦)

أيار/مايو ٢٠٠٠. 
البلاغ ١٩٧٨/٢٦ الذي أعلن أنه غير مقبول في ٢٨ تموز/يولية ١٩٧٨.  (٧)



01-60302245

A/56/40  (Vol II)

 Bossuyt, Guide to the "Travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Political Rights (٨)
 .(1987), at 347

تشـير الدولـة الطـرف إلى قـرار اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في قضيــة الأســرة س ضــد المملكــة المتحــدة  (٩)
(قرارات وتقارير اللجنة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان ٣٠ (١٩٨٣)) الـذي رأى أنـه حقيقـة أن الإبعـاد قـد يمنـع 

الابن من مواصلة تعليمه في المملكة المتحدة لا تشكل تدخلاً في الحق في احترام حياة الأسرة. 
لا تشمل السنوات العشر الفترة التي سمح فيها لمقدمي البلاغ بالبقاء في أستراليا أثناء سعيهما لاكتساب الوضــع  (١٠)

القانوني. 
ستيوارت ضد كندا (البلاغ ١٩٩٣/٥٣٨) وكانيبا ضد كندا (البلاغ ١٩٩٣/٥٥٨).  (١١)

 .٢٢٨ EHRR (١٩٩٦) ٢٢ (١٢)
حكم صادر في ٢٠ آذار/مارس ١٩٩١ (القضية 46/1990/237/307).  (١٣)

حكم صادر في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧.  (١٤)
 .٣٢٢ EHRR (١٩٨٨) ١١ (١٥)

أوضحت الدولة الطرف أنه في هذه القضية على خلاف الظروف الحالية، كان من شأن الإجراء المقترح فصـل  (١٦)
الوالدين بين بلدين. 

أهميت ضد هولندا (الطلب رقم ٧٠٢ ٩٣/٢١ الحكم الصادر في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦).  (١٧)
 Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, NP Engel (1993) at (١٨)

 .460

يبين طلب اللجوء، وكذلك الدولة الطرف، أن السيد ويناتا لم يقبض عليـه أو يحتجـز أو يسـجن أو يحقـق معـه  (١٩)
أو تساء معاملته في إندونيسيا، أو أن ممتلكاته قد أتلفت. 

الإشارة إلى التقرير الــدوري الثـالث بمقتضـى العـهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية الصـادر عـن اللجنـة في  (٢٠)
الفقرات ٣٢٣-٣٣٢ و١١٩٣. 

تشير الدولة الطرف إلى تصنيف تقرير الطبيب النفسي لباري باعتباره "ولداً أستراليا صينياً متعدد الثقافات".  (٢١)
قدم صاحبا البلاغ صورة من بيان لوسائل الإعلام ذا المعنى صادر عن وزير الهجرة وشؤون التعدد الثقافي.  (٢٢)
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 تذييل 
رأي فردي من أعضاء اللجنة برافولاشاندراه ن. باغواتي، وتوفيق خليل 

وديفيد كريتسمير وماكس يالدن (مختلف مع رأي اللجنة) 
ليست المسألة المطروحة في هذا البلاغ هي ما إذا كانت حالة مقدمي البلاغ وابنـهما  - ١
تثير التعاطف، ولا ما إذا كان أعضاء اللجنة يرون أا ستكون لفتة كريمة مـن الدولـة الطـرف 
أن تسمح لهم بالبقاء في أراضيها، وإنما هي ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمـة قانونـاً بمقتضـى 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بـأن تمتنـع عـن مطالبـة مقدمـي البـلاغ بمغـادرة 
أستراليا. ولا نستطيع أن نوافق على رأي اللجنة بأن الإجابة على هذا السؤال هي بالإيجاب. 
وتؤسـس اللجنـة رأيـها علـى ثلاثـة مـواد في العهــد: الفقــرة الأولى مـن المـــادة ١٧ إلى  - ٢
جانب المادة ٢٣ والمادة ٢٤، ولم يتقدم مقدما البلاغ بأي معلومـات عـن تدابـير الحمايـة الـتي 
يطلب من الدولة الطرف اتخاذها للوفاء بالتزاماا بمقتضى المادة الأخيرة، فكثـير مـن الأسـر في 
العـالم كلـه تنتقـل مـن بلـد إلى آخـر، حـتى حـين يكـون أطفالهـا في سـن الدراسـة، وموفقــين في 
الاندماج في المدرسة في بلد ما، فـهل علـى الـدول الأطـراف أن تتخـذ تدابـير لحمايـة الأطفـال 
من مثل هذا التصرف من جانب والديهم؟ يبدو لنا أن حكماً قيمياً غامضـاً بـأن طفـلاً مـا قـد 
يكـون أفضـل حـالاً إذا أمكـن تجنـب إجـراء مـا لا يمثـل أساسـاً كافيـاً لإثبــات ادعــاء أن دولــة 
طرف قد عجزت عـن توفـير إجـراءات الحمايـة الـتي تقتضيـها المـادة ٢٤ لهـذا الطفـل. ومـن ثم 
فإننا نرى أن مقدمـي البـلاغ لم يقدمـا أدلـة، لأغـراض المقبوليـة، تدعـم ادعاءهمـا انتـهاك المـادة 
ـــلاغ غــير مقبــول بمقتضــى المــادة ٢ مــن  ٢٤، وبالتـالي كـان ينبغـي اعتبـار هـذا الجـزء مـن الب

البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة ١٧ تخامرنا شكوك جدية فيمـا إذا كـان قـرار الدولـة  - ٣
الطرف بمطالبة مقدمـي البـلاغ بمغـادرة أراضيـها يتضمـن تدخـلاً في شـؤون أسـرما، فليسـت 
هذه حالة سيترتب فيها على قرار الدولة الطــرف انفصـالاً حتميـاً بـين أفـراد الأسـرة، وهـو مـا 
يمكـن اعتبـــاره بالتــأكيد تدخــلاً في شــؤون الأســرة(٢٢). غــير أن اللجنــة تشــير إلى "تغيــيرات 
جوهرية في حياة الأسرة المستقرة منذ وقت طويل"، وإذا كان هــذا التعبـير قـد ورد في أحكـام 
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية(٢٢) فإن اللجنة لم تبحث ما إذا كان مفـهوماً سـليماً في إطـار 
المادة ١٧ من العهد التي تشـير إلى التدخـل في شـؤون الأسـرة وليـس إلى احـترام حيـاة الأسـرة 
ـــاً أن تصرفــات دولــة  المذكـور في المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة. وليـس مـن الواضـح إطلاق
طرف تؤدي إلى تغييرات في حياة الأسرة المستقرة منذ وقت طويل تتضمـن تدخـلاً في شـؤون 
الأسرة حين لا تكون هناك عقبة أمام المحافظة على وحدة الأسرة. غير أننا لا نـرى حاجـة إلى 
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التعبـير عـن رأي ـائي في هـذه المسـألة في القضيـة الحاليـة لأنـه حـتى إذا كـان هنـاك تدخـــل في 
الحياة الأسرية لمقدمـي البـلاغ ففـي رأينـا أنـه لا أسـاس للقـول بـأن قـرار الدولـة الطـرف كـان 

تعسفياً. 
ولم تقـدم اللجنـة أي تـأييد أو تدليـل علـى قولهـا إن الدولـــة الطــرف ملزمــة، لتجنــب  - ٤
وصف قرارها بالتعسف، بأن تقدم عوامل إضافيـة إلى جـانب مجـرد إنفاذهـا لقوانينـها الخاصـة 
بالهجرة. وصحيح أن هناك حالات استثنائية يكون فيها التدخل في شـؤون الأسـرة مـن القـوة 
بحيث أن مطالبة أحد أفـراد الأسـرة الموجـود في أراضيـها بصـورة غـير قانونيـة بالمغـادرة تكـون 
غير متناسبة مـع مصلحـة الدولـة في المحافظـة علـى احـترام قوانينـها الخاصـة بـالهجرة. وفي هـذه 
الحالات قد يكون من الممكن وصف قرار يطلب من هذا الفــرد في الأسـرة المغـادرة بأنـه قـرار 
تعسفي، إلا أننا لا نستطيع أن نقبل أن مجرد واقعة أن الأشـخاص الموجوديـن في أراضـي دولـة 
طرف بشكل غير قانوني قد أقاموا حياة أسرية هنـاك تسـتتبع أن علـى الدولـة الطـرف "إثبـات 
وجود عوامل إضافية تبرر إبعاد الوالديـن وتتجـاوز مجـرد إنفـاذ قوانينـها الخاصـة بـالهجرة لكـي 
تتفـادى صفـة التعسـف". فدلالـة هـذا التفســـير الــذي أخــذت بــه اللجنــة هــي أنــه إذا تمكــن 
أشخاص موجودون في أراضي دولة طـرف بصـورة غـير قانونيـة مـن إقامـة أسـرة، ونجحـوا في 
الإفلات من كشفهم لفترة طويلة بما يكفي فإم في الواقع يكتسبون حق البقاء هنـاك. ويبـدو 
لنا أن مثل هذا التفسير يتجـاهل المعايـير السـائدة للقـانون الـدولي، الـتي تسـمح للـدول بتنظيـم 

دخول الأجانب وإقامتهم في أراضيها. 
وكما سبقت الإشـارة فـإن قـرار الدولـة الطـرف لا يفـرض بـأي حـال انفصـال أفـراد  - ٥
ـــات في التكيــف لــو أن  الأسـرة. وإذا كـان صحيحـاً أن ابـن مقدمـي البـلاغ سـيتعرض لصعوب
مقدمـي البـلاغ عـادا بـه إلى إندونيسـيا فليسـت هـذه الصعوبـــات كافيــة لتجعــل قــرار الدولــة 
الطرف بمطالبة مقدمي البلاغ بمغادرة أراضيها غـير متناسـبة مـع مصلحتـها المشـروعة في إنفـاذ 
قوانينـها الخاصـة بـالهجرة. ولا يمكـن اعتبـار مثـل هـذا القـرار تعسـفياً، وبالتـالي لا تســـتطيع أن 
تشارك اللجنة رأيها أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت حقـوق مقدمـي البـلاغ وابنـهما بمقتضـى 

المادتين ١٧ و٢٣ من العهد. 
وقبل أن نختتم رأينا هـذا نـود أن نضيـف إلى أنـه يبـدو لنـا أن معالجـة اللجنـة لتعبـيري  - ٦
"التدخل في شؤون الأسرة" و"تعسفي" المستخدمين في المادة ١٧، إلى جـانب نفيـه لأي معـنى 
واضـح لهذيـن التعبـيرين، سـتؤدي إلى آثـار غـير موفقـــة، فــهي في المقــام الأول تعــاقب الــدول 
الأطراف التي لا تبحـث بنشـاط عـن المـهاجرين غـير القـانونيين لإجبـارهم علـى المغـادرة وإنمـا 
تفضل الاعتماد على مسـؤولية الـزوار أنفسـهم عـن الامتثـال للقوانـين ولشـروط التصريـح لهـم 
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بـالدخول، كمـا أـا تعـاقب الـدول الأطـراف الـتي لا تتطلـب مـن كـل الأشـخاص أن يحملـــوا 
وثائق هويتهم لكي يثبتـوا وضعـهم في كـل مـرة يتصلـون ـا بسـلطة الدولـة، لأن مـن السـهل 
على الزوار الذين يحملون تأشـيرات محـدودة المـدة أن يبقـوا دون أن يكتشـفوا في أراضـي مثـل 
هذه الدول الأطراف لفترة زمنية طويلة. وثانياً يمكن للنهج الـذي اتبعتـه اللجنـة أن يتيـح مـيزة 
غير عادلة لمـن يتجـاهلون اشـتراطات الهجـرة في بلـد طـرف، ويفضلـون أن يبقـوا بصـورة غـير 
قانونية في أراضيها بدلاً من اتباع الإجراءات المفتوحة أمام من يريدون الهجرة بمقتضى قوانـين 
الدولـة الطـرف. وقـد تثـير هـذه المـيزة المشـكلات بوجـه خـاص حـــين تعتمــد الدولــة الطــرف 
سياسية الهجرة المحدودة، استناداً إلى عدد محدد من المهاجرين في كــل عـام محـدد، لأـا تسـمح 
ـــير قانونيــة في أراضــي الدولــة  للمـهاجرين المحتملـين بـأن "يتخطـوا الطـابور" بالبقـاء بصـورة غ

الطرف. 
(توقيع) برافولاشاندرا ن. باغواتي 
(توقيع) أحمد توفيق خليل 
(توقيع) ديفيد كريتسمر 
(توقيع) ماكس يالدن 
[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن النـــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي، 
وستترجم في وقت لاحق إلى الروسية والصينية والعربيـة، وسـتصدر كجـزء مـن تقريـر اللجنـة 

السنوي إلى الجمعية العامة.] 
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 المرفق الحادي عشر 
قـرارات اللجنـة المعنيـة بحقـوق الانســـان بــإعلان عــدم قبــول البلاغــات 
بموجب البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

 المدنية والسياسية 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٢، جنسن ضد أستراليا  ألف -

القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون* 
السيد مايكل جنسن  المقدم من:

مقدم البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:
أستراليا  الدولة الطرف:

٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ (البلاغ الأوّلي)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحـقوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، 

تعتمد ما يلي: 
قرار بشأن المقبولية 

مقدم البلاغ، المؤرخ ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ كبلاغ أوّلي، هو السـيد مـايكل جنسـن  - ١
الذي يحمل الجنسية الأسترالية، والمولود في ٢٦ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٤٧. وهـو مسـجون 
حاليا في سجن كارنت فارم في أستراليا الغربية. ويدعي أنـه ضحيـة انتـهاك أسـتراليا للفقرتـين 
٣(أ) و(ج) من المادة ٢، والمادة ٧، والفقرات ١ و٢ و٣ مـن المـادة ٩، والفقرتـين ١ و٣ مـن 
المـادة ١٠، والفقرتـين ٣(أ) و(ج) مـن المـادة ١٤، والفقـرة ١ مـن المـادة ١٥، مـن العــهد. ولا 

يمثله محام. 
 

 
 

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسـوكي أنـدو،  *
ـــس هــانكين، والســيد إيكــارت كلايــن،  والسـيد ب. ن. بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد لوي
والسيد ديفيد كريتسـمر، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيد رفـائيل ريفـاس بوسـادا، والسـير نـايجل رودلي، 
والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد بــاتريك 
فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. وطبقاً للمادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السـيد إيفـان شـيرر 

في فحص القضية. 
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الوقائع كما عرضت 
في ٢٩ آب/أغسطس ١٩٩٠، أصدرت المحكمة العليا لأستراليا الغربيـة حكمـا بإدانـة  ٢-١
مقـدم البـلاغ بالاغتصـاب والاعتـداء الجنســـي علــى مريضــة نفســية كــانت تحــت رعايتــه في 
مستشـفى العـلاج النفسـي بأســـتراليا الغربيــة في ١٩٨٩ (جرائــم أســتراليا الغربيــة). وكــانت 
العقوبة هي السجن لمدة تسع سنوات. وكان أقرب تـاريخ يمكـن أن يكـون فيـه مقـدم البـلاغ 

مؤهلا لإخلاء السبيل المشروط هو ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤. 
وقـد اكتشـفت الشـرطة، أثنـاء قيامـها بالتحريـات والتحقيـق في هـذه الوقـائع، شـــريط  ٢-٢
فيديـو وصـورا فوتوغرافيـة في مـترل مقـدم البـلاغ تشـهد علـى جرائـم أخـــرى ارتكبــها مقــدم 
البلاغ الذي اغتصب طفلة عمرها سبع سنوات وارتكب ضدها أفعالا فاضحـة عشـر مـرات، 
واعتـدى بـالفعل الفـاضح ثـلاث مـرات في عـام ١٩٨٥ علـى أختـها البالغـة مـــن العمــر عشــر 
سنوات (جرائم كويترلاند). وقال مقدم البلاغ إن والدة الطفلتين كـانت علـى علـم بسـلوكه 

في ذلك الوقت، ولكنها لم توجه له ااما لأنه نقل الى أستراليا الغربية. 
وفي ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٠، وحينما كان مقدم البلاغ محتجزاً رهـن البـت في الجريمـة  ٢-٣
التي ارتكبها في أستراليا الغربية، شرعت الشرطة في اسـتجوابه بشـأن شـريط الفيديـو والصـور 
الفوتوغرافية في الجريمة المرتكبة في كويترلاند. وأبلغت الشـرطة مقـدم البـلاغ بمحتـوى شـريط 
الفيديو وهوية الضحيـة كمـا أبلغتـه أـا تلقـت شـكوى ـذا الخصـوص. وأثنـاء الاسـتجواب، 
أبلغت الشرطة مقدم البلاغ بأنه سيتم تقديم طلب لتسليمه الى السلطات في كويترلاند بمجـرد 

الإفراج عنه. 
وفي جلسـة متعلقـة بتخطيـط تنفيـذ العقوبـات في أسـتراليا الغربيـة، عقـدت في تشــرين  ٢-٤
الأول/أكتوبر ١٩٩٠، استفسر مقدم البـلاغ عمـا اذا كـانت توجـد أيـة أوامـر بتوقيفـه في أي 
ـــارس ١٩٩١، حكمــت محكمــة  ولايـة مـن ولايـات أسـتراليا، وأجيـب بـالنفي. وفي ٦ آذار/م
بيرث الجزئية على مقدم البلاغ بالحبس لمدة سنة، على أن تضـم الى مـدة العقوبـة البالغـة تسـع 
سنوات والمحكوم ا عليه بسـبب أربـع جرائـم اقتحـام عـدة مخـافر للشـرطة في أسـتراليا الغربيـة 
ـــى أدلــة الجرائــم الــتي ارتكبــها في كويــترلاند، وهــي شــريط الفيديــو والصــور  للاسـتيلاء عل

الفوتوغرافية، أو إتلافها. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩١، وفي جلسـة أخـرى لتخطيـط تنفيـذ العقوبـات في أسـتراليا  ٢-٥
ـــة مــن  الغربيـة، استفسـر مقـدم البـلاغ عمـا اذا كـانت توجـد أوامـر بـالقبض عليـه في أيـة ولاي
ولايات أستراليا، فـأجيب بـالنفي. وفي ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٢، أطلعتـه السـلطات 
على نسخة من رسالة مؤرخـة في ١٣ آب/أغسـطس ١٩٩٢ وموجهـة مـن شـرطة كويـترلاند 
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الى هيئة السجون في بيرث تفيد بأن أمراً بالقبض قد صدر ضد مقدم البـلاغ بتهمـة اغتصـاب 
ارتكـب في كويـترلاند في عـام ١٩٨٥، كمـا أفـادت الرســـالة بــأن إجــراءات تســليمه ســتبدأ 
بمجرد الإفراج عنه من السجن. ولم يكن أمر إلقاء القبض عليـه، الـذي أُعـد في آب/أغسـطس 

١٩٩٢، يحمل أي توقيع؛ وكان هذا خطأ بشرياً ترتب عليه انعدام أثره القانوني. 
ـــه والتفــاصيل الكاملــة  وطلـب محـامي مقـدم البـلاغ نسـخة مـن أمـر إلقـاء القبـض علي ٢-٦
لجميع التهم الموجهة ضد موكله. وفي كانون الثاني/يناير، صدرت نسخة مـن الأمـر الصحيـح 
بإلقاء القبض على مقـدم البـلاغ، مؤرخـة في ٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣، بتهمـة اغتصـاب 
فتاة قاصر في كويترلاند في عام ١٩٨٥. ولم تذكر في الأمر أية وقائع ظرفية ولم تبيـن فيـه أيـة 

جرائم أخرى. 
وفي ٥ نيســان/أبريــل ١٩٩٣، قــدم مقــدم البــلاغ التماســــا مكتوبـــا الى الســـلطات  ٢-٧
المختصة بشأن نقله الى ولاية كويـترلاند بسـبب التهمـة الموجهـة اليـه. وفي ٢٣ آب/أغسـطس 
١٩٩٣، بدأ مقدم البلاغ متابعـة برنـامج لعـلاج مرتكـبي الجرائـم المتصلـة بـالجنس في أسـتراليا 
الغربية. وفي ١٤ آذار/مارس و١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤، وافقت السـلطات المختصـة في كـل 
من ولاية أستراليا الغربية وولاية كويترلاند علــى نقلـه الى كويـترلاند. وفي ٣٠ حزيـران/يونيـه 

١٩٩٤، أكمل مقدم البلاغ برنامجه العلاجي. 
وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤، أمرت محكمة فريمانتل الجنائية بنقـل مقـدم البـلاغ الى  ٢-٨
كويترلاند. وانتهت المهلة القانونية لاعادة النظر في هذا القرار في ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤. 
وفي اليـوم التـالي، أي في ٣٠ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٤، أعلــن مقــدم البــلاغ رسميــا عــن عزمــه 
ـــه مــن ولايــة الى أخــرى بســبب التأخــير. وفي ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــر  سـحب طلـب نقل
١٩٩٤، نقل الى كويترلاند ثم تم إلقاء القبض عليه عند وصوله ووجـهت اليـه مـة اغتصـاب 
فتاة قاصر، و١٣ مة فرعية تتعلق بارتكـاب أفعـال فاضحـة، وفي ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، 
مثل مقدم البلاغ أمـام محكمـة بريسـبين بسـبب التـهم الموجهـة اليـه في اليـوم السـابق؛ وأجلـت 

الجلسة الى ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ لمحاكمته. 
وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، حوكم مقدم البلاغ أمام محكمة بريسبين علـى  ٢-٩
التـهم الـــتي وجــهت اليــه في ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٤. وفي ٨ أيــار/مــايو ١٩٩٥، 
اعـترف مقـدم البـلاغ أمـام محكمـة بريسـبين الجزئيـة بارتكـــاب جريمــة الاغتصــاب وبارتكابــه 
الفعــل الفـاضح ١٣ مـرة في ظـروف مشـددة. وفي ٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥، صـدر حكـم ضــده 
بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات على جريمة الاغتصاب وثمانية عشر شـهرا عـن كـل مـرة مـن 
المـرات السـت لارتكـاب الفعـل الفـاضح، وتسـعة شـــهور عــن كــل مــرة مــن المــرات الســبع 
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لارتكـاب الفعـل الفـاضح، علـى أن تنفَّـذ هـــذه العقوبــات في آن واحــد. وأصــدرت المحكمــة 
الجزئية توصية بـأن يصبـح مقـدم البـلاغ مؤهـلا للنظـر في إخـلاء سـبيله المشـروط بعـد انقضـاء 

عامين من الحبس. وبدأ تنفيذ عقوبة السجن فور صدور الحكم. 
وفي ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٥، قدم مقدم البلاغ طلبا مكتوبـا لنقلـه الى أسـتراليا الغربيـة  ٢-١٠
ليكون قريبا من أسـرته. ولم يتسـن النظـر في طلبـه بسـبب اسـتئناف لم يبـت فيـه كـانت جهـة 
الادعاء قد قدمته لتطعـن في العقوبـة لجملـة أسـباب مـن بينـها عـدم التناسـب الواضـح. وفي ٢ 
نيسان/أبريل ١٩٩٦، قـدم بلاغـه الى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الانسـان. وفي ١١ حزيـران/يونيـه 
ــــى مـــة  ١٩٩٦، رفعــت محكمــة الاســتئناف في كويــترلايند مــدة العقوبــة الى ١١ ســنة عل
الاغتصاب مع بقاء العقوبات الأخرى على م الفعـل الفـاضح كمـا هـي. وتم تـأريخ العقوبـة 
المعدلة بحيث تبدأ في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٥ وترتـب علـى ذلـك أن خمسـة أعـوام مـن العقوبـات 
المفروضة أصلا على الجرائم المرتكبة في أسـتراليا الغربيـة سـتقضى في الوقـت نفســه. وأوصـت 

المحكمة بأن يبدأ النظر في إخلاء سبيله المشروط بعد ٢٩ آب/ أغسطس ١٩٩٨. 
ـــدم البــلاغ التماســا كتابيــاً آخــر لنقلــه الى  وفي ١٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦، قـدم مق ٢-١١
أسـتراليا الغربيـة لأســـباب تتعلــق بحالتــه الشــخصية. وفي ١٣ آب/أغســطس ١٩٩٦، بــدأ في 
متابعـة البرنـامج العلاجـي لمرتكـبي الجرائـم المتصلـة بـالجنس في كويـترلاند، وأتمـه في ٧ تشـــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٧، وحصل علـى الموافقـات اللازمـة لنقلـه مـن ولايـة الى أخـرى. وفي ٢٣ 

نيسان/أبريل ١٩٩٨، نقل من كويترلاند الى السجن في أستراليا الغربية. 
وفي ٣١ تموز/يوليه و١٨ آب/أغسطس ١٩٩٨، أجل مجلـس البـت في إخـلاء السـبيل  ٢-١٢
المشروط النظر في حالة مقدم البـلاغ، انتظـارا للحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات. وفي ١١ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ رفـض الـس إخـلاء سـبيله المشـروط خشـية عودتـه الى ارتكـاب نفـس 
الجرائم بسبب ماضيه المعروف بالجرائم المتصلة بـالجنس ولأنـه لم يسـتفد إلا بقـدر محـدود مـن 
برامج العــلاج. وفي ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، وبعـد الاطـلاع علـى تقريـر آخـر عـن 
حالته النفسية، ثم في ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ و٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، أعـاد الـس المعـني 
بـإخلاء السـبيل المشـروط النظـر في طلبـه ولكنـه رفضـه. وفي الوقــت الحــاضر، لا يــزال مقــدم 

البلاغ محتجزا، ومن المقرر أن يعيد الس النظر في حالته في نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
الشكوى 

يدعـي مقـدم البـلاغ أنـه حـدث في حالتـه انتـهاك للفقرتـــين ٣(أ) و(ج) مــن المــادة ٢  ٣-١
حيث لم توفر له سـبل الانتصـاف الفعالـة ضـد الانتـهاكات الـتي ادعـى حدوثـها؛ وهـو يدعـي 
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بوجه خاص أن أداءه في الـبرامج العلاجيـة لم يقيـم ويعـرض علـى النحـو الواجـب ممـا أدى إلى 
أن يرفض الس طلب إخلاء سبيله المشروط. 

ويدعـي مقـدم البـلاغ أن التأخـير في محاكمتـه علـى جرائـم كويـترلاند انتـهك حقوقـــه  ٣-٢
المنصـوص عليـها في الفقـرات ١ و٢ و٣ مـن المـادة ٩، والفقرتـين ٣(أ) و(ج) مـن المــادة ١٤. 
ويحتج بأن الشرطة كانت تعلم بالجرائم منذ عام ١٩٩٠، وأنه بـذل محـاولات متكـررة لمعرفـة 
ما اذا كانت هناك م موجهة اليـه، وأن أمـر إلقـاء القبـض عليـه، بصيغتـه السـليمة، لم يصـدر 
إلا في كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ وعن جريمة واحدة فقط، وأن مـا أخـرى يبلـغ عددهـا ١٣ 

مة أضيفت في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤. 
ويدعي مقدم البلاغ أن نقله الى كويترلاند تأجل عن عمد لحين اقتراب الموعد الـذي  ٣-٣
كانت حالته سـتصبح فيـه مؤهلـة للنظـر في إخـلاء السـبيل المشـروط. وهـذا التصـرف، مقترنـا 
بواقعة نقله الى كويترلاند بعد سحب طلب نقله، يعني أن احتجازه في كويـترلاند حـتى وقـت 
فرض العقوبة اعتبر من الناحية القانونية استمرارا لعقوبته المتعلقة بجرائـم أسـتراليا الغربيـة. ومـا 
كان لهذا الأمر أن يحدث لـو كـان قـد أُخلـي سـبيله بشـروط قبـل أن توجـه اليـه ـم ارتكـاب 
جرائـم كويـترلاند. وعليـه، فإنـه يعتـبر أن احتجـازه قـد مـدد بتسـعة شـهور، وهـي الفـترة بــين 
النقـل وبـدء قضـاء العقوبـة علـــى جرائــم كويــترلاند. ويــرى مقــدم البــلاغ أن ذلــك يشــكل 

احتجازا تعسفيا وفقا للفقرة ١ من المادة ٩. 
ـــهم اليــه، ثم في نقلــه الى  ويدعـي مقـدم البـلاغ كذلـك أن التأخـير، أولاً في توجيـه الت ٣-٤
كويترلاند وعدم إرجاعه الى أستراليا الغربية ليكـون قريبـا مـن أسـرته بعـد محاكمـة كويـترلاند 
مباشرة يعتبر نوعا من أنواع القمع وأنه أدى الى إصابته بصدمات نفسية ومعنوية لا مبرر لهـا، 
وشملـت الاكتئـاب والميـل الى الانتحـار، الى جـانب اصابتـه بـالأرق وسـقوط الشـعر والتعــرض 

للعلاج الكيميائي. ويدعي بأن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد. 
وأفاد مقدم البلاغ بأنـه تلقـى، أثنـاء وجـوده في السـجن، علاجـا مكثفـا وأن التقـارير  ٣-٥
عـن حالتـه النفسـية تبـين أنـه ليـس مـن المرجـح أن يعـود الى الإجـرام. ويحتـج بـأن سـجنه مـــرة 
أخرى، بسبب جرائم وقعت منذ عشر سنوات، بعد أن أصبح مستعدا لإعـادة تأهيلـه وإعـادة 
إدماجـه في اتمـع قـد أضـر بإعـادة تأهيلـه وأدى إلى إحـداث ضغـط معنـوي ونفسـي شـــديد. 

ويدعي أن ذلك يشكل انتهاكا للفقرة ٣ من المادة ١٠ من العهد. 
ـــانون جديــد في كويــترلاند، تم  وفي الختـام، يذكـر مقـدم البـلاغ أنـه، نظـرا لصـدور ق ٣-٦
تعديل عقوبة السـجن المحكـوم ـا عليـه مـن ١١ سـنة مـع فـترة ثـلاث سـنوات لا يكـون فيـها 
ـــترة ثمانيــة شــهور لا يكــون فيــها مؤهــلا  مؤهـلا لإخـلاء السـبيل المشـروط الى ٨ سـنوات وف
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لإخلاء السبيل المشروط. ويعني هذا أنه لن يكون مؤهلاً للإفراج المشـروط قبـل نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٤ على أقل تقدير، ويدعي أن ذلك يشكل انتهاكا للمادة ١٥. 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 
فيما يتعلق بادعـاء انتـهاك المـادة ٢، تـرى الدولـة الطـرف أن حقـوق الانتصـاف هـذه  ٤-١
هـي حقـوق تبعيـة بطبيعتـها وتكـون واجبـــة التطبيــق عقــب انتــهاك حــق محــدد مــن الحقــوق 
المنصوص عليها في العهد. وبما أن الدولة الطرف لا تـرى أنـه ثبـت حـدوث أي انتـهاك آخـر، 

فإا تحتج بأن مقدم البلاغ لم يقدم الدليل على ادعائه بحدوث انتهاك للمادة ٢. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠، تشير الدولة الطـرف الى  ٤-٢
ما توصلت اليه اللجنة بشأن الاقتراح القائل بأنه يتعـين، لوصـف العقوبـة بأـا تنتـهك العـهد، 
أن تكون مهينة أو مزرية أو، على أيـة حـال، أن تـترتب عليـها عنـاصر تتجـاوز مجـرد الحرمـان 
من الحرية. وتحتج الدولة الطرف بأن حرمان مقدم البـلاغ مـن حريتـه كـان بشـكل قـانوني في 
ـــة الطــرف، علــى  جميـع المراحـل وأن أي معانـاة عقليـة شـعر ـا هـي أمـر تبعـي. وتقـول الدول
ـــة المتعلقــة باحتجــازه في أســتراليا  عكـس مـا يدعـي مقـدم البـلاغ، إن الفحوصـات الاكلينيكي
الغربية بينت أنه لم يكن يعاني إلا من حالات قلق دورية واكتئـاب بسـيط بـين الحـين والحـين، 
ولم يتعرض لعلاج كيميائي ولا لسـقوط الشـعر ولا لـلأرق ولا لأيـة صدمـات خطـيرة نفسـية 
أو معنويـة. وبـالمثل، وخـلال فـترة احتجـازه في كويـترلاند، أظـهر فحـــص أن المشــكلة الطبيــة 
الوحيدة لديه هي احتمال الاصابة بالاكتئاب وأنه لا توجد حاجـة الى عـلاج بالأدويـة. وبنـاء 
على ذلك، تعتبر الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ ليس نقطة حاسمة مـن حيـث الحقـوق 

المدعى ا وأنه لم يدعم بأدلة كافية. وعليه، ينبغي اعتباره غير مقبول. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة ٩، تقر الدولة الطرف بأن مفهوم التعسف في الفقـرة  ٤-٣
١ ينطوي على عناصر من عدم المواءمة وعدم الإنصاف وعدم القابليـة للتنبـؤ. وتحتـج كذلـك 
بأن الحق المنصوص عليه في الفقرة ٢ من وجوب إبلاغ الشـخص المعـني فـورا بالتـهم الموجهـة 
ـــاء القبــض علــى الشــخص. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن  اليـه هـو حـق يتعلـق فقـط بمرحلـة إلق
الاشتراط المنصــوص عليـه في الفقـرة ٣ مـن أن الشـخص المتـهم بجنايـة والـذي تم إلقـاء القبـض 
عليـه أو احتجـازه ينبغـي أن يمثـل فـورا أمـام القـاضي هـو اشـتراط يتعلـق أيضـا بمرحلـة توقيــف 

الشخص أو احتجازه بشأن هذه التهم بعينها. 
ـــة الى  ٤-٤ وتشـير الدولـة الطـرف الى أنـه يجـوز، بموجـب قوانينـها، نقـل شـخص مـن ولاي
أخـرى لمحاكمتـه علـى ـم جنائيـة وذلـك بمجـرد الإفـراج عنـه ائيـا أو إخـلاء سـبيله بشـــروط 
("التسليم")، أو كبديل لذلـك، في أي وقـت يطلـب فيـه السـجين نقلـه ("النقـل مـن ولايـة الى 



01-60302255

A/56/40  (Vol II)

أخـرى"). وتشـير الدولـة الطـرف الى أنـه في تمـوز/يوليـه ١٩٩٠، تم إبـلاغ مقـدم البـلاغ بأنـــه 
سيتم لدى الإفراج عنه، تقديم طلب بتسليمه لمحاكمته على التهم الموجهة اليـه في كويـترلايند. 
ولكن مقدم البلاغ رفض الاجابة عن الأسئلة المتعلقة بجرائمه. وتلاحظ الدولة الطـرف أنـه لمـا 
لم يكـن مـن المقـرر النظـر في الإفـراج المشـروط عـن مقـدم البـلاغ قبـل تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
١٩٩٤ على أقرب تقدير، فإـا لم تعتـبر أن ثمـة إلحاحـا في تنفيـذ أمـر إلقـاء القبـض عليـه. وتم 
الحصــول علــى أمــر غــير ســليم في آب/أغســطس ١٩٩٢، ثم علـــى أمـــر ســـليم في كـــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٣. وفي تلك المرحلة، في نيســان/أبريـل ١٩٩٣، طلـب مقـدم البـلاغ نقلـه الى 
كويترلاند لمحاكمته على التهم الموجهة اليه. وعقب الحصول على موافقـة السـلطات المعنيـة في 

الولايتين كلتيهما، عقدت احدى المحاكم جلسة للنظر فيما اذا كان ينبغي نقله. 
وتشير الدولة الطرف الى أن قوانينـها تنـص علـى أنـه يجـوز للمحكمـة ألا تصـدر هـذا  ٤-٥
الأمـر بـالنقل، بنـاء علـى طلـب السـجين، إذا اقتنعـت بـأن المضـي في إجـراءات النقـل ســـيكون 
قاسيا أو قمعيا أو في غير صالح العدالة. وفي هذه القضية مثَّـل محـام مقـدم البـلاغ وكـان أمامـه 
خيـار التمـاس اعـادة النظـر في غضـون ١٤ يومـا. وبعـــد انقضــاء تلــك الفــترة، أصبــح حكــم 

المحكمة ائيا ولم يعد سحب مقدم البلاغ لطلبه بعدها ذا أثر قانوني. 
وتقر الدولة الطرف بأن الأمر الأصلي بإلقاء القبض قد تضمـن مـة واحـدة، وأنـه تم  ٤-٦
إلقـاء القبـــض علــى مقــدم البــلاغ بتــهم أخــرى بســيطة عددهــا ١٢ مــة عنــد وصولــه الى 
كويترلاند. غير أن الدولة الطرف تفيد بأن من المعتاد إصدار أمــر يتعلـق بتهمـة واحـدة وهـي، 
في هذه الحالة، أشد التـهم خطـورة، بينمـا يجـري النظـر في التـهم الأخـرى علـى أسـاس مـا قـد 
يظهر من أدلة في غضون ذلك. وقد اطَّلع مقدم البلاغ يـوم وصولـه الى كويـترلاند في تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٤ على جميع أوامر التوقيف البالغ عددهـا ١٣ أمـرا. وفي اليـوم التـالي مثـل 
أمام المحكمــة. وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ أُجريـت محاكمـة أوَليـة لـه. وفي آذار/مـارس 
١٩٩٥ أُجريت محاكمة كاملة. وفي الختام، تشير الدولة الطرف الى أنه في قضية مقدم البـلاغ 
كما يحدث في القضايا الأخرى عادة، تقضى مـدة العقوبـة الجديـدة المحكـوم ـا في كويـترلاند 

في نفس الوقت الذي تقضى فيه مدة العقوبة المحكوم ا أصلا. 
وفيما يتعلق بإخلاء السبيل المشــروط، تقـول الدولـة الطـرف إن الـس المعـني بـإخلاء  ٤-٧
السبيل المشروط في أستراليا الغربية لم يتلـق علـى الإطـلاق طلبـا مـن مقـدم البـلاغ لأنـه طلـب 
نقله الى ولاية أخرى هي كويترلاند. وعلى أية حال، فإن الحق في إخـلاء السـبيل المشـروط لا 
يكون حقا تلقائيا وقت عرض المسـألة للنظـر فيـها، بـل يتعـين دراسـة الحالـة بعنايـة مـن حيـث 
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تحسن سلوك الشخص المعنى ومدى المخـاطر الـتي تحيـط بـاتمع المحلـي في حالـة إخـلاء سـبيله 
بشروط. 

وعلى أساس الوقائع المبينة أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه لا يحق لمقدم البلاغ المطالبـة  ٤-٨
بأي شئ يتعلق بأي فقرة من الفقرات الثلاث من المادة ٩. وكان من الممكـن قانونـا أن يظـل 
مقـدم البـلاغ محتجـزا بموجـب حكـم المحكمـة الأصلـــي حــتى ٢٨ آب/أغســطس ٢٠٠٠. ولم 
يكن ملفه، وقت نقله، معروضا للنظر في إخـلاء سـبيله المشـروط ومـن بـاب أولى لم يكـن قـد 
صدر قرار بإخلاء سبيله المشروط؛ وهو لا يستطيع بناء على ذلك أن يدعي بأنه كـان محتجـزا 
احتجازا تعسفيا؛ كما أنـه لا يوجـد أي دليـل علـى حـدوث تأخـير متعمـد في أي مرحلـة مـن 
ـــورا أمــام القــاضي ثم  المراحـل. وبمجـرد إلقـاء القبـض عليـه، أُبلـغ بالتـهم الموجهـة اليـه ومثـل ف
أجريت محاكمته، حسبما ينص عليه العـهد. ولم يعـرض مقـدم البـلاغ أيـة أدلـة علـى ادعاءاتـه 

هذه، ولذلك ينبغي رفضها واعتبارها غير مقبولة. 
وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن الغرض الأساسـي مـن علاجـه لم يكـن الإصـلاح  ٤-٩
وإعادة التأهيل اجتماعيا، تلاحظ الدولة الطرف أن نظام السـجون فيـها يتوخـى تحقيـق هذيـن 
ـــتزمين بالقــانون ومعتمديــن علــى  الهدفـين بغيـة تنميـة إرادة السـجناء في أن يعيشـوا حيـام مل
أنفسهم بعد الإفراج عنهم، ومساعدم على الاستعداد لهذه الحياة. ومن بـين مجموعـة واسـعة 
التنوع من البرامج، دف برامج علاج مرتكبي الجرائـم المرتبطـة بـالجنس في كـل مـن أسـتراليا 
الغربية وكويترلاند الى إعادة تأهيل أشخاص مثل مقدم البلاغ وعلى التقليل من تواتر ونطـاق 
العودة الى الإجرام. ولم ينجح علاج مقدم البلاغ في إطار برنامج أستراليا الغربيـة ممـا أدى الى 
كونه استكمل، بالوتيرة التي حددها هو، برنامج كويترلاند قبل نقلـه مـرة أخـرى الى أسـتراليا 
ـــة، حســبما طلــب مقــدم البــلاغ  الغربيـة. أمـا امكانيـة النقـل بـين الولايـات لأسـباب اجتماعي
وحسبما أجيب طلبه، فهو بعد آخر من أبعاد النظام الـذي وُضـع مـن أجـل الإصـلاح وإعـادة 

التأهيل قدر الإمكان. 
وتشير الدولة الطرف الى أن كلا من محكمة كويترلاند الجزئية والمحكمة العليــا اعتبرتـا  ٤-١٠
أن مقدم البلاغ لم ينجح في استكمال برنامج أستراليا الغربية. وفي جميـع المراحـل الـتي كـانت 
فيها هذه المسألة مطروحـة أمـام المحـاكم، توافـر لمقـدم البـلاغ ممثـل قـانوني وتوافـرت لـه فرصـة 
استجواب الشهود. وبناء على ذلك، لا يمكـن أن تؤسـس علـى ذلـك حجـة يعتـد ـا لإخـلاء 
السبيل المشروط مبكرا. ومع احترام الدولة الطرف للجنة، فإا تعتبر أن مسـألة اتمـام البرنـامج 
العلاجي بنجاح أو بغير ذلك هي مسألة وقائع تخرج عن نطاق دور اللجنـة. وتلاحـظ الدولـة 
الطرف كذلك أن اشتراط أن يكمل مقدم البلاغ برنـامج كويـترلاند بنجـاح قبـل إعـادة نقلـه 
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ـــالنظر الى إخفاقــه في البرنــامج الســابق. وتذكــر الدولــة  الى كويـترلاند هـو اشـتراط معقـول ب
الطرف أن تقييم أداء مقـدم البـلاغ في برنـامج كويـترلاند كـان سـابقا علـى اجـراءات الـس 
المعني بإخلاء السبيل المشـروط وعلـى الاجـراءات الأخـرى. ولذلـك، تـرى الدولـة الطـرف أن 
مقدم البلاغ لم يعرض الأدلة الكافية لدعـم ادعائـه ـذا الصـدد وينبغـي أن يعتـبر الادعـاء غـير 

مقبول. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاءات مقـدم البـلاغ بـأن حقوقـه المنصـوص عليـها في المـادة ١٤ قـــد  ٤-١١
انتهكت، تشير الدولة الطرف الى أن الملاحظات العامة للجنة بشأن المـادة ١٤ تفيـد بـأن حـق 
الشـخص في إبلاغـه فـورا بالتـهم الموجهـة اليـه يشـترط تقـــديم هــذه المعلومــة بمجــرد أن تحــدد 
السلطات المختصة هـذه التـهم أي عندمـا تقـرر السـلطات المختصـة اتخـاذ الخطـوات الاجرائيـة 
ضد المشتبه فيه أو عندما تحدد أنه مشتبه فيه. وقد فسرت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الانسـان 
المسألة بنفس التفسير قائلـة بوجـوب أن تبـدأ اجـراءات إنفـاذ الحـق عنـد توجيـه التـهم أو عنـد 

إبلاغ الشخص رسميا بأن ثمة ادعاءً بأنه ارتكب جريمة. 
وفيما يتعلق بالفقرة ٣(أ) مـن المـادة ١٤، تحتـج الدولـة الطـرف بـأن الوقـائع تنـم عـن  ٤-١٢
بذل جهود معقولة ومناسـبة لإبـلاغ مقـدم البـلاغ، في جميـع المراحـل، بطبيعـة وأسـباب التـهم 
الموجهة اليه. فقد كان مقدم البلاغ يعلم منذ عام ١٩٩٠ أن التحريات جاريـة بشـأن الجرائـم 
المرتكبة في كويترلاند في عام ١٩٨٥. كمـا أنـه أُبلـغ بطبيعـة التـهم الموجهـة اليـه عندمـا أُعلـن 
ــاني/ينـاير ١٩٩٣ عندمـا  لأول مرة أنه مشتبه فيه في ارتكاب تلك الجرائم، أي في ٧ كانون الث
صدر أمر إلقاء القبض عليه بتهمة واحـدة هـي الاغتصـاب. وكـانت هـذه هـي أخطـر الجرائـم 
الـتي حوكـم عليـها مقـدم البـلاغ في وقـت لاحـق. وبنـاء علـى ذلـك، تحتـج الدولـة بـأن مقــدم 

البلاغ لم يقدم الأدلة على هذا الادعاء وبالتالي فإنه غير مقبول. 
وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بحدوث انتـهاك للفقـرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤، تكـرر  ٤-١٣
ـــى أن مقــدم البــلاغ رفــض التعــاون مــع  الدولـة الطـرف التذكـير بوقـائع القضيـة. وتؤكـد عل
الشرطة في التحقيقات التي جرت في عام ١٩٩٠. وكان أقرب موعـد يمكـن فيـه تسـليمه بعـد 
انتـهاء مـــدة العقوبــة هــو ١١ تشــرين الأول/نوفمــبر ١٩٩٤، ولكــن أمــرا صــدر في كــانون 
الثـاني/ينـاير ١٩٩٣. وبعـد أن طلـب مقـدم البـلاغ نقلـه في أيـار/مـايو ١٩٩٣، أكمـل برنامجــا 
علاجيا، وحصل على الموافقات اللازمة ونقل في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤. وعقب ذلـك 
مباشرة أٌلقي القبض عليه ووجهت التهم اليه ومثل أمام المحكمـة في اليـوم التـالي. وعلـى مـدى 
ـــة، عــين لــه محــام لإعــداد دفاعــه. وفي كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤،  الأسـابيع السـتة التالي
تقررت محاكمته في حزيران/يونيه ١٩٩٥ ولكنه أقر في أيار/مايو ١٩٩٥ بأنه مذنب في جميـع 
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التهم الموجهة اليه. وفي تموز/يوليه ١٩٩٥، صدر ضده حكم، على أن يبت في الاسـتئناف في 
تموز/يوليه ١٩٩٦. 

وتقول الدولة الطرف إن تصرف السلطات كان محددا بالقانون وأنه تم وفقا للقـانون  ٤-١٤
ودون أن تشـوبه أيـة مخالفـات؛ كمـا أن تصرفـها لم يـؤد الى أي تأخـير لا لـزوم لـه في محاكمــة 
مقدم البلاغ. وترى الدولة الطرف أن الفـترة الـتي انقضـت بـين توجيـه الاـام في ١٧ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٤ وصدور الحكم بالعقوبة في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٥، وتشديد العقوبة بعـد 
النظر في الاستئناف في ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٦، هـي فـترة معقولـة بـالنظر الى ظـروف هـذا 

البلاغ. 
وأخيرا، وفيما يتعلق بالمادة ١٥، تشير الدولة الطرف الى أن التعديـلات الـتي أُدخلـت  ٤-١٥
مؤخرا على نظام العقوبات في كويترلاند هي تعديلات تتعلـق بالمسـتقبل فقـط ولا تؤثـر علـى 
مقدم البلاغ. وبناء على ذلك، يكون قد أخفق في تقديم الأدلـة الداعمـة لادعائـه بشـأن المـادة 

١٥؛ ومن ثم ينبغي أن يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. 
رد مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 

فيما يتعلق بالمادة ٢، يكرر مقدم البـلاغ ادعـاءه بـأن السـلطات أخفـت وزيفـت عـن  ٥-١
عمد نتيجة أدائه في إطار البرنامج العلاجي؛ وهو يدعي أنه ترتبت على ذلك قضية. 

وفيما يتعلق بادعائـه في إطـار المـادة ٧، يحتـج مقـدم البـلاغ بأنـه توجـد تقـارير مزيفـة  ٥-٢
أدت الى تشديد عقوبته بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها. ويذهب مقـدم البـلاغ الى أنـه اذا 

وُضع ذلك في الاعتبار، علاوة على التأخير في محاكمته، يتضح أن هناك انتهاكا للمادة ٧. 
وفيما يتعلق بالمادة ٩، يدعي مقدم البلاغ أن أحـدا لم يبلغـه، في المقابلـة الـتي تمـت في  ٥-٣
عام ١٩٩٠، بأن ما ستوجه اليه بعد الإفـراج عنـه، وإنمـا قيـل لـه فقـط إن الشـرطة سـتبحث 
عنـه مـرة أخـرى بعـد عشـر سـنوات. ولم يبلَّـغ إلا في عـام ١٩٩٠ بـأن التـــهم المتعلقــة بجرائــم 
كويترلاند لم يبت فيها بعد. ويرى مقدم البلاغ أنه ما كان لشـرطة كويـترلاند أن تنتظـر عـن 
عمد لمدة سنتين قبل إبلاغ سلطات أستراليا الغربية بالتهم الموجهة اليه. ويدعـي مقـدم البـلاغ 
أن هذه الاجراءات من جانب الشرطة أدت الى حرمانه مـن إخـلاء السـبيل المشـروط وبالتـالي 

حرمانه من حريته. 
ويحتج مقدم البلاغ بأنه لا يوجد مبرر للتأخير لفترة تبلغ نحو ٥ سنوات بـين تحريـات  ٥-٤
الشرطة وتوجيه التهم اليه بشأن جرائـم كويـترلاند. ويقـول إنـه لـو كـانت التـهم قـد وُجـهت 
اليـه قبـل ذلـك لاسـتطاع أن يتصـرف حيالهـا في وقـت مبكـر أثنـــاء احتجــازه. ويمضــي مقــدم 
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البلاغ في الاعتراض بالتفصيل على العقوبات المفروضة عليه ويخلص الى أنه لو كـان ثمـة إقـرار 
بنجاحه في البرنامج العلاجي لحصل على إخلاء السبيل المشروط. 

وفيما يتعلق بالمادة ١٤، يكرر مقدم البلاغ قوله بأنه لم تذكر في المقابلة الـتي أجريـت  ٥-٥
عام ١٩٩٠ أي م ولم تورد الشرطة أية إشـارة الى أحـداث محـددة. ويلاحـظ أنـه تم التـأكيد 
له، قبل عام ١٩٩٢، علـى أنـه لا توجـد أي ـم ضـده أو طلبـات بتسـليمه. ويقـول أيضـا إن 
ــهم  التأخـير في اـاء اجـراءات النقـل الى كويـترلاند أدى الى تعطيـل لا لـزوم لـه في البـت في الت

الموجهة عن جرائم كويترلاند. 
ويقبل مقدم البلاغ ما أوردته الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة ١٥، ويتنازل عن هـذا  ٥-٦

الجزء من ادعائه. 
المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة 

يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الانسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، وطبقـا  ٦-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تبت في ما اذا كان البلاغ مقبولا أم غـير مقبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن السلطات قد عرضته للتعذيـب أو المعاملـة القاسـية  ٦-٢
أو اللاانسانية والمهينة بما يتنافى مع المادة ٧، وأا أساءت معاملته بطـرق أخـرى بمـا يتنـافى مـع 
الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠، تشـير اللجنـة الى مـا سـبق لهـا أن اعتمدتـه مـن أن أي ادعـــاء يقدمــه 
سجين، بموجب هاتين المادتين، يجب أن يدعم بعامل إضافي أدى الى تفـاقم الحالـة بمـا يتجـاوز 
حدود الأحداث العادية التي تقع أثناء الاحتجاز. وفي الحالة قيد النظر، لم يثبت مقدم البـلاغ، 
لأغراض المقبولية، أنه عومل بأي طريقة تختلف عـن المعاملـة العاديـة الـتي يعـامل ـا السـجناء. 
وبناء على ذلـك، يعتـبر هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة ٢ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
٦-٣ وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ في إطار الفقـرات ١ و٢ و٣ مـن المـادة ٩، تـرى 
ـــم  اللجنـة أن الوقـائع تثبـت بوضـوح أنـه بمجـرد إلقـاء القبـض علـى مقـدم البـلاغ بسـبب جرائ
كويـترلاند، تم إبلاغـه بالتـهم وإحضـاره أمـام المحكمـة بعـد فـترة معقولـة مـن توقيفـه. ولذلــك، 
يعتبر أن مقدم البلاغ قد أخفق في أن يدعم، لأغراض المقبولية، هذا الجـزء مـن ادعائـه؛ وعليـه 

يكون هذا الجزء غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء مقـــدم البــلاغ في إطــار الفقــرة ٣ مــن المــادة ١٠ بــأن الغــرض  ٦-٤
الأساسي لنظام السجون في حالته لم يكن الإصلاح وإعـادة تأهيلـه اجتماعيـا، تلاحـظ اللجنـة 
أنـه توجـد في الدولـة الطـرف مجموعـة متنوعـة مـن الـبرامج والآليــات التابعــة لنظــام الســجون 
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والموجهة لتحقيق هذه الغاية. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم ينجح في تقـديم الأدلـة علـى أن 
تقييم الدولة الطرف للتقدم المحرز في مجال إصلاحه وإعادة تأهيلـه وللنتـائج المترتبـة علـى ذلـك 
التقييم يثيران مسائل تتعلق باستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة ٣ مـن المـادة ١٠. 
وبنـاء علـى ذلـك، تـرى اللجنـة أن مقـدم البـلاغ لم يقـدم، لأغـراض المقبوليـة، الأدلـة الداعمـــة 
لادعائـه بحـدوث انتـهاك للفقـرة ٣ مـن المـادة ١٠، وأن هـــذا الجــزء مــن البــلاغ غــير مقبــول 

بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاءات مقـدم البـلاغ في إطـار الفقرتـــين ٣(أ) و(ج) مــن المــادة ١٤،  ٦-٥
تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف تحظر نقل السجين لمحاكمته قبل الإفراج عنه، وهو مـا 
لم يكن من المقرر حدوثه إلا بعد تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٤ مـا لم يصـدر طلـب للنقـل مـن 
ولاية الى أخرى وما لم يصدر أمر من المحكمــة ـذا الشـأن. وقـد تم البـت في طلبـه طبقـا لأمـر 
المحكمـة ـذا الشـأن وبعـد اسـتلام إشـعار بشـأن أخطـر التـــهم الموجهــة اليــه في عــام ١٩٩٣. 
فبمجرد وصوله وُجهت اليه التهمة عن الجريمة الرئيسية والتهم عن الجرائـم التبعيـة، ثم حوكـم 
وصـدر حكـم بإدانتـه في غضـــون الفــترة المقــررة. وتــرى اللجنــة أن هــذه الوقــائع لا تدعــم، 
لأغراض المقبولية، الادعاء المتعلق بالمادة ١٤؛ وعليه، يكون هذا الجزء من البـلاغ غـير مقبـول 

بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
ـــرى اللجنــة أن مزاعــم مقــدم  وفيمـا يتعلـق بادعـاء مقـدم البـلاغ في إطـار المـادة ٢، ت ٦-٦
البـلاغ ـذا الصـدد لا تثـير مسـائل يمكـن اضافتـها الى المســـائل موضــع النظــر في إطــار المــواد 

الأخرى التي سبق الاعتداد ا، وأن هذه الادعاءات لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية. 
وتلاحظ اللجنة، بشأن ادعاء مقدم البلاغ بحدوث انتهاك للمـادة ١٥، أنـه قـد تنـازل  ٦-٧
في رده على الدولة الطرف عن هذا الجزء من البلاغ؛ وبالتالي فليس مطلوبا مـن اللجنـة النظـر 

فيه (الفقرة ٥-٦ أعلاه). 
وبناء على ما تقدم، تقرر اللجنة ما يلي:  - ٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا التقرير الى الدولة الطرف والى مقدم البلاغ.  (ب)

[اعتمد بالأســبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر 
ـــن تقريــر اللجنــة الســنوي الى  بعـد ذلـك أيضـا باللغـات الروسـية والصينيـة والعربيـة كجـزء م

الجمعية العامة.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٧، غوبين ضد موريشيوس  باء -  
القرار المعتمد في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيد فيشواديو غوبين  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

موريشيوس  الدولة الطرف:
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد اجتمعت في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

تعتمد ما يلي: 
عملاً بالمادة ٨٤(١)(أ) من النظام الداخلي للجنـة، لم يشـارك السـيد راجسـومر لالاه 

في بحث هذه الحالة. 
ترد كتذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي وقّع عليه كل من السـيدة كريسـتين شـانيه، 
والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد مـارتن شـــاينين، والســيد إيفــان شــيرر، والســيد ماكســويل 

يالدين، ورأي مخالف مستقل بتوقيع السيد إيكارت كلاين. 
قرار بشأن المقبولية 

صـاحب البـلاغ، المـؤرخ ٢٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٦، هــو الســيد فيشــواديو  - ١
ــه  غوبـين، وهـو مواطـن مـن موريشـيوس، ولـد في ٢٢ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٤٥، ويدعـي أن

كان ضحية انتهاك موريشيوس للمادة ٢٦ من العهد. ويمثله ابنه، مانيش غوبين. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في أيلول/سبتمبر ١٩٩١، رشح صـاحب البـلاغ نفسـه للانتخابـات العامـة للمجلـس  ٢-١
التشريعي في موريشيوس. وكان ترتيبه الرابع في دائرتـه الانتخابيـة مـن حيـث عـدد الأصـوات 

 
 

شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي أنـدو،  *
السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد لويس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق 
خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد روفـــائيل 
ريفـاس بوسـادا، السـير نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـان شـرر، السـيد هيبوليتـو ســولاري 

يريغوين، السيد باتريك فيلا والسيد ماكسويل يالدين. 
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التي فاز ا. ووفقاً لقانون موريشيوس، فإن المرشحين الثلاثة الأُول فقـط في دائرتـه الانتخابيـة 
هم الذين انتخبوا بصورة مباشرة، لكّن صاحب البلاغ، يعتبر من ناحيـة المبـدأ، مؤهـلاً لشـغل 
أحد المقاعد الإضافية الثمانية التي ليس لها صلة مباشرة بدائرته الانتخابية، بيد أنه يقــول إنـه لم 
يمنح هذا المقعد لأنه لم يكن ينتمي إلى "الطائفة المناسـبة"، وأن المقعـد أعطـي لمرشـح آخـر مـن 

الدائرة الانتخابية نفسها كان يليه ترتيباً من حيث عدد الأصوات. 
ويوضح صاحب البلاغ أن النظام الانتخابي للمجلس التشريعي في موريشـيوس ينـص  ٢-٢
على وجود ٢١ دائرة انتخابية. وفي عشرين من هذه الدوائر ينتخب المرشـحون الثلاثـة الذيـن 
يفـوزون بأكـبر عـدد مـن الأصـوات وفي دائـرة انتخابيـة واحـدة، ينتخـــب المرشــحان الفــائزان 
بأكـبر عـدد مـن الأصـوات. وعلـى هـذا النحـو يتـم انتخـاب ٦٢ عضـــواً مــن أعضــاء الــس 
ـــة "لأفضــل الخاســرين". ووفقــاً  التشـريعي بـالاقتراع المباشـر. وتخصـص المقـاعد الثمانيـة المتبقي
للبيـان التفسـيري الأول لدســـتور موريشــيوس، يتعــين علــى جميــع المرشــحين تحديــد الطائفــة 
ـــها. ولــدى تعيــين أعضــاء  (هندوسـية، مسـلمة، صينيـة - موريشـية أو عامـة) الـتي ينتمـون إلي
الس التشريعي الإضافيين الثمانية، تطبق لجنة الإشراف على الانتخابات المـادة ٥ مـن البيـان 
التفسيري الأول التي تنص على أنه ينبغـي أن ينتمـي المرشـحون إلى "الطائفـة المناسـبة". ووفقـاً 
للمادة ٥(٨) من البيان التفسيري الأول، فإن "الطائفة المناسبة" تعني الطائفة التي يتوافـر لديـها 
مرشح لم يفز والتي تضم أكبر عدد من الأفـراد (حسـب إحصـاء عـام ١٩٧٢) بالمقارنـة بعـدد 

المقاعد التي شغلتها في الس قبل تخصيص المقعد مباشرة. 
الشكوى 

يدعـي صـاحب البـلاغ إن النـص الدسـتوري المعمـول بـــه في الدولــة الطــرف والــذي  - ٣
يقضي بأن يكون الانتماء إلى "الطائفة المناسبة" شرطاً لمنح مقعد "أفضـل الخاسـرين" هـو نـص 
تمييزي لأن المعايير التي يتم على أساسها اتخاذ القرار ترتكز علـى العـرق والديـن. وبالتـالي فـإن 

هذا النص يتناقض مع المادة ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  
ملاحظات الدولة الطرف 

وجـهت الدولـة الطـرف رسـالة مؤرخـة في ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٨ أبـدت فيـها بعـــض  ٤-١
الملاحظات عن مقبولية البلاغ. 

تقول الدولة الطرف أولاً إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحليـة لأنـه لم  ٤-٢
يسـتخدم حقـه بموجـب المـادة ١٧ مـن الدسـتور في الاسـتئناف أمـام المحكمــة العليــا بخصــوص 
قضية تمييز توفّر الحمايـة منـها المـادة ١٦ مـن دسـتور الدولـة الطـرف. وتدعـي الدولـة الطـرف 
أيضاً، فيما يتعلق بحجة صـاحب البـلاغ بأنـه لا يمكـن لأي محكمـة قضائيـة في موريشـيوس أن 
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تصدر حكماً مخالفاً للدستور، وهو القانون الذي يجب ما عداه في البـلاد، أن صـاحب البـلاغ 
خمَّـن النتيجـة المترتبـة علـى هـذا الطلـب وتشـير إلى أنـه كـان بوســـعه الاســتئناف أمــام اللجنــة 

القضائية التابعة لس الملكة الخاص حيث إن المسألة تتعلق بتفسير الدستور. 
كمـا تـرى الدولـة الطـرف أن البـلاغ ينـاقض أحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـــالحقوق  ٤-٣
المدنية والسياسية. وتوضح أن الغرض من إجراء تخصيص المقاعد الإضافية الثمانية هـو ضمـان 
التمثيـل الكـافي لجميـع الأقليـات في الـس التشـريعي وقـد ثبـت أنـه يشـكّل وسـيلة فعالـة لمنــع 
التمييز العنصري بالمعنى الذي تنص عليه المادة ٢٦ من العهد. وعليه فـإن الغـرض المنشـود مـن 
البلاغ يتعارض مع أحكام العهد لأن عـدم وجـود هـذا النـص الدسـتوري سـيؤدي إلى التميـيز 

على أساس العرق، أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي.  
وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ يشكل إسـاءة لاسـتعمال الحـق في تقـديم مثـل  ٤-٤
هذه البلاغات، لأن فترة التأخير الفاصلة بـين تـاريخ التميـيز المدعـى وقوعـه، في عـام ١٩٩١، 
وتـاريخ البـلاغ، أي ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، مبـالغ فيــها ودون أي مــبرر مقبــول. 
وبالإضافة إلى ذلك، تـرى الدولـة الطـرف أن هـذا التأخـير الكبـير يزيـل إمكانيـات الانتصـاف 

الفعال. 
تعليقات إضافية لصاحب البلاغ 

علـق صـاحب البـلاغ، في رســالة مؤرخــة ١٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨، علــى  ٥-١
ملاحظات الدولة الطرف. 

فيمـا يتعلـق بمسـألة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة يدعـي صـاحب البـــلاغ أولاً بــأن  ٥-٢
تقديم طلب إلى المحكمة العليـا بموجـب المـادة ١٧ مـن الدسـتور، بالطريقـة الـتي تؤيدهـا الدولـة 
الطرف، سيكون هدفه الطعن في إجراء يتعـارض مـع المـادة ١٦ مـن الدسـتور. علـى أن المـادة 
١٦ لم تنتهك إطلاقا في هذه القضية، بل تم تطبيقها علـى النحـو الصحيـح. لكـن المسـألة الـتي 
تطرح هنا هي معرفة ما إذا كانت المادة ١٦ بحد ذاا تشكل انتـهاكاً للمـادة ٢٦ مـن العـهد، 
وهذا أمر لا ينص عليه في المادة ١٧ من الدستور. وثانيـاً، يشـير صـاحب البـلاغ إلى أن المـادة 
١٦ مـن الدسـتور تتحـدث عـن انتـهاك مبـدأ عـدم التميـيز بموجـب "قـانون" مـن القوانــين، أي 
قانون صادر عن البرلمان وليس بموجب الدستور نفسه، ممـا يعـني أنـه لا يمكـن التمسـك بالمـادة 
١٦ أمام المحكمة العليا بأي قدر معقول مـن احتمـالات النجـاح. وثالثـاً، ممـا لا جـدال فيـه أن 
المحكمـة العليـا لا يمكنـها أن تتخـذ قـراراً يتعـارض مـع الدسـتور الـذي يشـكل القـانون الأعلــى 
للبلـد. وبالإضافـة إلى ذلـك، بمـا أن العـهد لم يـدرج في القـانون الموريشـي، فلـم يكـــن بمقــدور 
المحكمـة العليـا إلاّ أن تسترشـد ببعـــض جوانــب العــهد. وينطبــق الشــيء نفســه علــى اللجنــة 
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القضائيـة التابعـة لـس الملكـة الخـاص الـتي سـتطبق القـانون الموريشـــي وتواجــه بالتــالي نفــس 
الصعوبات التي واجهتها المحكمة العليا. 

وعليه فإنه من الخطأ القول بأنه كان أمام صاحب البلاغ سـبيل انتصـاف محلـي متـاح  ٥-٣
وفعال في هذه القضية تحديداً. والسلطة الوحيدة المخولة تغيير الدسـتور في ظـل ظـروف معينـة 
هي برلمان موريشيوس، الذي لم يجرِ حتى الآن أي تغيير في هـذا الاتجـاه. وعليـه فإنـه يتعـين أن 

تتخلى اللجنة في هذه القضية عن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن البلاغ يتعارض مـع أحكـام العـهد، يـرى صـاحب  ٥-٤
البلاغ أن مسألة الانتخاب ينبغي أن تترك للناخبين وأنه يتعين أن لا تبـالغ الدولـة في حمايتـها. 
والأهم من ذلك كله، بما أنه يتم تقسيم سكان موريشيوس لغرض الانتخابـات إلى "طوائـف" 
أربع وفقاً للدين وللعرق، فـإن صـاحب البـلاغ يـرى أن تخصيـص المقـاعد علـى أسـاس العـرق 

والدين غير مقبول ويتناقض أساساً مع المادة ٢٦ من العهد.  
وأخيراً فيما يتعلـق بالتأخر في تقديم البلاغ، يشير صاحب البلاغ إلى أن تأخـيراً مدتـه  ٥-٥
خمس سنوات هو تأخير لا تراه الدولة الطرف مفرطاً في العديد مـن الحـالات الأخــرى وعليـه 
ـــدل في القــانون الــدولي  فإنـه يطـالب بنفـس المعاملـة بالنسـبة لبلاغـه، خصوصـاً وأن مكانـة الع

تستلزم منحه الأسبقية. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغـات، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق  ٦-١
الإنسان، عملاً بالمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم لا.  
ويدعي صاحب البلاغ أنه تم انتهاك حقوقه التي تنص عليها المادة ٢٦ بتطبيق ترتيـب  ٦-٢
يجسـده الدسـتور ويتعلـق بتقسـيم المقـاعد البرلمانيـة وفقـاً للانتمـاءات العرقيـة. ولم تفنـد الدولــة 
الطرف نص الدستور على هذا الترتيب وعدم تمتع المحاكم المحلية بسلطة مراجعة الدستور بغيـة 
ضمان اتساقه مع العهد. ومن الواضح تماماً في ظل هذه الظروف أن الإجـراءات القانونيـة لـن 
تفيـد وأنـه لم يتوافـر لصـاحب البـلاغ أي سـبيل انتصـاف محلـي مـن الانتـهاك المدعـــى لحقوقــه 
المنصوص عليها في العهد. وعليه فإن اللجنة ترفـض طلـب الدولـة الطـرف بـإعلان عـدم قبـول 

البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.  
وتدعـي الدولـة الطـرف أن التـأخر في تقـديم البـلاغ يدعـو إلى أن تعتـــبره اللجنــة غــير  ٦-٣
ــبروتوكول  مقبـول بوصفـه إسـاءة لاسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات بموجـب المـادة ٣ مـن ال
الاختيـاري. وتلاحـــظ اللجنــة أنــه لا توجــد حــدود زمنيــة ثابتــة لتقــديم البلاغــات بموجــب 
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البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي بحد ذاته علـى إسـاءة لاسـتعمال 
الحـق في تقـديم البلاغـات. غـير أن اللجنـة تتوقـع في حـالات معينـة تقـديم تفسـير معقـــول لأي 
تأخـير. وفي هـذه الحالـة يرجـع تـاريخ الانتـهاك المدعـى ارتكابـه إلى الانتخابـات الدوريـــة الــتي 
جرت قبل خمس سنوات من تقديم البـلاغ بالنيابـة عـن الشـخص الـذي يدعـي أنـه ضحيـة إلى 
اللجنـة ولم تقـدم أي إيضاحـــات مقنعــة لتــبرير هــذا التأخــير. وبــالنظر إلى عــدم تقــديم هــذه 
الإيضاحات ترى اللجنة أن تقديم البلاغ بعد مرور هذه الفترة الزمنيـة يعتـبر إسـاءة لاسـتعمال 
ـــير مقبــول بموجــب المــادة ٣ مــن الــبروتوكول  الحـق في تقـديم البلاغـات، ممـا يجعـل البـلاغ غ

الاختياري. 
وعليه تقرر اللجنة:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يبلغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
وصدر بعد ذلك بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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 التذييل 
رأي فـردي لأعضـاء اللجنـة كريسـتين شـانيه، ولويـــس هــانكين، مــارتن 

شاينين، وإيفان شيرر وماكسويل يالدين (مخالف) 
لا يسع الموقعين على هذا الـرأي الموافقـة علـى أن فـترة الخمـس سـنوات الفاصلـة بـين 
الانتهاك المدعى وقوعه وتقـديم البـلاغ تشـكل، بـالنظر إلى عـدم تقـديم صـاحب البـلاغ لتـبرير 
مقنـع، عنصـــراً أساســياً في إعــلان عــدم مقبوليــة البــلاغ بموجــب المــادة ٣ مــن الــبروتوكول 

الاختياري.  
إن البروتوكول لا ينص على أي حد زمني لتقديم البلاغات. 

ولا يجــوز للجنــة علــى هــذا النحــو أن تدخــــل حـــداً زمنيـــاً مانعـــاً في الـــبروتوكول 
الاختياري. 

هذا، ولم يلحق بالدولة الطرف أي ضرر محدد نتيجة لهذا التأخير. 
[توقيع] كريستين شانيه 
[توقيع] لويس هانكين 
[توقيع] مارتن شاينين 
[توقيع] إيفان شيرر 
[توقيع] ماكسويل يالدين 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النـص الأصلـي. وصـدر 

بعد ذلك بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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رأي فردي لعضو اللجنة إيكارت كلاين (مخالف) 
يؤسـفني أنـني لسـت في وضـع يمكنـني مـن الأخـذ بـرأي الأغلبيـة حـول مســـألة إســاءة 
استعمال صاحب البلاغ لحقه في تقديم بلاغ (انظـر الفقـرة ٦-٣ مـن "الآراء"). وأوافـق علـى 
أن مجرد عدم تحديد البروتوكول الاختياري لفترة زمنية تقدم خلالهـا البلاغـات لا يمنـع أساسـاً 
ـــة لإســاءة اســتعمال الحقــوق. لكــن، لكــي ننتــهي إلى أن هنــاك إســاءة  تطبيـق القـاعدة العام
لاستعمال حق من الحقوق (رغم عدم وجود أي حد زمـني) فـلا بـد أن تكـون انقضـت علـى 
المسألة فترة زمنية طويلة، وتقدير طول الفترة الزمنية المناسبة لتقديم البلاغات ينبغي أن يتـم في 
ضوء الظروف الخاصة بكل حالة على حدة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي بصورة عامــة أن تثبـت 
الدولة الطرف توافر الشروط اللازمة لتطبيــق قـاعدة إسـاءة اسـتعمال الحقـوق. وفي الحالـة قيـد 
البحث، فقد اكتفت الدولة الطرف بمجرد الدفع بطريقة هي أبعد ما تكون عـن التحديـد بـأن 
التأخير في تقديم البلاغ كان مفرطاً ومفتقراً إلى تبرير معقول (انظر الفقـرة ٤-٤ مـن الآراء). 
وبالمثل فإن اللجنـة تلقـي بعـبء الإثبـات علـى صـاحب البـلاغ. ولكـن لا يمكـن قبـول انتقـال 
ـــه دون المزيــد مــن  عـبء الإثبـات إلا إذا بلـغ التأخـير في تقـديم البـلاغ حـداً يتعـذر عنـده فهم
الإيضاحات. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التأخير في هذه الحالـة لا يتعـدى خمـس سـنوات، 
ــتي لم  فإنـه لا يمكـن تصـور نقـل عـبء الإثبـات الـذي يظـل بالتـالي متروكـاً للدولـة الطـرف، ال
تجادل في هذه الحالة على هذا الأساس. ومجرد وقوع الانتهاك أثناء الانتخابيات الدوريـة ليـس 
كافياً بحد ذاته. وبالتالي فإنني لا أعتقد أنه يمكـن النظـر إلى التأخـير في تقـديم هـذا البـلاغ علـى 
ــــبروتوكول  أنــه يشــكل إســاءة لاســتعمال الحــق في تقــديم البلاغــات وفقــاً للمــادة ٣ مــن ال

الاختياري. 
[توقيع] إيكارت كلاين 
[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 

وصدر بعد ذلك بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٩١، سينغ ضد نيوزيلندا  جيم -
القرار المعتمد في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيد موتي سينغ  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

نيوزيلندا  الدولة الطرف:
١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي الخــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠١، 
تعتمد ما يلي: 

القرار المتعلق بالمقبولية 
صـاحب البـلاغ المـؤرخ ١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ يدعـى مـوتي ســـينغ، وهــو  -١
مواطن نيوزيلندي ولـد بجـزر فيجـي في ١٣ آذار/مـارس ١٩٦٠ ويقيـم الآن بمدينـة أوكلانـد. 
ويدعي أنه ضحية انتـهاك نيوزيلنـدا للمــواد ٢ و٧ و١٠ و١٤، الفقـرات ١ و٢ و٣(د) و(ه) 

و(ز)، و٥ و١٦ و٢٣ و٢٦ من العهد. ولا يمثله محامٍ. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ٢٢ كانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، وُجـهت إلى صـاحب البـلاغ ٦٦ مـة بشـأن  ٢-١
التهرب الضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل لعام ١٩٧٦. ووُجهت إليه أيضـاً مـة "السـرقة 

بتقديم حسابات مزورة" بموجب المادة ٢٢٢ من قانون الجنايات لعام ١٩٦١(١). 
وفي ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٥، حوكـم صـاحب البـلاغ أمـام محكمـة أوتـاهوهو المحليـة  ٢-٢
وأُدين في التهم ال ٦٦ المتعلقة بالتهرب الضريبي. وتتعلق الشكوى المقدمة من صـاحب البـلاغ 

بمحاكمته عن مة السرقة فقط. 

 
 

شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسـوكي أنـدو،  *
والسـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد موريــس غليلــي أهاــانزو، 
والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد إيكـــارت كلايــن، والســيد ديفيــد كريتســمر، والســيد راجســومر لالاه، 
والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، والسـيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، والسـير نيجـــل رودلي، والســيد مــارتن 
شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرر، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد أحمـد توفيـــق خليــل، والســيد 

باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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وقدم صاحب البلاغ طلباً للحصول على مساعدة قضائيـة بشـأن مـة السـرقة ولكـن  ٢-٣
رفض مسجل محكمة أوتـاهوهو المحليـة في ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ تلبيـة هـذا الطلـب. 
وفي ١ شباط/فبراير ١٩٩٤، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار ومنح مسـاعدة قضائيـة. غـير 

أنه حكم عليه بدفع مبلغ ١٥٠ دولاراً نيوزيلندياً للمساهمة في هذه المساعدة. 
وبعد إدانته في التهم المتعلقة بالتهرب، تبين لصاحب البلاغ أنه لا يمكن حصوله علـى  ٢-٤
محاكمة عادلة في محكمة أوتـاهوهو المحليـة فطلـب مـن محاميـه أن يلتمـس محاكمتـه أمـام محكمـة 
أخرى نظير جريمة السرقة. وطبقاً لما ذكـره صـاحب البـلاغ، اعـترضت النيابـة علـى ذلـك ولم 
يتغـير مكـان المحاكمـة(٢). وحوكـم صـاحب البـلاغ أمـام محكمـة أوتـاهوهو المحليـة نظـير جريمــة 
السـرقة وحكمـت المحكمـة في ٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥ (بعـد محاكمـة دامـت ثمانيـة أيـــام) بإدانتــه 
وأوقعت عليه عقوبة الاحتجاز الدوري مدة تسعة أشهر مع رد مبلغ يبلـغ قـدره ٦٠٣,٣٣ ٤ 

دولار نيوزيلندي. 
وفي ١٠ آب/أغسـطس ١٩٩٥، طلـب صـاحب البـلاغ مســـاعدة قضائيــة للطعــن في  ٢-٥
إدانته وفي العقوبة الموقعـة عليـه علـى أسـاس تحـيز القاضيـة ضـده وعـدم حصولـه علـى محاكمـة 
عادلة. وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥، أُبلغ صاحب البـلاغ بعـدم الموافقـة علـى الطلـب 
الذي قدمه للحصول على مسـاعدة قضائيـة لأن الأسـباب الـتي يسـتند إليـها في طعنـه "ليسـت 
جوهرية". وطعن صـاحب البـلاغ في هـذا القـرار لكـن أحـد قضـاة محكمـة الاسـتئناف أيـد في 
ــك،  ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥ القـرار الصـادر بعـدم منحـه مسـاعدة قضائيـة. ومـع ذل
ــــه أمـــام محكمـــة  طعــن صــاحب البــلاغ في الحكــم الصــادر بإدانتــه وفي العقوبــة الموقعــة علي

الاستئناف. ورفضت محكمة الاستئناف في ٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٦ هذا الطعن. 
الشكوى 

فيما يلي مضمون الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ(٣).  ٣-١
المساعدة القضائية/عدم صلاحية المحامي الذي حضر إجراءات المحاكمة/مكان المحاكمة 

يفيد صاحب البلاغ بأنه تعين عليه على الرغم من حصوله علـى مسـاعدة قضائيـة أن  ٣-٢
يدفـع مبلـغ ١٥٠ دولاراً نيوزيلنديـاً للمسـاهمة في دفاعـه. ويدعـي صـــاحب البــلاغ أن محاميــه 
الأول كـان ضعيـف النظـر ولم يكـن بإمكانـه أن يعـد دفاعـه بوجـه مناسـب. ولم يكـن المحــامي 
الـذي انتـدب لـه بعـد ذلـك متخصصـاً في قـانون الضرائـب ولكنـه كـان متخصصـاً في القـانون 
الجنائي ولذلك فإنه لم يتمكن من الدفاع عنه بكفاءة. ويشكو صاحب البلاغ أيضاً مـن عـدم 
تمكينه من اختيـار محـامٍ متخصـص أو مـن اسـتدعاء شـهود خـبرة بسـبب القيـود الماليـة. ويفيـد 
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صاحب البلاغ أيضاً أن محاكمته لم تكن عادلة لعـدم الموافقـة علـى الطلـب الـذي قدمـه لتغيـير 
مكان المحاكمة. 

إجراءات المحاكمة 
ـــى محاميــه ليدعــي أنــه  يفيـد صـاحب البـلاغ بـأن القاضيـة ضغطـت أثنـاء محاكمتـه عل ٣-٣
مذنب لأا ترى أن الأدلة القائمة ضده حاسمــة. وعلـى الرغـم مـن هـذه الضغـوط فلقـد ادعـى 

أنه غير مذنب. 
ويدعـي صـاحب البـلاغ أيضـاً أن القاضيـة قـد أخلـت بالتزامـها بتوفـير محاكمـة عادلــة  ٣-٤
لسماحها للنيابة بالجمع بين ست م في عريضة اام واحدة. ويرى صـاحب البـلاغ أن عـدم 
الفصل بين هذه التهم قد أساء إلى محاكمته. ويذكـر أنـه لم يتمكـن مـن طلـب الفصـل بسـبب 
القيود المالية التي كانت مفروضة عليه وعلى محاميه. غير أن للمحكمة في جميع الأحـوال الحـق 

في الفصل بين التهم إذا كان الفصل في صالح العدالة. 
ويفيد صاحب البلاغ بأن موقف القاضية عموماً كان متحـيزاً وبأـا أبـدت "كراهيـة  ٣-٥
عميقة" له ولمحاميه بسبب لوما. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن القاضيـة منعتـه مـن الدفـاع عـن 
نفسه دفاعاً كاملاً ومنعت محاميه من مناقشة الشاهد الرئيسي للادعــاء بصـورة فعالـة. ويدعـي 
صاحب البلاغ أيضاً أن "طريقة الكلام والإيماءات" التي استخدمتها القاضية كان لها بالتـأكيد 

تأثير على المحلفين. 
ويشير صاحب البلاغ كدليل إضافي على تحيز القاضيـة ضـده إلى أسـباب الحكـم الـتي  ٣-٦
جاء ا أنه "تعين علـى دافـع الضرائـب أن يتحمـل تكـاليف محاكمـة اسـتغرقت أسـبوعين بغـير 
مقتـض وكـان مـن الواضـــح في نظــري أن المســائل قيــد البحــث ليســت قابلــة للدفــاع علــى 
ــــررة  الإطــلاق". ويشــير صــاحب البــلاغ أيضــاً إلى ديــد القاضيــة باســتقطاع المســاهمة المق
للمساعدة القضائية والتي يبلـغ قدرهـا ١٥٠ دولاراً نيوزيلنديـاً مـن الأتعـاب المقـررة لمحاميـه في 

حالة عدم قيامه بدفعها. 
ويفيـد صـاحب البـلاغ بـأن محاميـه أصيـب بالإحبـاط نتيجـة لموقـف القاضيـة وأراد أن  ٣-٧
ينسحب في المراحل النهائية للمحاكمة لكن القاضيـة رفضـت الإذن لـه بالانسـحاب. ويدعـي 

صاحب البلاغ أنه حرم نتيجة لذلك من تمثيله بوجه مناسب. 
الادعاء 

يعترض صاحب البلاغ على تصرفـات ممثـل النيابـة أثنـاء المحاكمـة. ويذكـر أنـه بعدمـا  ٣-٨
رفـض العـرض الـذي قدمـه ممثـل الادعـاء للاعـتراف بأنـه مذنـب قـال ممثـل النيابـــة لمحاميــه أنــه 
سيسـعى إلى إدانتـه في التـهم السـت الموجهـة إليـه. وطبقـاً لصـاحب البـلاغ، كـان الغـرض مــن 
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ذلـك هـــو "التأثــير العــاطفي" علــى محاميــه لتخويفــه وإضعــاف معنوياتــه. ورفضــت محكمــة 
الاستئناف الطعن الذي قدمه على هذا الأسـاس دون اسـتدعاء محاميـه السـابق لسـماع أقوالـه. 

ويشكل هذا طبقاً لما يراه صاحب البلاغ انتهاكاً للفقرة ٣(ه) من المادة ١٤ من العهد. 
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى العبارات العاطفية والرنانة الـتي يدعـى أن ممثـل النيابـة  ٣-٩
اسـتخدمها في البيـان الـذي قدمـــه للمحلفــين. ويدعــي صــاحب البــلاغ أن الأســلوب الــذي 
استخدمه ممثل النيابة في مناقشته قد أساء كثيراً إلى موقفه حيث حمله على الإجابة علـى أسـئلة 
تدينه ذاتياً وقام بسبه أثناء الاستجواب. وأخيراً، حاول ممثـل النيابـة التأثـير علـى القاضيـة فيمـا 

يتعلق بالعقوبة. 
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن ممثل النيابـة قـد أخـل باتفـاق عقـد بينـه وبـين محاميـه.  ٣-١٠
فوفقـاً للاتفـاق، كـان مـن الواجـب علـى النيابـة أن تكتفـي بالإشـارة إلى التـهم السـت المتعلقــة 
بالسرقة وأن تغض النظر عن إدانته في التـهم ال ٦٦ المتعلقـة بالتـهرب الضريـبي. وعندمـا شـرع 
ممثـل النيابـة في تقـديم الأدلـة الـتي اتفـق علـى اسـتبعادها اعـترض محاميـه علـى ذلـك وذكـــر أنــه 
ـــك للاتفــاق. ورفضــت القاضيــة هــذا الاعــتراض. ويفيــد  لا يجـوز التعويـل عليـها لمخالفـة ذل
صاحب البلاغ أن هذا الرفض قد أساء إلى دفاعه. وعندما أثار ذلـك أمـام محكمـة الاسـتئناف 

رأت المحكمة أنه لا حق لـه في طعنه لاتساع الاتفاق للمسائل التي عرضها ممثل الادعاء. 
سماع الشهود 

يفيد صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من استدعاء شخص يدعى كومار كشاهد للنفـي  ٣-١١
لإبعـاد الشـخص المذكـور مـن نيوزيلنـدا في ٨ أيـار/مـايو ١٩٩٣. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن 
هـذا الشـاهد كـان سـينفي الأدلـة المقدمـة مـن شـهود الإدعـاء وكـان سـيثير شـكاً كبـيراً حــول 
مصداقيـة الأقـوال الـتي أدلى ـا الشـاهد الرئيسـي للادعـاء. وفي الاسـتئناف، قـدم إفـادة كتابيــة 

مشفوعة بيمين لكن المحكمة رأت أنه لا يمكن الاعتماد عليها لإلغاء إدانته. 
ويدفع صاحب البلاغ بأن الشاهد الرئيسي للادعـاء قـد كـذب أمـام المحكمـة ويدعـي  ٣-١٢
أن أجهزة إنفاذ القوانـين والمحاكمـة التابعـة للدولـة تلجـأ كثـيراً إلى الأدلـة الكاذبـة للتوصـل إلى 

الإدانة. 
ويدعـي صـاحب البـلاغ أن شـاهداً ثانيـاً للادعـاء يدعـى السـيد تشـاندرا كـذب أمــام  ٣-١٣
المحكمة عندما أنكر مساعدته له في شؤون الهجرة وأن المحكمة رفضت السـماح لمحاميـه بتقـديم 
نسخ من الرسائل المتعلقة بشؤون الهجرة الخاصة ذا الشاهد. ووفقاً لصاحب البلاغ، كـانت 
هذه المستندات ستثير الشـك في مصداقيـة هـذا الشـاهد ولذلـك فقـد انتـهك القـاضي حقـه في 

التمتع بدفاع فعال. 
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ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه لم يكن من الجـائز أن تـأخذ المحكمـة بـأقوال الشـاهد  ٣-١٤
الذي توفى قبل بدء المحاكمة. وقال صاحب البلاغ توضيحاً لذلك إن الشــاهد كـان يعـاني مـن 
مرض الإيدز وإنه كان مشرفاً على الموت عندمـا أخـذت أقوالـه. ويدفـع صـاحب البـلاغ بـأن 
الشـاهد لم يكـن أهـلاً لـــلإدلاء بأقوالــه بدليــل أنــه لم يتمكــن مــن الحضــور في اليــوم الســابق 
لاسـتجوابه. ويدفـع صـاحب البـلاغ أيضـاً بـأن الإدلاء بـالأقوال لم يكـن طوعيـاً. ومـع ذلـــك، 
سمح القاضي بالاستماع إلى هذه الأقوال بعد المطالبة بالاستماع إليها على سبيل الاستدلال. 

التلخيص والحكم 
يدعي صاحب البـلاغ أن التلخيـص الـذي قـامت بـه القاضيـة للمحلفـين كـان مجحفـاً  ٣-١٥

ومتحيزاً لجانب الإدعاء. 
وفيما يتعلق بالحكم، يدعي صاحب البلاغ أن القاضية وجهت إليه أنواعاً مختلفـة مـن  ٣-١٦
الملاحظـات المهينـة وأـا أوصـت خاصـة ممثـل الإدعـاء بإرسـال نسـخة مـن أسـباب الحكــم إلى 
نقابـة المحاسـبين النيوزيلنديـة والمديـر الفرعـي للمعـهد الوطـني للمحاسـبين مـن أجـــل منعــه مــن 
مواصلـة العمـل في مجـال المحاســبة. ويدعــي صــاحب البــلاغ أن هــذا الإجــراء يشــكل، نظــراً 
لاعتماد والدته المعوقة في معيشتها عليه، انتهاكاً للمـادة ٢٣(١) مـن العـهد. ويدعـي صـاحب 
البلاغ أيضاً أن العقوبة شديدة وأنه ليس بإمكانه أن يرد المبلغ المشـار إليـه في الحكـم. ويدعـي 
صاحب البلاغ أن العقوبة بالمقارنة بقضايا مماثلة شديدة للغايـة وذكـر مـرة أخـرى أن السـبب 
في ذلك هو سواد بشرته. وفي هذا السياق، يدعي صاحب البلاغ أنـه يجـوز للمتـهمين البيـض 
توكيل محامين من ذوي الخبرة بينما يتعين علـى المتـهمين السـود الاكتفـاء بالمسـاعدة القضائيـة 
التي تقدم لهم مما يحد من الفرص المتاحة لهم للبراءة أو للحكم عليهم بعقوبات بسـيطة. ويعتـبر 

هذا في نظره إنكاراً للعدالة. 
ويدعي صاحب البلاغ أن تحيز القاضيـة ضـده يرجـع عمومـاً إلى كراهيتـها للمتـهمين  ٣-١٧
السود. ويشير في هذا الصدد إلى أحكام عديدة صادرة من نفس القاضية وتـدل في رأيـه علـى 
هذه الكراهية. وفي هذا السياق، يفيـد بـأن محاميـه (الـذي كـان أسـوداً أيضـاً) نصحـه بتوكيـل 
محامٍ أبيض لإعـداد المذكـرات المتعلقـة بـالحكم مـن أجـل الإفـلات مـن عقوبـة السـجن. ويفيـد 
صاحب البلاغ أيضاً بأن محكمة أوتاهوهو المحلية معروفة ب "سـهولة الحكـم بالإدانـة". ويشـكو 

صاحب البلاغ كذلك من نوعية الجهاز القضائي عموماً في نيوزيلندا. 
الاستئناف 

يدعـي صـاحب البـلاغ أن عـدم توفـير المسـاعدة القضائيـة لـه لتقـديم اســتئنافه يشــكل  ٣-١٨
انتـهاكاً للعدالـة وتميـيزاً ضـده علـى أسـاس العنصـر واللـون وصفـات أخـرى. ويطعـن صــاحب 
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البلاغ في صحة الأحكـام الصـادرة مـن محكمـة الاسـتئناف بدليـل إلغـاء مـا يزيـد علـى ٥٢ في 
المائة من هذه الأحكام في الماضي من جانب مجلس الملكة الخاص ولذلك فإن مـا تـراه المحكمـة 
مـن عـدم كفايـة الأدلـة المقدمـة للاسـتئناف ليـس صحيحـاً بـالضرورة. ويدعـي أيضـاً أن عـــدم 
موافقة المحكمة على توفير المساعدة القضائية له على أساس عدم وجـود أسـباب كافيـة للطعـن 
يظهر تحيزاً ضده ويشكل انتهاكاً للمادة ٢٦ من العهد. ويدعي أيضاً أنـه نظـراً لحصولـه علـى 
مساعدة قضائية عند نظر الدعوى أمام المحكمة المحلية كان "من حقه أن يتوقع" الحصـول علـى 
مسـاعدة قضائيـة لتقـديم اسـتئنافه. وقـال مشـيراً إلى السـلطة التقديريـة للمسـجل في الموافقـــة أو 
عدم الموافقة على توفير المساعدة القضائية إن هذا النظام يفتـح البـاب للتعسـف ضـد الأقليـات 
السوداء التي هو منـها وذلـك بعـدم الموافقـة علـى توفـير المسـاعدة القضائيـة لهـا. وعـلاوة علـى 
ذلك، تدل عدم موافقـة المسـجل علـى منحـه مسـاعدة قضائيـة علـى سـوء نيتـه لأنـه كـان، في 
جملة أمور، قد "عقد العـزم" علـى الرفـض، ومنحـه فـترة زمنيـة قصـيرة جـداً لتقـديم مسـتنداته، 
واستخدم "نبرة" غير ودية في الرسائل المتبادلة معه. ويدعي صـاحب البـلاغ أيضـاً عـدم النظـر 
طبقاً للأصول في الطلب الذي قدمه لإعادة النظر حيث لم يسـتغرق الفصـل فيـه سـوى يومـين 

من أيام العمل فقط. 
ويشكو صاحب البلاغ أيضاً من تحيز رئيـس محكمـة الاسـتئناف ومقاطعتـه لـه بعنـف  ٣-١٩
عندما أخطأ في بيانه مما أثّر على إمكانياته المعنوية عند مناقشة اسـتئنافه. وذكـر أن الاسـتئناف 
كان عملية شكلية وأن النتيجة كانت محـددة مـن قبـل وأن هـذا يتبـين أيضـاً مـن عـدم الموافقـة 
على منحه مساعدة قضائية. كذلك، كـان أحـد قضـاة محكمـة الاسـتئناف قـد اشـترك في نظـر 
الطعـن المقـدم منـه في مـة التـــهرب الضريــبي(٤) وكــان مــن الواجــب عليــه أن يكشــف عــن 
اشـتراكه السـابق في هـذا الطعـن وأن يتنحـى عـن الاشـــتراك في محكمــة الاســتئناف. ويوضــح 
صاحب البلاغ أنه لم يتعـرض لهـذه المسـألة أمـام محكمـة الاسـتئناف لخشـيته مـن اامـه بإهانـة 
هيئة المحكمة. وأضاف أن هذا القاضي معروف "بملاحظاتـه المهينـة عنـد محاكمـة المتـهمين مـن 
المـهاجرين أو السـكان المـاوري الأصليـين". وعمومـاً، يشـكو صــاحب البــلاغ مــن أن أغلبيــة 

القضاة من البيض وأن هذا يسيء إلى المتهمين السود. 
مسائل متنوعة 

يوضح صاحب البلاغ أنه ينفذ العقوبة الموقعة عليه بتقديم نفسه إلى مركـز للاحتجـاز  ٣-٢٠
كـل سـبت حيـث يتـم احتجـازه خـلال فـترة تبلـغ ثمـاني سـاعات ويتـم إلزامـه بـالعمل اليــدوي 
بصرف النظر عن الأحوال الجوية. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا يشكل انتهاكاً للمـادتين ٧ 
و١٠ من العهد. وفي هذا السـياق، يفيـد صـاحب البـلاغ بوجـود مرحـاض نقـال واحـد فقـط 
"ذي حفرة" في موقع العمل لمـا بـين ٨ و١٠ مـن المحتجزيـن وأن المركـز لا يزودهـم بالصـابون 
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أو المنظفات. ويفيد أيضاً بــأن الطعـام الـذي يقـدم للمحتجزيـن غـير كـافٍ ومـن نوعيـة رديئـة 
ويعد بطريقــة غـير صحيـة. ويفيـد كذلـك بأنـه يتنـاول فنجانـاً واحـداً مـن الشـاي في منتصـف 
النهار وشطيرة من الجبن ولحم الخـترير لوجبـة الغـذاء. ويدعـي أيضـاً أنـه لا توفـر للمحتجزيـن 
على الرغم من العمل اليدوي الشاق الذي يقومون به أي معدات أو ملابس واقية وانـه يتعـين 
على المحتجزين شراء أحذيتهم الواقية بأنفسهم. ويدعي أيضاً أنه أصيب بالتــهاب جلـدي حـاد 
في يديـه نتيجـة لارتـداء القفـازات الـتي يوفرهـا لـه الســـجن والمســتعملة مــن قبــل مــن جــانب 

محتجزين آخرين دون تطهيرها. 
ويدعي أن والدته ضحية لانتهاك المادة ٧ من العهد لتسبب الدولة الطـرف بتصرفاـا  ٣-٢١
في إصابتها بالألم والكرب ولعدم قدرته علـى رعايتـها أثنـاء السـاعات الثمانيـة الـتي يمضيـها في 

الاحتجاز كل أسبوع. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية 

تفيـد الدولـة الطـرف بـأن جميـع ادعـاءات صـاحب البـلاغ غـير مقبولـة لتعارضـها مــع  ٤-١
العهد أو عدم تأييدها بأدلة كافيـة أو عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وإذا رأت اللجنـة 
مقبولية أي ادعاء من هذه الادعاءات فإـا تدفـع بعـدم وجـود أدلـة كافيـة لقبولـه مـن الناحيـة 

الموضوعية. 
وعموماً، ترى الدولة الطرف أن معظم الادعاءات تتعلق بمسائل تخص المحكمـة المحليـة  ٤-٢
وأـا عولجـت ورفضـت مـن جـانب محكمـة الاســـتئناف. وتشــير الدولــة الطــرف إلى ســوابق 
اللجنة التي تفيد بأن محاكم الاستئناف في الدول الأطــراف وليـس اللجنـة هـي المختصـة بتقييـم 
الوقـائع والأدلـة الـتي تخـص قضيـة معينـة مـا لم يتبـــين أن الإجــراءات كــانت تعســفية بصــورة 
واضحة أو كانت تشكل إنكاراً للعدالة. ولذلك فإن معظم المسائل التي أثيرت في هـذا البـلاغ 

تخرج عن نطاق اللجنة. 
المساعدة القضائية/عدم كفاءة المحامي الذي حضر إجراءات المحاكمة/مكان المحاكمة 

تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان ممثلاً تمثيلاً فعالاً. وتفيد الدولـة الطـرف  ٤-٣
بأن ما يدعيه صاحب البلاغ من أن المسجل قـد انتـدب لـه عمـداً محاميـاً فـاقد البصـر ليـس لـه 
أساس من الصحة وأن جميع المحامين المنتدبين للمساعدة القضائية يختـارون بـالدور مـن القائمـة 
المخصصة لذلك. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن مساهمة المتـهم في المسـاعدة القضائيـة ليسـت 
ممارسة غير معتادة وأن المبلغ المقرر لا يشكل عبئاً على صـاحب البـلاغ. وعـلاوة علـى ذلـك، 
تفيد الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب إعـادة النظـر في قـرار المسـجل 

بشأن المساهمة ولكنه لم يفعل وبذلك فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الشأن. 
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وفيما يتعلق بمكان المحاكمة، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سـبل  ٤-٤
الانتصـاف المحليـة لأنـه لم يطلـب مـن رئيـس المحكمـة المحليـة بموجـب المـادة ٢٨(د) مـــن قــانون 

المحاكم المحلية والمادة ٣٢٢(١) من قانون الجنايات لعام ١٩٦١ تغيير مكان المحاكمة. 
إجراءات المحاكمة 

فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة، تدفع الدولـة الطـرف بـأن المسـائل الـتي أثـيرت، بمـا في  ٤-٥
ذلك الادعاء بتحيز قـاضي الموضـوع، والادعـاء بعـدم أحقيـة القـاضي في إثـارة إمكانيـة ادعـاء 
المتهم بأنه مذنب، وقـول القـاضي بـأن الأمـوال المخصصـة للمسـاعدة القضائيـة تسـتعمل بغـير 
حق، عولجت جميعها من جانب محكمة الاستئناف ولم يقدم صاحب البــلاغ أدلـة كافيـة علـى 
ادعائـه. وتحيـل الدولـة الطـرف في هـذا الصـدد إلى بعـض أسـباب الحكـم الصـادر مـــن محكمــة 
الاستئناف(٥). وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بعـدم موافقـة المحكمـة علـى انسـحاب المحـامي، 
ـــتئناف حيــث ذكــرت  تحيـل الدولـة الطـرف إلى أسـباب الحكـم الـذي صـدر مـن محكمـة الاس
المحكمة أنه يجوز لقاضي الموضوع أن يثني المحامي عن الانسحاب في مثل هذه المرحلة المتـأخرة 
من المحاكمة (بعد مضي عدة أيام على إجراءات المحاكمــة) وليـس هنـاك في محـاضر المحكمـة مـا 

يشير إلى الطلب المقدم من المحامي للانسحاب. 
الادعاء 

وفيما يتعلق بمسألة سلوك ممثل الادعاء، تدفع الدولة الطرف بأنـه سـبق معالجـة معظـم  ٤-٦
المسـائل الـتي أثـيرت في هـذا الشـأن مـن جـانب محكمـة الاسـتئناف، وأحـالت مـرة أخـــرى إلى 

الحكم الصادر من هذه المحكمة(٦). 
وفيما يتعلق بالانتـهاك المزعـوم للفقـرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤ لعـدم السـماح لصـاحب  ٤-٧
البـلاغ باسـتدعاء محاميـه السـابق لسـماع شـهادته أمـــام المحكمــة، تدفــع الدولــة الطــرف بــأن 
صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. فقد أرسل المسجل على مـا يبـدو رسـالة إلى 
صـاحب البـلاغ في ١٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ لتوضيـح الإجـراءات الواجبـة الاتبـاع مــن جــانب 
المحكمة لمناقشة المحامي. ولم يتابع صـاحب البـلاغ هـذه الرسـالة. وكـان مـن الواجـب عليـه في 

حالة عدم استلامه لها أن يقتفي أثرها هاتفياً ولكنه لم يفعل. 
وبالمثل، وفيما يتعلق بعدم موافقة المحكمة علـى الفصـل بـين التـهم الـواردة في عريضـة  ٤-٨
الاام، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصـاف المحليـة. فكـان مـن 
المتاح له كاعترافه أن يقدم طلباً بذلـك إلى محكمـة الاسـتئناف ولكنـه لم يفعـل. وتدفـع الدولـة 
الطـرف الانتـهاك المزعـوم للاتفـاق المعقـود بـين ممثـل الادعـاء والمحـامي بأنـه سـبق معالجـة هــذه 
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المسألة بالكامل من جانب محكمة الاستئناف وأن هذه المحكمـة رفضـت الطعـن المقـدم في هـذا 
الشأن(٧). 

سماع الشهود 
وفيما يتعلق بسماع الشهود تدفع الدولة الطرف بأنه تم الفصل في جميــع المسـائل الـتي  ٤-٩
أثيرت في هذا الشأن مـن جـانب محكمـة أول درجـة ومحكمـة الاسـتئناف وأحـالت إلى الحكـم 
ـــق بكــذب أحــد الشــهود أمــام  الصـادر مـن محكمـة الاسـتئناف في هـذا الشـأن(٨). وفيمـا يتعل
المحكمـة، ذكـرت الدولـة الطـرف أن صـــاحب البــلاغ لم يتعــرض لهــذه المســألة أمــام محكمــة 

الاستئناف ولذلك فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الشأن. 
التلخيص والحكم 

تعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقـة بـالتلخيص الـذي قدمتـه  ٤-١٠
رئيسـة المحكمـــة للمحلفــين. وفيمــا يتعلــق بــالحكم وتكليــف النيابــة بــإبلاغ نقابــة المحاســبين 
النيوزيلندية بالإدانة، تفيد الدولـة الطـرف بـأن هـذا الإجـراء ليـس ممارسـة غـير مألوفـة. وتـرى 
الدولة الطرف أنه إجراء حكيم ومعقول، خاصة وقد تبين مـن وقـائع الدعـوى أن مـن المحتمـل 

أن يعود صاحب البلاغ إلى مثل هذه التصرفات.  
وفيما يتعلق بمسـألة التميـيز العنصـري، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ لم  ٤-١١
يتعرض لهذه المسألة في أي وقت من الأوقـات أمـام محكمـة الاسـتئناف وأنـه لم يسـتنفد لذلـك 
سبل الانتصاف المحلية ولم يؤيد هذا الادعاء بالأدلة. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بـأن موضـوع 

المبالغة المزعومة للعقوبة قد أثير أمام محكمة الاستئناف ورفضت المحكمة هذا الطعن. 
الاستئناف 

وفيما يتعلق بمسألة عدم الموافقة على الطلـب المقـدم للحصـول علـى مسـاعدة قضائيـة  ٤-١٢
للاستئناف، تعترض الدولة الطرف على جميع الادعاءات المقدمـة مـن صـاحب البـلاغ في هـذا 
الشـأن. وبـالتحديد، وفيمـا يتعلـق بالادعـاء بـأن القـرار كـان مجحفـاً، تصـــف الدولــة الطــرف 
بالتفصيل الإجراءات التي اتبعت للنظر في هذا الطلب من جانب المسجل ثم مـن جـانب أربعـة 
من القضاة التابعين لمحكمة الاستئناف. وفيما يتعلق بسوء النية المزعوم للمســجل، تفيـد الدولـة 
الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم مـا يـدل علـى صحـة هـذا الادعـاء. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
رفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب وذكرت لدى النظر في الأسس الموضوعية أن "الأسـس 
التي يقوم عليها الاستئناف ليست كافية لتبريره وكانت موضعاً للبحث مـن جـانب ثلاثـة مـن 

القضاة في محكمة الاستئناف". 
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وتدفـع الدولـة الطـرف بأـا قـد اسـتوفت الالتزامـات الـتي تقـع علـى عاتقـها بموجـــب  ٤-١٣
الفقرة ٣(د) من المادة ١٤ من العهد بناء على ما يلي: 

أن الــذي قــام بــالتقييم هــم أربعــة مــن القضــاة المســتقلين التــابعين لمحكمــــة  (أ)
الاسـتئناف وأنـه قـد تبـين لهـم أن مصـالح العدالـة لا تسـتوجب حصـول صـاحب البـلاغ علـــى 

مساعدة قضائية لاستئنافه؛ 
أنه تبين من هذا التقييم الأوّلي أن الاستئناف لا يقوم على أسس جوهرية؛  (ب)

أن العقوبة الموقعة من المحكمة المحلية موضوع الاسـتئناف ليسـت علـى درجـة  (ج)
كبـيرة مـن الجسـامة: فلـم توقـع عقوبـة السـجن (واقتصـــرت علــى الاحتجــاز الــدوري لفــترة 
معتدلة)؛ ورغم الحكم على صاحب البلاغ برد جزء من المبلغ الـذي اسـتولى عليـه بغـير حـق، 

لم توقع عليه أي غرامة مالية إضافية؛ 
كـان صـاحب البـلاغ مؤهـلاً بمـا فيـه الكفايـة لإعــداد ومناقشــة دعــواه أمــام  (د)
محكمة الاستئناف. وقد أشادت هذه المحكمة "بمذكراته الدقيقـة والشـاملة والمفيـدة وبالبيانـات 

الشفوية المسؤولة المكملة لها". 
وتدفـع الدولـة الطـرف أيضـاً بـأن صـاحب البـلاغ لم يكـن في حاجـة إلى مـوارد ماليــة  ٤-١٤
لتقديم استئنافه وأنه قام بتوكيل محام لتمثيلـه وعمـل هـذا المحـامي وفقـاً لتعليماتـه في الفـترة مـن 
ـــران/يونيــه ١٩٩٦ أي في معظــم الفــترة  ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥ إلى منتصـف حزي
الواقعـة بـين إيـــداع العريضــة الأولى لاســتئنافه في منتصــف آب/أغســطس ١٩٩٥ والنظــر في 

استئنافه في ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
وفيمـا يتعلـق بـالدفع الـذي قدمـه صـاحب البـلاغ بشـأن عـدم جـواز اشـتراك القــاضي  ٤-١٥
ـــرار الــذي صــدر بشــأن  الـذي بحـث الطعـن المقـدم في التـهم المتعلقـة بالتـهرب الضريـبي في الق
ـــها ســوى عــدد قليــل مــن قضــاة  المسـاعدة القضائيـة، تفيـد الدولـة الطـرف بأنـه لا يتوفـر لدي
الاستئناف وبأنه لا يمكن تجنب هـذا الوضـع في جميـع الأحيـان. وإذا اتخـذ القـاضي قـراره بنـاء 
على حكم سابق فإنه سيكون مخالفاً ليمين القضاء. وتؤكد الدولة الطرف أيضـاً أنـه كـان مـن 
المتـاح لصـاحب البـلاغ أن يطعـن في اشـتراك هـــذا القــاضي عنــد الشــروع في نظــر موضــوع 
المساعدة القضائية. ويصعب طبقاً للدولة الطرف الموافقـة علـى مـا ذكـره صـاحب البـلاغ مـن 
ـــتثار مــن الأصــل.  أنـه كـان يخشـى اامـه بإهانـة هيئـة المحكمـة لأن هـذه المسـألة مـا كـانت س

ولذلك لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية في هذا الشأن.  
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ورداً على ما يدعيه صاحب البلاغ من أن الحكم "كان محدداً من قبل"، تفيـد الدولـة  ٤-١٦
الطـرف بأنـه كرسـت سـاعات عديـدة للنظـر في هـذه القضيـة وبـأن الحكـم الـــذي صــدر مــن 

محكمة الاستئناف والذي يرد في ٢٠ صفحة هو حكم شامل ومفصل للغاية.  
مسائل متنوعة 

وفيمـا يتعلـق بمسـألة أوضـاع الاحتجـاز، توضـح الدولـــة الطــرف بتفصيــل مســتفيض  ٤-١٧
النظـام القـائم. فلمـــا كــانت الجزيــرة الــتي يتــم ــا الاحتجــاز مــن المحميــات ولا توجــد ــا 
التجهيزات اللازمة لإقامة مراحيض دائمة، كـان مـن الواجـب توفـير مرفـق بديـل. والمرحـاض 
الحالي الذي يستوفي متطلبات مجلس المدينة مسيج تماماً وله قاعدة مناسبة كمـا يسـتخدم الجـير 
ـــادة في مثــل هــذا النــوع مــن  في "الحفـرة" للتخلـص مـن الروائـح الكريهـة. وهـذه ممارسـة معت

المراحيض.  
وتنفـي الدولـة الطـرف عـدم توفـير الصـابون والمنظفـات وتفيـد بـأن كـــل فــرد يتلقــى  ٤-١٨
منشفة أيضاً. وجميـع هـذه الأدوات تخضـع للفحـص أسـبوعياً ويتـم اسـتكمالها عنـد الاقتضـاء. 
ويزود المحتجز المسؤول عن إعـداد الطعـام بقفـازات خاصـة لتجـهيز الطعـام ينبغـي أن يرتديـها 
كلمـا قـام بتجـهيزه. ويراقـب المشـرف علـى فريـق العمـل ذلـك بدقـة. وتقـدم الدولـة الطـــرف 
وصفاً تفصيلياً لحصة الطعام التي توفرها لكـل محتجـز وتنفـي عـدم كفايـة هـذه الحصـة. وتفيـد 
الدولة الطرف أيضاً بـأن صـاحب البـلاغ لم يطلـب في أي وقـت مـن الأوقـات الحصـول علـى 

طعام خاص يتفق مع معتقداته الدينية أو الإثنية، على الرغم من إمكان قيامه بذلك.  
وتنفي الدولة الطرف أن جميع المهام كانت تنطوي على أشغال مرهقـة. وفيمـا يتعلـق  ٤-١٩
بالسلامة، يقوم مأمور الاحتجاز التحفظي بتفتيـش مواقـع العمـل قبـل إرسـال أي فريـق عمـل 
ـــاً لمبــادئ توجيهيــة خاصــة بالصحــة والســلامة. وإذا تبــين  إليـها. وتسـير عمليـة التفتيـش وفق
الاحتياج إلى معدات/ملابس واقية، يزود المشرف على فريق العمل ـذه المعـدات. ولا تحتـاج 
جميع المواقع إلى ملابس واقية. وتنفي الدولة الطـرف مطالبـة المحتجزيـن بشـراء الملابـس الواقيـة 
وتفيد بأا يتـم توفيرهـا عـن طريـق مركـز الاحتجـاز. وتفيـد الدولـة الطـرف أيضـاً بأـا توفـر 
ـــة لشــرائها وأــا لا تمــانع في اســتخدام  الأحذيـة للمحتجزيـن الذيـن لا يملكـون المـوارد اللازم
القفـازات الخاصـة إذا أرادوا ذلـك. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ لم يخطـــر أي 
موظف من موظفي المركز بإصابته بالتهاب جلدي ولم يقدم شـهادة مرضيـة بذلـك. ولم يتلـق 

أي موظف شكاوي شفوية أو كتابية من صاحب البلاغ في هذا الشأن. 
وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المـواد ٧ و١٠ و٢٣ مـن العـهد في حـق والـدة صـاحب  ٤-٢٠
البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنه كان على والدة صاحب البلاغ أن تشكو مـن هـذا الانتـهاك 
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بنفسها. ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالأســس الموضوعيـة، تفيـد الدولـة الطـرف بـأن فـترة 
ـــاعات أســبوعياً وأنــه يتلقــى هــو  بقـاء صـاحب البـلاغ في المركـز لا تزيـد علـى ٨ إلى ١٠ س

ووالدته إعانة من الدولة بشأن مرضها.  
الردود التي قدمها صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف 

يكرر صاحب البــلاغ في رده الأسـانيد الـتي قدمـها في رسـالته الأولى. ودفـع صـاحب  ٥-١
البلاغ فيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أنه ليس من اختصـاص اللجنـة أن تقـوم بتقييـم 
الوقائع والأدلة بأنه يجوز، بل يلزم، أن يعاد النظر في الممارسـة السـابقة للجنـة في هـذا الشـأن، 
وأكــد أن محاكمتــه كــانت في جميــع الأحــوال تحكميــة ومجحفــة. وفي هــذا الســياق، يدعــي 
صـاحب البـلاغ أن الحكـم الصـادر مـن محكمـة الاسـتئناف "غـير موضوعـي" ولا يقـدم أســباباً 
قانونية مؤيدة للنتائج. ويكرر صاحب البلاغ أنه لم يتمتع بدفاع مناسب وأن المحامي المنتـدب 

لم يكن مكافئاً لممثل النيابة.  
وفيمـا يتعلـق بـاعتراض الدولـة الطـرف بأنـه لم يسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة بشــأن  ٥-٢
عدد كبير من الانتهاكات، أجاب صاحب البلاغ بأن محاميه هو المسـؤول عـن ذلـك وبأنـه لا 
ينبغي أن يتحمل تبعة الخطأ الذي ارتكبـه محاميـه. كذلـك، ورداً علـى نفـس الاعـتراض الـذي 
أعربت عنه الدولة الطرف فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالاستئناف، أفـاد صـاحب البـلاغ بأنـه 
مـا كـان باسـتطاعته العلـم بسـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة لأنـه لم يكـن ممثـلاً بمحـــامٍ في هــذه 

المرحلة. 
ويعترض صاحب البلاغ على تفسير الدولة الطرف لنظام انتداب المحامين بـالدور مـن  ٥-٣
القائمة(٩). ويدفع صاحب البلاغ فيما يتعلق بمســألة تغيـير مكـان المحاكمـة بـأن هـذا الأمـر مـن 
اختصاص القاضي وأن سـبيل الانتصـاف المشـار إليـه "ليـس متاحـاً وبفـرض إتاحتـه فإنـه ليـس 

مجديا"ً.  
وذكـر صـاحب البـلاغ أنـه خصصـت ثـلاث سـاعات فقـط للنظـر في طعنـه وأن هـــذا  ٥-٤
الوقـت ليـس كافيـاً لإثبـات تمتعـه بمحاكمـة عادلـة. ويؤكـد صـاحب البـلاغ أنـه أيـــد ادعاءاتــه 
ـــة الــتي قــامت بمحاكمتــه  المتعلقـة بـالتمييز بالإشـارة إلى أربـع محاكمـات مختلفـة كـانت القاضي
رئيسة للمحكمة فيها وبدرت منها تصرفـات يسـتفاد منـها تحاملـها علـى المتـهمين. وذكـر أن 
سبيل الانتصاف المحلي الذي تدعي الدولة الطرف أنه كان متاحاً له لم يكن  متاحـاً ولا فعـالاً 

ولا كافياً.  
ويكرر صاحب البلاغ ادعاءه بشأن التلخيص والحكم ويقدم معلومـات بشـأن بعـض  ٥-٥
المحاكمات المحلية التي يدعي أا مماثلة لمحاكمته والتي حكم فيها على المتـهمين بعقوبـات أخـف 
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من عقوبته. وذكر فيما يتعلق بمسألة القرار الـذي اتخذتـه رئيسـة المحكمـة بـإبلاغ نقابتـه المهنيـة 
بإدانته أن الدولة الطرف لم تقدم أمثلة لحالات حدث فيها ذلك من قبل ولذلك فإــا لم تقـدم 

دليلاً على صحة ادعاءاا في هذا الشأن. 
ويرفض صاحب البلاغ التوضيحـات المقدمـة مـن الدولـة الطـرف لعـدم الموافقـة علـى  ٥-٦
حصوله على مساعدة قضائية ويدعي أا لم تقدم دليـلاً علـى قيـام أربعـة مـن القضـاة التـابعين 
لمحكمة الاستئناف بالنظر في طلبـه. ويؤكـد صـاحب البـلاغ أن السـبب في عـدم الموافقـة علـى 
توفير المساعدة القضائية لـه هو التكاليف اللازمة للاستئناف. وفي رأيـه أن النظـر في التكـاليف 
اللازمة للاستئناف كشرط مسبق لتوفير المساعدة "مخالف للقـانون" وانتـهاك واضـح للفقرتـين 

٣(د) و٥ من المادة ١٤. 
ويعترض صاحب البلاغ على التوضيحات المقدمة من الدولـة الطـرف بشـأن أوضـاع  ٥-٧
الاحتجاز. ويفيد بأنه اشتكى مع محتجزين آخرين في مناسبات كثيرة من قلة الطعام ولكـن لم 
يتخذ أي إجراء في هذا الشأن. ويفيد أيضاً بأنـه وجـه نظـر الحـراس شـفوياً وفي أحيـان كثـيرة 
كتابيـاً إلى معتقداتـه الدينيـة وعـدم تناولـه لحـوم البقـر. غـــير أــم اســتمروا في تقديمــها لـــه في 
واجباته الغذائية(١٠). ويدعي أيضاً أنه وجه نظر الحراس إلى إصابته بالتـهاب جلـدي وأنـه قـدم 
لهم شهادات طبية في هذا الشأن(١١). وعلاوة علـى ذلـك، يدعـي صـاحب البـلاغ أنـه عوقـب 
نظير أمور بسيطة مثل تبادل الحديث مع محتجزين آخرين، وأنه "وضعت قلنسوة علـى رأسـه، 

وأجبر على الوقوف مدة عشر ساعات، وتعرض للسب بعبارات ذات محمل عنصري"(١٢). 
ويسلم صاحب البلاغ بحصوله على إعانة اجتماعية ولكنـه ذكـر أنـه لم يبـدأ حصولـه  ٥-٨
عليها إلا بعد فقدان العمل الذي كـان يمارسـه بـدون تفـرغ بسـبب الإدانـة. ويدعـي صـاحب 

البلاغ أن هذا لا يعفي الدولة الطرف من مسؤولية حماية أسرته.  
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

ـــلاً  قبـل النظـر في أي ادعـاء وارد في البـلاغ، ينبغـي للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان عم ٦-١
بالمادة ٨٧ من نظامها الداخلي أن تقرر ما إذا كـان البـلاغ مسـتوفياً لشـروط القبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري للعهد أم لا.  
ففيما يتعلق بالمساهمة التي يتعـين علـى صـاحب البـلاغ أن يدفعـها لتمثيلـه بمحـامٍ عنـد  ٦-٢
محاكمتـه أمـام المحكمـة المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يلتمـــس إعــادة النظــر في 
القرار الذي اتخذه المسـجل في هـذا الشـأن ولذلـك فإـا تـرى أنـه لم يسـتنفد سـبل الانتصـاف 
المحلية. وبناء على ذلك يكون هذا الادعاء غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري.  
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كذلك، وفيما يتعلق بمكان المحاكمة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يطلـب مـن  ٦-٣
قاضي المحكمة المحلية تغيير مكان المحاكمة ولذلك فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحليـة. وبنـاء 
على ذلك يكون هذا الادعاء غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري.  
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ لعدم السماح لصاحب البـلاغ  ٦-٤
باستدعاء محاميه السابق للإدلاء بشهادته أمام محكمـة الاسـتئناف، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب 
البلاغ لم يتبع الإجراءات اللازمة للسـماح باسـتدعاء محاميـه لـلإدلاء بشـهادته ولذلـك فإنـه لم 
يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وبناء على ذلك يكون هذا الادعاء غير مقبول بموجـب الفقـرة 

٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
وفيمـا يتعلـق بمسـألة عـدم موافقـة المحكمـة علـى الفصـل بـين التـهم الـواردة في عريضـة  ٦-٥
الاام، اعترف نفس صاحب البلاغ بأنه لم يطلب من المحكمة القيام ذا الفصل ولذلـك فإنـه 
لم يستنفد سبل الانتصـاف المحليـة. وبنـاء علـى ذلـك يكـون هـذا الادعـاء غـير مقبـول بموجـب 

الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
وفيما يتعلق بالادعاء بكذب أحد الشهود أثناء المحاكمـة، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب  ٦-٦
البلاغ لم يعرض هذه المسألة على محكمة الاستئناف ولذلـك فإنـه لم يسـتنفد سـبل الانتصـاف 
المحلية. وبناء على ذلك يكون هذا الادعاء غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري.  
وفيمـا يتعلـق بادعـاء انتـهاك للمـادة ٢٦ مـن العـهد بنـاء علـى لـون صـــاحب البــلاغ،  ٦-٧
تلاحظ المحكمة أن صاحب البلاغ لم يثر هذه المسـألة في أي وقـت مـن الأوقـات أمـام محكمـة 
الاستئناف ولذلك فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وبناء على ذلك يكـون هـذا الادعـاء 

غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
وفيما يتعلق بضم محكمـة الاسـتئناف لأحـد القضـاة الذيـن سـبق لهـم النظـر في الطعـن  ٦-٨
الذي قدمه صاحب البلاغ بشأن مة التهرب الضريبي، تلاحظ اللجنــة أن صـاحب البـلاغ لم 
يطعـن في اشـتراك هـذا القـاضي أثنـاء المحاكمـة ولذلـك يكـون هـذا الادعـاء غـير مقبـــول لعــدم 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
وفيما يتعلق بادعاء عدم كفاءة الدفاع الذي كان يمثل صاحب البـلاغ أثنـاء محاكمتـه  ٦-٩
أمام المحكمة المحلية وبالتالي انتهاك الفقرة ٣(د) من المادة ١٤ من العهد، تـرى اللجنـة أن مجـرد 
ضعف نظر المحامي الأول وعدم تخصـص المحـامي الثـاني في القضايـا الضريبيـة ليـس سـبباً كافيـاً 
للقـول بعـدم كفاءمـا بـالمعنى المقصـود في العـهد. ولذلـك تـرى اللجنـة أن صـاحب البــلاغ لم 
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يقـدم معلومـات كافيـة لتـأييد ادعائـه فيمـا يتصـل بالمقبوليـة. ولذلـك يكـون هـذا الادعـاء غـــير 
مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.  

ـــى منــح صــاحب البــلاغ مســاعدة قضائيــة  وفيمـا يتعلـق بادعـاء أن عـدم الموافقـة عل ٦-١٠
لاستئناف الحكم الصادر ضده يشكل انتـهاكاً للفقرتـين ٣(د) و٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، 
تلاحظ اللجنة أن الطلب المقدم من صاحب البلاغ كان موضعاً للبحـث مـن جـانب المسـجل 
ثم من جانب أربعة من القضاة في محكمة الاستئناف وكانت نتيجة البحـث أن مصـالح العدالـة 
لا تتطلـب توفـير مسـاعدة قضائيـة لــه. وتـرى اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يقـدم أدلـة كافيــة 
لإثبات العكس فيما يتصل بالمقبولية، ولذلك يكون هذا الادعاء غير مقبـول بموجـب المـادة ٢ 

من العهد.  
وتلاحظ اللجنة أن بقية الادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ في إطار المادة ١٤ مـن  ٦-١١
العهد تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة فضلاً عن تنفيذ القانون الداخلـي. وتشـير اللجنـة إلى 
أن المحـاكم الوطنيـة عمومـاً، وليـس اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، هـي المســـؤولة عــن تقييــم 
الوقـائع الخاصـة بقضيـة معينـة وتفسـير القـانون الداخلـي. وليـس في المعلومـات المعروضـة علــى 
اللجنة والأسانيد المقدمة من صاحب البلاغ ما يدل على أن تقييم المحكمـة للوقـائع وتفسـيرها 
للقانون كان تحكمياً بالفعل أو يشـكل إنكـاراً للعدالـة. ولذلـك، تكـون هـذه الادعـاءات غـير 

مقبولة بموجب المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري.  
وفيما يتعلق بادعـاء انتـهاك المـادتين ٧ و١٠ مـن العـهد والأضـرار الـتي لحقـت بوالـدة  ٦-١٢
صاحبـة البـلاغ نتيجـة لاحتجـازه، تلاحـظ اللجنـة أن للأفـراد الذيـن يدعـون انتـهاك حقوقـــهم 
فقط بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري الحق في تقـديم بلاغـات إلى اللجنـة. وعـلاوة 
على ذلك، وبغض النظـر عـن عـدم قيـام والـدة صـاحب البـلاغ بتقـديم بـلاغ في هـذا الشـأن، 
تـرى اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يقـدم أدلـة كافيـة لادعائـه فيمـا يتصـل بالمقبوليـــة. ولذلــك 

يكون هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.  
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادتين ٧ و١٠ من العهد الذي عانى منـه صـاحب البـلاغ  ٦-١٣
نتيجة للظروف التي أحاطت بعمله الأسبوعي الـذي يسـتغرق ثمـاني سـاعات، تـرى اللجنـة أن 
ــــن العــهد. وهــذا  المعلومـات المقدمـة ليسـت كافيـة لإثبـات ادعـاء بموجـب المـادتين ٧ و١٠ م
صحيـح أيضـاً بالنسـبة للادعـاءات الإضافيـة المشـار إليـها في الفقـــرة ٥-٧ أعــلاه الــتي قدمــها 
صاحب البلاغ في مرحلة لاحقة. ولذلـك فـإن هـذه الادعـاءات غـير مقبولـة بموجـب المـادة ٢ 

من البروتوكول الاختياري.  
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ولذلك، تقرر اللجنة ما يلي:  -٧
أن هذا البلاغ غير مقبـول بموجـب المـادتين ٢ و٣ والفقـرة ٢(ب) مـن المـادة  (أ)

٥ من البروتوكول الاختياري؛ 
إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.   (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
وصدر في وقت لاحق بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
اـم صـاحب البـلاغ حسـبما تبـين للجنـة بتقـديم بيانـات ضريبيــة كاذبــة بالنيابــة عــن عملائــه الذيــن كــان  (١)
معظمهم من أصدقائه وأقربائه وبالاحتفاظ بعد ذلك بالمبالغ المستردة من الضرائب في حساب مصـرفي باسمـه 
وباسم أحد أقاربه خلاف الأقارب أعلاه. وذكر صاحب البلاغ أنه أودع المبـالغ في هـذا الحسـاب لمسـاعدة 
قريبه على مستلزمات الهجرة. وذكر بالإضافة إلى ذلك أنه تولى الإجراءات المتعلقـة بـالهجرة لعـدد كبـير مـن 

عملائه وأنه استقطع أتعابه من المبالغ المستردة من الضرائب.  
لا يوجد في المستندات المقدمة من صاحب البلاغ ما يدل على طلب تغيير مكان المحاكمة أو اعـتراض النيابـة  (٢)

على هذا الطلب. 
لم يربط صاحب البلاغ دائمـاً في رسـالته الأولى الانتـهاكات الـتي يدعيـها بمـواد محـددة مـن العـهد. ويعـترف  (٣)
صاحب البلاغ في رده على رسالة الدولة الطرف بذلك ويدعي أن الانتهاكات التي يدعيـها في بلاغـه تتعلـق 

بالمواد ٢ و٧ و١٠ و١٤ و٢٣ و٢٦ من العهد.  
رفض الطعن الذي قدمه في هذا الشأن.   (٤)

جاء بالأسباب مثلاً "لا ترى المحكمة مـا يؤيـد هـذا الدفـع. فليـس مـن النـادر أن يثـير القـاضي إمكانيـة ادعـاء  (٥)
المتهم بأنه مذنب. ولا يشير التعليق الذي يتصل باسـتخدام الأمـوال المعتمـدة للمسـاعدة القضائيـة بـالضرورة 
إلى التحيز. والأمر بالمثل فيما يتعلق بأي أمر يصدر بشأن مساهمة صاحب الطعن في هذه المسـاعدة ويـهدف 

منها فيما يبدو كما ذكر صاحب الطعن لمحاميه إلى ضمان سداد المبلغ المطلوب". 
لاحظت محكمة الاستئناف ما يلي: "وذكـر صـاحب الطعـن أن ممثـل النيابـة قـد تصـرف بوجـه غـير لائـق في  (٦)
ــة  أمـور متعـددة ... . فيدعـي صـاحب الطعـن أن السـيد تشـاند قـد ابلغـه بأنـه عندمـا عـرض عليـه ممثـل النياب
التنـازل عـن التـهم الـواردة في البنديـن ٢ و٥ إذا اعـترف صـاحب الطعـن بأنـه مذنـب في بقيـة التـهم ورفـــض 
صاحب الطعن ذلك، قال له ممثل النيابة عندئـذ إنـه "سيسعــى إلى إدانتـه ". فبصــرف النظـر عمـا يتصـف بـه 
ذلك من كونه شهادة نقلية، فإنه يصعـب القـول بـأن الحديـث المتبـادل بـين النيابـة والدفـاع قـد بلـغ في هـذه 

الحالة مرتبة سوء السلوك"  
تستند الدولة الطرف إلى المقطـع التـالي مـن الحكـم الصـادر مـن محكمـة الاسـتئناف: "... ولا توافـق المحكمـة  (٧)
على هذا الدفع. فكان لممثل النيابة بموجب الاتفاق الحق في مطالبة الشهود بأي "دليــل يتعلـق بـالدخل الـذي 
يتصل بالحسابات المشار إليها في عريضة الاام". ومــا دامـت الأدلـة متعلقـة بـالدخل، فإـا تدخـل في نطـاق 

الاتفاق. والأدلة التي يعترض عليها صاحب الطعن الآن من الأدلة التي تدخل في نطاق هذه الفئة".  
من بين هـذه الملاحظـات مـا يلـي: ".... غـير أن هنـاك قـدراً كبـيراً مـن الشـك فيمـا يتعلـق بمصداقيـة السـيد  (٨)
كومـار. فحضـوره لـلإدلاء بشـهادته أمـــام المحكمــة كــان ســيؤدي إلى مواجهتــه بمــا جــاء في أقــوال الســيد 
هدسون. وكان سيضطر عندئذ للاعتراف بأنه كذب على السيد هدسون. وحتى إذا قبلـت المحكمـة تفسـيره 
لهـذا الكـذب، فـإن الشـك سـيظل قائمـاً بشـأن مصداقيـة الشـهادة الـتي وردت في إفادتـــه الكتابيــة المشــفوعة 
بيمين. وفي حالة قبـول مـا جـاء في هـذه الإفـادة، فإنـه ليـس مـبرراً كافيـاً، في رأي المحكمـة، لإلغـاء إدانتـه في 

التهمة رقم ٢ المتعلقة بالسيد بوني، وبالأحرى إدانته في التهم الأخرى.  
قدم صاحب البلاغ إفادة كتابية مشفوعة بيمين من السيد تشارما (محاميه السابق) في هذا الشأن.   (٩)

قدم صاحب البلاغ نسخاً من الشكاوي الكتابية المذكورة.   (١٠)
لم تقدم مستندات كتابية في هذا الشأن.  (١١)

لم يذكـر هـذا الادعـاء في الرسـالة الأولى ولم يقـدم صـاحب البـلاغ معلومـات أخـرى بشـأن هـذه النقطــة في  (١٢)
الرسالة اللاحقة.  



01-60302285

A/56/40  (Vol II)

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٨، روجل ضد ألمانيا  دال -
القرار المعتمد في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 
السيد جورج روجل (يمثله السيد جورج ريكس)  المقدم من: 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
ألمانيا  الدولة الطرف:

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
القرار المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ هو السيد جورج روجـل، وهـو مواطـن ألمـاني ولـد في ٣٠ أيـار/مـايو  ١-١
١٩٥٠. ويقـدم البـلاغ أصالـة عـن نفسـه ونيابـة عـن ابنتـه نيكـول، وهـي أيضـاً مواطنـة ألمانيـة 
ولـدت في ٧ نيسـان/أبريـل ١٩٨٥. ويمثلـه محـام هـو السـيد جـورج ريكـس. وهـو يدعـي أنـــه 
وابنته ضحيتا انتهاكات الدولة الطرف لأحكام الفقرة ١ من المادة ١٤، والفقرتين ١ و٢ مـن 

المادة ١٧، والفقرتين ١ و٤ من المادة ٢٣، والفقرتين ١ و٢ من المادة ٢٤. 
دخـل العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية حـيز النفـــاذ بالنســبة للدولــة  ١-٢
ـــاذ في ٢٥  الطـرف في ١٧ آذار/مـارس ١٩٧٤، كمـا دخـل الـبروتوكول الاختيـاري حـيز النف
ـــة الطــرف إلى الــبروتوكول الاختيــاري،  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣. ولـدى انضمـام الدول
سجلت تحفظاً عليه ينص على أن: "جمهورية ألمانيا الاتحاديـة تبـدي تحفظـاً بشـأن الفقـرة ٢(أ) 
من المادة ٥ مفاده أن اختصاص اللجنـة لا يسـري علـى البلاغـات (أ) الـتي سـبق أن نظـر فيـها 
بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسـوية الدوليـين، أو (ب) الـتي يتـم مـن خلالهـا 
التـأنيب علـى انتـهاك للحقـوق تعـود أحداثـه إلى مـا قبـل دخـول الـبروتوكول الاختيـاري حــيز 
النفـاذ بالنسـبة لجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة، أو (ج) الـتي يتـم مـن خلالهـا التـأنيب علـــى انتــهاك 

 
 

شارك أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في دراسـة هـذا البـلاغ: السـيد نيسـوكي آنـدو والسـيد برافلاتشـاندرا  *
ناتوارلال باغواتي والسيدة كريستين شانيه واللورد كولفيل والسيدة إليزابيث إيفات والسيد لويـس هـانكين 
والسيد ديفيد كريتسمر والسيد راجسومر لالاه والسيد مارتن شـاينين والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن 
والسـيد رومـان فيروشيفسـكي والسـيد ماكسـويل يـالدين. ولم يشـارك الســيد إيكــارت كلايــن في دراســة 

القضية بموجب أحكام المادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة. 
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لأحكام المادة ٢٦ من [العهد المذكور] إذا ما كان وبقدر ما كـان الانتـهاك الـذي تم التـأنيب 
بشأنه يتعلق بحقوق غير الحقوق التي تكفلها أحكام العهد المذكور آنفاً".  

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
بعـد انحـــلال زواج صــاحب البــلاغ، تزوجــت زوجتــه الســابقة مــن جديــد بتــاريخ  ٢-١
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩. وكان قـد سـبق لهـا أن نـالت حـق حضانـة الإبنـة المولـودة 
من زواجها بصاحب البلاغ، وهي محور هذا البلاغ. وتقدمت زوجة صاحب البلاغ السـابقة 
بطلـب في ١٦ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩١ إلى إدارة بلديــة تشــام، بتغيــير لقــب الابنــة مــن لقــب 
صاحب البلاغ إلى اللقب الجديد الذي تحملـه زوجـة صـاحب البـلاغ السـابقة. وقـد لـبي هـذا 

الطلب في ٩ آذار/مارس ١٩٩٢. 
وفي ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٢، رفـض الطعـن الإداري الـذي قدمـه صـاحب البـــلاغ إلى  ٢-٢
ـــت كــل مــن محكمــة ريجــتربرك الإداريــة  الحكومـة المحليـة لمنطقـة بالاتينـات العليـا. كمـا رَفَض
ومحكمـة الاســـتئناف الإداريــة في بافاريــا والمحكمــة الإداريــة الاتحاديــة طعــون أخــرى قدمــها 
صــاحب البــلاغ في ٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢ و٣٠ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر ١٩٩٢ 
و٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤. كما رُفض الالتماس الدستوري الـذي قدمـه بعـد ذلـك صـاحب 
البــلاغ إلى المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة الــتي قــررت عــــدم قبـــول الدعـــوى في ٩ كـــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤. 
وبعـد اسـتنفاد الإجـراءات القانونيـة المحليـة، قـــدم صــاحب البــلاغ في ٢٦ أيــار/مــايو  ٢-٣
ــــة لحقـــوق الإنســـان. وفي  ١٩٩٥ طلبــاً بشــأن الحقــائق والمســائل ذاــا إلى اللجنــة الأوروبي
ــة  ٢٥ آب/أغسـطس ١٩٩٥، سـجلت الشـكوى برقـم الملـف ٩٥/٢٨٣١٩. وخلصـت اللجن
الأوروبيــة، في قــرار اتخذتــه بأغلبيــــة الأصـــوات في ٢٠ أيـــار/مـــايو ١٩٩٨، إلى أن الطلـــب 

"لا يستند إلى أي أساس سليم"، وأنه بالتالي، غير مقبول. 
وأُحيــلَ هــــذا البـــلاغ إلى الدولـــة الطـــرف في ٢٦ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٨. ووردت  ٢-٤
الملاحظات التي أبدا الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ في ٢٤ نيســان/أبريـل ١٩٩٨، كمـا 
وردت تعليقـات المحـامي علـى هـــذه الملاحظــات في ٣ آب/أغســطس ١٩٩٨. وقــدم المحــامي 
تعليقاً إضافياً في ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، علقــت الدولـة الطـرف عليـه في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر 

 .٢٠٠٠
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أن تغيير لقب ابنته رسمياً باسـتبدال اللقـب الجديـد الـذي تحملـه  ٣-١
زوجته السابقة به، وإقرار كل محاكم الدولة الطرف بجميـع درجاـا بتغيـير الاسـم، إضافـة إلى 
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جملة من أوجه الخلل الإجرائية الـتي يدعـي أـا اعـترت تلـك الدعـاوى القضائيـة (بمـا في ذلـك 
عـدم إعـلان الحكـم في إحـدى الحـالات) هـي أمـور تشـكل انتـهاكاً لحقـــوق صــاحب البــلاغ 
والإبنة على حد سـواء بموجـب أحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، والفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة 

١٧، والفقرتين ١ و٤ من المادة ٢٣، والفقرتين ١ و٢ من المادة ٢٤. 
المعلومات والملاحظات التي قدمها المحامي بشأن مقبولية البلاغ 

إن رسـالة صـاحب البـلاغ الأصليـة، إضافـة إلى تقـديم سـرد شـــامل للوقــائع والحجــج  ٤-١
بشأن الأسس الموضوعيـة، تشـكل مجموعـة منوعـة مـن الحجـج بشـأن مقبوليـة الحالـة. ويؤكـد 
صاحب البلاغ بادئ ذي بـدء أن البـلاغ غـير مسـتثنى بموجـب الفقـرة (أ) مـن التحفـظ الـذي 
ــــادة ٥ مـــن الـــبروتوكول  قدمتــه الدولــة الطــرف عنــد انضمامــها علــى الفقــرة ٢(أ) مــن الم
الاختياري، والذي يستبعد اختصاص اللجنة في النظر في بـلاغ سـبق أن تم النظـر فيـه بموجـب 

إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. 
ويقـدم صـاحب البـلاغ حجتـين بشـأن هـذا التحفـظ. فـهو يتمسـك بقـرار اللجنـــة في  ٤-٢
ـــة إلى أن تلــك القضيــة الــتي قــررت  قضيـة كازانوفـاس ضـد فرنسـا(١)، حيـث خلصـت اللجن
اللجنة الأوروبية عدم قبولها من حيث الموضوع، لم "ينظر فيها بحيـث يمنـع ذلـك لجنـة حقـوق 
الإنسان من النظر فيها بناء على تحفظ مشـابه جـداً قدمتـه تلـك الدولـة الطـرف. وفيمـا يتعلـق 
بالشكوى المقدمة نيابة عن الطفلة، يحتج صـاحب البـلاغ بأنـه نظـراً لأن اللجنـة الأوروبيـة قـد 
رفضت الاعتراف بالأهلية القانونية لصاحب البـلاغ في تقـديم شـكوى نيابـة عـن الطفلـة، فـلا 
مجال للادعاء بأن هذا الجانب من الشكوى قد بحـث. كمـا أن النظـر في حالـة الوالـد لا يمنـع، 
بنــاءً علــى التحفــظ، دراســة منفصلــة لحالــة الابنــة، نظــراً لاختــلاف الشــكاوى بــــاختلاف 

الأشخاص. 
وحجة صاحب البلاغ الثانيـة هـي أن الفقـرة (ب) مـن تحفـظ الدولـة الطـرف لا تمنـع  ٤-٣
ــه  اللجنـة مـن النظـر في البـلاغ. ويؤكـد صـاحب البـلاغ أن الإجـراءات القانونيـة العاديـة لم تنت
وتغيير الاسم لم يصبح نافذاً قانوناً إلا بتسلم حكم المحكمة الإدارية الاتحاديـة في ٨ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٤. وحينذاك، كان البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسـبة للدولـة الطـرف. وعـلاوة علـى 
ذلـك، فـإن حكـم المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة في ٩ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤، برفــض 

الطعن الدستوري يشكل انتهاكاً جديداً. 
ثانياً، يؤكد صاحب البلاغ على كل حال بأن مبدأ "الآثار المسـتمرة"، الـذي بموجبـه  ٤-٤
يمكن للجنة أن تنظر في انتهاكات العهد الـتي وقعـت قبـل دخـول الـبروتوكول حـيز النفـاذ إذا 
كـانت هنـاك آثـار مسـتمرة يشـعر ـا الأشـخاص الذيـن يدعـى بـأم ضحايـا، هـو مبـدأ قــابل 
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للتطبيـق في هـذه القضيـة. فضعـف الصلـة بـين الوالـد والابنـة مسـتمر طالمــا ظــل تغيــير الاســم 
ســاريا. ويستشــهد صــاحب البــلاغ ــذا الخصــوص بــآراء اللجنــة في قضيــة أ وأ ك. ضـــد 
هنغاريا(٢) وقضية سيمونك ضد تشيكوسلوفاكيا(٣)، التي أيدها تعليـق اللجنـة العـام رقـم ٢٤ 
المـؤرخ ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤. ويؤكـد صـاحب البـلاغ أن تفســير تحفــظ الدولــة 
الطرف على أنه يستبعد الانتــهاكات ذات الآثـار المسـتمرة سـيكون منافيـاً لـروح الـبروتوكول 

الاختياري وغرضه.  
وثالثاً، يؤكد صـاحب البـلاغ أنـه لا توجـد أسـباب لعـدم قبـول البـلاغ المتعلـق باسـم  ٤-٥
الابنة والمقدم نيابة عنها على أساس صفة الشخص المعني رد عدم تمتـع الوالـد بحـق الحضانـة. 
ويستشهد صاحب البلاغ بـآراء اللجنـة في قضيـة ب.س. ضـد الدانمـارك(٤) تـأييدا لمقولـة أنـه 
يجـوز للآبـاء غـير المتمتعـين بحـق الحضانـة أن يقدمـوا بلاغـاً نيابـة عـن أبنائـهم. ويحتـج صـاحب 
البلاغ بأنه من الواضح أن الابنة غير قادرة على تقديم بلاغ بنفسها، في حـين أن مـن الواضـح 
أن المصالح المستقلة لـلأم ذاـا لا تحدوهـا علـى القيـام بذلـك. ولذلـك يدعـى بـأن العلاقـة بـين 

الوالد والابنة كافية لدعم أهليته لتقديم البلاغ نيابة عن ابنته. 
المعلومات والملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 

إن الحجـة الأولى للدولـة الطـرف بشـأن مقبوليـة البـلاغ هـي أن الفقـرة (أ) مـن تحفــظ  ٥-١
ـــر"، بــالمعنى  الدولـة الطـرف تمنـع اللجنـة مـن دراسـة البـلاغ. وتحتـج الدولـة الطـرف بـأن "النظ
المتضمن في تحفظ الدولة الطرف، قد أُجرِيَ عندما أعلنـت اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
في ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦ عدم قبـول الشـكوى الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ في ٢٦ أيـار/مـايو 
١٩٩٥. وتحتج الدولة الطرف بأن من الخطأ وصـف رد الشـكوى بأنـه قـرار بعـدم قبولهـا مـن 
حيـث الموضـوع. فخلافـاً لحالـة كازانوفــاس، الــتي خلصــت فيــها اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنسـان إلى هـذه النتيجـة علـى أسـاس أن الحقـوق الـتي تقـر ـا الاتفاقيـة الأوروبيـة لا تشـــمل 
الوقائع موضوع البحث، انطلقـت اللجنـة في هـذه الحالـة مـن الافـتراض بـأن أحكـام الاتفاقيـة 

الأوروبية التي يرى صاحب البلاغ أنه قد أُخلَّ ا واجبة التطبيق. 
وبموجـب المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة، الـتي تقـابل عمومـاً المـادة ١٧ مـن العـهد، لم تنطلـــق  ٥-٢
اللجنة من الافـتراض بوجـوب التطبيـق فحسـب بـل أيضـاً مـن الإخـلال بذلـك الحـق، قبـل أن 
تخلص إلى أن الإخلال له ما يبرره. وتحتج الدولة الطرف بـأن أحكـام الاتفاقيـة الأوروبيـة الـتي 
يدعي صاحب البلاغ بأنه قد أُخلَّ ا، هي مطابقة في معظمها لأحكام العهد المحتج ـا الآن. 
وأجـرت اللجنـة دراسـة كاملـة ووافيـة وشـاملة لكـامل ملابسـات القضيـــة قبــل أن تخلــص إلى 

افتقار الشكوى إلى أساس سليم. 



01-60302289

A/56/40  (Vol II)

وتلاحظ الدولة الطــرف أن سـبباً هامـاً لهـذا الجـزء مـن تحفظـها هـو لاجتنـاب ازدواج  ٥-٣
إجراءات الاستعراض الدولي التي قد تفضي إلى نتائج متضاربة. كما أنـه مـن مصلحـة الهيئـات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن تكون قادرة على العمل بشكل فعال لمنـع مقدمـي البلاغـات 
من �مطاردة المحافل�. ويصدق هذا بصورة خاصة حينما يتم النظر بشكل مستفيض في وقـائع 

الحالة بموجب إجراء دولي، كما هي الحال في هذه القضية. 
وهذا النهج في السعي لاجتناب تكــرار اهتمـام مختلـف الهيئـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق  ٥-٤
الإنسان بشكاوى متطابقة ليس جاً تقييدياً تتخذه بوجه خاص الدولة الطرف، بـل هـو ـج 
يقال إنه يكاد يصبح اعتيادياً في الاتفاقات الدوليـة. وتستشـهد الدولـة الطـرف بأحكـام مماثلـة 
جداً ذا الخصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو اللاإنسـانية أو المهينـة، وفي مشـروع الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة القضـــاء علــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة (آنذاك). 
وفيما يتعلق بحجج المحامي بشأن عدم قبول البلاغ من حيـث الأسـاس الزمـني، تؤكـد  ٥-٥
الدولة الطرف بأن الحدث الحاسم هو إخطار إدارة بلدية تشام بتـاريخ ٩ آذار/مـارس ١٩٩٢ 
بشأن تغيير الاسم، وبإقرار الحكومة المحلية لمنطقة بـالاتين العليـا لذلـك بتـاريخ ٢٣ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٢. ويسـبق هـذان التاريخـان دخـــول الــبروتوكول الاختيــاري حــيز النفــاذ لــدى الدولــة 
الطـرف. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن قانوـا الإداري يخضـع إجراءهـــا الإداري الأخــير، أي 

الإخطار الصادر بتاريخ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٢، لإجراءات المراجعة القضائية. 
ويتماشى هذا مع التحفظ الذي سجلته الدولة الطرف نصاً وقصـداً علـى حـد سـواء،  ٥-٦
والــذي يســتبعد الانتــهاكات الــتي يكــون "ســببها أحــــداث" ســـابقة لدخـــول الـــبروتوكول 
الاختيـاري حـيز النفـاذ، إضافـة إلى الانتـهاكات الـتي وقعـت قبـل بـدء النفـاذ هـذا. وتستشـــهد 
الدولة الطرف بآراء اللجنة في قضية ك. وس.ف. ضد ألمانيا(٥) باعتبارهـا متماشـية مـع ذلـك 

النهج. 
كما تعتبر الدولة الطرف البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بالابنـة، وذلـك لسـببين. أولاً،  ٥-٧
يقال إنه غير مقبول نظراً لصفة الشخص المعني، كما قررت اللجنـة الأوروبيـة، لافتقـار الوالـد 
غير الممنوح حق الحضانة لصلاحية اتخاذ هذه الإجـراءات. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه لا يبـدو 
أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تطبـق معايـير مختلفـة عـن تلـك الـتي تطبقـها اللجنـة الأوروبيـة 
ـــذه الحالــة معنــاه تجــاهل إرادة  ـذا الخصـوص. وتحتـج بـأن الاعـتراف بالأهليـة القانونيـة في ه
الوالدة الممنوحة حق الحضانة. كما ترى الدولة الطرف أن سـبل الانتصـاف المحليـة لم تسـتنفد 
لأنـه لم يتـم التقـدم إلى محـاكم الدولـة الطـرف في أي وقـــت للنظــر في مســألة انتــهاك حقــوق 
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الابنة، وليس حقوق الوالد. ولحدوث ذلـك، كـان يتعـين علـى الابنـة نفسـها أن ترفـع دعـوى 
قضائية، وهذا ما لم يحدث لأسباب واضحة. 

رد المحامي على المعلومات والملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 
يرفــض صــاحب البــلاغ، برســالته المؤرخــة ٣ آب/أغســــطس ١٩٩٨، آراء الدولـــة  ٦-١

الطرف بشأن مقبولية البلاغ. 
وفيما يتعلق بالإدعاء بأن آلية أخرى قد سبق لها أن نظرت في البلاغ، يؤيـد صـاحب  ٦-٢
البلاغ تفسيراً تقييدياً للتحفظ، مشيراً إلى أن قرار اللجنـة الأوروبيـة كـان يقتصـر علـى مسـألة 
مقبولية البلاغ ولم يكن بشأن الأسس الموضوعية. وبالرجوع في احتجاجه إلى ملاحظـة عامـة 
أبدا اللجنة في قضية كازانوفاس وهي أن الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية "تختلـف مـن 
حيث الجوهر" عن الحقوق المنصوص عليها في العـهد، يرفـض صـاحب البـلاغ وصـف الدولـة 
الطرف للمجموعتين من الحقوق المحتج ما في هذه القضية بأما "متطابقتـان في معظمـهما". 
ويلاحــظ أن المــادتين ٢٣ و٢٤ المحتــج مــا لا توجــد ضمانــات منــاظرة لهمــــا في الاتفاقيـــة 
الأوروبية. وفيما يتعلق بالمادة ١٧، يؤكد أن المادة ٨ المقابلة لها في الاتفاقية الأوروبية مصاغـة 
صياغـة أكـثر تقييـداً. وعـلاوة علـى ذلـك، وفيمـا يخـص انتـهاك المـادة ١٤(١) المدعـى وقوعـــه 
بسبب عدم إعلان حكم الاستئناف فلا يمكن القول إنه تم "النظر" في هذا الجـانب، نظـراً لأن 

اللجنة الأوروبية قد وجدت أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. 
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عـدم قبـول البـلاغ مـن حيـث الإطـار الزمـني،  ٦-٣
يؤكد صاحب البلاغ مجددا أن تاريخ وقوع الانتهاك موضع البحث هو الواقع القـانوني لتغيـير 
الاسم الذي اتخذ شـكل الإعـلان الصـادر بتـاريخ ٨ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ بشـأن حكـم المحكمـة 
الإدارية الاتحادية المؤرخ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ الـذي يرفـض السـماح بالاسـتئناف، ولـذا 
فلا يستثنى من حيث الأساس الزمني بموجب الجزء الثاني من تحفظ الدولة الطرف. ولم يصبـح 

تغيير الاسم نافذاً إلا في ذلك التاريخ. 
وعلـى أي حـال، كـان حكـم المحكمـة الإداريـة الاتحاديـة ثم حكـم المحكمـة الدســتورية  ٦-٤
الاتحادية يشكلان انتهاكاً آخر لأحكام العهد لتأييدهما للانتهاك الأصلي. كمـا يـرى صـاحب 
البلاغ أن تأكيد الانتهاك الأصلي المدعى وقوعه يخلق أثراً مسـتمراً تختـص اللجنـة بـالنظر فيـه. 
كما أن لتغيير الاسم نفسه آثار مسـتمرة في الحـاضر والمسـتقبل علـى الوالـد والابنـة علـى حـد 
سواء. ويقول صـاحب البـلاغ إن الدولـة الطـرف لا تفنـد وجـود هـذه الآثـار المسـتمرة. كمـا 
يحتج صاحب البلاغ بأن هذا الجزء من تحفظ الدولة الطرف يتنـافى مـع موضـوع الـبروتوكول 

الاختياري وهدفه. 
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وأخيراً، يحتج صاحب البلاغ بأن له أهلية لتقـديم البـلاغ نيابـة عـن الابنـة، مستشـهداً  ٦-٥
بـآراء اللجنـة في قضيـة ب.س. ضـد الدانمـــارك(٦) وقضيــة ســانتاكانا ضــد إســبانيا(٧) تــأييدا 
ـــة.  لحجتــه. وــذا القــدر علــى الأقــل، تتبــع اللجنــة جــاً أوســع مــن ــج اللجنــة الأوروبي
وفيما يتعلق باستنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، يصـرح صـاحب البـلاغ بـأن المحـاكم المحليـة قـد 
أخـذت حقـوق الابنـة ومصالحـها بعـين الاعتبـار، وأن الابنـة كـانت قانونـاً طرفـاً في الدعـــاوى 
القضائية المرفوعة أمام المحكمة من خلال والدا. فليس مـن الضـرورة أن تكـون الابنـة نفسـها 

قد رفعت الدعاوى.  
المعلومات والملاحظات الإضافية المقدمة بشأن مسألة مقبولية البلاغ 

ـــران/يونيــه ٢٠٠٠، يواصــل صــاحب البــلاغ عــرض  برسـالة أخـرى مؤرخـة ٧ حزي - ٧
الحجج بشأن مقبولية البلاغ من حيث الإطـار الزمـني. ويحتـج بأنـه وفقـاً للقـانون المحلـي، فـإن 
الحـد الزمـني الفـاصل هـو المرافعـة الشـفهية أمـام محكمـــة الاســتئناف الأخــيرة، حيــث جعلــت 
السـلطات نفـاذ قرارهـا مشـروطاً بعـدم جـواز الطعـن فيـه قانونـاً بعـد ذلـك. وتلاحـــظ الدولــة 
الطرف، برسالة مؤرخة في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، عـدم وجـود مـا يشـير في هـذه القضيـة 
إلى أن القرار الأصلي كان مشروطاً في هذا الصدد، وعلـى هـذا، فـإن القـاعدة العامـة للقـانون 
الإداري الـذي أشـارت إليـه الدولـة الطـرف أساسـاً، أي أن القـرار الإداري الأصلـي كـان هــو 

الحد الزمني الفاصل، تظل واجبة التطبيق. 
حجج صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية 

يقدم صاحب البلاغ معلومات مفصلة عما يدعيـه مـن انتـهاك لحقوقـه بموجـب المـواد  ٨-١
١٤ و١٧ و٢٣ والتي ليس من الضروري عرضها بإفاضة للأسـباب المعروضـة بـالتفصيل أدنـاه 
بشأن المقبولية. وفيما يتعلق بمـا يدعيـه مـن انتـهاكات لحقـوق الابنـة يصـرح صـاحب البـلاغ، 
بموجب المادتين ١٧ و٢٣، بأن تغيـير الاسـم قـد أحـدث اضطرابـا في حياـا الأسـرية وأثـر في 
الرابطة القائمة بينها وبين أبيها ولم يثبت أنه كان ضروريـاً ويخـدم مصـالح الطفلـة علـى أكمـل 

وجه. 
ـــة بموجــب المــادتين ١٤ و٢٤، يذكــر صــاحب البــلاغ أن  وفيمـا يخـص حقـوق الابن ٨-٢
المحاكم لم تستمع إلى الابنة في أي وقت أثناء الإجراءات القضائيـة، فيمـا يتعلـق بمسـائل تمسـها 
بشكل واضح، وأنه لم يكن هناك من يمثلها بشكل قانوني ومستقل في ظروف كانت لوالدـا 
فيها، باعتبارها الوصي القانون عليها، مصالحها المتميزة والمستقلة في هـذا الشـأن. لـذا، يدعـى 
أن حقوق الابنة في المحاكمة العادلة والحماية الخاصة كطفلة قد انتهِكَت بسبب هـذه الثغـرات 
الإجرائية في الإجراءات القضائية. وذا الخصوص، يستشهد صاحب البـلاغ بـآراء اللجنـة في 
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قضية غاليتشيو ضد الأرجنتين(٨) التي رأت فيها اللجنة أن عدم وجود تمثيـل كـاف لطفـل في 
الإجراءات القضائية ذات الصلة يشكل خرقاً لأحكام المادة ٢٤. 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
قبـل النظـر في أيـة ادعـاءات واردة في بـــلاغ مــا، يتعــين علــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق  ٩-١
الإنسان، وفقاً للمادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، البـت فيمـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً بموجـب 

أحكام البروتوكول الاختياري للعهد. 
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بوقوع انتهاكات لحقوقه بموجب أحكام المـواد  ٩-٢
ــــة لحقـــوق الإنســـان رفضـــت بتـــاريخ  ١٤ و١٧ و٢٣، تلاحــظ اللجنــة أن اللجنــة الأوروبي
٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩٦ شـكوى صـاحب البـلاغ بشـأن الوقـائع والمسـائل ذاـا المعروضـة علــى 
اللجنــة. وتشــــير اللجنـــة أيضـــاً إلى أن الدولـــة الطـــرف، حينمـــا انضمـــت إلى الـــبروتوكول 
الاختياري، أبدت تحفظاً بشأن الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري مفـاده أنـه 
ليس من اختصاص اللجنة النظر في البلاغات التي سبق دراستها بموجــب إجـراء آخـر للتحقيـق 

الدولي أو التسوية الدولية. 
وتلاحـظ اللجنـة أن اللجنـة الأوروبيـة انطلقـت مـن الافـــتراض بــأن أحكــام الاتفاقيــة  ٩-٣
الأوروبيـة، الـتي رأى صـاحب البـلاغ أـا قـد انتـهِكَت، كـانت واجبـة التطبيـق، كمـا أجــرت 
دراسة كاملة للوقائع والمسائل المطروحـة في القضيـة. وفي ايـة المطـاف، وجـدت اللجنـة، إثـر 
النظر في جميع ملابسات القضية بشـكل كـامل وشـامل، أن الإخـلال بحـق صـاحب البـلاغ في 
التمتع بحياة أسرية كان له ما يبرره وأعلنت بالتالي عدم قبـول ادعائـه لعـدم اسـتناده إلى أسـس 
سليمة كما ظهر. وفيما يتعلق بادعاءات عدم إنصـاف الإجـراءات القضائيـة، وجـدت اللجنـة 
أنـه، باسـتثناء انتـهاك ادعـى وقوعـه بسـبب عـدم قيـام محكمـــة الاســتئناف الإداريــة في بافاريــا 
بإعلان حكمها، ليس هناك مـا يدعـو إلى الحكـم بـأن الدعـاوى القضائيـة كـانت غـير منصفـة 

عند النظر فيها إجمالاً. 
وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن أحكام الاتفاقيـة الأوروبيـة تختلـف عـن أحكـام  ٩-٤
العهد المحتج ا الآن، فإن الاختلاف في صياغة الأحكام لا يكفـي وحـده للحكـم بـأن اللجنـة 
الأوروبية "لم تنظر" في مسألة مثارة الآن بموجب حـق مـن حقـوق العـهد. فـلا بـد مـن إثبـات 
وجود فرق أساسي في الأحكام الواجبة التطبيق في هذه القضية. وفي هذه الحالــة، فـإن أحكـام 
المـواد ٦ و٨ و١٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة، كمـا تفســـرها اللجنــة الأوروبيــة، قريبــة بمــا فيــه 
الكفاية من أحكام المادتين ١٤ و١٧ من العهد المحتج ا الآن بحيث يمكن القول إنه "تم النظـر 
في" المسائل ذات الصلة. ولا يغير هذا الاستنتاج التمسك الإضافي بالمـادة ٢٣ مـن العـهد أمـام 
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اللجنة، ذلك لأن أية مسائل مطروحة بموجب هذه المـادة قـد عولجـت في جوهرهـا لـدى نظـر 
اللجنة الأوروبية في هذه القضية في وقت سابق. 

ومن ثم، يتعين التمييز بين هذا البلاغ وقضيــة كازانوفـاس ضـد فرنسـا(٩) الـتي يعتمـد  ٩-٥
ـــة أن نطــاق  عليـها صـاحب البـلاغ إلى حـد كبـير، لأن اللجنـة الأوروبيـة رأت في تلـك القضي
تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لا يشمل وقائع تلك القضية. وبالتالي، فإن آلية دولية أخـرى 
قـد "نظـرت في" هـذا البـلاغ فيمـا يتعلـق بحقـوق صـاحب البـلاغ في التمتـع بأســـرة وحقــه في 
محاكمة منصفة (باستثناء الادعاء المتعلق بإعلان الحكم). ولذا فإن الفقرة (أ) من تحفظ الدولـة 
الطرف بشأن الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من الـبروتوكول الاختيـاري واجبـة التطبيـق، ولا يجـوز 

للجنة دراسة هذه الجوانب من البلاغ. 
وفيما يخص ادعـاء صـاحب البـلاغ بوقـوع انتـهاك للمـادة ١٤(١) بسـبب عـدم قيـام  ٩-٦
المحكمة الإدارية في بافاريا بإعلان حكمها، تلاحـظ اللجنـة أن اللجنـة الأوروبيـة رفضـت هـذا 
الجانب على أساس عدم استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة، ولا سـيما أن هـذا الجـانب لم يطـرح 
أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وعلى ذلك، فلم "ينظَـر في" هـذا الجـزء مـن البـلاغ مـن قبـل 
آليـة دوليـة أخـرى لكـي يسـتبعد النظـر فيـها بمقتضـى تحفـظ الدولـة الطـرف. ولكـــن، ولنفــس 
الأسباب التي ذكرا اللجنة الأوروبية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن سـبل الانتصـاف 
المحلية المتاحة لم تستنفد ذا الخصوص. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول بموجـب 

الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وبخصـوص مـا ادعـاه صـاحب البـلاغ مـن حـدوث انتهاكــات لحقـوق الابنـة بموجــب  ٩-٧
أحكـام المـواد ١٤ و١٧ و٢٣ و٢٤، تلاحـظ اللجنـة أن اللجنـة الأوروبيـة أعلنـت عـدم أهليــة 
صاحب البلاغ لتقديم شكوى نيابة عن ابنته. وعليه، فلا يمكن القول إن اللجنة الأوروبيـة قـد 
"نظرت" في جانب الشكوى المتعلق بالابنة بما يمنع اللجنة مـن دراسـة القضيـة مـن وجهـة نظـر 

الابنة. 
وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً لآرائها السابقة، فإن عدم تمتع الوالد بحق الحضانـة لا يحرمـه  ٩-٨
بالضرورة من الأهليـة القانونيـة الكافيـة لرفـع شـكوى نيابـة عـن طفلـه. ولكـن فيمـا يتعلـق بمـا 
يدعي وقوعه من انتهاكات لحقـوق الابنـة بموجـب المـواد ١٤ و١٧ و٢٣ و٢٤، تـرى اللجنـة 
أن لا حجج صاحب البلاغ ولا المواد المقدمة تثبت، لأغراض مقبوليـة البـلاغ، الآثـار الضـارة 
بالابنة والتي يدعى أـا تشـكل انتـهاكات لتلـك المـواد. وتلاحـظ اللجنـة ـذا الخصـوص، أنـه 
على الرغم من بلوغ الابنـة الخامسـة عشـرة مـن العمـر وقـت ورود آخـر رسـالة مـن صـاحب 



29401-60302

A/56/40 (Vol II)

البلاغ، فليس ثمة ما يشير إلى تأييد الابنة لأي استنتاج بأن حقوقها قد انتهِكَت. وعليه، تـرى 
اللجنة أن هذا الجانب من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.  

وفي ضوء النتائج السالفة الذكر التي خلصت إليها اللجنة، ليست هناك ضـرورة لنظـر  ٩-٩
اللجنة في بقية الحجج التي قدمها صاحب البلاغ وردت عليـها الدولـة الطـرف بشـأن مقبوليـة 

البلاغ. 
وعليه، تقرر اللجنة:  -١٠

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
وتصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

 
الحواشي 

 .(C CPR/C/48/D/441/1990) البـلاغ رقـم ١٩٩٠/٤٤١، الـذي أُعلـن قبولـه في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٣ (١)
البــــــــلاغ رقــــــــم ١٩٩٢/٥٢٠، الــــــــذي أُعلــــــــن عــــــــدم قبولـــــــــه في ٧ نيســــــــان/أبريــــــــل ١٩٩٤  (٢)

 .(CCPR/C/50/D/520/1994)
 .(C CPR/C/51/D/516/1992) البلاغ رقم ١٩٩٢/٥١٦، الذي أُعلن قبوله في ٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٤ (٣)

ــــــــــن عــــــــدم قبولـــــــــه في ٢٢ تمــــــــوز/يوليــــــــه ١٩٩٢  البــــــــلاغ رقــــــــم ١٩٩٠/٣٩٧، الــــــــذي أُعل (٤)
 .(CCPR/C/45/D/397/1990)

البــــــــلاغ رقــــــــم ١٩٩٣/٥٦٨، الــــــــذي أُعلــــــــن عــــــــدم قبولـــــــــه في ٨ نيســــــــان/أبريــــــــل ١٩٩٤  (٥)
 .(CCPR/C/50/D/568/1993)

ــــــــــن عــــــــدم قبولـــــــــه في ٢٢ تمــــــــوز/يوليــــــــه ١٩٩٢  البــــــــلاغ رقــــــــم ١٩٩٠/٣٩٧، الــــــــذي أُعل (٦)
 .(CCPR/C/45/D/397/1990)

البــلاغ رقـم ١٩٩٠/٤١٧، الـذي أُعلـن قبولـه في ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٢، انظـــر آراء اللجنــة الصــادرة في  (٧)
 .(CCPR/C/51/D/417/1990) ١٥تموز/يوليه ١٩٩٤

البــــــــــــلاغ رقـــــــــــم ١٩٩٠/٤٤٠، الآراء الـــــــــــتي اعتمـــــــــــدت في ٣ نيســـــــــــــان/أبريــــــــــــل ١٩٩٥  (٨)
 .(CCPR/C/53/D/400/1990)

 .(C CPR/C/48/D/441/1990) البلاغ رقم ١٩٩٠/٤٤١، الذي أُعلن قبوله في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٣ (٩)
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٢٢، فاكومي ضد فرنسا  هاء -
القرار المعتمد في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السيد ماتيو فاكومي و٢٨ شخصاً آخرين  المقدم من:
(يمثلـهم السـيد غوسـتاف تيـــهيو، محــام في نوميــا، ومكتــب 

محاماة رو ولانغ وشيمول وكانيزار، في مونبيلييه) 
أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعى أم ضحايا:

فرنسا  الدولة الطرف:
١١ آذار/مارس ١٩٩٨  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 
تعتمد القرار التالي: 

القرار المتعلق بالمقبولية 
أصحاب البلاغ هم السيد فاكومي و٢٨ شـخصا آخـر ويدعـون أـم يملكـون بحكـم  -١
l) في كاليدونيــا  'île des Pins) النظـام العقـــاري أو القــانون العــرفي أراضٍ بجزيــرة الصنوبــر
الجديدة. ويؤكدون أنه ضحايا لانتهاكات المواد ١٧(١)، و١٨، و٢٣(١) مـن العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بسبب المسـاس بحيـام الخاصـة والعائليـة، وكذلـك بحقـهم 
في إظـهار دينـهم أو معتقدهـم بحريـة عـن طريـق إقامـة الشـــعائر. ويشــترك في تمثيــل أصحــاب 
البـلاغ ، السـيد تيـهيو، وهـو محـــام في نوميــا، ومكتــب رو وشــيمول وكــانيزار، الموجــود في 

مونبيلييه. 
الوقائع والإجراءات المستمدة من بيانات مقدمي البلاغ والمستندات المقدمة 

ينتمي أصحاب البلاغ إلى قبيلـة تووتيـه الـتي تقيـم في محميـة تأسسـت عـام ١٨٨٧ في  ٢-١
أورو بجزيرة الصنوبر في جنوب كاليدونيا الجديدة، وتمارس فيها حقوق عرفية. وجـون أورو 
مقسم إلى أملاك عشيرية. ووفقاً للتقليد يتعين علـى ممثـل كـل عشـيرة أن يستشـير كـل واحـد 

من أفراد العشيرة ويحصل على موافقته قبل أن يتخذ قراراً بشأن استخدام الأرض. 
 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتـاح عمـر والسـيد برافلاتشـاندرا  *
ناتوارلال باغواتي والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غيتان دي بومبو والسـيد لويـس هـانكين والسـيد 
إيكارت كلايــن والسـيد ديفيـد كريتسـمر والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا والسـيد مـارتن شـاينين والسـيد 

هيبوليتو سولاري يريغوين والسيد رومن فيروشيفسكي والسيد ماكسويل يالدين والسيد عبد االله زاخيا. 
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ويدعي أصحاب البلاغ أن لهم حقوقاً عرفية في قطع أرض بنت فيـها شـركة مسـاهمة  ٢-٢
اسمها شركة ماجينين مجمعاً فندقياً. وافتتح هذا امع وبدأ العمل فيه منذ شهر تشـرين الثـاني/ 

نوفمبر ١٩٩٨. 
وشـارك ممثلـو قبيلـة تووتيـه، باسـتثناء أصحـاب البـلاغ، في مشـروع بنـــاء امــع مــن  ٢-٣
خـلال شـركة مـاجينين، المنشـأة في ١٩٩٤ خصيصـاً لهـذا الغـرض. وكـان ممثلـو قبيلـة تووتيـــه 
ومحافظة الجنوب في كاليدونيا الجديدة قد اتفقوا على أن توفر هـذه الأخـيرة الأمـوال اللازمـة، 
بحيث تحصل القبيلة، في شكل قرض، على الأسهم اللازمـة لامتـلاك ٦٦ في المائـة مـن رأسمـال 
الشركة المالكة للمجمع المزمع بناؤه، ويظل الجزء المتبقي من رأس المال ملكاً لشـركة الفنـادق 
بنوميا. وعلاوة على ذلك، يمنح ممثلو القبيلة هذه الشركة حق الانتفاع لمدة ٢٥ سنة بـالأرض 
اللازمة للبناء والتي تبلغ مساحتها ٥ هكتارات و٣٧ آرا. ويدعـي أصحـاب البـلاغ، الذيـن لم 

يشاركوا في هذا الاتفاق أن لهم حقوقاً في قطع الأرض الموضوعة تحت تصرف الشركة. 
وبـدأت أشـغال البنـاء فـور حصـول شـركة مـاجينين علـى رخصـة بنـاء، أصدرـــا لهــا  ٢-٤
جمعية محافظة الجنوب في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٦، وابتداء من شـهر كـانون الأول/ديسـمبر 
ـــدون أن  ١٩٩٦، تلقـت المحكمـة الإداريـة بنوميـا عـدة التماسـات مـن مـلاك أراضٍ متاخمـة يري
تلغى رخصة البناء. وفي حكم صدر في ١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧ ألغـت المحكمـة رخصـة البنـاء 
معللـة ذلـك بـأن أحكـام المـادة ٨ مـن قـرار جمعيـة المحافظـة رقـم ٢٤ المـؤرخ ٨ تشـرين الثــاني/ 
نوفمبر ١٩٨٩ تنص على تقديم طلب بشأن كل مشروع يتعلق ببناء سـكني أو مجموعـة مبـان 
سكنية أو غير سكنية من أجل الحصـول علـى إذن بالشـروط الـتي تحددهـا جمعيـات المحافظـات 
وليس على رخصة بناء. وعلاوة على ذلك حكمت المحكمة علـى الشـركة بـأن تدفـع مـوع 

الملتمسين مبلغاً قدره ٠٠٠ ١٠٠ فرنك من فرنكات منطقة المحيط الهادئ الفرنسية.  
واستأنفت شركة ماجينين هذا الحكم أمام محكمـة الاسـتئناف بنوميـا في ١٦ نيسـان/  ٢-٥
أبريــل ١٩٩٧. وفي ٢٤ نيســان/أبريــل ١٩٩٧، قــدم أصحــاب البــــلاغ إلى قـــاضي الأمـــور 
المستعجلة طلب غرامة. وفي ٢١ أيار/مايو رفض القاضي هـذا الطلـب. وفي ٤ حزيـران/يونيـه 

١٩٩٧، استأنف الملتمسون حكم قاضي الأمور المستعجلة. 
وفي ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، أصـدرت محكمـة الاســـتئناف بنوميــا حكمــاً  ٢-٦
ألغى قرار قـاضي الأمـور المسـتعجلة الصـادر في ٢١ أيـار/مـايو ١٩٩٧ وأمـرت بتنفيـذ الحكـم 
الصادر عن المحكمـة الإداريـة في ١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، مـع فـرض غرامـة. وفي ١٧ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، أصـدرت جمعيـة محافظـة الجنـوب قـراراً يقضــي بمنــح شــركة مــاجينين 
رخصــة لبنــاء مجموعــة مــن المبــاني. وفي ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، طلــب الســــيد 
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فـاكومي وعـدد آخـر مـن الأشـخاص مـن المحكمـة الإداريـة في نوميـا البـت في وقـــف التنفيــذ، 
وكذلك في إلغاء الحكم الصادر في ١٧ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧. وفي ١٦ شـباط/فـبراير 
١٩٩٨، ألغت المحكمة الإدارية في نوميا القرار الذي يرخص البنـاء، لعـدم استشـارة عـدد مـن 
السـلطات المحليـة قبـل إصـدار ترخيـص البنـاء. وفي ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨، اسـتأنفت محافظـة 
الجنـوب حكـم محكمـة نوميـــا الإداريــة الصــادر في ١٦ شــباط/فــبراير ١٩٩٨، لــدى محكمــة 

الاستئناف الإدارية في باريس.  
وفي ٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٨ أصدرت محافظـة الجنـوب رخصـة بنـاء جديـدة لشـركة  ٢-٧
ماجينين. وفي ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٨ طلب أصحاب البـلاغ إلى محكمـة نوميـا الإداريـة إلغـاء 
الرخصة والأمر بوقـف تنفيـذ الرخصـة الصـادرة في ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٨. ومـن جملـة مـا 
احتج به أصحـاب البـلاغ أن بنـاء امـع الفندقـي ينتـهك حقـهم في أن تحـترم حيـام الخاصـة 
(المادة ١٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية) وحيـام الأسـرية (المـادة ٢٣ 
مـن نفـس العـهد). وفي ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ رفضـت محكمـة نوميـــا الإداريــة الاســتئناف 
المقدم في ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٨ وسمحت بمواصلة البنـاء. ورأت المحكمـة أن البنـاء لا ينتـهك 
حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية إذ 
ـــذي توجــد فيــه مقــابر أســلاف القبيلــة  لم يثبـت أن امـع الفندقـي كـان سـيبنى في المكـان ال
بالإضافة إلى أن ممثليها وافقوا على البناء. وفي ٤ آب/أغسطس ١٩٩٨ رفـع أصحـاب البـلاغ 
دعـــوى أمـــام محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة ببـــاريس طـــالبين إلغـــاء الحكـــم الصــــادر في ٤ 

حزيران/يونيه ١٩٩٨. 
الشكوى 

يدعي أصحاب البلاغ أم ضحايا لانتهاك المـواد ١٧(١) و٢٣(١) و١٨ مـن العـهد  ٣-١
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  

واحتجوا بادئ ذي بدء بالمادة ٨٦ من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقـوق الإنسـان،  ٣-٢
آملـين أن تنفـذ تدابـير الحمايـة المؤقتـة، بغيـة تفـادي تعرضـهم لضـرر لا يمكـــن جــبره(١). وهــم 
يدعون بالفعل أن الموقع الذي يجري فيه البناء يمثل مكاناً هاماً في تاريخهم وثقافتهم وحيام.  
أما فيما يتعلق بانتـهاكات الحقـوق الـواردة في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة  ٣-٣

والسياسية، فرق أصحاب البلاغ بين أمرين.  
أولاً، يعتــبر أصحــاب البــلاغ أنفســهم ضحايــا لانتــهاك المــادتين ١٧(١) و٢٣ مـــن  ٣-٤
العهد. ويوضحون في هـذا الصـدد أن جـون أورو يحـوي تراثـاً طبيعيـاً وتاريخيـاً وثقافيـاً هامـاً. 
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ويوجـد في هـذا الموقـع مقـابر أسـلافهم وفيـه أيضـاً نشـأت أسـاطير، تشـكل جـزءاً مـــن تــراث 
جزيرة الصنوبر وذاكرا الجماعية.  

وذكـر أصحـاب البـلاغ بـالقرار المـؤرخ ٢٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ الـذي اتخذتـه اللجنـــة  ٣-٥
المعنية بحقوق الإنسان بشأن القضية ١٩٩٣/٥٤٩، هوبو وبيســير ضـد فرنسـا(٢) المتعلقـة ببنـاء 
مجمع فندقي في مواقــع توجـد ـا مقـابر الأسـلاف. ولهـذا رأت اللجنـة أن ذلـك الأمـر يشـكل 
ـــهاك للمــادتين  تدخـلاً في الحيـاة العائليـة والخاصـة لأصحـاب البـلاغ، وخلصـت إلى وجـود انت
١٧(١) و٢٣ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. ويذكّـر أصحـاب البـلاغ 

بأن الأمر في هذه الحالة يتعلق أيضاً ببناء مجمع فندقي للمجموعة نفسها. 
وفيما يتعلق بانتـهاك المـادة ١٨(١) مـن العـهد، يـرى أصحـاب البـلاغ أن البنـاء علـى  ٣-٦
المواقع التي توجد ا مقابر الأسـلاف ينتـهك حقـهم في حريـة الفكـر والوجـدان والديـن. وفي 
هذا الصدد، يدعى أن أصحاب البلاغ، مثلهم في ذلك مثل الميلانيزيين بشـكل عـام، يعيشـون 
في إطار طبيعي، يستند إلى شـبكة صـلات تربطـهم بآبائـهم وأسـرهم وأمواـم. ويمثـل إجـلال 

الموتى شعائر دينية وتقليدية، متأصلة في أسلوب حيام، وفي معتقدام وثقافتهم. 
وفي هذا السياق، يرى أصحاب البلاغ أن تدمير الموقع المقدس يشكل انتهاكاً لحقـهم  ٣-٧

في حرية إظهار دينهم أو معتقدهم بالتعبد وإقامة الشعائر. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 

ـــم ١٩٩٨/٨٢٢، في ٤ كــانون  أرسـلت الدولـة الطـرف ملاحظاـا بشـأن البـلاغ رق ٤-١
الأول/ديسمبر ١٩٩٨. وهي ترى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة. 
وتوجه الدولة الطرف النظـر إلى الدعـاوى الـتي رفعـها أصحـاب البـلاغ بعـد تقـديم البـلاغ إلى 
اللجنــة في ١١ آذار/مــارس ١٩٩٨. وفي ٢٣ آذار/مــارس ١٩٩٨، رفــــع أصحـــاب البـــلاغ 
دعوى استئناف ضد ترخيص محافظة الجنـوب الصـادر في ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٨. وعـلاوة 
على ذلك، رفع أصحاب البلاغ في ٤ آب/أغسطس ١٩٩٨ استئنافاً أمـام محكمـة الاسـتئناف 
الإدارية بباريس ضد حكم المحكمة الإدارية في نوميا الصادر في ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ومـا 

زال هذا الاستئناف قيد النظر.  
وتحــاج الدولــة الطــرف أيضــاً بأنــه لا يمكــن اعتبــار أن الإجــراءات تجــاوزت المهلــة  ٤-٢
المعقولة. ففي أقل من سنتين صدر بشأن هذه القضيـة قـرار مـن قـاضي الأمـور المسـتعجلة مـن 
محكمـة أول درجـة في نوميـا، وحكـم مـن محكمـة الاســـتئناف في نوميــا، وثلاثــة أحكــام مــن 

المحكمة الإدارية في نوميا. 
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أخيراً، تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، لأن مقدمي البـلاغ لم يرفعـوا قـط  ٤-٣
إلى المحاكم الفرنسية شكاوى بشأن ما يدعونه من انتـهاك للمـواد ١٧(١) و١٨(١) و٢٣(١) 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يتعارض مع مقتضيـات الفقـرة ٢(ب) 

من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
رد أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

رد محـــامو مقدمـــي البـــلاغ علـــى ملاحظـــات الدولـــة الطـــــرف بمذكــــرة مؤرخــــة  ٥-١
٨ نيسان/أبريل ١٩٩٩ وأوضحوا فيها أن الفندق كان قد بـني وافتتـح بـالفعل، وبذلـك ثبـت 
الضـرر الـذي لحـق بالضحايـا. وبمـا أن جميـع الطعـون المقدمـة لوقـف هـذا التعـرض للحيــازة لم 

تكن فعالة ولم تجد نفعاً، فإن انتهاك المواد المحتج ا أمر بات مؤكداً. 
ورداً على الحجة التي ساقتها الدولة الطـرف ومفادهـا أن وسـائل الانتصـاف المحليـة لم  ٥-٢
تستنفد، يقول أصحاب البلاغ إم مقتنعـون بـأن هـذه الطعـون لم تكـن فعالـة ومجديـة لوقـف 
هذا التعرض للحيازة؛ فكلما صدر قرار بوقف الأشغال كانت هذه المؤسسة تحصـل في الحـال 
على ترخيص جديد من جمعيـة المحافظـة وتواصـل الأشـغال. وهكـذا لم يسـتطع مقدمـو البـلاغ 

وقف أشغال البناء غير القانونية.  
ويرى أصحاب البلاغ أن عدم التقيد بالحكم الـذي يقضـي بوقـف الأشـغال مـع دفـع  ٥-٣
غرامة، واستمرار الشركة في أشغال البناء غير القانونيـة بدعـم مـن رئيـس جمعيـة المحافظـة، أمـر 
ـــذه الأفعــال غــير  يشـكل انتـهاكاً جسـيماً لحـق كـل فـرد في سـبيل انتصـاف فعـال. وتكـرار ه
المشروعة وتساهل سلطات الدولة في هذا الصدد يشكلان ممارستين يظل وجـود سـبل قانونيـة 

غير مجد وغير فعال في مكافحتهما. 
وفيما يتعلق بما ادعته الحكومة، من أن مقدمي البلاغ لم يحتجوا بانتـهاكات حقوقـهم  ٥-٤
الأساسـية وحريـام، يأسـف أصحـاب البـلاغ لسـوء نيـــة الدولــة الطــرف، إذ كــرر المحــامون 

وأشاروا مرات عديدة إلى انتهاكات العهد وصكوك دولية أخرى.  
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقاً للمادة ٨٧ من نظامـها الداخلـي، أن تبـت فيمـا إذا كـان الإدعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتلاحـظ اللجنـة، بعـد النظـر في الوثـائق المقدمـة أنـه لا يمكـن إثبـات ادعـاءات الدولــة  ٦-٢
الطرف، أن مقدمي البلاغ لم يدعوا أمام المحاكم القضائية أو الإدارية أن هذه الأشغال تنتـهك 
حرمـة حيـام الخاصـة، وحريتـهم الوجدانيـة والدينيـة وحيـام العائليـة. والواقـع أنـــه ثبــت أن 
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محامي مقدمي البـلاغ سـاقوا هـذه الحجـج، لا سـيما في اسـتئنافهم ضـد منـح رخصـة البنـاء في 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٨ وأن حكم محكمة نوميا المؤرخ في ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ أخذهـا 

بعين الاعتبار. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض علـى مقبوليـة البـلاغ لأن سـبل الانتصـاف  ٦-٣

المحلية لم تستنفد بما أن أصحاب البلاغ لم ينتظروا نتيجة استئنافهم. 
وفيما يخص مـا قالـه أصحـاب البـلاغ مـن أن سـبل الانتصـاف المحليـة غـير فعالـة، لأن  ٦-٤
الفندق بني بالفعل ولأن السلطات لم تحترم الأحكام القضائية الصادرة لصالح مقدمـي البـلاغ، 
تلاحظ اللجنة أنه بعـد صـدور حكـم محكمـة الاسـتئناف في نوميـا بتـاريخ ١٦ تشـرين الأول/ 
أكتوبـر ١٩٩٧، الـذي قضـى بوقـف الأشـغال وبغرامـة، بسـبب عـــدم وجــود رخصــة إداريــة 
صالحـة، قـامت السـلطات بـإصدار هـــذه الرخصــة فــأصبحت بذلــك مواصلــة الأشــغال أمــراً 
قانونياً. وبناء عليه، يتضح أن أحكام القضاء لصالح مقدمي البلاغ اسـتندت إلى حـد كبـير إلى 

مقتضيات نظام البناء، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن السلطات لم تحترم أحكام المحاكم. 
وفيمـا يتعلـق بتــأكيدات الدولــة الطــرف أن ســبل الانتصــاف المحليــة لم تســتنفد لأن  ٦-٥
أصحـاب البـلاغ لم ينتظـروا نتيجـة اسـتئنافهم وكذلـك الحجـة المضـادة الــتي قدمــها أصحــاب 
البلاغ مؤكدين أن سبيل الانتصاف أمـام المحكمـة الإداريـة للاسـتئناف ببـاريس، وأمـام مجلـس 
الدولة إذا اقتضى الأمر، لن يكـون فعـالاً، لا يمكـن للجنـة أن تقبـل الحجـة الـتي سـاقها المحـامي 
قائلاً إن المحاكم لن تتمكن من ضمان سبيل انتصاف فعال لأن البناء قد تم. وبناء علـى ذلـك، 
تـرى اللجنـة أن البـلاغ غـير مقبـول بموجـــب الفقــرة ٢(ب) مــن الفقــرة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى ممثل أصحاب البلاغ؛  (ب)

أنه يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار، طبقـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٩٢ مـن  (ج)
ــات  نظامـها الداخلـي، إذا تلقـت مـن أصحـاب البـلاغ أو باسمـهم طلبـاً مكتوبـاً يتضمـن معلوم

يتضح منها أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.  
[اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النـص الفرنسـي هـو النـص الأصلـي. 

ويصدر القرار فيما بعد بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

رفض مقرر اللجنة الخاص المعني بالبلاغات الجديدة هذا الالتماس باسمها.  (١)
CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1، الآراء التي اعتمدا اللجنة في ٢٩ تموز/ يوليه ١٩٩٧.  (٢)
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣١، مايرز ضد فرنسا  واو -
القرار المعتمد في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 
السيد مايكل مايرز (يمثله السيد رولاند هوفر)  المقدم من:

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
فرنسا  الدولة الطرف:

١١ شباط/فبراير ١٩٩٧ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ 

تعتمد ما يلي: 
القرار المتعلق المقبولية 

ــهم  صـاحب البـلاغ مواطـن فرنسـي يدعـى مـايكل مـايرز ويقيـم بمدينـة بلفـورت. ويت -١
صاحب البلاغ السلطات الفرنسية بانتهاك الفقرة ١ من المـادة ١٤ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

أتم صاحب البلاغ فـترة تعيـين تحـت الاختبـار في الشـرطة الوطنيـة الفرنسـية في الفـترة  ٢-١
من تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ إلى ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠. وفي ايـة الفـترة، لم يثبـت 

في وظيفته وصدر في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ قرار من وزير الداخلية بفصله. 
وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمـة فرسـاي الإداريـة وحكمـت المحكمـة  ٢-٢
في ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، أي بعـد عـامين مـن صـدور القـرار موضـــوع الطعــن، 
بإلغاء القرار الصادر بعدم تثبيته. ونظراً إلى تباطؤ الإدارة في الامتثال لهذا الحكم، لجأ صـاحب 
البلاغ إلى إدارة الشكاوى بمجلس الدولة لإعادته إلى وظيفته. وبناء علـى طلـب هـذه الإدارة، 
قرر وزير الداخلية في ١٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ إعادة صاحب البلاغ إلى وظيفتـه بـأثر رجعـي 

 
 

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسـوكي أنـدو،  *
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد لويس هانكين، والسـيد إيكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد 
كريتسـمر، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، والســـيد رافــائيل ريفــاس بوســادا، 
ـــن،  والسـيد نـايجل رودلي، والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرر، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغوي

والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠. 
ــذي  وفي نفـس الوقـت، طعـن وزيـر الداخليـة في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٩٢ في الحكـم ال ٢-٣
صدر من محكمة فرساي الإدارية أمام مجلس الدولة ونتيجة لخطـإ في العنـوان لم يعلـم صـاحب 
ـــق بلديــة  البـلاغ ـذا الطعـن وبأسـبابه إلا في يـوم ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢ عـن طري
بلفـورت. ولجـأ صـاحب البـلاغ عندئـذ إلى محـام قـام بـإيداع ملاحظـات الدفـاع علـى الطعـــن 

بمجلس الدولة في ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٣. 
ولعدم ورود معلومات على الرغم مـن مضـي مـدة طويلـة، توجـه صـاحب البـلاغ في  ٢-٤
ـــه  ٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥ إلى الفـرع المختـص بمجلـس الدولـة للسـؤال عـن مصـير الطعـن. وأبلغ
مجلـس الدولـة برسـالة مؤرخـة ٢١ آب/أغسـطس ١٩٩٥ بانتـهاء دراسـة ملـف القضيـــة وبــأن 

المقرر أودع تقريره فعلاً ولكن لم تحدد بعد جلسة للفصل في الطعن. 
وعقـدت "علـى مـا يبــدو" الجلســة المذكــورة في ١١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦  ٢-٥
ولكن لم يتمكن صاحب البلاغ من الحضـور لعـدم إخطـاره بانعقادهـا. وحكـم مجلـس الدولـة 
بإلغـاء الحكـم الصـادر مـن محكمـة فرسـاي الإداريـة وبقبـول طلبـات الإدارة. وأُعلـــن الطرفــان 

بالحكم في ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. 
ويفيـد صـاحب البـلاغ بـأن الإجـراءات أمـام محكمـة أول درجـة اسـتغرقت فـترة تبلــغ  ٢-٦
عـامين وهـي فـترة غـــير معقولــة في نظــره بالنســبة لقضيــة تتعلــق بإعــادة موظــف إلى عملــه. 
واستغرقت الإجراءات أمام مجلس الدولة، من تاريخ تقديم الطعن إلى تاريخ الإعـلان بـالحكم، 
فترة تبلغ ٤ سنوات وعشرة أشهر، وهذه أيضاً فترة غير معقولة. وبذلـك، دامـت الإجـراءات 

المتعلقة ذه الدعوى نحو سبع سنوات. 
الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ 

يدعـي صـاحب البـلاغ أن الفـترة الـتي اسـتغرقها نظـر الأجـــهزة القضائيــة الإداريــة في  ٣-١
قضيته غير معقولة، سواء فيما يتعلق بمجموع الإجراءات أو بالإجراءات التي تمت أمـام مجلـس 
الدولة فقط. ويشكل هذا في نظره انتهاكاً واضحاً للفقرة ١ من المـادة ١٤ مـن العـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
ويرى صاحب البلاغ أن هـذه الفـترة غـير معقولـة أيضـاً لعـدم اتسـام قضيتـه بصعوبـة  ٣-٢
معينـة ولعـدم قيامـه بوضـع عقبـات لحسـن سـير الإجـراءات ويفيـد بـأن قضيتـه كـانت جـــاهزة 

للنظر منذ إيداع استنتاجاته بمجلس الدولة في تموز/يوليه ١٩٩٣. 
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ويفيد صاحب البلاغ بأن قانون المحاكم الإدارية يحدد أجـلاً يبلـغ سـتين يومـاً لإيـداع  ٣-٣
المذكـرات المقابلـة مـن الطرفـين، ولم تلـتزم الإدارة ـذا الأجـل إلا نـادراً. وقـد أدانـت المحكمــة 
الأوروبية لحقوق الإنسـان الدولـة الطـرف مـراراً لعـدم الالـتزام ـذا الأجـل (قضيـة فاليـه ضـد 
فرنسا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ٢٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤؛ وقضيـة كاراكايـا ضـد 

فرنسا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ٨ شباط/فبراير ١٩٩٦). 
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على تأخير الإجراءات، يفيد صاحب البلاغ بأنه عـاد بعـد  ٣-٤
الحكم الصادر من مجلس الدولة إلى الحالة التي كان عليها قبل ذلك بخمـس سـنوات. ولذلـك، 
وعلى الرغم من عـدم اعتراضـه علـى اعتبـار الراتـب الـذي حصـل عليـه طـوال هـذه السـنوات 
مستحقاً بموجب "قاعدة الخدمة الفعليــة" فإنـه يخشـى مـن مطالبتـه بـرد التعويـض الـذي حصـل 

عليه عن مدة الإجراءات أمام محكمة أول درجة التي لم يكن عاملاً فيها. 
ومن ناحية أخرى، يفيد صاحب البلاغ بأنه تعـرض منـذ إعادتـه إلى وظيفتـه لمشـاكل  ٣-٥
مستمرة مع رؤسائه وانتهى الأمر في ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦ بطـرده بسـبب رفضـه الخضـوع 
لاختبارات نفسية مختلفة لم يكن هناك في نظره مدعاة لهـا. وفي نفـس الوقـت، شـرع صـاحب 
البـلاغ في اتخـاذ بعـض الإجـراءات الهامـة (مثـل الطعـن لإسـاءة اسـتعمال السـلطة، وإجـــراءات 
المطالبـة بـالتعويض، وإجـراءات أمـام نقابـة الأطبـاء، ...) لم يكـن سيشـرع فيـها لـو أن مجلـــس 

الدولة كان قد قصل في قضيته في موعد مناسب. 
ويبلـغ مجمـوع الضـرر الـذي لحـق بصـاحب البـــلاغ نتيجــة لتأخــير الإجــراءات طبقــاً  ٣-٦
لتقديره نحو ثلاثة ملايـين مـن الفرنكـات الفرنسـية (أي نحـو ٠٠٠ ٤٢٨ دولار مـن دولارات 

الولايات المتحدة). 
وفيمـا يتعلـق بمقبوليـة البـلاغ، يفيـد صـاحب البـلاغ بأنـه لم يتمكـــن مــن اللجــوء إلى  ٣-٧
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأا تـرى أن الدعـاوى التأديبيـة للموظفـين الدائمـين تخـرج 
عـن نطـاق "الالتزامـات ذات الطـابع المـدني" بـالمعنى المقصـــود في الفقــرة ١ مــن المــادة ٦ مــن 

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وبالعكس، وفيما يتعلق بمبدأ المقبولية أمام اللجنة، يشير صاحب البـلاغ بـالتحديد إلى  ٣-٨
سابقة اللجنة في قضيـة كازانوفـاس (كازانوفـاس ضـد فرنسـا، ١٩٩٠/٤٤١، ١٩ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٤) التي رأت فيها اللجنة أن الإجراء المتعلق بـالطرد مـن العمـل يشـكل انتـهاكاً للحقـوق 
المدنية بالمعنى المقصود في الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. ويطـالب صـاحب البـلاغ بتطبيـق 

هذه السابقة على حالته. 
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معلومات وملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 
ترى الدولــة الطـرف أنـه ينبغـي للجنـة أن تعلـن عـدم مقبوليـة البـلاغ لعـدم دخولـه في  ٤-١

نطاق الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
فأولاً، لا يشكل عدم التثبيت بعد فـترة اختبـار إجـراءً تأديبيـاً وبالتـالي فإنـه لا يشـكل  ٤-٢
بـأي حـال مـن الأحـوال اامـاً جنائيـاً. وتمـيز الدولـة الطـرف في هـذا الشــأن بــين الإجــراءات 
التأديبية التي قد تتخذ أثناء فترة الاختبار أو بعد انتهائها والقرار الـذي يصـدر في ايـة الـدورة 
برفض التثبيت لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية للمرشح، وهـو مـا حـدث مـع صـاحب البـلاغ. 
ويعلق القانون نتائج هامة على الإجراءات التأديبية من بينها تسبيب الأحكام والاطـلاع علـى 
الأوراق خلافاً لما يحدث بالنسبة للقرار الصادر بعدم التثبيت ممـا يؤكـد انعـدام الطـابع التـأديبي 

لهذا القرار. 
ومن ناحية أخـرى، وبينمـا تؤيـد الدولـة الطـرف سـابقة اللجنـة في قضيـة كازانوفـاس  ٤-٣
المشار إليها أعلاه، فإا تـرى أـا لا تنطبـق علـى الموضـوع قيـد البحـث. فالـتراع يتعلـق رغـم 
أهميته بالنسبة لصاحب البلاغ من الناحية الماليــة بمرحلـة مـن الحيـاة الوظيفيـة للموظفـين تكـون 
فيها السلطة التقديرية للإدارة واسعة للغاية وتقتصر فيها رقابـة القضـاء علـى الخطـأ الفـادح في 

التقدير. 
وفي هـذا الصـدد، تشـير الدولـة الطـرف إلى الســـوابق القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة  ٤-٤
لحقـوق الإنسـان الـتي تفيـد بـأن التراعـات المتعلقـة بـــالتعيين والعمــل وإــاء النشــاط الوظيفــي 
لا تدخـــل في نطـــاق الفقـــرة ١ مـــن المـــادة ٦ مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســــان 

إلا فيما يتصل بجوانبها المالية، في أضيق الحدود. 
ويتبين من الاطلاع على الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد أن صياغتها مماثلة لصياغـة  ٤-٥
المادة ٦ أعلاه. ولمـا كـان الـتراع قيـد البحـث يتعلـق بعـدم تثبيـت صـاحب البـلاغ وكـان مـن 
ـــإن الدولــة الطــرف تــرى أنــه مــن  الواجـب تحقيـق الاتسـاق بـين تفسـير الصكـوك القانونيـة ف
المرغوب فيه أن تقرر اللجنة عـدم مقبوليـة البـلاغ لعـدم دخولـه في نطـاق الفقـرة ١ مـن المـادة 

١٤ من العهد. 
وفيمـا يتعلـق بنقطـة فرعيـة تخـص صحـة البـلاغ، تفيـد الدولـــة الطــرف بأنــه لا يجــوز  ٤-٦
لصاحب البلاغ أن يدعي أنه ضحية لأن الفترة التي اسـتغرقتها الإجـراءات أمـام مجلـس الدولـة 
لم تخـل بحقوقـه. فلقـد ألغـى الحكـم الأولي الـذي صـدر مـــن محكمــة فيرســاي الإداريــة القــرار 
الصادر بعدم تثبيته ونتج عن ذلك استمراره في ممارسـة نشـاطه وحصولـه بصـورة عاديـة علـى 

راتبه كمقابل لخدماته الفعلية. 
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رد صاحب البلاغ على الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف 
ـــة كازانوفــاس حيــث قــررت  يوجـه صـاحب البـلاغ النظـر إلى سـابقة اللجنـة في قضي ٥-١
اللجنـة أن طـرد الموظـف يشـكل انتـهاكاً للحقـوق المدنيـة بـــالمعنى المقصــود في المــادة ١٤ مــن 

العهد. 
ويرى صاحب البلاغ أنه ينبغي تطبيق هذه السـابقة علـى البـلاغ قيـد البحـث. فكـان  ٥-٢
موضوع الطعن في قضية كازانوفاس هو فقدان العمـل ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ماليـة. 
وبالمثل، يؤدي عدم تثبيت الموظف المؤقت إلى عدم تعيينه بصفــة ائيـة وإلى آثـار ماليـة مماثلـة. 

ويشكل هذا انتهاكاً لحق من الحقوق المدنية، والجانب الرئيسي لهذا الحق هو طابعه المالي. 
كذلك، يفيد صاحب البلاغ بأن الأمر لا يتعلق بالطعن في قـرار عـدم التثبيـت ولكـن  ٥-٣

بالمدة التي استغرقتها الإجراءات، ويدخل هذا بالتأكيد في نطاق المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بصحة البلاغ، يؤكد صاحب البلاغ الضرر المـادي والمعنـوي الــذي لحـق  ٥-٤
به نتيجة للفترة غير المعقولة التي استغرقتهـا الإجراءات. وكان مصير الإجــراءات الـتي اتخذهــا 
عنـد صـدور الحكم الأولي من المحكمة الإدارية بعـد صــدور حكـم مجلـس الدولـة هـو الحفـظ. 
ولـو علـم في الوقـت المناسـب بالطعــن الـذي قدمتـه الإدارة وأصـدر مجلـــس الدولــة حكمــه في 

موعد مناسب لكان قد تجنب التكاليف التي تكبدها بشأن هذه الإجراءات. 
قرار اللجنة بشأن المقبولية 

قبـل النظـر في أي مطالبــات واردة في البــلاغ، ينبغــي للجنــة المعنيـة بحقـوق الإنســـان  ٦-١
عملاً بالمادة ٨٧ من نظامها الداخلـي أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مسـتوفياً لشــروط القبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا. 
وقد أحاطت اللجنة علماً بالملاحظات التي أعربت عنها الدولة الطرف بشأن مقبوليـة  ٦-٢
البلاغ من حيث الموضوع وبالأسانيد التي قدمتها هذه الدولة وصـاحب البـلاغ بشـأن سـريان 

سابقة قضية كازانوفاس على الموضوع قيد البحث. 
غـير أن اللجنـة تـرى، بصـرف النظـر عـن نطـاق تطبيـق الفقـرة ١ مـن المـــادة ١٤ مــن  ٦-٣
العـهد، ومـع الإعـراب عـن قلقـها إلى حـد مـا للفـترة الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات، أن صــاحب 
البلاغ لم يقدم في الحالـة قيـد البحـث دليـلاً كافيـاً علـى أن الفـترة الـتي اسـتغرقتها الإجــراءات 
المتعلقة بقرار عدم تثبيته في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ أمـام المحـاكم الإداريـة الفرنسـية 
سببت له ضرراً حقيقياً، حيث إنه قد تلقى تعويضات عن الفترة السابقة لإعادتـه إلى عملـه في 
عام ١٩٩٢ من ناحية، واستمـر مـن ناحية أخرى في ممارسة نشاطه والحصـول علـى راتبـه إلى 

حين طرده في عام ١٩٩٦. 
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ولذلك، تقرر اللجنة ما يلي:  -٧
عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  -

إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.  -
[اعتمد باللغة الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلـي. 

ويصدر بعد ذلك أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٢، فالرافتر ضد أستراليا  زاي -
القرار المعتمد في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

ف (حجب الاسم)  المقدم من:
ابن صاحبة البلاغ، ك (حجب الاسم)  الشخص المدعى أنه ضحية:

أستراليا  الدولة الطرف:
٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٨ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، 
تعتمد ما يلي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، الســيد برافولاتشـاندرا  *
نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيد موريـس غليلـي أهاـانزو، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد إيكـــارت كلايــن، 
والسيد ديفيد كريتسمير، والسيد راجسـومر لالاه، والسـيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، والسـير نـايغل رودلي، 
والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد بــاتريك 

فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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يرد في تذييل الوثيقة نص رأي فردي موقع عليه من أحد أعضاء اللجنة. 
القرار المتعلق بالمقبولية 

صاحبة البلاغ هـي "ف" (حجـب الاسـم)، الـتي تقـدم بلاغـاً مؤرخـاً ٢٢ تمـوز/يوليـه  -١
١٩٩٨ بالنيابـة عـن ابنـها "ك" (حجـب الاسـم)، المولـــود في ١٠ تمــوز/يوليــه ١٩٧٩. وهــي 
ـــدولي الخــاص بــالحقوق  تدعـي أن ابنـها ضحيـة لانتـهاكات أسـتراليا للمـادة ٢٦ مـن العـهد ال

المدنية والسياسية. 
الوقائع كما عرضت 

في الفـترة مـن ٢٤ شـباط/فـبراير إلى ٢ آذار/مـارس ١٩٩٣ ثم مـن الفـترة مــن ١٢ إلى  ٢-١
١٨ آذار/مـارس ٩٩٣، أُوقـف ابـن صاحبـة البـلاغ عـن الدراســـة مــع توصيــة باســتبعاده مــن 
). وشملـت  Miami State High School) الصف الثامن من مدرسة ميامي الثانوية التابعة للولاية
أسباب وقفه عن الدراسـة الوقاحـة الفجـة والعصيـان المتعمـد والمسـتمر والسـلوك الاسـتفزازي 

المتعمد الذي سلبياً أثر سلبياً على الموظفين والطلاب تأثيراًً. 
وفي الفـترة مـــن ٢١ نيســان/أبريــل ١٩٩٣ إلى ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣،  ٢-٢
)، وهو منشأة  Barrett Adolescent Centre) التحق ابن صاحبة البلاغ بمركز باريت للمراهقين
للإقامـة لفـترات قصـيرة مخصصـة للمراهقـين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٣ و١٧ عامـاً ممــن 
يعانون من اضطرابات شعورية وسلوكية ونفسية. وخلال هذه الفترة، شخص طبيـاً علـى أنـه 
يعاني من اختلال التحدي الاعتراضي الذي له أسباب متعـددة. ورُئـي في التشـخيص أن حالـة 
ابن صاحبة البلاغ قد أثرت بصورة مباشرة على سلوكه في الماضي ومن المحتمل أن تؤثر علـى 
سـلوكه في المسـتقبل. وأوضـح التشـخيص أيضـاً أن باسـتطاعة ابـن صاحبـة البـلاغ التحكــم في 

سلوكه وأنه يمكن تحسينه باتباع استراتيجيات مناسبة بشأن التحكم في السلوك. 
وفي أوائـل عام ١٩٩٤، اقترح قيــد ابـن صاحبــة البـلاغ في مدرســة ميريمـاك الثانويـة  ٢-٣
التابعة للولاية(Merrimac State High School)، وهي مدرسة قريبة مـن مترلـه ومـزودة بوحـدة 
في موقـع المدرسـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة. بيـد أن إدارة المدرسـة، بالاشـتراك مــع الإدارة 
التعليمية للولاية، اقـترحت أن تقـوم صاحبـة البـلاغ هـي ومديـر المدرسـة، في ضـوء تجربـة ابـن 
صاحبـة البـلاغ في المـاضي، بـالتوقيع علـى عقـد للتحكـم في السـلوك يتـم التفـاوض عليـــه بــين 
الطرفين قبل قيده بالمدرسة. وعادة ما يحدد مثل هذا العقد الأدوار والمسؤوليات الــتي يقبـل ـا 
كل طرف لتيسير عودة الطفل إلى المدرسة في إطـار العمـل مـن أجـل تحقيـق السـلوك المقبـول. 
وبعـد وضـع مجموعـة متنوعـة مـن مشـاريع العقـود، أـت صاحبـة البـلاغ المناقشـات. وطلبــت 

تمكين ابنها من العودة إلى المدرسة وعدم مطالبته بالتحكم في سلوكه. 
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وفي ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٤، قدمت شكوى إلى مفوضيـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ  ٢-٤
الفـرص ("المفوضيـة") يدعـى فيـها وقـوع تميـيز ضـد ابـن صاحبـة البـلاغ بسـبب عجـزه. وبعــد 
اجتمـاع للتوفيـق عقـد في ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦ وأعربـت فيـه صاحبـة البـــلاغ عــن 
قلقها من أن ابنها لم يتم تعليمه، عرضت عليـه إمكانيـة إعـادة القيـد في الصـف الحـادي عشـر 
مع وضع برنامج تعليمي مصمم حسب احتياجاته. ورَفضـت قبـول هـذا العـرض علـى أسـاس 

أن تضرر ابنها من تجاربه في هذه المدرسة يبلغ حداً يتعذر معه عودته إليها. 
وفي ٢٠ أيــار/مــايو ١٩٩٧، خلصــت مفوضــة التميــيز علــى أســاس العجــز التابعـــة  ٢-٥
للمفوضية إلى أنه لا توجد أدلة تثبت أن اشتراط توقيع ابـن صاحبـة البـلاغ علـى اتفـاق سـابق 
للقيـد يشـكل تميـيزاً غـير مشـروع. ولم تجـد المفوضـة أي تميـيز مباشـر فيمــا اشــترط عليــه مــن 
ـــأنه شــأن الطلبــة  التوقيـع علـى اتفـاق بسـبب سـلوكه وحـالات وقفـه سـابقاً عـن الدراسـة، ش
الآخرين الذين يعانون من مشاكل سلوكية، وليس بسبب عجزه. ولم يثبت أيضاً وجود تميـيز 
غير مباشر لأنه قـد رُئـي بنـاءً علـى الأدلـة أن ابـن صاحبـة البـلاغ قـادر علـى تحقيـق الأهـداف 
الموضوعــة والقبــول بالســلطة والتحكــم في ســلوكه. وكــانت الأهــداف الســــلوكية المحـــددة 
موضوعـة حسـب احتياجاتـه تدريجيـة، وكـان مـن المنتظـر أن يجـري تدريـب موظفـي المدرســـة 
تدريباً محدداً للتصدي للصعوبات التي يواجهها ابـن صاحبـة البـلاغ. وفي ظـل هـذه الظـروف، 
وُجد أن العقد معقول وغير تمييزي. وفي ٤ آب/أغسطس ١٩٩٧، أكد رئيـس المفوضيـة هـذا 

القرار ورفض الشكوى. 
الشكوى 

تقدم صاحبة البلاغ سلسلة من الادعاءات تتركز حول ادعـاء بوقـوع التميـيز بسـبب  ٣-١
العجز مما يشكل انتهاكاً للمادة ٢٦ مــن العـهد. وهـي تدعـي ابتـداءً أن المفوضيـة المذكـورة لم 
تضع في الاعتبار، عند دراسة ادعائها المتعلـق بـالتمييز، إعـلان حقـوق الطفـل وإعـلان حقـوق 
المعوقين والدستور الأسترالي ولم تطبق أياً منها. وقيل أيضاً إن اللجنة لم تحـاول الحصـول علـى 

أدلة مناسبة واعتمدت على المعلومات والمواد المقدمة من السلطات التعليمية دون سواها. 
وتدعي صاحبة البلاغ التمييز ضد ابنها على أساس العجــز مـن حيـث أنـه قـد اشـترط  ٣-٢
عليه الامتثال لشرط من شروط القيد (العقد السابق للقيد) ليـس مطلوبـاً مـن الطـلاب الخـالين 
غير المعوقين. وعـلاوة علـى ذلـك، قيـل إن شـروط العقـد المقـترح غـير معقولـة. وقيـل بصـورة 
خاصة إن اشتراطاً يرمـي إلى أن يعمـل ابنـها علـى تصحيـح سـلوكه هـو اشـتراط غـير مناسـب 
بالنظر إلى أن طبيعة عجز ابنها هي اختلال عضـوي بـالمخ لا يوجـد عـلاج لـه. وأخـيراً، تدفـع 
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صاحبـة البـلاغ بـأن الاشـتراط المتعلـق بتوقيـع مثـل هـذا العقـد يشـكل خرقـاً جوهريـاً للقـــانون 
الداخلي ولإعلان حقوق الطفل وللإعلان الخاص بحقوق المعوقين. 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأساسه الموضوعة ورد صاحبة البلاغ 
تحتج الدولة الطرف، فيما يتعلق بمقبولية البـلاغ، بـأن صاحبـة البـلاغ تفتقـر إلى أهليـة  ٤-١
تقـديم البـلاغ. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن ابـن صاحبـة البـلاغ كـان عمـره ١٨ عامـاً وقــت 
تقـديم البـلاغ، وأنـه كـان ينبغـي، نظـراً لعـدم وجـود ظـروف اسـتثنائية، أن يقـوم ابـن صاحبـــة 
البلاغ إما بتقديم البلاغ بنفسه أو أن يأذن صراحة لأمه بتقديم البـلاغ بوصفـها ممثلتـه. ويقـال 
إن البـلاغ غـير مقبـول بالتـالي لصفـة الشـخص الـذي قدمـه ولعـدم وجـود أي إذن أو ظــروف 

استثنائية من هذا القبيل. 
وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأن سبل الانتصاف المحليـة المتاحـة لم تسـتنفد. فـهي تدفـع  ٤-٢
بأنه كان يمكن لصاحبة البلاغ أن تلتمس مـن المحكمـة الاتحاديـة إجـراء مراجعـة قضائيـة لقـرار 
المفوضية. وإذا لم يكن هذا القـرار مـبرراً علـى أسـاس الأدلـة المتاحـة أو إذا كـانت قـد حدثـت 
ممارسة غير سليمة للسلطة، كان يمكن للمحكمة أن تنقـض هـذا القـرار أو أن تحيلـه مـن أجـل 
إعـادة النظـر فيـه أو أن تعلـن حقـوق الأطـراف. وتبعـاً لذلـك، يذكـــر أن البــلاغ غــير مقبــول 

بموجب الفقرة ٢ (ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وتدفع الدولة الطرف بأن الادعاءات التي تشير إلى قرار المفوضية هي ادعـاءات تخـرج  ٤-٣
عن اختصاص اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان وغـير مقبولـة بموجـب المـادة ٣ مـن الـبروتوكول 
الاختياري. وهي تدفع أيضاً بأنه لم تقدم أي أدلـة علـى أن القـانون السـاري في الحالـة الراهنـة 
قد فُسر أو طُبق بصورة تعسفية أو أنه بمثابة إنكـار للعدالـة. وعـلاوة علـى ذلـك، يشـير الفقــه 
الثـابت للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان، إلى أن تفســير التشــريعات المحليــة هــو أساســاً مســألة 

متروكة لمحاكم وسلطات الدولة الطرف. 
وتدفـع الدولـة الطـرف أيضـاً بـأن صاحبـة البـلاغ لم تثبــت ادعاءهــا، وتــورد في هــذا  ٤-٤
الصدد حججها بشأن الأسس الموضوعية. أما فيما يتعلق بالإجراء الذي اتبعته المفوضيـة، فـإن 
الدولـة الطـرف تلاحـظ أن المفوضيـة قـد بحثـــت جميــع المعلومــات الــتي وضعــها أمامــها كــلا 
الطرفين، وأنه لم يكن عليها التزام بالتماس المزيد من المعلومـات. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن 
الإعلانات التي أشارت إليها صاحبة البلاغ غير ملزمة لها مباشرة وأا على أية حال لا تتصـل 

على نحو حصري بتفسير ما لمعنى المادة ٢٦. 
وفيمـا يتعلـق بجوهـر الادعـاءات المتعلقـة بـالتمييز، تحتـج الدولـة الطـرف بـأن الأطفــال  ٤-٥
الذيـن يظـهرون مشـاكل سـلوكية، سـواء كـانوا معوقـين أم لا، ملزمـون بـالتوقيع علـــى عقــود 
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بشـأن التحكـم في السـلوك. وهـذه العقـود، الـتي تحتـوي علـى عنـاصر يمكـــن تحقيقــها بالنســبة 
لجميع الأطراف، ليست أداة نادرة لتناول مجموعة واسعة من المشـاكل السـلوكية. وهـي جـزء 
مـن إطـار واسـتراتيجية السياسـة الرسميـة للسـلطات التعليميـة فيمـا يتعلـق بـالتحكم في الســلوك 
كمـا هـي جـزء مـن المسـؤولية التشـريعية المباشـرة لمديـري المـدارس فيمـا يتعلـــق بحســن النظــام 
والانضباط في المدرسة وضمان زيادة فرص تعلّم جميع الطلاب إلى أقصى حـد. وهـذه العقـود 
مفيدة لمساندة الطلاب "المعرضين للخطر" بضمان إيجاد فــهم مشـترك للتوقعـات والمسـؤوليات 
في مجــال تحقيــق التغــيرات الســلوكية المطلوبــة لإبقــاء الطــالب في المدرســة. وتوضــح الدولـــة 
الطرف، وهي تشير إلى مجموعة متنوعة من الدراسات النفسية العمليـة، أن هـذه العقـود فعالـة 
بوصفها وثيقة موضوعة بصورة تعاونية تنشئ التزاماً أعلى من جـانب جميـع الأطـراف بالوفـاء 

بالأهداف الموضوعة. وتبعاً لذلك، لم تطبق على ابن صاحبة البلاغ تفرقة تعد تمييزاً. 
وعلى أية حال، تحتج الدولة الطرف بأن أي تفرقة في هـذا الصـدد إنمـا كـانت ترتكـز  ٤-٦
على معايير موضوعيـة ومعقولـة، يعمـل ـا تحقيقـاً لهـدف مشـروع في إطـار العـهد، أي بلـوغ 
الأوضاع التعليمية المثلى لابن صاحبة البلاغ وغيره. وتدفع الدولة الطـرف بـأن أحكـام العقـد 
المقترح، إذا نظر إلى كل منها علـى حـدة وإذا نظـر إليـها مجتمعـة، هـي أحكـام عادلـة وواقعيـة 
وقابلة للتحقيق. وهي ترتكز على المعايير الموضوعية للمشاكل السلوكية لابـن صاحبـة البـلاغ 

وتعكس السلوك المتوقع والمسؤوليات المتوقعة للابن ووالدته والمدرسة والسلطة التعليمية. 
وتدفـع الدولـة الطـرف، علـى وجـه التحديـد، بأنـه بالاسـتناد إلى التقييـم الـذي أجــراه  ٤-٧
الخبراء وكما تبين للمفوضية المعنية، كان بمقـدور ابـن صاحبـة البـلاغ أن يتحكـم في سـلوكه. 
وسلّم هذا العقد بـأن المطلـوب هـو عمليـة مسـتمرة، ونـص علـى "أن يعمـل علـى التحكـم في 
سلوكه" لا غير. أما عناصر العقد المتعلقة بصاحبة البلاغ فقد طلبت منها أن تقبـل بالمسـؤولية 
عن ابنها أثناء عدم وجوده في فصـول الدراسـة وأن تقبـل بـإجراءات المدرسـة وأن تدعمـها في 
برنامجها المتعلق بالتحكم في السلوك. وكـان ذلـك يرمـي إلى إشـراك صاحبـة البـلاغ في علاقـة 

بناءة مع المدرسة وهو أمر يتسق مع المسؤوليات المتوقعة من كل والدين. 
وخلاصة القول، تحتج الدولـة الطـرف بأنـه كـان مـن المتوقـع مـن ابـن صاحبـة البـلاغ  ٤-٨
وضع عقد بالتعاون مع الآخرين، وذلك بسـبب مشـاكله السـلوكية وليـس بسـبب أي عجـز، 
كخطـوة في اتجـاه تحسـين البيئـة التعليميـة الخاصـة بـه وبغـيره. وتضمـن العقـد المقـترح شـــروطاً 
معقولـة وقابلـة للتحقيـق، وترتكـز علـى تقييـم فـردي مـن جـانب الخـبراء لابـن صاحبـة البــلاغ 
ـــة  وتقييـم نفسـي عملـي لأداة التحكـم في السـلوك هـذه بوجـه عـام. وتبعـاً لذلـك، تحتـج الدول
الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بحدوث خرق لأحكام العهد هـي ادعـاءات لا تسـتند إلى 

دليل وبأنه لم يحدث أي خرق لأحكام العهد. 
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وترفض صاحبة البلاغ أقوال الدولة الطرف، و ترد بأقوال وقائعية تفصيلية بخصـوص  ٥-١
السلوك الذي أدى أصلاً إلى الوقف عن الدراسة، والحالـة الطبيـة لابنـها. وهـي تكـرر حجتـها 
القائلة بأن حالته غـير قابلـة للعـلاج وأنـه معـوق. وتؤكـد، فيمـا يتعلـق بحجـج الدولـة الطـرف 
ـــديم أي  بخصــوص أهليتــها، أن ابنــها لا يســتطيع أن يقــدم مطالبتــه بنفســه. وتدفــع، دون تق

مستندات، بأن ابنها قد كلفها بتقديم البلاغ. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

يجب على اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، قبـل النظـر في أي إدعـاء وارد في بـلاغ، أن  ٦-١
تقـرر، وفقـــاً للمــادة ٨٧ مــن نظامــها الداخلــي، مــا إذا كــان البــلاغ مقبــولاً أم لا بموجــب 

البروتوكول الاختياري للعهد. 
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ لم يدعم بالأدلـة الكافيـة لأغـراض تقريـر  ٦-٢
مقبوليتـه، تلاحـظ اللجنـة أن البـلاغ يرتكـز علـى تقييـم حالـة ابـن صاحبـة البـلاغ مـــن حيــث 
الوقـائع والأدلـة وتقييـم قدرتـه علـى التحكـم في سـلوكه وعلـى تحسـينه. وقـد قـامت مفوضيـــة 
حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بتقييم هذين الأمريـن والظـروف الأخـرى عندمـا خلصـت إلى 
أن ابن صاحبة البلاغ قد لقي نفـس المعاملـة الـتي تلقاهـا مـن هـم في حالـة مماثلـة، علـى أسـاس 
سلوكه السابق وسلوكه المتوقـع في المسـتقبل، وأن العقـد كـان معقـولاً في ظـل هـذه الظـروف 
وأنه لم يعان من التمييز. وفي ضـوء اسـتنتاجات تلـك المفوضيـة، تخلـص اللجنـة إلى أن صاحبـة 
البـلاغ لم تـبرهن علـى أن العقـد المطلـوب لم يرتكـز علـى أسـس معقولـــة وموضوعيــة، وتــرى 
بالتالي أن صاحبة البلاغ قد أخفقت في إثبات ادعاءاا لأغراض تقرير مقبوليـة البـلاغ. وتبعـاً 

لذلك، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولـة الطـرف القائلـة بـأن صاحبـة البـلاغ تفتقـر إلى أهليـة  ٦-٣
تقديم البلاغ، ولكنها ترى أيضاً انه قد يوجد في هذه الحالة ما يدعو إلى الشك في قدرة ابنـها 
على منح إذن رسمي. بيد أن من غير الضـروري، في ضـوء اسـتنتاجات اللجنـة الـواردة أعـلاه، 

معالجة هذه النقطة أو أي حجة متبقية أخرى مقدمة بشأن المقبولية. 
ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن تبلِّغ صاحبة البلاغ والدولة الطرف ذا القرار.  (ب)

[اعتمـد بالأسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
ويصدر أيضاً في وقت لاحق بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فردي مقدم من عضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمر 

لا أوافق على الحجة التي قبلتها اللجنة بشأن عدم مقبولية هذا البلاغ. إذ كـان ينبغـي 
اعتبار البلاغ غير مقبول على أسس أخرى تشـكل شـرطاً مسـبقاً للنظـر فيـه، ألا وهـي افتقـار 

الأم (السيدة "ف") لسلطة تمثيل ابنها ("ك"). 
فقـد كـان "ك" في سـن الرشـد بـالفعل عندمـا قُـدم البـلاغ إلى اللجنـة في عــام  -١

١٩٩٨؛ 
كما أن السيدة "ف" لم تحصل على توكيل من ابنها البالغ لهذا الغرض.  -٢

ـــه مشــاكل ســلوكية فــلا يوجــد أي  وعلـى الرغـم مـن أنـه يبـدو أن "ك" لدي -٣
مستند من سلطة مختصة يثبت أنه يعاني من إعاقة أو عجز قانوني؛ 

علـى أي حـال فـإن تـأكيد الأم بـأن ابنـها معـوق لا يكفـي لكـــي تمثلــه علــى  -٤
الوجه الصحيح أمام اللجنة. 

[توقيع] السيد عبد الفتاح عمر 
[حرر بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلـي. ويصـدر 

فيما بعد بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٤، كيهلر ضد ألمانيا  حاء -
القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون* 

السيد فالديمار كيهلر  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

ألمانيا  الدولة الطرف:
٥ أيار/مايو ١٩٩٨ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١ 
تعتمد ما يلي: 

 
القرار المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ المؤرخ ٥ أيار/مايو ١٩٩٨ اسمـه فالديمـار كيـهلر وهـو مواطـن ألمـاني.  ١-١
ويدعي أنه ضحية انتهاكات جمهورية ألمانيا الاتحادية لعدد من أحكام العهد. ولا يمثله محام. 

دخـل العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية حـيز النفـــاذ بالنســبة للدولــة  ١-٢
ـــاري في ٢٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  الطـرف في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٧٦ والـبروتوكول الاختي
١٩٩٣. ولدى انضمام الدولة الطرف إلى الـبروتوكول الاختيـاري أدخلـت عليـه تحفظـاً جـاء 
فيه التالي: "إن جمهورية ألمانيا الاتحادية تبدي تحفظاً بشأن الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مفـاده أن 
اختصاص اللجنة لا يسري على البلاغات (أ) التي سبق أن نظر فيها بمقتضـى إجـراء آخـر مـن 

اجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". 

 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد عبد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي أنـدو،  *
السـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد لويـــس هــانكين، الســيد ديفيــد 
كريتسـمر، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد رفـائيل ريفـاس بوسـادا، الســير 
نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد ايفـان شـيرر، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد أحمــد 

توفيق، السيد باتريك فيللا، السيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
ولـدت ابنتـا صـاحب البـلاغ سـونيا ونينـا في ٣٠ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٨١ وفي  ٢-١
ـــد أن أصيــب صــاحب  ٢٠ شـباط/فـبراير ١٩٨٣ علـى التـوالي مـن زواجـه بأنيتـا كيـهلر. وبع
البلاغ بعجز طويل الأجل جـراء حـادث ومـرض، انفصـل الزوجـان فـتركت الزوجـة وابنتاهـا 

سكن الزوجية في ٢٩ أيار/مايو ١٩٩٥. 
وفي أمر مؤقت مؤرخ ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٥ منحت المحكمة (الأسـرية) المحليـة في  ٢-٢
ديبورغ الأم الحق في تحديـد مكـان إقامـة الابنتـين في أثنـاء فـترة الانفصـال. وفي ٢٨ حزيـران/ 
يونيـه ١٩٩٥، أحـالت المحكمـة الدعـوى إلى المحكمـة المحليـة في توتلينغـن بعـد جلســـة اســتماع 
شـفوية إذ إن صـاحب البـلاغ سـبق لـه أن طلـــب مــن هــذه المحكمــة منحــه الحضانــة. وفي ٧ 
آب/أغسـطس ١٩٩٥، وبعـد أن أبـدت الابنتـان رغبتـهما في البقـاء مـع أمـهما أيـدت محكمـــة 

توتلينغن الترتيب المؤقت الذي أقرته محكمة ديبورغ بشأن الحق في تحديد مكان الإقامة. 
وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥، وبعد إدلاء صاحب البلاغ ببيانات تفيـد بـأن  ٢-٣
البنتين لم تعربا عن رغبتهما بدون ضغوط، أمرت محكمة توتلينغن بـإجراء فحـص طـبي نفسـي 
للبنتـين. وفي مقـابلات عديـدة أجريـت علـى انفـراد مـع البنتـين والوالديـن وفي فحـوص الطــب 
النفسـي تبـين أن رغبـة البنتـين حقيقيـة. ووفقـاً لذلـك، ثبتـت محكمـة توتلينغـن في ٢١ شـــباط/ 
فـبراير ١٩٩٦ منـح الحضانـة لـلأم. ومنـح صـاحب البـلاغ الحـق في زيـارة البنتـين بعطلـة ايـــة 
اسـبوع واحـدة في كـل شـهر وكذلـك في الأعيـــاد. وفي ٢٠ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٦ رفضــت 
محكمة شتوتغارت الاقليمية العليا استئناف صاحب البلاغ ضد ذلك القـرار. وفي ٥ حزيـران/ 

يونيه ١٩٩٧ أمرت محكمة ديبورغ صاحب البلاغ بدفع إعالة للبنتين وأمهما. 
وفي ١٨ تموز/يوليه ١٩٩٧، كتب صاحب البـلاغ إلى محكمـة توتلينغـن يطلـب إنفـاذ  ٢-٤
ترتيبات الزيارة. وذكر القاضي أنه ليس بوسع المحكمة إنفاذ الحكم لأن ابنـتي صـاحب البـلاغ 
لا تريدان الآن رؤيته. وفي ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، رفضـت محكمـة ديبـورغ طلبـا 
ـــاب محاولــة فاشــلة  مـن صـاحب البـلاغ بنقـل حضانـة البنتـين وفـرض غرامـة علـى الأم في أعق

لزيارة البنتين. 
وفي ٢٠ كانون الثــاني/ينـاير ١٩٩٨، عدلـت المحكمـة الاقليميـة العليـا في فرانكفـورت  ٢-٥
أَمْ مين ترتيبات الحضانة فزادت زيارات صاحب البلاغ بحيث يـزور البنتـين كـل يومـي سـبت 
في الشـهر مـن السـاعة ١١/٠٠ إلى السـاعة ١٧/٠٠. وأمـرت المحكمـة بامتثـــال الطرفــين لهــذا 
الترتيب تحت طائلة الغرامــة الماليـة. وفي ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٨، رفضـت المحكمـة الدسـتورية 

الاتحادية شكوى دستورية من صاحب البلاغ. 
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ـــة لحقــوق الإنســان عــدم قبــول  وفي ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٨، أعلنـت اللجنـة الأوروبي ٢-٦
شـكوى صـاحب البـــلاغ الــتي قدمــت في ١ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٦ وســجلت في ٣ تشــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٧ في الملف رقم No.38012/97، إذ وجدت أن الطلب لم يكشف عــن أي 

مظهر لانتهاك الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية أو في بروتوكولاا. 
الشكوى 

ادعى صاحب البلاغ وقـوع انتـهاكات لحقوقـه وحقـوق ابنتيـه يتوقـع أن تثـير أساسـاً  -٣
مسائل في إطار المادتين ٢٣ و٢٤ من العهد. وفي البداية ركز على المحاججــة بـأن حرمـان الأم 
له من زيارة ابنتيه يشكل حالة خطف للأطفـال وبـأن تواطـؤ الدولـة يتجسـد في عـدم إنفاذهـا 
لترتيبات الزيارة وفي عدم توجيـه اامـات جنائيـة لزوجتـه السـابقة. ومنـذ وقـت  قريـب أخـذ 
صاحب البلاغ يحاجج بـأن ترتيبـات الزيـارة تشـكل تعذيبـاً لـه لأـا تتطلـب منـه، وهـو الـذي 

يعاني من حالة حجز خطير، السفر مسافات طويلة لزيارة ابنتيه. 
معلومات وملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 

ترى الدولة الطرف أنـه مـن الواضـح أنـه جـرى النظـر فعـلاً في إطـار إجـراء آخـر مـن  ٤-١
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ولذلـك فـإن اختصـاص اللجنـة يسـتبعد بموجـب 

الفقرة (أ) من تحفظ الدولة الطرف. 
وتحاجج الدولة الطرف كذلك بوجود شكوك كثيرة حول مـا إذا كـانت جميـع سـبل  ٤-٢
ـــة لم تبــين أســس رفــض  الانتصـاف المحليـة قـد اسـتنفدت. وبمـا أن المحكمـة الدسـتورية الاتحادي
الطلب، ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يزود اللجنة بطلبه المقدم إلى المحكمة، فإن عـدم قبـول 
المحكمة الدستورية الاتحادية طلبه الفصـل في القضيـة ليـس في حـد ذاتـه كافيـاً لإثبـات اسـتنفاد 

سبل الانتصاف المحلية في هذه الدعوى المتعددة الجوانب والمتطاولة. 
ـــة  وتــرى الدولــة الطــرف أيضــاً أن في البــلاغ نقصــاً خطــيراً مــن حيــث المــواد المحال ٤-٣
والإفادات المقدمة التي لا تحدد أي سبب موضوعي للطلب، وترجو الدولة الطـرف أن يطلـب 
من صاحب البلاغ تقديم مزيد من الايضاحات. وعلى وجه التحديد، تحـاجج الدولـة الطـرف 
بأن صاحب البلاغ لا يبين القرارات المحلية التي يطعن فيـها ولا يذكـر الناحيـة (النواحـي) الـتي 

وقع فيها انتهاك للعهد. 
رد صــاحب البــلاغ علــى المعلومــات والملاحظـــات الـــتي قدمتـــها الدولـــة الطـــرف بشـــأن 

مقبولية البلاغ 
رداً على المواد المقدمة من الدولة الطرف، يـورد صـاحب البـلاغ عـدة تعليقـات علـى  -٥
القـانون وفقـه القـانون بشـأن الأسـرة في ألمانيـا، ومراسـلات مـع أعضـاء في البرلمـــان وآخريــن، 
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ومناقشة عامة لقضايا خطف الأطفـال عـبر الحـدود الدوليـة في ألمانيـا وبلـدان أخـرى، ووصفـاً 
لحالته الصحية وتاريخها، وادعـاءات متكـررة بشـأن سـلوك زوجتـه وأشـخاص آخريـن معنيـين 

بقضاياه. 
المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أية ادعاءات ترد في البلاغ، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، البـت فيمـا إذا كـان يجـوز النظـر فيـه بموجـب أحكــام 

البروتوكول الاختياري للعهد. 
تلاحظ اللجنة محاججة الدولة الطرف بأن الفقرة (أ) من تحفظـها الـذي أودعتـه لـدى  ٦-٢
انضمامها إلى البروتوكول الاختياري تستبعد اختصاص اللجنـة في النظـر في البـلاغ لأنـه سـبق 
أن نظر في المسألة ذاا في إطار إجراء آخر من اجراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليـة. 
وفي هـذا الصـدد، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة بـأن اللجنـة الأوروبيـــة لحقــوق الإنســان قــد 
ـــلاغ، معتــبرة أن  أعلنـت في ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ عـدم قبـول شـكوى صـاحب الب
الطلب لم يكشف أي مظهر لانتهاك الحقـوق والحريـات الـواردة في الاتفاقيـة الأوروبيـة أو في 
بروتوكولاـا. ونظـراً إلى أن صـاحب البـلاغ لم يـزود اللجنــة بطلبــه الــذي قدمــه إلى اللجنــة 
الأوروبية، وإلى عدم وجـود أي سـرد للوقـائع أو تعليـل في قـرار اللجنـة الأوروبيـة، وإلى سـعة 
نطاق أحكام الاتفاقية التي تتناول هـذه المسـائل، فإنـه ليـس في حـوزة اللجنـة معلومـات كافيـة 

للبت في مسألة انطباق تحفظ الدولة الطرف في حالة هذا البلاغ. 
ومـع ذلك، فإن اللجنة ترى، بصدد مختلف ادعـاءات صـاحب البـلاغ الـواردة أساسـاً  ٦-٣
في إطار المادتين ٢٣ و٢٤ مـن العـهد، أن صـاحب البـلاغ قصـر عـن تقـديم الأدلـة الـتي تثبـت 
ـــول بلاغــه، ولذلــك تعلــن عــدم قبــول ادعاءاتــه بموجــب المــادة ٢ مــن  ادعاءاتـه لأغـراض قب
البروتوكول الاختياري. ولذلك فـإن مـن غـير الضـروري في هـذه الظـروف أن تتنـاول اللجنـة 

بقية الحجج التي أثارا الدولة الطرف بشأن القبول. 
وعليه، تقرر اللجنة:  -٧

عدم قبول البلاغ عملاً بالمادة ٢ من البروتوكول الاختياري.  (أ)
أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
وتصدر أيضاً لاحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا تقرير.] 
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البـلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٦، توريغروسا لافوينتي وآخرون ضد إسبانيا  طاء -
القرار المعتمد في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيدة مارينا توريغروسا لافوينتي وآخرون  المقدم من:
(يمثلهم السيد خوسيه لويس ماسون كوستا) 

أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعى أم ضحايا:
إسبانيا  الدولة الطرف:

١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

تعتمد ما يلي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد عبـد الفتـاح عمـر والسـيد نيسـوكي أنـدو  *
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي والسيدة كريستين شانيه والسـيد لويـس هـانكين والسـيد إيكـارت 
كلاين والسيد ديفيد كريتسـمير والسـيد راجسـومر لالاه والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا والسـيد رافـائيل 
ريغاس بوسادا والسير نايجل رودلي والسيد مـارتن شـاينين والسـيد ايفـان شـيرير والسـيد هيبوليتـو سـولاري 

يريغوين والسيد أحمد توفيق خليل والسيد باتريك فيلا والسيد ماكسويل يالدين. 



01-60302319

A/56/40  (Vol II)

ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص لرأي فردي قدمه أحد أعضاء اللجنة. 
  

القرار المتعلق بالمقبولية 
أصحاب البلاغ هم السيدة ماريا توريغروسا لافوينـتي و٢١ شـخصاً آخـر، وجميعـهم  -١
مواطنون إسبان مقيمون في إسبانيا. ويدعون أم ضحايا انتهاكات إسبانيا لحقوقـهم بموجـب 
الفقرة ٣ من المادة ٢ والفقرة ١ من المادة ١٤ والمـادة ٢٥(ج) والمـادة ٢٦ مـن العـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلهم محام. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ 

في عـام ١٩٩١، أعلنـت وزارة العـدل عـن مسـابقة لشـغل وظـــائف شــاغرة بالســلك  ٢-١
الإداري لوزارة العدل. وكانت بنود الإعلان تنص علـى أن تقـوم محكمـة مدريـد الأولى، مـتى 
تمـت الاختبـارات التحريريـــة، بنشــر قائمــة مؤقتــة بأسمــاء طــالبي الوظــائف الذيــن نجحــوا في 
الاختبـار. وتصبـح هـذه القائمـة ائيـة مـا أن يتـم تصويـب مـا قـــد تشــتمل عليــه مــن أخطــاء 
وقائعيـة، بعـد منـح مهلـة ١٠ أيـام لتقـديم الشـــكاوى. وفســرت المحكمــة مصطلــح "الأخطــاء 
ـــني الأخطــاء في البيانــات الشــخصية لطــالبي الوظــائف أو في حســاب  الوقائعيـة" علـى أـا تع

الدرجات. 
وفي ٢١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢، نشـرت القائمـة النهائيـة بعـد حـذف ١٣١ اسمـاً مــن  ٢-٢
أسماء المشتركين في المسابقة، ومنهم أصحاب البــلاغ، مـن القائمـة المؤقتـة. وطلـب الأشـخاص 
المعنيون تفسيراً من وزارة العدل التي أجابت بأن سبب التعديلات يرجـع إلى أن أول تصحيـح 
محوسـب لورقـات الامتحـان قـد اعتـبر أي اجابـة بمدخـل مـــزدوج أو مدخــل تم محــوه بشــكل 

خاطئ غير سليمة لكن المحكمة قررت، في عملية تصحيح ثانية، اعتبارها سليمة. 
ويدعـي أصحـاب البـلاغ أن تصحيـح ورقـات الامتحـان لم يتـم حسـب الأصـول مــن  ٢-٣

النواحي التالية: 
أجــرت محكمــة مدريــد الأولى مراجعــة رسميــة، مفترضــة خطــــأً أن "الخطـــأ  (أ)
الوقـائعي" يمكـن أن يشـمل مسـائل مـن قبيـل مـا يلـي: ��١ مـا إذا كـانت الإجابـات المزدوجــة 
المدخل صحيحة؛ ��٢ مـا إذا كـان اسـتخدام ممحـاة مشـروعاً؛ ��٣ مـا إذا كـان ينبغـي اعتبـار 

المداخل التي تم محوها بشكل خاطئ سليمة؛ 
استخدمت المحكمة المستنسخات وليس الأصول، للنظر في الشكاوى المتعلقة  (ب)

بالقائمة المؤقتة، مما جعل من الصعب تحديد ما إذا كان مدخل ما قد تم محو تماماً؛ 
لم يمنح لأصحاب البلاغ فرصة الطعن في تعديل المحكمة للقواعد؛  (ج)
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انتهكت قواعد الإعلان الرسمـي للمسـابقة عندمـا اسـتبعد ١٣١ شـخصاً مـن  (د)
طالبي اللجوء الذين كانوا مسجلين في القائمة المؤقتة؛ 

لم يكن للمحكمة الأولى اختصاص في مراجعة نتـائج الامتحـان لأن سـلطتها  (ه)
كانت تقتصر على تصحيح الأخطاء الوقائعية؛ 

كان ينبغي التغاضي عـن السـؤال ٤٧ في الامتحـان التحريـري لعـدم اشـتمال  (و)
الردود المقترحة على أي رد سليم. وكان السؤال ٥٤ بلا مضمون بسبب صياغته؛ 

قررت المحكمة اختيار طالب وظيفة لم يتبـع التوجيـهات المتعلقـة بكيفيـة الـرد  (ز)
على الأسئلة. وهذا القرار يرتب انتهاكاً للحق في تكافؤ فرص الحصـول علـى المنـاصب العامـة 
ويشكل مخالفة للقواعد تتنافى مـع الحـق الأساسـي المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ 

من الدستور. 
ويدعــي أصحــاب البــلاغ أن القائمــة المؤقتــة لم تكــن تتضمــن أخطــاء وقائعيـــة وأن  ٢-٤
ــــاع القواعـــد المعلنـــة، ودون سمـــاع  المحكمــة قــامت بتصحيــح الامتحــان مــرة ثانيــة دون اتب
الأشخاص المعنيين مما يشكل مخالفة لقرارها الخاص بتحويل القائمة المؤقتـة إلى قائمـة ائيـة مـا 
لم تكتشف المحاكم المشرفة خطأ ما. وتنص الأحكام المتكررة للمحكمة العليا علـى أنـه ينبغـي 
أن يكون الخطأ الوقائعي واضحاً وقاطعاً وغير قابل للجدل، وألا يكون مسألة خاضعـة للـرأي 
أو لتفسير القواعد القانونية الواجبة التطبيق. وأعلنـت المحكمـة العليـا أيضـاً أن الإعـلان الرسمـي 

الخاص بمسابقة والمحدد لشروط اجرائها هو القاعدة الملزمة المنظمة لتلك المسابقة. 
وقدم أصحاب البلاغ طلباً بإعـادة النظـر لم يبـت فيـه حـتى ١١ آذار/مـارس ١٩٩٣.  ٢-٥
ـــا الوطنيــة. ورفضــت المحكمــة  وفي غضـون ذلـك، قـاموا برفـع طعـن إداري أمـام المحكمـة العلي
العليـا، في حكـم صـادر في ٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، ومرفـــق بــالبلاغ نســخة منــه، ادعــاءات 
أصحاب البلاغ، مستندة في حكمها إلى الاختصاص الـذي منحـه الإعـلان الرسمـي للمحكمـة 

الأولى وموجهة الانتباه إلى أحكام سابقة صدرت في نفس الاتجاه. 
ــــام المحكمـــة  وأخــيراً، رفــع أصحــاب البــلاغ دعــوى لانفــاذ الحقــوق الدســتورية أم ٢-٦
الدسـتورية الـتي حكمـت بعـــدم قبــول الدعــوى في ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦ علــى 
أساس أنه خلافاً لادعاءات أصحاب البـلاغ، لم يتبـين وقـوع انتـهاك للفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ 

من الدستور أو للحق في الحماية القانونية الفعالة بموجب المادة ٢٤ من الدستور. 
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الشكوى 
يدعي المحامي أن الوقائع التي سبق وصفها تتنافى مع الأحكام التالية من العهد:  ٣-١

المادة ٢٥(ج)، التي تعترف بحـق جميـع المواطنـين في أن تتـاح لهـم، علـى قـدم المسـاواة  -
عموماً، فرصة تقلد الوظـائف العامـة في بلدهـم، بمـا أن عمليـة الاختيـار الـتي شـاركوا 

فيها كانت تعسفية بشكل واضح. 
ـــه أو حرياتــه  الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ الـتي تعـترف بحـق أي شـخص انتـهكت حقوق -
المعترف ا في العهد في أن يتاح له سبيل فعال للتظلم. ونتيجة للنظـام الحـالي لمراجعـة 
شرعية الامتحانات والمسابقات والفترات الطويلة الفاصلـة بـين رفـع الطعـن في حكـم 
وإصـدار المحكمـة لحكمـها، يصبـــح الحــق في ســبيل انتصــاف في مواجهــة المســابقات 
والامتحانـات المخالفـة للأصـول حـبراً علـى ورق لأن أي محكمـــة تــأخذ في اعتبارهــا 
المدلول العملي لحكمها وتأثير الإنصاف الإداري في الحالات التي يكـون قـد مـر فيـها 
عدة أعوام على وقوع الأحداث (أكثر من ثلاثة أعوام ونصـف العـام في هـذه الحالـة) 
ويكون عدد كبير من المرشحين الذين حصلوا على مناصبهم عن طريق الامتحان قـد 

استقرت أحوالهم الشخصية والأسرية بحكم الواقع. 
ــها إلى أن  الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، لأن المحكمـة العليـا الوطنيـة قـد اسـتندت في حكم -
الشروط المبينة في الإعلان ليست ملزمة، وهذا غير مقبول مـن زاويـة التطبيـق العـادي 
للقواعد القانونية ومن ثم يتنافى مع الحق في الأسس المعقولة للحكم القضائي. وفضـلاً 
عـن ذلـك، لم يسـتجب الحكـم للشـكوى المتعلقـة بتصحيــح ورقــات اختبــار المرشــح 
المشار إليه في الفقرة ٢-٣(ز) أعلاه. أمـا فيمـا يتعلـق بالشـكوى مـن تضمـن ورقـات 
الاختبار لسؤال بلا مضمون لم يتم حذفه فيما بعـد، فيؤكـد الحكـم بـأن فقـه المحكمـة 
العليـا يقـر تقييـم المحكمـة المشـرفة للأســـئلة والأجوبــة. وهــذه الحجــة تشــكل إنكــاراً 

للعدالة. 
ويعتبر أصحاب البلاغ أن حرمام في دعوى إنفاذ الحقـوق الدسـتورية المرفوعـة أمـام  -
المحكمـة الدسـتورية مـن فرصـة المثـول أمـام القـاضي بـدون الاسـتعانة بمحـامٍ(١) مخـــالف 
للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ والمـادة ٢٦ مـن العـهد، بمـا أن الفقـرة ١ مـن المـادة ٨١ مـــن 
قانون تنظيم المحكمة الدسـتورية يسـمح للمحـامي، وليـس للشـخص العـادي، بتمثيـل 
نفسه أو بالمثول أمام القاضي بدون محامٍ، ومن ثم يعفي المحامي من المراسلات الخاصـة 
الباهظة الثمن. وهذا الفرق في المعاملة يتسبب في انعدام المسـاواة بصـورة غـير مقبولـة 

من وجهة نظر العهد. 
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ــــهم في الحصـــول علـــى إنصـــاف بســـبب  ويطلــب أصحــاب البــلاغ الاعــتراف بحق ٣-٢
المخالفات التي وقعت في عملية الاختيار وفي الإجراءات القضائية اللاحقة على حد سواء. 

ملاحظات الدولة الطرف 
في رسالة مؤرخة ٢٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، تطعـن الدولـة الطـرف في مقبوليـة هـذا  ٤-١
البـلاغ اسـتناداً إلى المـادة ٣ والفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري. وفيمــا 
يتعلق بالانتهاك المدعـى وقوعـه للمـادة ٢٥(ج)، تذكـر أن أصحـاب البـلاغ لم يعـانوا مـن أي 
حرمان من المساواة في تقلد المناصب العامة. وتشير إلى أن شكواهم تنصـب علـى الإجـراءات 
التي يصفوا بأا "تعسفية وظالمة". وتؤكد انعدام الصلـة بـين خصـائص الإجـراءات القضائيـة 

والمادة ٢٥(ج) من العهد. 
وفيما يتعلق بما يدعى وقوعه من انتهاك للفقرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد، تصـف  ٤-٢
الدولة الطرف حجة خضوع المحكمة ل"ضغط نفسـاني" بأـا تفتقـر إلى الجديـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك، تؤكد أنـه لا يجـوز الادعـاء بعـدم وجـود سـبيل انتصـاف في مواجهـة انتـهاك إذا كـانت 

الهيئة المختصة، أي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم تعترف بعد بوقوع هذا الانتهاك. 
وفيما يتعلق بما يدعـى وقوعـه مـن انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، تشـير  ٤-٣
الدولة الطرف إلى أن المحكمة قد حكمت بمقتضى القانون وقدمت أسـباباً شـاملة ومبنيـة علـى 
أسس سليمة لحكمها. وعدم الموافقـة علـى الحكـم ليسـت سـبباً كافيـاً لادعـاء وقـوع انتـهاك. 
ـــى أســس جــادة،  وإذا سـمح بانتقـاد جميـع الأحكـام غـير المؤاتيـة ووصفـها بأـا غـير مبنيـة عل

فستصبح الأسس المؤيدة لادعاء طرف ما هي وحدها الأسس الجادة والمعقولة. 
أما فيما يتعلق بشرط وجود محام في الدعاوى المرفوعة أمـام المحكمـة الدسـتورية، فـإن  ٤-٤
الفقرة ١ من المادة ٨١ من قانون تنظيم المحكمة تنص على أن "يعهد الأشخاص الطبيعيـون أو 
القانونيون، الذين تؤهلهم مصلحتهم للمثـول أمـام القـاضي في الدعـاوى الدسـتورية كمدعـين 
أو كأطراف أخرى، بمهمة تمثيلهم إلى محامٍ ويتصرفون بتوجيه من المحـامي. ويجـوز للأشـخاص 
الحاصلين على شهادة في علم القانون المثول أمـام القـاضي بالأصالـة عـن أنفسـهم للدفـاع عـن 
حقوقـهم ومصالحـهم، حـتى وإن كـانوا لا يمارسـون مهنـــة الوكيــل القــانوني أو المحــامي". وفي 
الدعـوى القضائيـة، حصـل أصحـاب البـلاغ علـى مسـاعدة محـامٍ ومثلـهم وكيـل قـانوني بــدون 
شـكوى. ويعكـس الانتـهاك المدعـى وقوعـه معارضـة نظريـة مـن محـامي أصحـاب البـلاغ لمبــدإ 
قانوني وهي مسألة غير مألوفة على الإطلاق من شخص يعاني من انتـهاك لحـق يكفلـه العـهد. 
وفضـلاً عـن ذلـك، تخلـى أصحـاب البـــلاغ عــن شــكواهم أمــام المحكمــة الدســتورية. وإذا تم 

التخلي عن ادعاء في الدعاوى المحلية، لا يجوز العودة إلى إثارته الآن أمام اللجنة. 
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تعليقات المحامي 
ــادة ٢٥(ج)  يكـرر المحـامي حججـه فيمـا يتعلـق بانتـهاك الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ والم ٥-١
والفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. وفيما يتعلق باشتراط المحكمة الدستورية وجـود محـامٍ يمثـل 
المدعين، يذكر المحامي أنه ينبغي حـل مسـألة الاختـلاف في المعاملـة بـين المحـامين وغـير المحـامين 
بمنح غير المحامين أيضاً فرصة عدم توكيل محامٍ؛ وسيكون ذلـك متفقـاً مـع الفقـرة ١ مـن المـادة 
١٤ من العهد التي تكفل مساواة جميع الأشخاص أمام المحـاكم والهيئـات القضائيـة. وإذا كـان 
أصحاب البلاغ قد مثلوا في النهاية أمام القاضي ومعهم محامٍ، فإنمـا فعلـوا ذلـك ليـس لتخليـهم 
عن ادعائهم على نحو ما تشير إليه الدولة الطرف بل بسبب الرد السلبي للمحكمـة الدسـتورية 
علـى طلـب المحـامي تمتـع موكليـه بـالميزة الـتي تنـص عليـها الفقـرة ١ مـن المـادة ٨١ مـن قــانون 
ــار/مـايو ١٩٩٦، محتجـة  تنظيم المحكمة. ورفضت المحكمة الطلب في حكمها الصادر في ٢٠ أي
بأن هذه الميزة "مبنية على ضمان الحق الأساسي الكامل في الدفاع، وهذا الحق سـيضعف منـه 

افتقار الأطراف إلى المعرفة التقنية، مع ما يترتب عليه من تضاؤل فرص نجاحهم". 
ويذكـر المحـامي أن حجـة المحكمـة الدسـتورية غـير متســـقة نظــراً لانعــدام الصلــة بــين  ٥-٢
استخدام محامٍ وبين ضمان الحق في الدفاع أو بين المعرفـة التقنيـة للأطـراف، الـتي يظـل المحـامي 
مسؤولاً عنها. ويرى أن المدلول العملي لعدم استخدام محامٍ سيقتصر على توجيه الرسـائل إلى 
الطرف المعني مباشرة وليـس عـن طريـق محـامٍ. وتشـكل حجـة المحكمـة الدسـتورية بشـأن هـذه 
النقطة انتهاكاً أيضاً للحق في المحاكمة العادلـة الـتي تشـمل الالـتزام بـإيلاء اعتبـار محـايد لحجـج 
الطرف وتجنب إبداء أسباب واضحة الزيف. ويضيف المحـامي أنـه فيمـا يتعلـق ـذا الجـزء مـن 
ـــة الأوروبيــة  الشـكوى، تستشـهد المحكمـة الدسـتورية بـالفقرة ٣(ج) مـن المـادة ٦ مـن الاتفاقي
لحقوق الإنسان والفقرة ٣(د) من المادة ١٤ من العهد، وتنسب الاستشهاد ذه الفقـرات إلى 
أصحـاب دعـوى إنفـاذ الحقـوق الدســـتورية الذيــن لم يذكــروا قــط حقــوق المتــهم في قضايــا 
جنائية، وإنما أشاروا إلى الحق في محاكمـة منصفـة وهـو الحـق المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن 
المادة ١٤ (وليس في الفقرة ٣(د) من المادة ١٤). ويشكل هـذا التصـرف مـن جـانب المحكمـة 

ادعاءً جديداً أضافه المحامي إلى البلاغ. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ، يجـب أن تقـرر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقــاً للمــادة ٨٧ مــن نظامــها الداخلــي، مــا إذا كــان هــذا البــــلاغ مقبـــولاً أم لا بموجـــب 

البروتوكول الاختياري للعهد. 
وترى اللجنة أن ادعاء أصحاب البلاغ بارتكـاب مخالفـات في عمليـة الاختيـار يسـتند  ٦-٢
إلى تفسير لنطاق اختصاص المحكمة الأولى في تحديد المعايير التي كان ينبغــي مراعاـا في إعـداد 
القائمـة النهائيـة للمرشـحين الذيـــن اجتــازوا المســابقة. وفي ضــوء جميــع المعلومــات المتوافــرة، 
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تلاحظ اللجنة أن هذه الحالة قد عرضت على المحاكم المحلية وأن المحكمة العليا الوطنية اتخـذت 
قـراراً بشـأا في حكمـها الصـادر في ٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٦. وتشـير اللجنـة إلى أن مســؤولية 
إعادة النظر في تقرير الوقائع في قضية ما وطريقـة تفسـير المحـاكم والسـلطات الوطنيـة للقوانـين 
الوطنية تقع عموماً على عاتق محاكم الاستئناف في الدول الأطراف وليس على عـاتق اللجنـة، 
ما لم يثبت أن أحكام المحاكم كانت تعسفية بشكل واضح أو كـانت تشـكل إنكـاراً للعدالـة. 
ـــة  وتـرى اللجنـة أن الحجـة والمـواد الـتي قدمـها أصحـاب البـلاغ لا تؤيـد ادعـاءهم بـأن المراجع
القضائيـة لتصـرف المحكمـة الأولى كـانت تعسـفية أو كـانت تشـكل إنكـاراً للعدالـة، لأغــراض 
المقبولية وبناء على ذلك فإن البلاغ غير مقبــول بموجـب المـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري 
فيما يتعلق بالشكوى من انتهاك المادة ٢٥(ج) والفقرة ٣(أ) من المادة ٢ والفقرة ١ من المـادة 

١٤ من العهد. 
أما فيما يتعلق بادعاءات انتهاك الفقرة ١ مـن المـادة ١٤ والمـادة ٢٦ مـن العـهد علـى  ٦-٣
أساس حرمان أصحاب البلاغ من فرصة المثول أمام المحكمة الدستورية بدون أن يمثلـهم محـامٍ، 
فتعتقـد اللجنـة أن المعلومـات الـتي قدمـها أصحـاب البـلاغ لا تشـير إلى حالـة تدخـل في نطــاق 
تلك المواد. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن هنـاك تميـيزاً يتمثـل في عـدم مطالبـة الأشـخاص الذيـن 
يحملون شهادة في علم القانون بـأن يمثلـهم محـامٍ أمـام المحكمـة الدسـتورية ومطالبـة الأشـخاص 
الذين لا يحملون شهادة في علم القانون بأن يفعلــوا ذلـك. ويوضـح حكـم المحكمـة الدسـتورية 
سبب الشرط المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٨١ من قـانون تنظيـم المحكمـة الدسـتورية، 
أي ضمان تولي شخص ملم بالقانون مسؤولية طلب إنصاف أمـام المحكمـة. ولا تعتـبر اللجنـة 
ادعاءات أصحاب البلاغ بأن هذا الشــرط ليـس مبنيـاً علـى معايـير موضوعيـة ومعقولـة مؤيـدة 

بأدلة مقنعة لأغراض المقبولية. ولهذا تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. 
وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: 

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن تبلَّغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ ذا القرار.  (ب)

[اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النـص الإسـباني هـو النـص الأصلـي. 
وسيصدر فيما بعد أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحواشي 
المحامي هو شخص حاصل على مؤهـل في القـانون وعضـو بنقابـة المحـامين ويقـوم بمهمـة تمثيـل [الموكلـين] في  (١)
معظــم الدعــاوى القضائيــة، ويعــنى بتســوية تكــاليف القضايــا ويشــارك بــدور فعــال في جميــــع القـــرارات 

والإجراءات الرسمية. 
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التذييل 
رأي فردي مقدم من السيدة كريستين شانيه (معارض) 

أعارض القرار الذي اتخذته اللجنة بنـاء علـى الأسـباب المبينـة في الفقـرة ٦-٣. وأرى 
أن الامتياز الممنوح لخريجي كليات الحقوق بموجب الإجراء المدني الإسـباني، الـذي لا يشـترط 
ــالمواد ٢ و١٤ و٢٦  أن يمثلـهم محـامٍ في الدعـاوى القضائيـة، يثـير للوهلـة الأولى مسـألة تتعلـق ب

من العهد. 
ومن الجائز أن تقدم الدولة الطرف حججاً مقنعة لتـبرير معقوليـة المعايـير المطبقـة، مـن 

حيث المبدأ والتطبيق على حد سواء. 
بيد أن بحث الحالة اسـتناداً إلى الأسـس الموضوعيـة، هـو وحـده الـذي كـان مـن شـأنه 

تقديم الإجابات المطلوبة لأي دراسة جادة للحالة. 
[التوقيع] كريستين شانيه 

[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنســـية، علمــاً بــأن النــص الفرنســي هــو النــص الأصلــي. 
وسيصدر فيما بعد أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٠٥، أسنسيو لوبث ضد إسبانيا  ياء -
القرار المعتمد في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيد فرانثيسكو أسنسيو لوبِث  المقدم من:
(يمثله السيد خوسيه لويس ماثون كوستا) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
إسبانيا  الدولة الطرف:

١٢ تموز/يوليه ١٩٩٩ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، 

تعتمد ما يلي: 
القرار المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ المؤرخ ١٢ تموز/يوليه ١٩٩٩، هو السيد فرانثيسكو أسنســيو لوبِـث،  ١-١
وهـو مواطـن إسـباني يدعـي أن الحكـم الـذي صـدر بشـأن دعــوى لإعــادة النظــر في ترتيبــات 
الانفصـال رفعتـها ضـده زوجتـه، يمـس بشـرفه. ويدعـي أيضـاً أن القضـاء لم ينظـر في الدعـــوى 
الجنائية التي رفعها بسـبب الإهانـات والافـتراءات الـواردة في هـذا الحكـم. ويدعـي أنـه ضحيـة 
لانتهاك إسبانيا للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. 

وصاحب البلاغ يمثله محامٍ. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

قامت زوجة السيد فرانثيسكو أسنسيو لوبِث، التي انفصل عنها شـرعاً، برفـع دعـوى  ٢-١
ـــة، في  ضـده لإعـادة النظـر في ترتيبـات الانفصـال. وفي الحكـم الـذي أصدرتـه المحكمـة الابتدائي
ـــى الدعــوى، وردت إشــارات إلى الحالــة العقليــة لصــاحب  ٣١ أيـار/مـايو ١٩٩٦، الـذي أ
البـلاغ. فقـد ورد في الحكـم مـا يلـي: "لم يمكـن إجـراء الفحـص الطـبي المقــرر للتعــرف علــى 

 
 

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسـوكي أنـدو،  *
والسـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد موريـــس غليليــه أهاــانزو، 
والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد إيكـــارت كلايــن، والســيد ديفيــد كريتســمر، والســيد راجســومر لالاه، 
والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد مارتن شاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد 

هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد بتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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حالته النفسانية، والذي كان سيتبين منه بلا شك أنه يعاني من اضطراب عقلـي مـن نـوع مـا. 
ويكفي مجرد الحديث معه أو قراءة أي مـن الشـكاوى الـتي قدمـها لإدراك ذلـك: مـن الواضـح 
أن السيد أسنسيو يستخدم ابنته لشغل المحاكم الثلاث في هذه المنطقـة، ويتعسـف في اسـتخدام 
حقوقه، ويوجه انتقادات علنية بلا مبرر في تصريحات أدلى ا لصحيفة "لا أوبنيـون"، ومـن ثم 
أطلع عليها الجمهور، ضد رؤساء المحاكم والمحـامين الذيـن سـاعدوه علـى النحـو الواجـب منـذ 
بداية الانفصال عـن زوجتـه - والذيـن تخلـوا جميعـاً عـن تمثيلـه وقُبـل منـهم ذلـك حيـث إن لـه 

ما يبرره تماماً - وضد أفراد الشرطة المحلية في مولينا دي سيغورا". 
وفي ١ تموز/يوليه ١٩٩٦، رفع صـاحب البـلاغ شـكوى أمـام المحكمـة المختصـة ضـد  ٢-٢
العبارات المهينة التي استخدمتها المحكمة في حكمـها الـذي أصدرتـه في ٣١ أيـار/مـايو ١٩٩٦ 
والتي يمكن وصفها، وفقاً لصاحب البلاغ، بأا إهانات أو افـتراءات. وحـرر صـاحب البـلاغ 
الشكوى بنفسه كشخص غـير متخصـص. ونظـراً إلى أن الهيئـة المختصـة بـالنظر في الشـكاوى 
ضد القضاة في هذه الدائرة هي محكمة العدل العليـا في مورثيـا، أُحيلـت الشـكوى إلى المحكمـة 
المذكـورة، الـتي رفضتـها في ١٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦. وأبلغـت المحكمـة صـاحب البـلاغ أنــه 
يسـتطيع تقـديم طلـب إعـادة نظــر في غضـون مهلـة قدرهـا ثلاثـة أيـام، وهـو مـا فعلـه صــاحب 

البلاغ في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦. 
وفي ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦، أبلغت محكمة العـدل العليـا في مورثيـا صـاحب  ٢-٣
البلاغ بأا لن تنظر في الالتماس المذكور، إذ يتوجب عليه أن يفعل ذلك بمساعدة محام للنظـر 

فيه. 
وفي ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦، قــدم صــاحب البــلاغ طلــب إعــادة نظـــر،  ٢-٤
بمساعدة محامٍ، إلى محكمة العدل العليا في مورثيا، ولم تبت فيه المحكمة حـتى ٢٥ شـباط/فـبراير 

 .٢٠٠٠
الشكوى 

يؤكـد صـاحب البـلاغ في شـكواه المقدمـــة إلى اللجنــة أن الأقــوال الــواردة في حكــم  ٣-١
ـــهاكاً واضحــاً لحقــه في محاكمــة  المحكمـة الابتدائيـة الصـادر في ٣١ أيـار/مـايو ١٩٩٦ تمثـل انت
نزيهة وموضوعية. كما يرى أن الإشارة في الحكـم إلى أن المدعـى عليـه "يعـاني مـن اضطـراب 
عقلي من نوع ما"، دون الاستناد إلى أي دليل نفساني يثبـت هـذا الادعـاء، لا يمثـل فعـلاً غـير 

مدعم بأي سند فحسب، وإنما يتعارض أيضاً مع الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بقرار رد الدعوى الصادر من محكمة العـدل العليـا في ١٠ أيلـول/سـبتمبر  ٣-٢
١٩٩٦، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا الحكـم يخـلّ بحقـه في النظـر علـى نحـو عـادل ونزيـه في 
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شكواه ضد قاضٍ لإضــراره بسـمعة صـاحب البـلاغ في الحكـم الـذي أصـدره. ولهـذا السـبب، 
يؤكــد صــاحب البــلاغ أن هنــاك إنكــاراً للعدالــة، حيــث رفضــت المحكمــة بحــــث الأســـس 

الموضوعية للقضية، مخلّة بذلك بالفقرة ١ من المادة ١٤. 
ويؤكد صاحب البلاغ أنـه اسـتنفد جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة بتوجهـه إلى محكمـة  ٣-٣
العدل العليا، وهي أعلى محكمة في إقليم مورثيا المتمتع بالحكم الذاتي. وفيما يتعلـق بعـدم رفـع 
ـــأ إلى  دعـوى لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية (أمبـارو) أمـام المحكمـة الدسـتورية، يدعـي أنـه لم يلج

ذلك لاستبعاده إحراز النجاح. 
ولا تخضع هذه القضية لأي إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.  ٣-٤

المعلومــات والملاحظــات الــتي قدمتــها الدولــة الطـــرف وتعليقـــات صـــاحب البـــلاغ فيمـــا 
يتعلق بالمقبولية 

تطعــن الدولــة الطــرف في مقبوليــة البــلاغ في ملاحظاــا المؤرخــة ٧ شــباط/فـــبراير  ٤-١
٢٠٠٠، وتؤكـد أن أسنسـيو لوبِـث لم يسـتنفذ سـبل الانتصـاف المحليـة حيـث كـان لصـــاحب 

البلاغ إمكانية تعيين محامٍ وتقديم طلب إعادة نظر حسب الأصول(١). 
ورد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة ١٧ أيــار/مـايو ٢٠٠٠، فقـال إنـه قـدم طلـب  ٤-٢
إعــادة نظــر في ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٦، وأن محكمـــة العـــدل العليـــا لم تبـــت في 
الموضـوع إلا في ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، حيـث رفضـت الالتمـاس المذكـور. ومـن ثم يـــرى 

صاحب البلاغ أنه استنفد بذلك سبل الانتصاف المحلية. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يتعين على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً  ٥-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أم غـير مقبـول بموجـب 

أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتحققــت اللجنــة، بموجــب الفقــرة الفرعيــــة (أ) مـــن الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٥ مـــن  ٥-٢
الـبروتوكول الاختيـاري، مـن أن المسـألة ذاـا غـير معروضـــة علــى هيئــة أخــرى مــن هيئــات 

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصــاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن محكمـة العـدل  ٥-٣
العليا في مورثيا لم تكن قـد فصلـت في طلـب إعـادة النظـر عندمـا قـدم صـاحب البـلاغ بلاغـه 
ـــإن اللجنــة، إذ  أمـام اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في ١٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩. ومـع ذلـك، ف
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تضـع في الاعتبـار الحكـم اللاحـق لمحكمـة العـدل العليـا برفـض الطلـب، وإذ تلاحـظ أن الدولــة 
الطرف لم تبد أي اعتراض على هذه الواقعة، ترى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. 

وإذ تضـع اللجنـة في اعتبارهـــا أن محكمــة العــدل العليــا في مورثيــا أعــادت النظــر في  ٥-٤
قرارها بشأن الادعاءات الواردة في البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يثبت أن المحكمـة المذكـورة 
قد انتهكت حقوقه التي تحميها الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، ولا أـا لم تحكـم بعـدل، 

ترى أن الادعاءات المذكورة غير مدعمة حسب الأصول من أجل قبول النظر فيها. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٦

أن البلاغ غير مقبول وفقاً للمادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى محامي صاحب البلاغ.  (ب)

[اعتمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلـي. 
ويصدر بعد ذلك أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحاشية 
من الجدير بالملاحظة أن صاحب البلاغ كان، في ذلك الوقت، قد قدم فعلاً الطلــب المذكـور في ٣٠ تشـرين  (١)

الأول/أكتوبر ١٩٩٦. 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٥، محمود ضد سلوفاكيا  كاف -
القرار المعتمد في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيد إبراهيم محمود (يمثله السيد بوهومير بلاها، المحامي)  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

سلوفاكيا  الدولة الطرف:
٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، 
تعتمد ما يلي: 
القرار المتعلق بالمقبولية 

صـاحب البـلاغ هـــو إبراهيــم محمــود، ســوري الجنســية، وموجــود حاليــاً في مركــز  -١
احتجاز في الجمهورية السلوفاكية. ويدعـي أنـه ضحيـة انتـهاك الجمهوريـة السـلوفاكية للمـواد 
٢ و١٤ و٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. ويمثـل صـاحب البـــلاغ 

محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

وصـل إبراهيـم محمـود إلى الجمهوريـة السـلوفاكية في ١٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٢ لكـــي  ٢-١
يـدرس في كليـة الصيدلـة بجامعـة كومينيـوس في براتيسـلافا. وقدمـت لـــه وزارة التعليــم منحــة 

دراسية ورخصة إقامة طوال فترة بقائه. 
وفي ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٨، انقطـع صـاحب البـلاغ عـن الدراسـة لاعتـلال صحتــه.  ٢-٢
ويشـير صـاحب البـلاغ إلى مجموعتـين مختلفتـــين مــن الإجــراءات يدعــي أن تنفيذهمــا أدى إلى 
انتهاك حقوقه بموجـب العـهد. وتتصـل مجموعـة الإجـراءات الأولى بقـرار إلغـاء رخصـة إقامتـه 

ومطالبته بمغادرة الجمهورية السلوفاكية، وتتصل اموعة الثانية برفض منحه صفة اللاجئ. 
 
 

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسـوكي أنـدو،  *
والسـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد موريـــس غليليــه أهاــانزو، 
والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد إيكـــارت كلايــن، والســيد ديفيــد كريتســمر، والســيد راجســومر لالاه، 
والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد مارتن شاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد 

هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد باتريك فيلا، و السيد ماكسويل يالدين. 
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رخصة الإقامة 
في ١٦ آذار/مــارس ١٩٩٨، أصــدرت إدارة شــرطة الحــدود والأجــــانب في مقرهـــا  ٢-٣
الإقليمـي ببراتيسـلافا، قـراراً تلغـي بموجبـه رخصـة إقامـة صـاحب البـلاغ. ولم يشـعر صـــاحب 
البلاغ ذا القرار الـذي صـدر في شـكل مرسـوم عـام فقـط، ولم يتمكـن صـاحب البـلاغ مـن 

الطعن في القرار بطريق الاستئناف لعدم علمه به.  
ـــل ١٩٩٨، أصــدرت إدارة شــرطة الحــدود والأجــانب في مقــر  وفي ٢٩ نيسـان/أبري ٢-٤
جـهاز الشـرطة الإقليمـي، قـراراً آخـر يحظـر علـى صـاحب البـلاغ دخـول أراضـــي الجمهوريــة 
السلوفاكية من جديـد قبـل ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ ويـأمره بمغـادرة الجمهوريـة السـلوفاكية 
قبل ١٥ أيار/مايو ١٩٩٨. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمـام وزارة الداخليـة، رئاسـة 

جهاز الشرطة، إدارة شرطة الحدود والأجانب، فقوبل استئنافه بالرفض. 
وقدم صاحب البلاغ إلى المحكمـة العليـا التماسـاً يطلـب فيـه إليـها النظـر في مشـروعية  ٢-٥
قـرار وزارة الداخليـة. ونظـرت المحكمـة العليـا في القضيـة في جلســـة مغلقــة وأبلغــت صــاحب 
البلاغ ومحاميه أا ستصدر حكمها في ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩. ولم يتمكـن صـاحب 
البلاغ ومحاميه مـن الحضـور عنـد النطـق بـالحكم لأن المحكمـة عندمـا وصـلا إليـها كـان يجـري 
إخلاؤها بسبب إنذار بوجود قنبلة. ويطعن صاحب البلاغ في ما ورد في نـص حكـم المحكمـة 
العليا من أن الحكم قد أعلن. وقـد أُشـعر صـاحب البـلاغ بنسـخة مكتوبـة مـن حكـم المحكمـة 

العليا في ١٧ آذار/مارس ١٩٩٩. 
ووجه صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمــة الدسـتورية للجمهوريـة السـلوفاكية يطلـب  ٢-٦
فيه إليها أن تبت في دستورية امتنــاع المحكمـة العليـا عـن إعـلان حكمـها. ويبـدو أن هـذه هـي 

الحجة الوحيدة التي بنى عليها صاحب البلاغ استئنافه أمام المحكمة الدستورية. 
وفي ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، قـررت المحكمـة الدسـتورية أن الإجـراء الـذي  ٢-٧
اتبعته المحكمة العليا لم ينتهك حقوق صاحب البلاغ لأن الحكم صـدر علانيـة. وأُشـعر محـامي 

صاحب البلاغ ذا الحكم في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
إجراء اللجوء 

في ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨، (أي في اليوم التـالي لانتـهاء المهلـة المحـددة لمغـادرة صـاحب  ٢-٨
ـــة الســلوفاكية) قــدم صــاحب البــلاغ إلى مكتــب الهجــرة في وزارة  البـلاغ أراضـي الجمهوري
داخليـة الجمهوريـة السـلوفاكية طلبـاً للحصـول علـى صفـة اللاجـــئ. ورُفــض طلــب صــاحب 
البلاغ بموجب قرار مؤرخ ٨ شباط/فبراير ١٩٩٩، لأنه لم يتمكن مـن إثبـات وجـود مخـاوف 
قائمة على أساس متـين مـن تعرضـه للاضطـهاد، إذا مـا أعيـد إلى بلـده الأصلـي، بسـبب أصلـه 
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ــــه  العرقــي أو الديــني أو بســبب جنســيته أو انتمائــه إلى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائ
السياسـية. وبالإضافـة إلى ذلـك، أبـدى القـرار شـــكوكاً في صحــة الأســباب الــتي بــنى عليــها 

صاحب البلاغ طلبه بصفة اللاجئ.  
واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمـام وزيـر الداخليـة الـذي نظـر في القضيـة علـى  ٢-٩

أساس الوثائق المكتوبة فقط. ورُفض الاستئناف بموجب قرار مؤرخ ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٩. 
ثم قـدم صـاحب البـلاغ شـكوى إلى المحكمــة العليــا لكــي تراجــع مشــروعية القــرار.  ٢-١٠
وحضر صاحب البلاغ جلسة النظر في قضيته في ٨ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٩ مـن غـير أن يرافقـه 
محاميـه. وسـأل القـاضي صـاحب البـلاغ عمـا إذا كـان يرغـب في "إبـداء رأيـــه في الشــكوى". 
فطلب صاحب البلاغ الاستعانة بمترجم شفوي ولكن طلبـه رُفـض علـى أسـاس "عـدم وجـود 
ما يتوجب إثباته" في هذه القضية ومن ثم انتفاء الحاجة إلى مترجم شـفوي. ورفضـت المحكمـة 
العليا الشكوى وأصدرت حكمها باللغة السـلوفاكية. وأُشـعر صـاحب البـلاغ ـذا الحكـم في 
٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه اسـتنفد جميـع سـبل الانتصـاف 

المحلية فيما يخص إجراء اللجوء. 
وفي آذار/مارس ٢٠٠٠، استهلت إجراءات لـترحيل صـاحب البـلاغ مـن الجمهوريـة  ٢-١١

السلوفاكية. ولم تقدم أي معلومات أخرى بشأن صفة هذه الإجراءات. 
الشكوى 

فيما يخص قرار إدارة شرطة الحدود والأجانب إلغاء رخصة الإقامة لصـاحب البـلاغ،  ٣-١
يفيد صاحب البلاغ أنه عندمـا أدركـت السـلطات أن مكانـه مجـهول كـان عليـها أن تعـين لـه 
وصيـاً بموجـب الفقـرة ٢ مـن الفـرع ١٦ مـن قـــانون الإجــراءات الإداريــة رقــم ١٩٦٧/٧١. 
ويقول صاحب البلاغ إنه لو عين له وصي لكان في موقف يسمح له بالطعن في هذا القرار. 

ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في صدور القـرار علانيـة عـن  ٣-٢
المحكمة العليا وحقه في أن يكـون حـاضراً عنـد صـدور القـرار بموجـب المـواد ٢ و١٤ (الفقـرة 
١) و٢٦ من العهد. ولا تتعلق شكوى صاحب البـلاغ، بحسـب صيغتـها المقدمـة، إلا بطريقـة 
إصدار المحكمة العليا حكمها وليس بقرار منعه من دخول أراضـي الجمهوريـة السـلوفاكية مـن 

جديد وأمره بمغادرا. 
ــــه  ويدعــي صــاحب البــلاغ أن المحكمــة العليــا لم تنظــر قضيتــه بتراهــة إذ رفضــت ل ٣-٣
الاستعانة بمترجم شفوي. فهذا القرار انتـهك حقـه في إجـراء "المحاكمـة" بلغـة يفهمـها، وحقـه 
في الحماية القانونية على قدم المساواة وبلا تمييز، كما انتهك مبدأ تكافؤ الوسائل وفقاً للمـواد 
٢ و١٤ (الفقـرة ١) و٢٦ مـن العـهد. وبالإضافـة إلى ذلـك، يشـكو صـــاحب البــلاغ مــن أن 
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الاسـتئناف أمـام وزيـر الداخليـة يسـتند إلى وثـائق مكتوبـة فقـط ولا يتيـح لصـاحب الشـــكوى 
ـــد أن الدولــة الطــرف أخطــأت في تقييــم الوقــائع  فرصـة لعـرض شـكواه شـفوياً. وأخـيراً، يفي

والأدلة الخاصة بقضيته. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 

تفيد الدولة الطرف في وقائع القضية أن إبراهيم محمود طُـرد مـن جامعـة كومينيـوس،  ٤-١
وبانتفاء الغرض من منحه رخصة الإقامة طُلب إليه مغادرة أراضي الجمهورية السلوفاكية قبـل 
١٥ أيـار/مـــايو ١٩٩٨. وتضيــف الدولــة الطــرف أن صــاحب البــلاغ كــان يــزاول نشــاطاً 
لا تجـيزه شـروط رخصـة الإقامـة، إذ كـان يديـر وكالـــة ســفر منــذ ٤ كــانون الأول/ديســمبر 

 .١٩٩٧
وفيما يخص شكوى صاحب البلاغ من أن المحكمـة العليـا لم تصـدر حكمـها علانيـة،  ٤-٢
تدفـع الدولـة الطـرف بـأن كـلاً مـن المحكمـة العليـا والمحكمـة الدسـتورية بـنى قــراره علــى أدلــة 
مكتوبـة قدمتـها وزارة العـدل وتثبـت أن الجلسـة ظلـت معقـودة فـترة مـــن الصبــاح وأن المبــنى 
أخلي بعد ذلك بسبب إنذار بوجود قنبلة. وتضيف الدولة الطرف أن النطـق بـالحكم في هـذه 
القضية قُيد في ملفات المحكمة. وترى الدولـة الطـرف أنـه ليـس علـى المحكمـة أن تكفـل مثـول 
أطراف الدعوى عند إصــدار الأحكـام وأن تغيبـهم عـن المحكمـة وقـت صدورهـا لا يمثـل سـبباً 
لعدم النطق ا. ولذلك، فإن عدم تمكن صاحب البلاغ من دخول المبنى بسبب إنـذار بوجـود 

قنبلة لا يمكن اعتباره انتهاكاً لحقوقه. 
ــــر الداخليـــة رفـــض  وفيمــا يخــص إجــراءات اللجــوء، تفيــد الدولــة الطــرف أن وزي ٤-٣
الاسـتئناف لأسـباب منـها أن صـاحب البـلاغ تصـــرف تصرفــاً "مخالفــاً للقوانــين الســارية" في 
الجمهوريـة السـلوفاكية في عـدد مـن المناسـبات وأنـه لم يـبرر مخاوفـــه مــن الاضطــهاد في حــال 
عودته إلى بلده الأصلي. وبالإضافة إلى ذلـك، أعـرب الوزيـر عـن اعتقـاده أن صـاحب البـلاغ 

كان يعتزم ضمان إقامته في الجمهورية السلوفاكية لأجل مواصلة أعماله. 
وفيمـا يخـص ادعـاء صـاحب البـلاغ أنــه لم يســتطع الاســتعانة بمــترجم شــفوي أثنــاء  ٤-٤
مداولات المحكمة العليا، تفيد الدولـة الطـرف أن المحكمـة العليـا اقتصـرت في ذلـك اليـوم علـى 
النطق بحكمها من دون الاستماع إلى أدلة شفوية. ولذلك، لم تر المحكمـة أن هنـاك حاجـة إلى 
مترجم شفوي. أما أحكام القضاء فتصدر دائماً باللغة الرسمية مـن دون ترجمتـها إلى اللغـة الأم 
لأطـراف الدعـوى. وبالإضافـة إلى ذلـك، تفيـد الدولـة الطـــرف أن صــاحب البــلاغ نفســه لم 
يسـتعن بمـترجم شـفوي أثنـاء الدعـوى الابتدائيـة مدعيـةً أنـــه ذكــر في المقابلــة أنــه يجيــد اللغــة 
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السلوفاكية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن إبراهيم محمود يقيـم في الجمهوريـة السـلوفاكية 
منذ عام ١٩٩٢ وأنه لم يطلب اللجوء إلا في عام ١٩٩٨. 

ومـهما يكـن الأمـر فـإن الدولـة الطـرف تدفـع بـأن صـاحب البـــلاغ لم يســتنفد ســبل  ٤-٥
الانتصاف المحلية في أي من مجموعتي الإجراءات وتطلب إلى اللجنة عـدم قبـول القضيـة. أولاً، 
ـــانون  s مــن ق كــان صــاحب البــلاغ يســتطيع، بموجــب الفقرتــين (ه) و(و) مــن المــادة 243
الإجراءات المدنية، أن يقـدم إلى "المدعـي العـام" اسـتئنافاً اسـتثنائياً إذا رأى أن المحكمـة نطقـت 
بحكم صحيح ينتـهك القـانون. وتوضـح الدولـة الطـرف أن المدعـي العـام إذا خلـص، بموجـب 
هذا الإجراء، إلى حدوث انتهاك للقانون جاز لـه أن يقدم إلى المحكمة العليا استئنافاً اسـتثنائياً. 
وفي قضية صاحب البلاغ، كان ستنظر في هذا الاستئناف الاستثنائي هيئـة مـن قضـاة المحكمـة 
العليا تختلف عن الهيئة التي نظرت في قضيته في مرحلة النقض. فإذا خلصت المحكمـة العليـا إلى 
حدوث انتهاك للقانون جاز لها أن تنقض الحكم المعني وأن ترد القضية إلى المحكمة الـتي صـدر 
عنها الحكم الخاطئ لكي تعقد جلسة جديدة. وتضيف الدولـة الطـرف أن تقـديم شـكوى إلى 
المدعي العام بموجب إجراء الاستئناف الاستثنائي هذا لا يحول دون إقامة دعوى أمـام المحكمـة 

الدستورية. 
ثانيـاً، فيمـا يخـص طلـب صـاحب البـلاغ الحصـول علـى صفـة اللاجـئ، تفيـــد الدولــة  ٤-٦
الطـرف أن صـاحب البـلاغ كـان بإمكانـه إقامـة دعـوى في المحكمـة الدسـتورية بموجـب المـــادة 
١٣٠ (٣) من الدستور. وتوضح الدولـة الطـرف أنـه يجـوز إقامـة هـذه الدعـوى ضـد قـرارات 
ـــل قــرار رفــض منــح صــاحب البــلاغ اللجــوء. ويحمــي  المحكمـة وضـد القـرارات الإداريـة مث
الدستور حق الفرد في اللجوء (المادة ٥٣ مـن الدسـتور) وحقـه في المرافعـة أمـام المحكمـة بلغتـه 

الأم. 
وتفيـد الدولـة الطـرف أن المحكمـة الدسـتورية إذا مـا حكمـت لصـالح صـاحب البــلاغ  ٤-٧
فإا تذكر في حكمـها الحـق الدسـتوري/الحقـوق الدسـتورية الـتي انتـهكت وتذكـر التدابـير أو 

الإجراءات أو القرارات التي اتخذا السلطة الحكومية والتي وقع بموجبها هذا الانتهاك. 
تعليقات المحامي على المقبولية 

يعارض صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن المحكمة العليـا اقتصـرت علـى إصـدار  ٥-١
حكم في دعوى اللجوء ويكرر رأيه بأن المحكمة عقدت جلسة شـارك فيـها الطرفـان. ويؤكـد 
أنه لم يطلب الاسـتعانة بالترجمـة الفوريـة في الدعـوى الابتدائيـة لأن معرفتـه باللغـة السـلوفاكية 

كافية للتعبير عن نفسه في مسائل شخصية ولكن ليس في مسائل قانونية. 
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وفيمـا يتعلـق بعـدم تقـديم صـاحب البـلاغ اسـتئنافاً اسـتثنائياً إلى المدعـي العـام، يذكـــر  ٥-٢
صـاحب البـلاغ أن مباشـرة هـذه الإجـراءات يتوقـف حصـراً علـى المدعـي العـــام وليــس علــى 

صاحب البلاغ وحده، ولذا فإن سبيل الانتصاف هذا ليس متاحاً لصاحب البلاغ(١). 
وفيما يتعلق بعدم استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحليـة لعـدم إقامتـه دعـوى  ٥-٣
في المحكمة الدستورية، يدعي صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف هذا مـا كـان ليكـون فعـالاً. 
ويقـول إن المحكمـة الدســـتورية لا يمكنــها بحــث القــرارات الصحيحــة الصــادرة عــن الهيئــات 
ـــك يعــد تعديــاً علــى اســتقلال الهيئــات  القضائيـة حـتى لـو انتـهكت حقـوق الإنسـان، لأن ذل
القضائية المكفول دستورياً(٢). ولا تستطيع المحكمة الدستورية كذلك منع الاسـتمرار في تنفيـذ 
قرار غير مشـروع صـادر عـن محكمـة أو هيئـة إداريـة حكوميـة. وإذا بتـت المحكمـة الدسـتورية 
لصالح صاحب الشكوى فإن قرارها هذا لا يمكـن اسـتخدامه إلا "كواقعـة قانونيـة جديـدة" في 
قضية ويمكن أن يؤدي في اية المطاف إلى دعوى جديدة ولكنه لا يمثل سـبيل انتصـاف فعـالاً 
ضد انتهاك حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الدستورية ليست ملزمــة بـالنظر 

في قضية حتى لو استوفيت جميع الشروط القانونية. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبـل النظـر في أي ادعـاء ورد في البـلاغ، أن تبـت  ٦-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي فيمـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أم غـــير مقبــول بموجــب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
فيمـا يتعلـق بقـرار شـــرطة الحــدود والأجــانب إلغــاء رخصــة إقامــة صــاحب البــلاغ  ٦-٢
وشكواه بشأن عدم إبلاغـه هـذا القـرار، تـرى اللجنـة أن هـذا القـرار أبطلـه القـرار الصـادر في 
٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٨ الذي يأمر صاحب البـلاغ بمغـادرة أراضـي الجمهوريـة السـلوفاكية، 

وتخلص إلى انتفاء الحاجة إلى مواصلة النظر فيه. 
وفيما يتعلق بشكوى صاحب البـلاغ بشـأن إصـدار المحكمـة العليـا حكمـها في رفـض  ٦-٣
منحه رخصة إقامة، تلاحظ اللجنة أنه لا يعترض على إجراء النظر الفعلـي في اسـتئنافه، الـذي 
كان يمثله فيه محاميه. بل هو يدعي أن الحكم لم يصدر علانية لأن مبنى المحكمـة أخلـي بسـبب 
إنـذار بوجـود قنبلـة، وأن حقوقـه انتـهكت لأنـه حيـل بينـه وبـين الحضـور عنـد صـدور الحكــم 
رسمياً. إلا أن اللجنة تلاحظ في هذا الصدد أن صاحب البلاغ يسلم بأنه لـدى صـدور الحكـم 
ـــعر شــخصياً بــالحكم في وقــت لاحــق. وفي هــذه  كـان قـد انتـهى النظـر في اسـتئنافه وأنـه أُش
ـــهاك لحقوقــه  الظـروف، لم يتمكـن صـاحب البـلاغ فيمـا يخـص المقبوليـة مـن بيـان حـدوث انت
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بموجـب المـادتين ١٤ و٢٦ مـن العـهد. وعلـى هـذا الأسـاس، يعـد هـذا الجـزء مـن البـلاغ غــير 
مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بطلـب صـاحب البـلاغ اللجـوء، تحيـط اللجنـة علمـاً  ٦-٤
بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لعـدم إقامتـه دعـوى 
في المحكمة الدستورية، وأنـه كـان يمكنـه الاحتجـاج في هـذه الدعـوى بـالحقوق الـتي يدعـى أن 
الدولة الطرف انتهكتها. وقد ذكـر صـاحب البـلاغ أن المحكمـة الدسـتورية لا يمكنـها التدخـل 
في قرارات القضاء إلا أنه سلم بأن المحكمة يمكنها إصدار قـرار ينشـئ "واقعـة قانونيـة جديـدة" 
قـد تفضـي إلى دعـوى جديـدة. كمـا أن أقـوال صـاحب البـــلاغ تتعــارض مــع مــا قدمــه مــن 
معلومات تفيد أن المحكمة الدستورية نظرت من حيث الموضوع في التماسه ضد قـرار المحكمـة 
العليا بشأن إصدار حكمها علانية. وعلى هذا الأساس، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ بقولـه 
إنـه منـع مـن الاسـتعانة بمـترجم شـفوي لم يتمكـن مـن دحـض حجـة الدولـة الطـرف أنـه كــان 
يمكنـه الطعـن في قـرار المحكمـة العليـا أمـام المحكمـة الدسـتورية. ولذلـك تـــرى اللجنــة أن ســبل 
الانتصـاف المحليـة لم تسـتنفد في هـذه الحالـة وأن هـذه الشـكوى غـير مقبولـة بموجـب المــادة ٢ 

والفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
ولذلك، تقرر اللجنة ما يلي:  -٧

عـدم قبـول هـذا البـلاغ بموجـب المـادة ٢ والفقـرة ٢ (ب) مـن المـــادة ٥ مــن  (أ)
البروتوكول الاختياري؛ 

إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.  (ب)
[اعتمـد باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 

الأصلي. ويصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]  
 
الحواشي 

يشـير المحـامي إلى رأي دانييـل سـفابي الـذي ألقـى محـاضرة في براتيسـلافا عـن اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليــة  (١)
بموجب المادة ٢٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشير سفابي في محاضرته إلى قضية عرضـت علـى 
 16.5 1984, DR No. 37, ضد بلجيكا (الرقم 8950/80، الحكم H ،المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
P.5)، وقد تقرر في هذه القضية أن سبل الانتصاف المحلية استنفدت على الرغم مـن إمكـان تقـديم طلـب إلى 

المدعي العام لأن مباشرة هذه الإجراءات يتوقف حصراً على المدعي العام وليس على صاحب الشكوى. 
يشير صاحب البلاغ إلى ملاحظات أدلى ا قاض سلوفاكي في المحكمة الدستورية أثناء حلقة خـبراء عقـدت  (٢)

في براتيسلافا في عام ١٩٩٥. 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٧، هارت ضد أستراليا  لام -
القرار المعتمد في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السيد باري هارت  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

أستراليا  الدولة الطرف:
٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
تعتمد ما يلي: 
القرار بشأن المقبولية 

صاحب البلاغ هو باري هارت، وهــو مواطـن أسـترالي مولـود في ٢٠ آب/أغسـطس  -١
١٩٣٥. ويدعي أنه ضحيـة انتهــاك أســتراليا لحقوقــه المنصـوص عليهــا في المـواد ٢(١) و(٢) 
و٣(أ) و١٤ و١٧(١) و(٢) و١٨(ا) و١٩ (١) و(٢) و٢٦ مــــن العــــهد الــــدولي الخــــــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. وقد بدأ سريان العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
بالنسـبة للدولــة الطــرف في ١٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٠ فيمــا بــدأ نفــاذ الــبروتوكول 

الاختياري في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في عام ١٩٧٣، دخل صاحب البلاغ طواعية مستشــفى تشيلمسـفورد الخـاص لموعـد  ٢-١
مـع الطبيـب النفسـاني الدكتـور هـيرون، وهـو رائـد في العـلاج بـالنوم العميـق بتشيلمســـفورد. 
ويدعي صاحب البـلاغ أن موظفـي مستشـفى تشيلمسـفورد قـد تسـببوا في فقدانـه لوعيـه عـن 
غير قصد. ويدعي أنه على مدى الأيـام العشـرة التاليـة تمـت معالجتـه بكميـات كبـيرة ومحتملـة 
السمية من العقاقير التي تعطى عـن طريـق الأنـف (بمـا في ذلـك المـهدئات المشـتقة مـن حـامض 
البربيتوريك) دون موافقته. كما أُخضع للعلاج بالصدمات الكهربائية المسـببة للتشـنج، بـدون 

 
 

شارك في فحص هذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا  *
نـاتوارلال بـاغواتي، السـيد عبـد االله زاخيـا، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد مـارتن شـاينين، الســـيدة بيــلار 
غايتـان دي بومبـو، السـيد رومـن فيروشيفسـكي، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد إيكـارت كلايـن، اللـورد 
كولفيل، السيد لويس هانكين، السيد ماكسويل يالدين، السيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن. وطبقـاً للمـادة 

٨٥ من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة إليزابيث إيفات في فحص القضية. 
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إعطائه أية عقاقير مخفضة للتوتر العضلي. وعانى صاحب البلاغ من التـهاب رئـوي مضـاعف، 
ومـن التـهاب البـالورة، ومـن التخـثر الشـرياني، ومـن الانصمـام الرئـوي، ومـن إصابـة في المـــخ 
بسـبب عـوز الأوكسـجين، نتيجـة لهـذا العـلاج. وفي ٢٠ آذار/مـارس ١٩٧٣، نقـــل صــاحب 
البلاغ إلى مستشفى هورنسـبي العـام وهـو مصـاب بالتـهاب رئـوي مـزدوج وانصمـام رئـوي، 
قبل أن يسمح له بالخروج في ٣ نيســان/أبريـل ١٩٧٣. وعلـى أثـر السـماح لـه بـالخروج عـانى 
صـاحب البـلاغ مـن تشـنج ومـن حساسـية للضجيـج، وارتفـاع ارتكـاس الذعـر، والكوابيــس، 
والغثيـان، وحالـة اليقظـة النفسـانية المسـتمرة. وقـد تم تشـخيص ذلـك بأنـه اضطرابـات نفســـية 
مزمنة حادة لاحقة للإصابة. ويقال إن هذه الآثــار جعلـت صـاحب البـلاغ شـخصاً غـير لائـق 
فعلياً للعمل، ونتيجة لذلك فإنه يعيش الآن على إعانة عجز. ويحاج صاحب البـلاغ بـأن هـذه 

الأعراض قد تفاقمت على مر الأعوام حتى أصبحت الآن تستعصي على العلاج. 
وباشر صاحب البلاغ دعوى قانونية بتقديم عريضـة الدعـوى إلى محكمـة نيـو سـاوث  ٢-٢
ويلز المحلية في تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٧٦. ثم أُحيلـت هـذه الدعـوى إلى محكمـة نيـو سـاوث 

ويلز العليا في عام ١٩٧٩. 
وفي آذار/مارس ١٩٨٠، بدأت دعوى مدنية ضد مستشفى تشيلمسـفورد والدكتـور  ٢-٣
هـيرون أمـام القـاضي فيشـير وهيئـة محلفـين بمحكمـة نيـو سـاوث ويلـز العليـا. ويحـاج صــاحب 
ـــة  البـلاغ بـأن المحاكمـة لم تكـن منصفـة مـن عـدة جوانـب. فيذكـر أن القـاضي قـد اسـتبعد أدل
إثبات هامة وفرض ضغـط مخـل بـالأصول وغـير مناسـب علـى هيئـة المحلفـين للتوصـل إلى قـرار 
سريع. ولم يقدم المدعى عليهم أية أدلة طبية دعماً لموقفهم، لكن القاضي أعطـى هيئـة المحلفـين 
تعليمات بشأن الأدلة الطبية لا تخدم مصلحة المدعي. ويقول صاحب البـلاغ إن الاضطرابـات 
ـــذاك. وحــول  النفسـية اللاحقـة للإصابـة الـتي كـان يعـاني منـها لم يكـن معترفـاً ـا كمـرض آن
قاضي الموضوع هيئة المحلفين عن فكرة التعويض الاتعاظي (التـأديبي) علـى أسـاس أنـه لم تكـن 
هناك أية أدلـة علـى حـدوث تقصـير وإهمـال جسـيمين وقاسـيين في أداء الواجـب بمـا يمكـن أن 
يـبرر تلـك التعويضـات. وفي ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٨٠، أصـــدرت هيئــة المحلفــين أحكامــا ضــد 
مستشـفى تشيلمسـفورد بتهمـة الحبـس البـاطل وضـد الدكتـور هـيرون بتهمـــة الحبــس البــاطل 
والاعتـداء والضـرب والإهمـال. ومنـح صـاحب البـلاغ تعويضـات قدرهـا ٠٠٠ ٦ دولار عــن 
حبســه البــاطل يدفعهـــا المدعـــى عليهمـــا، و٠٠٠ ١٨ دولار عــن الاعتــداء والضــرب ضــــد 
الدكتـور هـيرون، و٠٠٠ ٣٦ دولار (عـن الكسـب الفـائت ماضيـــا ومســتقبلا) ضــد المدعــى 
عليـهما. وفي آب/أغسـطس ١٩٨٠، طعـن المدعـى عليـهما في التعويضـات "المفرطـة" في حــين 

تقدم صاحب البلاغ بطعن مقابل في قيمة التعويض والتحول عن التعويض التأديبي. 
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وفي عـام ١٩٨٣، قـدم صـاحب البـلاغ شـكوى إلى لجنـة التحقيـــق التابعــة للمجلــس  ٢-٤
الطـبي بخصـوص معاملتـه بمستشـفى تشيلمسـفورد ومـا اتصـل بذلـــك مــن مســائل ناشــئة عــن 

محاكمة عام ١٩٨٠. 
وفي آذار/مـارس ١٩٨٦، خلصـت لجنـة التحقيـق إلى وجـود دعـوى ظـاهرة الوجاهـــة  ٢-٥
ضـد الدكتـور هـيرون بسـبب سـوء تصـرف مـهني يـــبرر الإحالــة إلى محكمــة تأديبيــة. وباشــر 
الدكتور هيرون بتقديم ادعاء بإساءة استعمال الإجـراء القضـائي في محكمـة الاسـتئناف في نيـو 
ساوث ويلز، التي أحالت المسألة إلى المحكمة التأديبية. وفي حزيــران/يونيـو ١٩٨٦ رأى قـاضي 
المحكمة وورد أنه لم يحصل أي تأخير مـن جـانب صـاحب البـلاغ بمـا يشـكل إسـاءة اسـتعمال 
للإجراء القضائي، مشيراً إلى اموعـة المتنوعـة مـن الإجـراءات القانونيـة الـتي اتخـذت في تلـك 

الفترة. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٨٦، حكمـت محكمـة الاسـتئناف بنيـو سـاوث ويلـز (ماكـهيو  ٢-٦
رئيس المحكمة، وبريسلي، وستريت القاضيان) بناء على طلب الدكتور هيرون، بإيقاف تنفيـذ 
الإجـراءات التأديبيـة بشـكل دائـــم، دون الرجــوع إلى حكــم القــاضي وورد علــى أســاس أن 
صاحب البلاغ قد أسـاء اسـتعمال الإجـراء بإرجـاء التقـدم بشـكوى إلى لجنـة التحقيـق التابعـة 
للمجلـس الطـبي لمـدة ثلاثـة أعـوام. ورفضـت محكمـة أسـتراليا العليـا في كـانون الأول/ديســمبر 

١٩٨٦ الإذن لصاحب البلاغ بالطعن في قرار محكمة الاستئناف. 
ــــة بـــالتحقيق في الممارســـات  وفي آب/أغســطس ١٩٨٨، كُلِّفــت لجنــة تحقيــق ملكي ٢-٧
بمستشـفى تشيلمسـفورد، بمـا في ذلـك العـلاج بـالنوم العميـق والعـدد الكبـير مـن الوفيـات الــتي 
سجلت به. ونظرت اللجنة الملكية بتفصيل في حالة صـاحب البـلاغ، مـن بـين قضايـا أخـرى. 
وفي تقرير شديد النقد بتاريخ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠، رأت اللجنة أن سـلوكاً إجراميـاً 
قد وقع وأن هناك أدلة على وجود أذى نفساني خطير. وخلصت إلى أن المدعى عليهما تـآمرا 
لعرقلة سير العدالة، بما في ذلك بتهديد ممرضة كانت شاهدة عيـان، كمـا زوَّر المدعـى عليـهما 

موافقة صاحب البلاغ المعترضة على العلاج، ثم تعمدا الكذب بخصوص حادثة التزوير. 
وفي عام ١٩٩٣، يقول صاحب البلاغ إنه تم تشخيص إصابته بمـرض نفسـاني منـهك  ٢-٨
للمرة الأولى. وفي حزيران/يونيو ١٩٩٣ رفضــت محكمـة نيـو سـاوث ويلـز للاسـتئناف طلـب 

الدكتور هيرون رفض طعن صاحب البلاغ في محاكمة عام ١٩٨٠ لعدم كفاية الأدلة. 
وفي آب/أغسـطس ١٩٩٥، نظـرت محكمـــة نيــو ســاوث ويلــز للاســتئناف في طعــن  ٢-٩
صـاحب البـلاغ في محاكمـة عـام ١٩٨٠ وقـد طعـن صـاحب البـلاغ في تقديـر مبلـغ التعويــض 
وتحويـل قـاضي الموضـوع لهيئـة المحلفـين عـن فكـرة التعويضـــات التأديبيــة. ولم يتــابع الدكتــور 
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هــيرون طعنــه المقــابل. وفي ٦ حزيــران/يونيــو ١٩٩٦ رفضــت محكمــــة نيـــو ســـاوث ويلـــز 
للاسـتئناف (القضـاة بريسـلي وكـلارك وشـيلر) الطعـن، وحملـت صـاحب البـــلاغ التكــاليف. 
وخلصت المحكمة فيما خلصت إلى أن تقارير الاختبـار النفسـاني الـتي أجريـت في عـام ١٩٧٢ 
كشـــفت "العديـــد مـــن الأعـــراض" الـــتي نســـبت في وقـــت لاحـــق إلى العـــلاج بمستشــــفى 
تشيلمســفورد. ورأت المحكمــة أن اســــتنتاجات لجنـــة التحقيـــق الملكيـــة، إلى جـــانب الأدلـــة 
الأخرى، لم تتجاوز تأييد استنتاج بأن الدكتور هيرون كان قـد "أسـاء التصـرف" باتفـاق مـع 
آخرين. ورأى بريسلي القاضي المشاور بالمحكمـة أنـه "لا يبـدو أن المـواد الإضافيـة الـتي اعتمـد 
عليـها المدعـي كـانت سـتحقق نتـائج أبعـد ممـا فعلتـه المـواد المتاحـــة بــالفعل بالمحكمــة". ورأت 

المحكمة أا لا ترى عيباً في تصرف قاضي الموضوع. 
وفي نيسان/أبريل ١٩٩٧، رُفض طلب موجه إلى محكمة أسـتراليا العليـا لطلـب الإذن  ٢-١٠
بـالطعن (القضـاة برينـن ودوسـون وتوهـي)، وحمـل صـاحب البـلاغ التكـاليف مجــدداً. ورأت 
المحكمة أن صاحب البلاغ لا يمكنه التماس تعويضات تأديبية بعد انقضاء هـذه الفـترة الطويلـة 
على المحاكمة. ويذكر صاحب البلاغ أن النشاط الإجرامي موضوع الشكوى لم يعرض علـى 

اللجنة إلا في عام ١٩٩٠ وأنه دخل في إجراءات قانونية مطولة منذ ذلك الحين. 
الشكوى 

يشتكي صاحب البلاغ من أن الدولة قصرت في التنظيم الملائم للمعايــير والممارسـات  -٣
بمستشفى تشيلمسفورد والتحقيـق في سلسـلة مـن الشـكاوى الصـادرة عـن موظفـي التمريـض 
والمفتشين الحكوميين. ويشكو صاحب البلاغ أيضاً من تحـيز القضـاء والمحـامين ضـده ووصمـه 
ـــام ١٩٨٠ ضــد الدكتــور هــيرون.  بـالعلاج النفسـاني، وبشـكل خـاص في الدعـوى المدنيـة لع
وبالإضافة إلى ذلك يدعي صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف بنيو ساوث ويلز قـد تجـاهلت 
الأدلة ذات الصلة حسبما ذكر، واختلقـت وقـائع وأدلـة، وأصـدرت أحكامـاً خاطئـة ومضللـة 
عند وقف الإجراءات التأديبيـة في عـام ١٩٨٦ والطعـن في الموضـوع في عـام ١٩٩٦. ويقـول 
صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تقم بتوفير وإعمال الآليات التنظيميـة والتحقيقيـة المناسـبة 
على القضاء والمحامين. كما أن المحاكم لم تمنحه تعويضاً منصفـاً وملائمـاً بوصفـه ضحيـة سـوء 
معاملـة وتعذيـب نفسـانيين معلنـين. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن مـا تقـــدم يشــكل انتــهاكات 
للمواد ٢ و١٤ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، أن  ٤-١
ـــلاغ مقبــولاً أم غــير مقبــول  تبـت، طبقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، فيمـا إذا كـان الب

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
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وبمـا أن نفـاذ الـبروتوكول الاختيـــاري بــدأ بالنســبة لأســتراليا في ٢٥ كــانون الأول/  ٤-٢
ديسمبر ١٩٩١ فإن اللجنة مستبعدة بحكم الاختصـاص الزمـاني مـن النظـر في ادعـاءات تتعلـق 
بأحداث حصلت قبل ذلك التاريخ، ما لم تكن لها آثار مسـتمرة تشـكل في حـد ذاـا انتـهاكاً 
للعـهد. وبالتـالي فإنـه يجـب عـدم قبـول شـكاوى صـاحب البـــلاغ المتعلقــة بمعاملتــه بمستشــفى 
تشيلمسفورد، والمحاكمة المدنيـة ضـد الدكتـور هـيرون، وحكـم محكمـة اسـتئناف نيـو سـاوث 
ويلز بوقف تنفيذ الإجراءات التأديبيـة ضـد الدكتـور هـيرون، وهـي كلـها أمـور حصلـت قبـل 

٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١. 
وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة اسـتئناف نيـو سـاوث ويلـز  ٤-٣
ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليـس للجنـة عمومـاً وإنمـا لمحـاكم الـدول الأطـراف 
أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشـكل 
واضـح أو كـان يشـكل إنكـاراً للعدالـة. وبالإضافـة إلى ذلـــك ليــس للجنــة أن تراجــع تفســير 
المحاكم الوطنية للقـانون المحلـي. وفي القضيـة الراهنـة، تلاحـظ اللجنـة أن محكمـة اسـتئناف نيـو 
سـاوث ويلـز ومحكمـة أسـتراليا العليـا كلتيـهما نظرتـا في ادعـاءات صـاحب البـــلاغ ورفضتــا، 
ـــك قانوــا.  بالاسـتناد إلى الأدلـة المتاحـة، معارضـة تقريـر المحكمـة الأدنى درجـة للوقـائع وكذل
وادعـاءات صـاحب البـلاغ والمعلومـات المعروضـــة علــى اللجنــة لا تثبــت أن أحكــام محكمــة 
الاستئناف أو المحكمة العليا كانت تعسـفية بشـكل واضـح أو تشـكل إنكـاراً للعدالـة. ولذلـك 

فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق ببقيـة ادعـــاءات صــاحب البــلاغ، تــرى اللجنــة أن صــاحب البــلاغ لم  ٤-٤
يؤيدهـا بالأدلـة لأغـراض المقبوليـة. وهـي بنـاء علـى ذلـك غـير مقبولـــة بموجــب المــادة ٢ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:  -٥

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى صاحب البلاغ، وإلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الانكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 
ويصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٨، ديفغان ضد كندا  ميم -
القرار المعتمد في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

الســيد رافي ديفغــان (يمثلــه الســيد هــاري كوبيتــو، وكيـــل  المقدم من:
قانوني) 

صاحب البلاغ   الشخص المدعى أنه ضحية:
كندا  الدولة الطرف:

١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 

تعتمد ما يلي: 
القرار المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ يدعى رافي ديفغان، وهو مواطن كندي ولد في عام ١٩٤٦. ويدعـي  -١
أنه ضحية انتهاك كنـدا لحقوقـه المنصـوص عليـها في المـواد ٢ و٣ و٧ و١٤ مـن العـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، حوكم صاحب البلاغ أمام محكمة أنتـاريو حيـث  ٢-١
ـــة الغــش والتدليــس ومــة الإدلاء ببيانــات كاذبــة. وقــد ادعــى  امـه مدعيـان مختلفـان بتهم
صاحب البلاغ أنه غير مذنب ولكنه ثبت للمحكمة أنـه مذنـب فحكمـت عليـه في ١٧ أيـار/ 
مايو ١٩٩٦ بالسجن المتقطع لمدة ٩٠ يوما. ويدعي صاحب البـلاغ أنـه بـالرغم مـن التوصـل 
إلى تسوية في دعوى مدنية أقيمت ضده لمطالبته بدفع تعويض عما قام بـه مـن غـش وتدليـس، 
فقد أمرته المحكمة أيضا بأن يدفع تعويضا لكـلا المدعـين بمقتضـى المـادة ٧٢٥(١) مـن القـانون 

الجنائي. 

 
 

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبـد الفتـاح عمـر والسـيد برافولاتشـاندرا  *
ناتوارلال باغواتي واللورد كولفيل والسيدة إليزابيت إيفات والسيدة بيلار غايتان دي بومبـو والسـيد لويـس 
هانكين والسيد إيكارت كلايـن والسـيد ديفيـد كريتسـمر والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا والسـيد مـارتن 
ـــادة ٨٥ مــن النظــام  شـاينن والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن والسـيد رومـن فيروشيفسـكي. وعمـلا بالم

الداخلي للجنة، لم يشترك عضو اللجنة السيد ماكسويل يالدين في النظر في البلاغ. 
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وقد قام صاحب البلاغ، يمثله محـامي إجـراءات، بتقـديم إخطـار بأنـه يعـتزم الطعـن في  ٢-٢
حكمي الإدانة والعقوبة الصـادرين بحقـه عـن محكمـة أنتـاريو. إلا أن محـامي الإجـراءات نصـح 
صـاحب البـلاغ بقولـه إنـه إذا مضـى قدمـا في اسـتئنافه، فقـد تفـــرض عليــه عقوبــة أشــد. وفي 
آب/أغسطس ١٩٩٩، أكد صاحب البلاغ لمحاميه كتابة أنــه يسـحب ذلـك الإخطـار. ثم قـدم 
المحامي إلى المحكمة إخطاراً بتخلي موكله عن الاسـتئناف، وقـد رفضـت المحكمـة هـذا الإجـراء 
باعتبـار أن التخلـي عـن الاسـتئناف قـد تم في ١١ آب/أغسـطس ١٩٩٩. كمـا طعـن صــاحب 
البـلاغ في أمـري التعويـض. وقـد قضـت محكمـة الاسـتئناف في أنتـاريو، في حكـم أصدرتـــه في 
ـــض الــذي يشــمله الأمــر  ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٩، بإلغـاء أحـد الأمريـن وخفضـت مبلـغ التعوي

الآخر. 
وبعد أن قام صاحب البلاغ بسحب طلـب اسـتئنافه لحكمـي الإدانـة والعقوبـة، تلقـى  ٢-٣
نصيحة جديدة مفادها أنـه مـن غـير العـادي أن تقـوم محكمـة الاسـتئناف بتشـديد العقوبـة لأن 
محـامي التـاج لم يقـدم اسـتئنافا مقـابلا فيمـا يتعلـق بـالحكم الصـادر عـن المحكمـة. ومـن ثم فـــإن 
صاحب البلاغ قدم طلبا لإلغاء أمر التخلي عـن الاسـتئناف. وقـد رفضـت محكمـة الاسـتئناف 
في أنتاريو هذا الطلب في ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠ معتـبرة أنـه ليـس هنـاك أي أسـاس يـبرر هـذا 
الإلغاء. ثم قدم صاحب البـلاغ طلبـا للحصـول علـى إذن للطعـن في هـذا الحكـم أمـام المحكمـة 
العليـا في كنـــدا الــتي رفضــت طلبــه في ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠٠. وبالإضافــة إلى ذلــك، قــدم 
صاحب البلاغ طلبا للحصول علـى إذن للطعـن في الحكـم الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف في 
أنتاريو فيما يتعلق بمبلغ التعويـض. وقـد رفضـت المحكمـة العليـا في كنـدا هـذا الطلـب أيضـاً في 

٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
الشكوى 

يحتـج صـاحب البـلاغ بـأن المحـاكم، إذ حرمتـه مـن حقـه في الاسـتئناف، قـد انتــهكت  -٣
حقوقـه المنصـوص عليـها في المـواد ٢ و٣ و٧ و١٤ مـن العـهد. ويدعـي أيضـــا أن المحــاكم قــد 
عرضته لخطر مزدوج إذ أصدرت أمرا بالتعويض أثناء المحاكمــة الجنائيـة بعـد أن كـانت تسـوية 
ـــت في دعــوى مدنيــة، وأن هــذا يشــكل أيضــا انتــهاكا لأحكــام المــادتين  هـذه المسـألة قـد تم

٧ و١٤. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنــة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٤-١
ـــولا أو غــير مقبــول  وفقـا للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مقب

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 



34401-60302

A/56/40 (Vol II)

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه حرم من حقه في الاسـتئناف، تلاحـظ اللجنـة  ٤-٢
بناء على المعلومات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ أنـه قـد مـارس في البدايـة حقـه في الاسـتئناف 
ولكنه قام بسحب طلب اسـتئنافه في وقـت لاحـق. وليـس في ادعـاءات صـاحب البـلاغ أو في 
المعلومـات المعروضـة علـى اللجنـة مـا يثبـت بالأدلـة، لأغـراض قبـول البـــلاغ، ادعــاء صــاحب 
البلاغ بأن الدولة الطرف قـد انتـهكت أحكـام المـواد ٢ أو ٣ أو ٧ أو ١٤ مـن العـهد بسـبب 
رفض طلبه إعادة النظر في اسـتئنافه. ولذلـك فـإن هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول بموجـب 

المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتصل بقرار التعويض الصادر أثنـاء المحاكمـة الجنائيـة، تـرى اللجنـة أن صـاحب  ٤-٣
البـلاغ لم يثبـت بالأدلـة ادعـاءه بـأن الدولـة الطـرف، إذ أمرتـه بدفـع التعويـــض، قــد انتــهكت 
حقوقه المنصوص عليها بموجب المادتين ٧ و١٤ من العهد. ولذلك فإن هذا الجزء مـن البـلاغ 

غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة:  -٥

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن يبلغ هذا القرار لصاحب البلاغ وكذلك للدولة الطرف بغرض إعلامها.  (ب)
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. 

ويصدر فيما بعد بالروسية والعربية والصينية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٩، كيشفجي ضد كندا  نون -
القرار المعتمد في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون* 

السيد أمير كيشفجي  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

كندا  الدولة الطرف:
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦ (التقديم الأولي)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، 
تعتمد ما يلي: 

القرار المتعلق بالمقبولية 
صـاحب البـلاغ هـو السـيد أمـير كيشـفجي، وهـو مواطـن كنـدي ولـد في ٤ تشـــرين  -١
الأول/أكتوبر ١٩٣٨. ويدعي أنه كان ضحيـة انتـهاك كنـدا للمـواد ١٤ و٢٥(ج) و٢٦ مـن 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

عمل صاحب البلاغ اعتباراً من ١٩ أيلــول/سـبتمبر ١٩٨٩ موظـف اتصـال لتحصيـل  ٢-١
الضرائب في مؤسسة كندا للعائدات الضريبية بعد أن اجتاز بنجـاح الامتحانـات ذات الصلـة. 
ولقد عين تعييناً تحت الاختبـار لغايـة ٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٠. وفي ١٥ آذار/مـارس ١٩٩٠، 
اجتاز صاحب البلاغ امتحاناً آخر وعين إثـره موظفـاً لإنفـاذ قوانـين التحصيـل الضريـبي لفـترة 
اختبارية مدا ١٢ شهراً تبدأ اعتباراً من ٩ نيســان/أبريـل ١٩٩٠. وتلقـى صـاحب البـلاغ في 
٣١ تموز/يوليه ١٩٩٠ إخطاراً كتابياً من المشـرف علـى اموعـة المكلفـة بـالتحصيل الضريـبي 
يفيد بإجراء خمس عمليات تدقيـق اختبـاري لعمـل صـاحب البـلاغ خـلال الفـترة الواقعـة بـين 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٩ وتمـوز/يوليـه ١٩٩٠ بينـت أن أداءه غـير مـرضٍ. ولقـد أجريــت 
هذه الاختبارات في ٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٩ وفي ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠ و٥ 

 
 

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم: السـيدة إلـيزابيت إيفـات، السـيد برافولاتشـاندرا  *
ناتوارلال باغواتي، السيدة بيلار غايتان دي بومبو، السيد مارتن شـاينين، السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيدة 
سيسيليا مدينا كيروغا، السيد ديفيد كريتسمر، السيد إيكارت كلايـن، اللـورد كولفيـل، السـيد راجسـومر 
لالاه، السيد لويس هانكين، السـيد رومـن فيروشيفسـكي، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن. ولم يشـارك 

السيد ماكسويل يالدين في فحص هذه القضية بموجب المادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة. 
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آذار/مارس ١٩٩٠ و٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٠ و١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠. 
وفي ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٠، أعطـي صـاحب البـلاغ مهلـة ٩٠ يومـاً لتصحيـح تلـــك  ٢-٢
العيوب وإلا ينهى تعيينه الاختباري. كما أُبلغ بأنه سيخضع لثـلاث عمليـات تدقيـق اختباريـة 
خلال فترة التسعين يوماً تلك. وهو يدعي بـأن ذلـك كـان أول إخطـار يتلقـاه بـأن أداءه دون 
المسـتوى المقبـول. ويدعـي كذلـك أن إنتـاج الوحـدة بأكملـها كـان منخفضـاً، غـــير أن أحــداً 
سواه لم يتلق مثل ذلك الإخطـار. وفي ٢٩ آب/أغسـطس ١٩٩٠، أُبلـغ صـاحب البـلاغ بأنـه 
نظراً لأدائه غير المرضي، سيحرم من العلاوة علـى الأجـر الـتي كـانت سـتدفع اعتبـاراً مـن ١٩ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٠. ويبدو أن الإحجام عن منح هذه العلاوة إجـراء متبـع في الحـالات الـتي 
تقرر فيها الإدارة أن أداء الموظف لا يرقى إلى المستوى المقبول. وفي ٢٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر 

١٩٩٠، أي التعيين الاختباري لصاحب البلاغ. 
وبمساعدة من نقابة موظفي الضرائب وبناء علـى نصيحتـها، اعـترض صـاحب البـلاغ  ٢-٣
علـى حرمانـه مـن العـلاوة علـى الأجـر وعلـى إـاء تعيينـه بـــاللجوء إلى أربعــة مســتويات مــن 
إجـراءات الشـكاوى الداخليـة (التفـاصيل غـير محـددة). وانتـهت هـذه العمليـــة في ٢٢ كــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٢ برأي صدر عن المستوى الأخير. وأعيدت العلاوة على الأجــر في المسـتوى 

الثالث من التظلم، غير أن إاء التعيين لم يبطل في أي مستوى كان. 
وفي تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١، قـدم صـاحب البـلاغ شـكوى إلى اللجنـة الكنديـة  ٢-٤
لحقوق الإنسان مدعياً أن إلغاء عقد توظيفه كان بدافع تمييزي على أساس عرقه ولونه وأصلـه 
القومي أو الإثني (هندي شرقي). ورأت اللجنة بعدما أجرت كامل التحريات ـذا الشـأن أن 
أداء صاحب البلاغ لم يتحسـن كمـا طُلـب منـه، وبـأن موظفـين آخريـن مـن موظفـي تحصيـل 
ـــل صــاحب البــلاغ. واســتنتجت اللجنــة في آب/أغســطس  الضرائـب قـد عوملـوا مثلمـا عوم
ـــاً  ١٩٩٢ أن هـذه الشـكوى لا أسـاس لهـا. ولجـأ صـاحب البـلاغ مـرة أخـرى إلى اللجنـة طالب

إليها إعادة النظر في قرارها، إلا أن طلبه قد رفض كذلك. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، اشتكى صـاحب البـلاغ إلى لجنـة الخدمـة العامـة في  ٢-٥
كنـدا بشـأن قضيتـه. إلاّ أن شـكواه هـذه قوبلـت بـالرفض في كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٢. 
ـــس مجلــس  ولجـأ فيمـا بعـد إلى محـاولات أخـرى مختلفـة سـعياً للحصـول علـى إنصـاف مـن رئي
الـوزراء ومـن وزيـر العـائدات الضريبيـة الوطنيـة ومـن أعضـاء في البرلمـان. غـير أنـه لم يرفــع أي 
دعوى قضائية، أمام المحكمة الفيدرالية لكندا مثـلاً. وهـو يدعـي أن اللجـوء إلى ذلـك لا طـائل 
منه إذ إن إعادة المحكمة الفيدرالية النظر في قرارات لجنة حقـوق الإنسـان يقتصـر علـى مسـائل 

الاختصاص القضائي وعدالة الإجراءات القضائية فحسب. 
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الشكوى 
يثير صاحب البلاغ شكويين رئيسـيتين. الأولى ضـد نقابـة موظفـي تحصيـل الضرائـب  ٣-١
الـتي مثلـت صـــاحب البــلاغ في إجــراءات التظلــم الداخليــة. ويدعــي بــأن النقابــة لم توضــح 
إجـراءات الطعـن الملائمـة الواجبـة التطبيـق بشـأن قضيتـه، وبـــأن النقابــة قــد اســتبعدته خلافــاً 
لرغباته، من حضور بعض الجلسات. كما يدعي أن بعض أعضاء النقابة قد رتبوا أمر طرده. 

ويتعلق فحوى الشكوى الرئيسية لصاحب البلاغ بادعائه أن إلغاء عقـد توظيفـه جـاء  ٣-٢
نتيجة للتمييز ضده. ويدعي صاحب البلاغ أنه اجتاز مؤخراً امتحانات أعلى مسـتوى ويشـير 
إلى منحه فيما بعد العلاوة على الأجر التي حرم منـها في بدايـة الأمـر. ويدعـي أن طـرده كـان 
علـى أسـاس التميـيز العنصـري. وتـأييداً للشـكوى الـتي قدمـها يقـول إن المشـرفين علـــى عملــه 
وموظفي النقابة الممثلين لـه والحكام كانوا مــن العـرق الأبيـض وأن إجـراءات التظلـم الداخليـة 
لم تكن عادلة، إذ إن أشخاصاً من فئة المديرين كانوا أعضـاء أيضـاً في لجـان التظلـم. وبالتـالي، 

فهو يدعي أن ما ورد أعلاه يشكل انتهاكات للمواد ١٤ و٢٥(ج) و٢٦ من العهد. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٤-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
ـــق بالادعــاءات الموجهــة ضــد تصــرف النقابــة، تلاحــظ اللجنــة أن هــذه  وفيمـا يتعل ٤-٢
الادعاءات موجهة ضد أشـخاص. ونظـراً لعـدم وجـود أيـة حجـة تـبرر تحميـل الدولـة الطـرف 
المسـؤولية عـن تصـرف هـؤلاء الأفـراد، لا يمكـن قبـول هـذا الجــزء مــن البــلاغ بحكــم طبيعتــه 

الشخصية وفقاً للمادة ١ من البروتوكول الاختياري. 
أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البـلاغ بـالتمييز ضـده، فتشـير اللجنـة إلى أنـه، وفقـاً  ٤-٣
لاجتهاداا الثابتة، فـإن تقييـم الوقـائع والأدلـة ليـس مـن اختصـاص اللجنـة بـل مـن اختصـاص 
السلطات المختصة في الدولة الطرف. وإن اللجنة لا تتدخل في هذا التقييم مــا لم يتبـين لهـا أنـه 
كـان تعسـفياً أو كـان يشـكل إنكـاراً للعدالـة. وتلاحـــظ اللجنــة، في هــذه الحالــة، أن اللجنــة 
الكندية لحقوق الإنسان قد نظرت في أساس ادعاءات صاحب البلاغ، ورأت بـأن إـاء عمـل 
صـاحب البـلاغ لم يقـم علـى أسـاس أي تميـيز ضـده، بـل لعـدم تمكنـه مـــن تحســين أدائــه غــير 
المرضي. وإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أن موظفين آخرين من موظفـي تحصيـل الضرائـب قـد 
عوملوا مثلما عومل صاحب البلاغ. ولأغراض المقبولية، لم يقم صاحب البلاغ بتقـديم الأدلـة 
التي تثبت أن هذه الاسـتنتاجات كـانت تعسـفية بشـكل واضـح أو أـا كـانت تشـكل إنكـاراً 
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للعدالة. وفي ضوء هذا الاستنتاج الـذي توصلـت إليـه لجنـة حقـوق الإنسـان، تـرى اللجنـة أنـه 
لأغراض المقبولية، لم يقم صاحب البلاغ بتقديم الأدلة التي تثبت أن طـرده كـان ينطـوي علـى 
انتهاكات لحقوقه بموجب المـواد ١٤ و٢٥(ج) و٢٦ مـن العـهد. وبنـاء علـى ذلـك، فـإن هـذا 

الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وبالتالي تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٥

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ١ و٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)

[اعتمـد باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. ويصدر في وقت لاحق باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٥٢، بارون وبولمر ضد نيوزيلندا  سين -
القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون* 

السيدة م. ج. بارون والسيدة ك. د. بولمر  المقدم من:
صاحبتا البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

نيوزيلندا  الدولة الطرف:
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١ 
تعتمد ما يلي: 
القرار المتعلق بالمقبولية 

صاحبتا البلاغ هما السيدة كينيث دانيـال بولمـر، وهـي مواطنـة نيوزيلنديـة مـن مواليـد  -١
ـــارون، وهــي مواطنــة نيوزيلنديــة مــن مواليــد عــام  سـنة ١٩٦٤، والسـيدة ملفـين جوزيـف ب
١٩٥٥، و تدعيان أما ضحية انتهاك نيوزيلندا لحقوقهما المنصـوص عليـها في المـواد ٢ و١٤ 

و٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ 

صاحبتا البلاغ هما محاميتان تمارسان عملهما في نيوزيلنـدا في القضايـا الجنائيـة، ومنـها  ٢-١
قضايا المساعدة القانونية. 

وقـامت صاحبتـا البـلاغ فيمـا يبــدو بمباشــرة دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة العليــا في  ٢-٢
ويلينغتـون بنيوزيلنـدا، في ٤ آب/أغسـطس ١٩٩٧، مدعيتـين بـأن المسـجل في محكمـــة منطقــة 
ويلينغتون قد اتبع أسـلوباً غـير معقـول وغـير مشـروع عندمـا أوكـل مهمـة المسـاعدة القانونيـة 
الجنائيـة إلى المحـــامين. غــير أن صــاحبتي البــلاغ لم تقدمــا أي معلومــات عــن هــذه الدعــاوى 

القضائية. 
 
 

شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسـوكي أنـدو،  *
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد لويـس هـانكين، والسـيد ديفيـد 
كريتسمر، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رافــائيل ريفـاس بوسـادا، والسـير نـايجل رودلي، والسـيد 
مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والســـيد أحمــد توفيــق خليــل، 

والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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وفي نيسـان/أبريـل ١٩٩٨، تقدمـت صاحبتـــا البــلاغ بطلــب إلى محكمــة الاســتئناف  ٢-٣
بتجريـد القـاضي نـيزور وهـو قـاض في المحكمـة العليـا مـن صلاحيـة نظـر قضيتـــهما لادعائــهما 
مشاركة القاضي في وضع سياسة المساعدة القانونية وفي إدارا. وفي رسالة بتاريخ ١٠ تمـوز/ 
يوليـه ١٩٩٨، موجهـة الى مسـجل محكمـة الاسـتئناف النيوزيلنديـة، اعـترض محـامي صـــاحبتي 
البـلاغ علـى مشـاركة العديـد مـن القضـاة المدرجـين علـى قائمـة محكمـة الاسـتئناف في جلســة 
المحاكمة نظراً لمشاركتهم في لجان ومجالس عدة. كما طالبوا، بعدة أمور منـها، الحصـول علـى 
بيانات من جميع القضاة الدائمين في محكمة الاستئناف بشـأن مشـاركتهم في اللجـان المبينـة في 
ـــن شــأا أن  الرسـالة، تنـص علـى أن مخالفـة أي محاكمـة لأي شـرط مـن الشـروط المذكـورة م

تؤدي الى تقديم مطالبات بتعويضات كبيرة. 
وفي ٢٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، رفضـت محكمـة الاسـتئناف النيوزيلنديـة الطلـــب المقــدم  ٢-٤
بتجريد القاضي نيزور من صلاحية البت في القضية على أساس أـا لا تتمتـع بصلاحيـة البـت 

في الطلب الأصلي. 
وذكـرت محكمـة الاســتئناف في حكمــها أــا تحيــل الحكــم والرســالة الــتي وجهتــها  ٢-٥
صاحبتا البلاغ إلى مسجل المحكمة إلى جمعية القـانون في منطقـة ويلينغتـون. ورأت المحكمـة أن 
صاحبتي البلاغ قد أساءتا استخدام إجراءات المحكمة، وأن رسالتهما للمسجل قد تفسـر علـى 
أا ديد للقضاة ورفعت شكوى بالتالي إلى جمعية القانون في منطقة ويلينغتون ضـد صـاحبتي 
البلاغ. وفي رسالة مؤرخة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، وجدت الجمعيـة أن الشـكوى لهـا 
ما يبررها. وترى صاحبتا البلاغ أنه يجوز الطعـن في قـرار جمعيـة القـانون في منطقـة ويلينغتـون 

أمام المحكمة العليا النيوزيلندية. 
وفي ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، رفضت محكمة الاستئناف النيوزيلندية الطلـب المقـدم  ٢-٦
مـن صـاحبتي البـلاغ بمنحـــهما إذن مشــروط بــالطعن أمــام الــس الملكــي في القــرار المــؤرخ 
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ على أساس أن المحكمة لهـا صلاحيـة البـت في منـح هـذا الإذن. وفي 
اليوم ذاته، رفضت محكمة الاستئناف النيوزيلندية الطلـب الفرعـي المقـدم مـن صـاحبتي البـلاغ 
لكشف النقاب عن وقائع لم تكن معروفة في قضيتهما ضد القاضي نيزور بعــد أن تبـين لهـا أن 
صـاحبتي البـلاغ لم تمثـلا أمـام المحكمـة. وذكـــرت صاحبتــا البــلاغ أنــه يجــوز لهمــا الطعــن في 
القـرارات أمـام الـس الملكـي مباشـرة. لكنـهما اختارتـا عـدم تقـديم طلـب طعـن مباشـر أمـــام 
الـس الملكـي لأن أعضـاء محكمـة الاســـتئناف هــم أيضــاً أعضــاء في الــس الملكــي. وتــرى 

صاحبتا البلاغ أم جميعاً منحازين ضدهما. 
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وتدعي صاحبتا البلاغ أما لم تلتمسا سبل الانتصاف القضـائي المتوافـرة فيمـا يتعلـق  ٢-٧
بمطالبتهما بأن تسجلا كمحاميتين للمساعدة القانونيـة، وفيمـا يتعلـق بشـكواهما الأخـيرة ضـد 
قرار جمعية القـانون في منطقـة ويلينغتـون وبمطالبتـهما بـالتعويض مـن الدولـة في ايـة المطـاف، 

لأن محاكم نيوزيلندا منحازة ضدهم. 
الشكـوى 

تدعي صاحبتا البلاغ أن حقوقهما المنصوص عليها في المواد ٢ و١٤ و٢٦ من العـهد  -٣
قد انتهكت نظراً لعدم توفير وسيلة انتصاف فعالة لهما لتجريد القـاضي نـيزور قـاضي المحكمـة 
العليـا مـن صلاحيـة النظـر في القضيـة والسـماح لعـدة قضـاة تدعـي صاحبتـــا البــلاغ انحيــازهم 
ضدهما بالمشاركة في محكمة الاستئناف. وإضافة إلى ذلك تدعي صاحبتا البـلاغ أن العـهد قـد 
انتهك بحرماما من الوصول إلى محكمة مسـتقلة وحياديـة لتقـديم شـكواهما بشـأن تسـجيلهما 
كمحـاميتين للمسـاعدة القانونيـــة، وشــكواهما الأخــيرة ضــد قــرار جمعيــة القــانون في منطقــة 

ويلينغتون ومطالبتهما بالتعويض من الدولة في اية المطاف. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٤-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أم غـــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد. 
وفحوى ادعاء صاحبتي البلاغ هو انحياز محاكم نيوزيلنـدا ضدهمـا. ولذلـك لم تتمكنـا  ٤-٢
من التماس سبل الانتصـاف أمـام المحـاكم المحليـة. وتعتقـد اللجنـة أن صـاحبتي البـلاغ لم تقدمـا 
الأدلة التي تثبت صحة هذا الادعاء. وفي ظل هذه الظروف، تعتقد اللجنة أن صـاحبتي البـلاغ 
لم تقدما المستندات اللازمة لأغراض المقبولية، وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول بموجب المـادة ٢ 

والفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختيــاري. 
ولذلك، تقرر اللجنة:  -٥

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى صاحب البلاغ، وإلى الدولة الطرف، للعلم.  (ب)

[اعتمد القرار باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو النـص 
الأصلـي. ويصـدر في مرحلـة لاحقـــة باللغــات الروســية والصينيــة والعربيــة كجــزء مــن هــذا 

التقرير.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠١/٩٦٣، أوبيرغانغ ضد أستراليا  عين -
القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون* 

السيد كولن أوبيرغانغ  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

أستراليا  الدولة الطرف:
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١ 
تعتمد ما يلي: 

القرار المتعلق بالمقبولية 
صاحب البلاغ مواطن أسترالي هو السيد كولن أوبيرغانغ، يقيم حالياً في بريسـبين في  -١
ولايــة كويــترلاند بأســتراليا. ويدعــي أنــه ضحيــة انتــهاك أســتراليا للفقــرة ٥ مــــن المـــادة ٩ 
وللفقرة ٦ من المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية. ويمثـل صـاحب 
البلاغ محام. ولقد صادقت الدولة الطرف على العهد فـــي ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٦٦ 

وعلى البروتوكول الاختياري في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في الفترة الواقعة ما بين ٨ آب/أغسطس و١١ أيلول/ســبتمبر  ١٩٩٧، مثـل صـاحب  ٢-١
البلاغ أمام المحكمة المحلية في بريسبين بعد أن وجهت إليه ثلاث ـم تتعلـق بادعـاءات كاذبـة، 
غير أن المحكمة أدانته بتهمة واحدة وبرأته من التهمتين الأخريين. وحكم عليـه في ١١ أيلـول/ 

سبتمبر ١٩٩٧ بالسجن لمدة سنتين. 
ولقــد اســتأنف صــاحب البــلاغ الحكــم الصــادر بحقــه أمــام محكمــة الاســـتئناف في  ٢-٢
كويترلاند. وفي ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ وافقت محكمة الاسـتئناف بالإجمـاع علـى اسـتئنافه، 

 
 

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسـوكي أنـدو،  *
والسيد برافولاتشاندرا ناتورال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه ، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد ديفيـد 
كريتسـمر، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، والســـيد رافــائيل ريفــاس بوســادا، 
والسـير نـايجل رودلي، والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويــن، 

والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد باتريك فيللا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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وألغـت الحكـم الصـادر ضـده وقضـت ببراءتـه. وبنـاء عليـه أُطلـق سـراح السـيد أوبيرغـانغ مــن 
السجن في وقت لاحق من اليوم ذاته. 

ووجه صاحب البلاغ في ١٠ شــباط/فـبراير ١٩٩٩ و٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩٩ رسـالتين  ٢-٣
إلى النـائب العـام لولايـة كويـترلاند التمـس فيـها التعويـــض عــن الخطــأ القضــائي الــذي أدى، 
حسب ادعائه، إلى سـجنه خطـأً لمـدة خمسـة أشـهر ونصـف (ابتـداء مـن تـاريخ صـدور الحكـم 
بإدانته من محكمة الموضوع وحـتى قبـول الاسـتئناف الـذي تقـدم بـه). وفي ١٧ شـباط/فـبراير، 
أبلغ المستشار لمكتب النائب العام السـيد أوبيرغـانغ بـأن النـائب العـام رفـض دفـع تعويـض إلى 
الضحيـة لأنـه "لم يتبـين وجـود أي ظـروف اسـتثنائية يمكـن أن تـبرر دفـع تعويـض علـى ســـبيل 
الهبـة". وفي ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، أرسـل محـامي صـاحب البـلاغ خطابـاً إلى المدعـي العــام 
طالب فيه بالتعويض، إلا أنه تلقى الرد السـلبي ذاتـه. وكـان صـاحب البـلاغ قـد ادعـى عندمـا 
طلب التعويض من النائب العام بأنه استنفد جميع سـبل الانتصـاف المحليـة وفقـاً لفحـوى المـادة 

٢ والفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
الشكـوى 

يقول المحامي إن رفض ولاية كويترلاند منح تعويض للسيد أوبيرغانغ عن فترة سـجنه  ٣-١
خطأً يشكل انتهاكاً من جانب أستراليا للفقرة ٥ مـن المـادة ٩ وللفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ مـن 

العهد. 
ويدفع المحامي بأن رفـض مكتـب المدعـي العـام منـح التعويـض لعـدم وجـود "ظـروف  ٣-٢
ــذه  اسـتثنائية" يعتـبر انتـهاكاً للفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ لأن هـذا المعيـار لم يـرد ضمـن شـروط ه

المادة من العهد. 
ويؤكد المحامي أن عناصر الفقرة ٦ من المـادة ١٤ هـي التاليـة: أن هنـاك حكمـاً ائيـاً  ٣-٣
قد صدر وأن صاحب الشكوى قد أدين بارتكاب جريمة؛ ثم أُبطل هـذا الحكـم أو صـدر عفـو 
خاص عنه على أساس واقعـة جديـدة أو واقعـة حديثـة الاكتشـاف تحمـل الدليـل القـاطع علـى 
وقوع خطأ قضائي؛ ولم يثبت أن صــاحب الشـكوى يتحمـل، كليـاً أو جزئيـاً، المسـؤولية عـن 

عدم كشف الواقعة اهولة. 
ـــادة ١٤ قــد توافــرت.  ويؤكـد المحـامي أن جميـع العنـاصر الـواردة في الفقـرة ٦ مـن الم ٣-٤
ويعترض على حجة النائب العام أن هذه المادة لا تنطبق سوى على "الحالات الـتي يخفـق فيـها 
المدان في ممارسة جميع حقوقه المتعلقة بالاستئناف، مع مـا يـؤدي إليـه ذلـك مـن تـأكيد الحكـم 
بالإدانة في الأحكام النهائية للمحاكم". ويحتج المحامي بـأن رأيـاً مـن هـذا القبيـل مـن شـأنه أن 
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يقصر تطبيق العهد على الحالات التي منح فيها العفو، ويعتقد أن المقصـود صراحـة هـو تطبيـق 
أحكام هذه المادة على الحالات المتعلقة بنقض الحكم بالإضافة إلى حالات العفو. 

ولم يقـدم المحامي أي دفوع بصدد انتهاك الفقـرة ٥ مـن المـادة ٩ باسـتثناء القـول بـأن  ٣-٥
هذه المادة قد انتهكت. 

القرار المتعلق بالمقبولية 
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، وطبقـاً  ٤-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البـلاغ مقبـولاً أم غـير مقبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
ـــالتعويض بموجــب الفقــرة ٦ مــن المــادة ١٤،  وفيمـا يتعلـق بمطالبـة صـاحب البـلاغ ب ٤-٢

تلاحظ اللجنة أن شروط تطبيق هذه المادة هي: 
صدور حكم ائي يدين شخص ما بارتكاب جريمة؛  (أ)

وإنزال العقاب به نتيجة لتلك الإدانة؛  (ب)
ثم إبطال هذا الحكم أو صدور عفو خاص عنه على أسـاس واقعـة جديـدة أو  (ج)

واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الحكـم بإدانـة صـاحب البـلاغ الـذي أصدرتـــه المحكمــة المحليــة في  ٤-٣
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ قد ألغته محكمة الاستئناف في ٢٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٨. ولذلـك، 
تعتقد اللجنة أن الحكم على صـاحب البـلاغ لم يكـن حكمـاً ائيـاً بـالمعنى المقصـود في الفقـرة 
٦ من المادة ١٤ وأن هذه الفقرة لا تنطبق على وقائع الدعوى المعروضة حاليـاً. وبالتـالي تـرى 
ـــن البــلاغ غــير مقبــول مــن حيــث الموضــوع بموجــب المــادة ٣ مــن  اللجنـة أن هـذا الجـزء م

البروتوكول الاختياري. 
أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بانتهاك الفقرة ٥ من المـادة ٩، فتلاحـظ اللجنـة  ٤-٤
أنه بعد أن أصـدرت المحكمـة حكمـها بالإدانـة، أودع صـاحب البـلاغ في السـجن اسـتناداً إلى 
الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة. غير أن حكم محكمة الاستئناف بعـد ذلـك بـبراءة صـاحب 
البـلاغ، لا يعـني في حـد ذاتـه أن سـجنه بنـاء علـى أمـر المحكمـة كـان غـير مشـروع. ولم يقــدم 
المحامي أي حجج أخرى تثبت صحـة الادعـاء بموجـب الفقـرة ٥ مـن المـادة ٩. وبالتـالي، فـإن 

هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
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ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:  -٥
أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)

أن يرسل هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)
[اعتمـد باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. ويصدر بعد ذلك أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠١/٩٩١، السيد نيريمبرغ ضد ألمانيا  فاء -
القرار المعتمد في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون* 

السيدة هينا نيريمبرغ وآخرون  المقدم من:
(يمثلهم محام هو السيد ادوارد كوسوي) 

أصحاب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:
ألمانيا  الدولة الطرف:

٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  تاريخ البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـــأة بموجــب المــادة ٢٨ مــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ 

تعتمد ما يلي: 
وبموجب المادة ٨٥ مـن النظـام الداخلـي للجنـة لم يشـترك السـيد إيكـارت كلايـن في 

بحث الحالة. 
القرار المتعلق بالمقبولية 

أصحاب البلاغ هم: السيدة هينا نيريمبرغ وعشرة أشخاص آخرين يقيمـون حاليـاً في  -١
ـــهد الــدولي  إسـرائيل وفرنسـا وكنـدا. ويدعـون أـم ضحايـا انتـهاك ألمانيـا للمـادة ١٤ مـن الع
ـــاري حــيز  الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، ويمثلـهم محـام. وقـد دخـل الـبروتوكول الاختي
النفـاذ بالنسـبة لألمانيـا بتـاريخ ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣. وقـد أبـدت ألمانيـا تحفظـــات 
بصـدد الســـريان الزمــني وكذلــك فيمــا يتعلــق بــالفقرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
الوقائع كما عرضت بالنيابة عن أصحاب البلاغ: 

أصحاب البلاغ هم الورثـة وأصحـاب الحـق في ملكيـة مدبغـة جلـود توجـد في مدينـة  ٢-١
رادوم (بولندا). فبعد الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية بوقت وجـيز صـودرت المنشـأة 
لكوا مملوكة لعناصر يهودية ومنذ ذلك الحين سيطرت عليها السلطات الإداريـة الـتي أنشـأها 

 
 

شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمـر، والسـيد برافولاتشـاندرا  *
نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد موريـس غليلـي أهاـانزو، والســـيد رفــائيل ريفــاس 
بوسـادا، والسـير نـايجل رودلي، والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والســـيد هيبوليتــو ســولاري 

يريغوين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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ــن  الرايـخ الألمـاني في بولنـدا. وخـلال هـذه الفـترة نقلـت في مناسـبات مختلفـة كميـات كبـيرة م
الجلـود المنتجـة في المدبغـة إلى هـانوفر (ألمانيـا). وعـلاوة علـى ذلـك صـودرت ممتلكـات أخــرى 

لأسلاف أصحاب البلاغ أو جرى الاستيلاء عليها.  
وفي تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٥٨ طــالب أصحــاب البــلاغ و/أو أقــــارب آخـــرون  ٢-٢
بالتعويض عن الجلود التي نقلت إلى هانوفر وكذلك الممتلكات الأخرى التي جـرى مصادرـا 
أو الاستيلاء عليها على النحو المنصوص عليـه في الأحكـام ذات الصلـة مـن القـانون الاتحـادي 
الخاص برد الحق ("Bundesrückerstattungsgesetz"). ومنذ عام ١٩٦٢ ظلت الدعوى معلقـة 
في محكمة برلين المحلية ("Landgericht"). وفي عام ١٩٧١ اتفق أصحـاب البـلاغ علـى تسـوية 
ودية فيما يتعلق بجزء واحد من المطالبة. أما الجزء الآخر من المطالبة فقد اسـتمرت الإجـراءات 

القانونية بصدده. 
وفي أحكام جزئية منفصلة صدرت في عامي ١٩٨٣ و١٩٨٧ قــررت محكمـة هـانوفر  ٢-٣
المحلية منح تعويض لأصحــاب البـلاغ عـن ممتلكـات مصـادرة أخـرى فيمـا يخـص المدبغـة بينمـا 
استمرت الإجراءات. وفي عام ١٩٩٢ أسند البعض مـن أصحـاب البـلاغ دعواهـم إلى شـركة 
ــــن الضـــرر النـــاتج عـــن تـــأخر  للائتمــان التجــاري محتفظــين بحقــهم في المطالبــة بتعويــض ع
الإجراءات. وفي عام ١٩٩٣ وبعد أن ثبتت وقائع أخرى قررت المحكمة المحلية منـح أصحـاب 
ـــا  البـلاغ تعويضـاً عـن الخسـائر الماديـة. ورفـض الطعـن في الأحكـام الجزئيـة الـتي أصدرـا ألماني
لعدم وجود أدلة في محكمة الدرجة الثانية والدرجة الثالثـة. ورفضـت دعـاوى طعـن أخـرى في 
الأمـر الصـادر بالمصـاريف. وفي ذلـك الوقـت كـان امـــوع الكلــي للتعويــض الــذي قــررت 

المحكمة منحه يبلغ بضعة ملايين من الماركات الألمانية. 
وفي عام ١٩٩٥ اتفق أصحاب البلاغ على تسوية وديـة فيمـا يتعلـق بكافـة مطالبـات  ٢-٤

التعويض المتبقية مقابل دفع مبلغ قدره ٠٠٠ ٠٠٠ ١ مارك ألماني. 
وفي عام ١٩٩٦ طالب أصحاب البلاغ أمام محكمة هانوفر المحلية بتعويض عـن طـول  ٢-٥

مدة الإجراءات المتعلقة بمطالبام بالتعويض. 
ورفضت المحكمة الدعوى محتجة بأن القانون الاتحادي الخاص برد الحق لا ينص علـى  ٢-٦
ـــام ١٩٩٨ رفضــت  مطالبـات بـالتعويض بخـلاف المطالبـات المذكـورة في هـذا القـانون. وفي ع
المحكمة الاتحادية ("Bundesgerichtshof") الطعن الذي قدمه أصحاب البلاغ في هذا القرار.  

ثم لجـأ أصحـاب البـلاغ إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان وقدمـــوا شــكوى مــن  ٢-٧
التأخر في الإجراءات. وفي عـام ١٩٩٨ أعلنـت اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أن الطلـب 
المقدم من أصحاب البلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المتاحـة بموجـب القـانون 
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 (" Amtshaftungsklage") ــة الألمـاني أي أن أصحـاب البـلاغ لم يرفعـوا دعـوى المسـؤولية الرسمي
ولم يقدموا شكوى دستورية ("Verfassungsbeschwerde") أمـام المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة 

 .("Bundesverfassungsgericht")

القرار المتعلق بعدم المقبولية 
قبل النظــر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان  ٤-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أم غـــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري المرفق بالعهد. 
وتلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف عنــد التصديــق علــى الــبروتوكول الاختيـــاري  ٤-٢
والاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي وفحص البلاغات المقدمة من أفراد رهناً باختصاصـها قـد 

أبدت التحفظ التالي فيما يتعلق بالفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري:  
�لا ينطبق اختصاص اللجنة على البلاغات  

التي سبق النظر فيها بموجب إجـراء آخـر يتعلـق بـالتحقيق الـدولي أو  (أ)
التسوية الدولية�. 

وفضـلاً عـن ذلـك أبـدت الدولـة الطـرف تحفظـاً يتعلـق بالسـريان الزمـاني مسـتبعدة اختصـــاص 
اللجنة في أي دعوى: 

ـــاري حــيز  �يعـود أصلـها إلى وقـائع حدثـت قبـل دخـول الـبروتوكول الاختي
النفاذ فيما يخص جمهورية ألمانيا الاتحادية�. 

ـــهاكاً  وتلاحـظ اللجنـة أن ادعـاء أصحـاب البـلاغ بوجـود تأخـير لا مـبرر لـه، يعـد انت ٤-٣
للفقرة ١ من المادة ١٤ بالعهد، يتعلق أساساً بإجراءات قانونية كانت معلقــة قبـل ٢٥ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣ وهـو تـاريخ نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري بالنسـبة للدولـة الطـرف وأنــه 

ليس هناك أي جزء من المطالبة يتصل بوقائع حدثت بعد عام ١٩٩٥. 
وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنـة أن أصحـاب البــلاغ لم يسـتنفدوا سـبل الانتصـاف  ٤-٤
) أو الشــكوى  "Amtshaftungsklage") ـــك رفــع دعــوى المســؤولية الرسميــة المتاحـة، بمـا في ذل
ــــة لحقـــوق  الدســتورية ("Verfassungsbeschwerde"). وبالتــالي فقــد أعلنــت اللجنــة الأوروبي
الإنسان عدم قبول شكواهم نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة وهـو شـرط مـن 

شروط القبول يرد أيضاً في الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
 



01-60302359

A/56/40  (Vol II)

لذلك تقرر اللجنة:  -٥
أن البلاغ غير مقبول بموجـب المـواد ١ و٢ و٣ وكذلـك الفقـرة ٢(أ) و(ب)  (أ)

من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري؛ 
أن يرسل هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)

[اعتمد القرار باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو النـص 
الأصلـي، ويصـدر في مرحلـة لاحقـــة باللغــات الروســية والصينيــة والعربيــة كجــزء مــن هــذا 

التقرير.] 
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